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كعاب النكاج0 


(1) النكاح لغة : الضّمٌ و الجمعٌ » مأخوذ من « تناكحت الأشجارٌ ) إذا انضمٌ 
بعضّها إلى بعض » أو من « نكح المطرُ الأرضٌ » إذا اختلط يراه . وسمّي النكاح 
نكاحًا ؛ لما فيه من ضِمٌ أحد الزوجين إلى الآخر . 

وأما تعريقُه شرعًا فهو 0 عقدٌ موضوع فِلْك المتعة » أي : لحل استمتاع الرجل 
بالمرأة » والمرأةٍ بالرجل . وقيل أيضًا : «هو عمد بين زوجين يحل به الوطء » . 

ثم اختلف العلماء فيه » هل هو حقيقةٌ في ( الوطء » مجارٌ في « العقد » » أو 
هو حقيقة في (العقد » مجارٌ في « الوطء ») » أو هو مشترك فيهما معًا ؟ فقال 
الحنفية : هو حقيقة في الوطء » مجازٌ في العقد . وقال الشافعية : هو حقيقة في العقد 
مجارٌ في الوطء . وقال مالك وأحمد : هو حقيقة في الوطء والعقد جميعا . 

وسببُ هذا الخلاف أن لفظ ١‏ النكاح) مشترك بين العقد والوطء ؛ فقد وردت هذه 
الكلمة في القرآن ولسان العرب بمعنى ١‏ العقد » تارةً » وبمعنى « الوطء » أخرى . 
وتظهر ثَمرَةٌ لحلاف فيما لو حلف رجل أنه لا يَنكح . ثم عقد فقطء فعند 
الشافعية : يحنث » وعند الحنفية : لا يحنث إلا بالوطء . وكذلك لوزنى رجل بامرأة» 
لم تَْيِتُ بذلك حرمةٌ المصاهرة يينهما عند الشافعية . وتثبت عند الحنفية والحنابلة ؛ لقوله 
تعالى : :ل وَلَا نوا مَا تكح آبَاوْكُمْ مِنَ النّسَاءٍ ... © الآية (النساء: 5) . 

انظر : المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ( ه ٠ه‏ ) . طلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية للشيخ نحم الدين النسفي المفشر ص ( 85 ) . الاختيار لتعليل 
المختار للشيخ عبد الله بن مودود الموصلي الحنفي 88/7 ) . حاشية البجيرمي على 
منهج الطلاب (7/ 7700) . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام الشوكاني (7/ 
)١‏ . تفسير النصوص في الفقه الإسلامي د/ محمد أديب صالح (؟/4 ١5‏ وما 
بعدها ) . معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد روّاس » والدكتور حامد صادق ص ( 587 ) . 


قاف كات الا ا ل لي ا كت 5/9 
اعله (" أن النظر في أحكام النكاح » تحصده خمسة أقسام : 
الأول : في المقدّمات . . 
واقاى ل نكيت العقد ين الأر كا والشرائط . 
والثالث : في موانع العقد : من النسب » والمصاهرة (2 » والكفر » والرق وغيره9؟ . 
والرابع : في مُوجبات الخيار فيه © . 


والخامس 0 في لواحق النكاح وتوابعه 2 


(0) في (أيعء(ب): «١‏ واعلم ». 

(؟) يياض في ( ب ) مكان قوله : 9 النسب والمساهرة » . 
5) في ( ب ) : «١‏ وغيرها » . 

(4) كلمة ١‏ فيه ) ليست في ( ب) . 


(ه) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ في لواحق الكتاب وتوابعه ) . 


6/5 


في المقدّمات 
وغ مي 007 


الأولى : في بيان خصائص رسول الله مقَِوٍ وله اختصاصٌ بواجبات » ومحرمات » 
ومُباحات » [ومُحَفُفات] )لي تشار كه أمته فيها . 


أما الواجبات 60 فكالضحى 4 والأشحى 0 4 والوتر 9) ١‏ 
قال عَيِث : ١‏ كيب علي ثلاثٌ لم نُكت عليكم : الصحى » والأضحى » والوثرع © , 


.) وهي خمس‎ (١ في ()ء(ب):‎ )١( 
. زيادة من (ب)‎ )؟١(‎ 
الواجب : هو ما يُتَاب على فغله » ويُعَاقّب على تركه لغير عذر شرعي » ولا يتاي ذلك احتمال عفُو‎ )©( 
الله عن العاصي ؛ لوقوعها على غيره ممن لم يشأ اللهُ أن يَغفو عنهم . وقيل : هو ما تُوْعُد بالعقاب على تركه‎ 
للإمام جلال الدين لحي . مذاكرة في أصول‎ ) ١4 ( انظر : شرح الورقات مع حاشية النفحات ص‎ 
. )0١( الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص‎ 
: (؛) قال ابن الصلاح : « قولُ المصئّفٍ ( رحمه الله ) والأشنى ) ننتى به : الضحايا » يقال‎ 
. ) «أضْحاة » في الواحد » والجممُ : أَضْحى » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( جلاق59/أ‎ 
. » في (ب) بياضٌ مكان قوله : « الوتر‎ )0( 
حديث ضعيف : وهو مَروِيٍّ من طريق ابن عباس وأنس ( رضي الله عنهم ) . أما حديث ابن‎ )7( 
: بلفظ « ثلاث هن على فرائض » ومن لكم تطوعٌ‎ ) 781/١ ( عباس » فرواه الإمام أحمد في مسنده‎ 
الوتر » والنحر » وصلاة الضحى » . ورواه الدار قطني في سننه ( 71/7 ) وفيه 0 وركعتا الفجر » بدلا من.‎ 
والبيهقي في السنن الكبرى ( 178/7 ) جميعا‎ ) 70٠0/١ ( ركعة الوتر » » ورواه الحاكم في المستدرك‎ « 
. من طرق عن أبي جناب الكلبي عن عِكرمة عن ابن عباس مرفوعًا‎ 
وأبو جناب الكلبي اسمُّه يحيى بن أبي عَيّة » وهو ضعيفٌ كما في الضعفاء الصغير للبخاري ص‎ 


( 00)» والضعفاء والمتروكين للنسائي ص ١5(‏ ) » والضعفاء الكبير للعْمَئِلي كنيف » و الكامل في 
الضعفاء لابن عدي (/ا/ 7١١‏ ) . 
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ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 7104/7 ) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « أُمرتُ بالأضحى والوتر» 
ولم تُكُتَبِ » وفي إسناده جابر بن يزيد الجمفي » وهو ضعيف ء واّهم بالكذب كما في التاريخ الكبير 
للبخاري ( ٠١ /١‏ ) » والضعفاء والمتروكين للنسائي ص )7١(‏ . ورواه ابن شاهين في « ناسخ الحديث 
ومنسوخه » ص ( 147 ) وفي إسناده وضّاح بن يحبي » وهو ضعيف ليس بالمرضئ كما في لسان اليزان (6/ )55١‏ . 

وأما حديث أنس : فرواه عبد الرزاق في مصنفه (©/ه ) حديث ( 4075 ) والدارقطني في سننه (1/5١5؟)‏ وابن 
شاهين في 9 ناسخ الحديث ومنسوخخه » ص (117)» ثلائتهم من طرقي عن عبد الله بن محر عن قتادة عن أنس مرفوعا 
بلفظ : مت بالوتر والأضحى » ولم يُعْرَم علئ » . وعبد الله بن محر منكر الحديث » وكان من خيار عباد الله من 
يَكذب ولا يعلم كما في ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (ه/ )١١‏ والمجروحين لابن حبان (77/9) . 

ويتبينٌ مما تقدم ضعْفٌ الحديث من جميع طرقه كما قاله ابن الصلاح والحافظ ابن حجر . انظر 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق 55/أ) . والتلخيص الخبير ( 175/9 ) . 

وقد و على الإمام الغزالي في هذا الموضع إشكال نقله الحموي ثم تعقبه بالرد فقال : ١‏ قوله [ أي 
الغزالي ] رحمه اللّه في أول كتاب النكاح : ( أما الواجبات » فكالضحى » والأضحى » والوتر ؛ قال 
كته : « كيت عل ثلاث لم تكتب عليكم : الضحى » والأضحى » والوثدُ ؛ ) . 

فإن قيل : كيف ذكر الشيخ ( رحمه الله ) أن الوتر من الواجبات في حق النبي يَِكقٍّ ؟ وقد استدل بعضٌ 
أصحابنا على أن الوتر في حمّنا سُنةٌ في استقبال القبلة من حيث إن النبي مه أوْثَر على الراحلة » واستدل على أنه 
سنةٌ حيث صلاها من قعود . وكان ينبغى على هذا أن يكون الوتر فى حقه سنةً ؛ لكونه أتى بها على الراحلة » وهذا 
يقتضي مخالفة الحديث الذي استدلوا به على أن الوتر في حقه واجب . وذلك إشكالٌ ظاهر كما لا يخفى . 

قلت : [ أي : الإمام الحموي ع : هذا الحديث الذي استدل به الشيخ على أنه واجبٌ في حقه » فهو 
ضعيف الرواية عند المحدثين » وإذا كان كذلك لم يَرِدْ إشكال على هذا التقدير كما لا يخفى . 

اده فك لشفل 1ج اشكرد ار ل باح اراح لج + الم 
بأشياء دوننا » كذا يختص في هذا الواجب أنْ يُصْليها على الراحلة . 

وأيضًا فلا يتعد أن يكون بعض الواجبات يوافق السننَ في شيء ويخالفه في شيء ؛ ألا ترى أن إنسانًا 
لو نذر صلاة أو إعتاقًا فإنه يلزمه ذلك » ويجوز أن يقعد في الصلاة على أحد الوجهين » ويعتق ما يقع 
عليه الاسم ؟! وكذلك لو صَرّح في نذره في القعود » وهذا يقتضي جوازه في مسألتنا . 

وعلى التحقيق فإنّ هذا الإشكال لا يرد على الشيخ » فإنه لم يستدل بفعل النبي عأ » وإما استدل . 
بفعل ابن عمر ( رضي اللّه عنه ) في باب استقبال القبلة اند الإشكال يكل حال ؛ . مشكلات 
يع لس ل ل ل ا 
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)١(‏ في ( ب ) : « والتهجد ) . وقال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وكالتهجد ) يريد أنه وجب عليه َه أن 
وكيتجد” ماركا عن الوعر :هذا فول أكثر الأصحاب ؛ عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى : ل ومن اللئِلٍ 
تَمَجُدْ به نَافِلةَ لَك © [ الإسراء : 78 ع وهو محمولٌ على معني أن ذلك يقع لا مخالة'+ زيادة في 
حسناته بخلاف غيره » فإن تهججد غيره وتطوعاتهم » يُججبر منها النقصانٌ المتطرق إلى 
مفروضاتهم» وهو يَِتَدِ معصومٌ عن الخلل في مفروضاته » فتمححضٌ تهمجده زيادة على 
مفروضاته . وهذا المذهبٌ - وإن قَوِيَ بعض القوة بما ذكرناه - فالأشبة خلافه وقد حكى الشيخ 
أبو حامد ( رحمه الله ) - بعد حكايته ذلك عن الأصحاب - أن الشافعيّ ( رضي الله عنه ) نصّ 
على أنه نُسخ وجوب ذلك في حقه يكت وح غيره . قلت - أي ابن الصلاح - : وهذا هو الصحيح 
الذى تشهد له الأحاديثٌ » ومنها حديث سعد بن هشام عن عائشة ( رضي الله عنها ) وهو فى الصحيح 
معروف » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج١ق‏ 4/أوما بمدها) . قلت : والحديث الذي نوه به ابن الصلاح هو في صحيح 
مسلم (5()51/1) كتاب ١‏ صلاة المسافرين وقصرها » (18) باب ١‏ جامع صلاة الليل » ومن نام عنه أو مرض © 
حديث (747 ) وفيه عن السيدة عائشة قالت : إن الله ( عز وجل ) افترض قيام الليل في أول هذه 
السورة - تعني سورة المزمل - فقام نيع الله يللد وأصحابه حولا » وأمسك الله خاتمتها اثنن عشر شهرا 
في السماء ١‏ حتى أنزل الله في آخز هذه السورة التفقيت + فصا رام اللبل تطعا بعد فريضة 0 
الحديث . وانظر فتح الباري (/707) حديث .)١١١١(‏ 
ثم قال ار السواك عليه كته يَقْوَى بما رواه أبو داود في سننه 4١/١(‏ ) أنه 

عت 9 بالسواك لكل صلاة . قلت : ومع هذا ترددوا في وجوب السواك عليه » وقطعوا بوجوب 
الضحى والأضحى والوتر عليه » مع أن مستندّه الحديثٌ الذي ذكرنا ضعفّه . ولو عكسواء» فقطعوا 
بوجوب السواك عليه » وترددوا في الأمور الثلائه لكان أقربت » ويكون مستند التردد فيها أن ضغْمّه 
من جهة ضِعْفٍ راويه أبي جناب الكلبي » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 55/ب ) . 
(0) من الآية ( و/ا) من سورة ( الإسراء ) . 5 في (أ)ء(ب): ١‏ في درجاتك ) . 
(4) من الآية 155 ) من سورة ( آل عمران ) 
(ه) فى (أ) (١‏ ب) : « وظاهره الإيجاب »© وهو يعني أن الآية وردت بصيغة « الأمر » وعند الأصوليين : أن 
الأصل في الأمر الوجوبُ مالم يصرفه عن الوجوب إلى غيره قرينةٌ أو دليلُ » فإن لم يوجد صارفٌ كان ' 
والأمر» مُفِيدًا إيجات المأمور به . انظر : أصول الزدوي )1١4/١(‏ . أصول السرخسمي ( 1١/١‏ ) . فواتح 
الرحموت بشرح مُسَلَّم الّوت للشيخ مُحِبّ الله بن عبد الشكور (١/2ه‏ ) مطبوع مع المستصفى . 
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وقيل (2 : إنه استحباب ؛ لاستمالة القلوب . وتردّدُوا في وجوب السواك عليه. 

وإنما اتصٌ في أمر النكاح بوجوب التخيير لنسائه ("2 بين التسريح والإمساك . ولعل سرّه 
[ فيه ] © أن الجمع بين عدد منهن » يُوغِرِ صُدورَهن بالغيرة التي هي أعظم الآلام » وهو إيذاءٌ 
يكاد يُتفر القلب » ويُوهِن الاعتقاد » وكذلك إلزاُهِنٌ الصبر على الضّرٌ والفقر © يؤذيهنّ . 
وفيا ل نا الأمر إليهن خرج عن أن يكون بصّدد التأذّي والإيذاء , فثرّه 7» عن ذلك 
منصبه العلي » وقيل له : «ٍ يكأيها ألَونُ فل َدرويكَ.. 4 29 ونزل ذلك عليه © حين ضاق 
صدده © ( عليه الصلاة والسلام ) من كثرة خخصامهنّ » واقتراجهنٌ زينةٌ الدنيا حتى آلى*) 
عنهنّ » ٠١0‏ ومكث في غرفته شهرًا ' "© » فابتدأ مََِم بتخبير عائشة ( رضي الله عنها ) وقال : 
١‏ إني ملق إليك أمراء فلا تُبادريني بالجواب حتى تُوامري أبويكِ ) وتلا الآية 217 . فقالت : (أَفِيكٌ 


. )» ويقال‎ ١: في (أ)ء(ب)‎ )١ 

. » بياض في ( ب ) مكان قوله : « لنسائه‎ )١( 

(5) في (أ) : « ولعل السَد فيه » . وفي ( ب ) بياض مكان قوله : 9 سره » . والزيادة من (أ) , ( ب). 
(:) في الأصل : « على الذلّ والفقر» وما في (1) ء ( ب ) أليقُ » وهو المثبت . 

(5) في ( ب) : ١‏ فتئرّه ) . 

(5) من الآية (54) من سورة ( الأحزاب ) . 

0) في (أ) : « ونزل عليه ذلك © . 

(8) في (أ)ء (ب) : ١‏ ذرعه ). وقال ابن الصلاح  :‏ وقوله : ( حين ضاق ذرعه ) : المعروفٌ « حين ضَاقَ 
بالأمر ذرعًا » من غير إضافة » أَيْ : لم يُطِفّه ولم يَقْوَ عليه » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5١ب‏ ) .' 
(9) آلى : أي : حلف . والإيلاء هو اليمينُ مطلقا . مختار الصحاح ص (١؟‏ ) أنيس الفقهاء في تعريفات 
الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ص ١51(‏ ) . 


0١ 1‏ في ():دومك . شهرًا في غرفته ) . وحديث اعتزاله يَِتْوْسْهرًا رواه مسلم (؟/١١١١)(8١)‏ كتاب ( 
الطلاق )(ه) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن » وقوله تعالى : 9 إِنْ تَظاهَرَا عَلَيِهِ | . حديث .)١405(‏ 
0١‏ أي قوله تعالى : 3 يَا أَيهَا الي قل لِأَرْوَاجِكُ إِنْ و ُرِدْنَ الَاةَ دنا وَزيََهَا فتَعَاليَ أَمَنفكنٌ 
وأَسه؟ نّ سَرَاحَا ميلا 7 4 [ الأحزاب :358]. 


10/5 خخصائص النبي يَكلتهٍ في النكاح وغيره 


لتنا 


َوَامِرُ أبويّ ؟! اخترثُ الل ورسوله والدارّ الآخرة » ثم قالت : لا تُحِو زوجاتك (© باختياري إياك » 
وأرادت أن يختار ('© سائٌ أزواجه الفراق (© . فطاف على نسائه » وكان يُخبرهرٌ باختيار عائشة إياى 
فاخترن الله ورسوله بأجمُعهنٌ 9 . 


والصحيحٌ : أن واحدة لو اختارت الفراق كا بَانَتْ © بنفس الاختيار ؛ لقوله تعالى : 


75 ا م 4# © وأنّ الجواب لم يجب عليهنٌ على الفور ؛ بدليل 


قوله : « حتى تُوّامري أبويك ) © . 


.) يخترن‎ «١ في (أ) : « أزواجك » . 0) في (أ)(ب):‎ )١( 
' حديتٌ عائشة المذكور ثابتٌّ في الصحيح بلفظ آخر » وليس فيه « وأرادتٌ أن‎ ٠ : قال ابن الصلاح‎ )7( 
النهاية » و‎ ١ يختار أزوامجه الفراقٌ » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 14/ب ) . وقال الحافظ ابن حجر : وقع في‎ 
» الوسيط » التصريخ بأنّ عائشة أرادت أن يختار نساؤه الفراق » فإن كانا ذكرَاه فيما فَهِمَاه من السياق فذاك‎ « 
. )785/8( وإلا فلم أرَ في شيء من طرق الحديث التصريخ بذلك ؛ . فتح الباري‎ 

قلت : روى الإمام مسلم يإسناده.عنها أنها قالت : وأسألك ألا تُخبر امرأةٌ من نسائك بالذى قلت . 
فقال النبي مَك لها : ٠‏ لا تساي امرأةٌ منهّ إلا أخبريُها ؛ إن الله لم يتعنني مُعينًا ولا مُتعينا » ولكن تعنني 
مُعَلّما مُيسَرًا ؛ صحيح مسلم ( ؟/4١١18()1)‏ كتاب « الطلاق » ( 4 ) باب « يبان أن تخبير امرأته لا 
يكون طلاقًا إلا بالئية » حديث (08ا4١1).‏ 
(4) الحديث رواه البخاري ( 7/5/8 ) ( 150 ) كتاب ١‏ التفسير » ( 4 ) باب ل قل لأزواجك إن كنتن 
تردث الحياه الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن و أسرحكنّ سراححا جميلا 4 حديث (85/ ) . ورواه مسلم /١(‏ 
18()6) كتاب ١‏ الطلاق © ( 4 ) باب « بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بنية ») حديث 
( 6ا4١).‏ ورواه الترمذي (ه/7707 ) حديث ( 7504 ) . والنسائي 110/5١‏ ) . وابن ماجه ( 775/١‏ ) 
حديث ( ٠١57‏ ) جميعا من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة . 
0 أي : كا كان الطلاق بائنًا . والطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يملك الزوج فيه رَجُعةً امرأته إلا بعقد جديد 
(1) من الآية (8؟ ) من سورة ( الأحزاب ) . 
(0) قال ابن الصلاح : « القول بوجوب جوابهنَ على الفور » ينبني على القول بالبينونة بنفس اختيار 
الفراق ؛ أَحدًا من أحد القولين في أن الجواب على الفور فيما إذا قال لها : طلّمِي نفسَك ء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق٠٠«لأ‏ ) . 


خصائص النبي مكل في التكاح وغيرة شت 11/5 


وهل كان يحرم طلاقٌ من اختارثه منهن ؟ فيه خلاف » ودليلُ التحري قولّه تعالى : 9 لا 
يحل أك اسه من بَعَد ولا أن يَدَلَ يهنن روج # () او رد ل 
عليه الزيادةٌ عليهن » ثم ( © نُسخ ذلك . وعند أبي حنيفة ( رحمه الله ) : دامٌَ التحرجم ولم يُنُسخ () 


وأما المحرمات 0 : فقد حرم © عليه الزكاة » والصدقة قة ؛ صيانةً [ له وع فق لمنصبه عن 


قلت : يعنى لو قال الرجل لزوجته : « طلقي نفسَكِ » قيُشترط الفورٌ في جوابها » فلو قامت من 
مجلس . ثم طَلْقَتْ » فلا يقع هذا الطلاق . 
ا اي 0 الو ل 0 
0 00 
0) في (1أ):2 حتى ). 

قال ابن الصلاح ال ل للدي لل 
يكت حتى أجل له النساء » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 2 

قلت : هذا الحديث رواه الترمذي في سننه ( ه/761 ) (8: ) كتاب « تفسير القرآن » باب ( 74 ) 
حديث (7517) . وقال : هذا حديث حسن . 
م2 انظر في ذلك : أحكام القرآن للإمام الجصاص الحنفي (5472041/6) . أحكام القرآن لابن العربي المالكي 
١ ٠ ٠0/5‏ وما بعدها ) . الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ٠٠ .1/١4(‏ . تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن 
كثير ( 487/7 ) . دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب للشيخ محمد الشنقيطي ص .)71١-579(‏ 
(١‏ المحرم لغة ة : الممنوع . وفي اصطلاح الأصوليين هو « ما في فثمله العابُ , وفى تركه الثوابُ » ومن أسمائه 
أيضًا : المحظورء والمعصية » والذنب . انظر المسوّدة في أصول الفقه لآل تيمية ص (010) . روضة الناظر ومجئّة لمناظر 
لابن قدامة مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ١77/١‏ ) . الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١71/1‏ ) . مذكرة في أصول 
الفقه للشنقيطي ص (7 ) . 
(ه) في (أ) : « حرمت » . ودليلُ التحربم ما رواه البخاري في صحيحه ( 414/5 ) حديث رقم )1١591١(‏ 
يإسناده أن النبي يهقم قال للحسن بن علي ( وكان قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ) فقال له : 
كخ كخ - ليطرحها - ثم قال : أما سَّعَوْتٌ أنّا لا تأكل الصدقة ؟! . 


() زيادة من ب ). 


17/5 سس تصسائص النبي يِه في النكاح وغيره 


أوساخ الأموال التى تُعطى على سبيل الترححم » وى عن ذُلّ الآخذ » وأبدل بالفيء 27 المأخوذ 
على سبيل القهر والغلبة » المثبيء عن عِرٌ الآخذ » وذل المأخوذ عنه . "© وشاركه في هذا المَيءٍ 
ذوو القربى 7" . وقيل : إنهم لم يشاركوه في تحريم الصدقة » بل في الزكاة فقط © . 


)١(‏ الفيء : هو ماصار إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف خيلٍ ولا ركاب » كالأموال التي 
يُصَا حون عليها » أو يُتَوَهْوَ عنها ولا وراتٌ لها منهم » وكذلك الجزية والخراج ونحو ذلك . أما الغنيمةٌ 
فهي الأموال التي تُؤْخذ من الكفار على سبيل القهر يإيجاف الخيل والركاب » وتؤخذ بعد ما تضمٌ 
الحربُ أوزارّها . انظر : الأحكام السلطانية لأبي يَغلى ص ( 155 ) . شرح السنة للبغوي )189/1١(‏ . 
لسان العرب ( 7447/0) . المصباح المنير ( 5/1/7 ) مادة ( ف ى أ) . التعريفات للجرجاني ص ( ١170‏ ) . 
وقال ابن الصلاح : ١‏ قولُ المصنف : ( بالفيء المأخوذ على سبيل القهر والغلبة ) : عبارةٌ غير مَرْضية 
في توف الفقهاء ؛ لأن هذا صفة الغنيمة » كما ذكره المصنف في بابها . وأما الفيغ في عُرْفهم فغيد 
متقيد بهذه الصفة ؛ إِذّ منه مال من لا وارث له من أهل الذمة » . مشكل الوسيط ((ج؟ ق١7/ب‏ ) . 
زهة في (أ) : ( منه 
زضسة في الأصل اي يا ٠ب)2 ٠‏ وذوو ا ا اي 
با و ب 0 
ويدل على أن المراد بهم هم بنو عبد المطلب وبنو هاشم : م روا البخاري في صحيت 010001 ) 
كتاب ١‏ فرض الخمس ؛ باب ١7(‏ ) برقم ( ) باسناده عن جبير بن مطعم قال : مشيتٌ أنا وعثمان بن عفان 
ا :سول ال ؛ أسك م الاب ورككا ونحووه يلك بزل واس الال 
ل له ا 000 
(5) قال ابن الصلاح : « في صدقة التطوع قولٌ للشافعي حََفِي على المصنّف وشيخه [يعني إمام الحرمين 
أبا المعالي الجويني ع أنها لم تحرم عليه » وإنما كان يترقّع عنها » حكاه الشيخان : أبو حامد إمامٌ العراقيين » 
والقفالُ إِمامُ الخراسانيين . وقول المصنف : ( وقيل : إنهم لم يُشَاركوه في تحريم الصدقة ) فأورد هذا إيراد 
وجه ضعيف أو غريب » وليس كذلك » فإنه هو المشهور الصحيح . والله أعلم » . المشكل ( ق١<7/ب)‏ . 
قال الحموي : « قوله [ رحمه الله ] : ( وأما المحرمات » فقد حرمت عليه الزكاة والصدقة ؛ صيانة له ومنصبه عن 
أوساخ الناس . ويشاركه في هذا[ الأمر ذَوُو القربى » وقيل : إنهم لم يشا ركوه في تحربم الصدقة بل في الزكاة) . 
قلت : المفهوم من عبارة الشيخ أن أقاربه يشاركونه في تحريم الصدقة على الصحيح ؟ وقد ذكر في 


اخصائص التبن لله في التكاح وغيرة سس سيف 13/5. 


وكان عكلتولا يأكل الثوم 29 . وقال: ( لا آكل متكا 29 )ب ت.. .يتن 
........ فقيل : 7 إنه حرم عليه ذلك © » وقيل : © كان ذلك منه تنرُهًا وترفعًا » . 


ونكح [ رسول الله ] © ته امرأةً » فعلمتها نساؤه 0" أن تقول عند لقائه : «أعوذ بالله . 


> آخر « البيع » أنها لا تحرم على المُطَلبِي والهاشمي صدقةٌ المتطوع وجهًا واحدًا » وإذا كان كذلك كان 

مناقضًا لما ذكره فى مسألتنا كما لا يخفى أيضًا ؛ فإنه جعل هذا من خواصه مع مشاركة أقاربه له في 
ذلك . وهو على كلا التقديرين لا يفك عن الإشكال . 

قلت : لعل اخختيار الشيخ في ١‏ البيع » أن صدقة التطوع غير محرمة عليهم على الصحيح » وعلى النبي عله 
خلافٌ فيه » والأصح التحريم ؛ لاختلافهما في المنصب والحرمة . وإذا كان كذلك اقتضى أن يذكر ما هو من 
خاصيتهم في ( البيع ) وما هو من خخاصيته في ( النكاح » ؛ تفرقة يينهما ء وإنما اختصٌ بذكره في ٠‏ النكاح » » لكون 
أكثر خواصّة فيه بالنسبة إلى غيره . وإذا كان كذلك كان ما ذكره فيه أولى كما لا يخفى . 

وأما الجواب عن الإشكال الآخر» فأقول : مقتضى القياس ألا يُذكر في باب النكاح إلا ما هو من 
خواصّه » ولكن لما كان آل النبي يكل يُذّكرون معه غالبا ذَّكرَهم ضِمْنًا له وتبعًا . وبه خرج الجواب »© . 
مشكلات الوسيط للحموي (ق:8١‏ بء :)]/١94‏ 
)1١(‏ انظر صحيح البخاري مع الفتح ( 558/١‏ ) . 
(؟) رواه البخاري (1/4ه: ) ( 7٠١‏ ) كتاب « الأطعمة » )١8(‏ باب ( الأكل.متكنًا ؛ حديث (98+ه ) 
وحديث ( 44+ ) . وأبو دواد ( ١4١/4‏ ) حديث (5714) . والترمذي )١40/4(‏ حديث (1850) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه ابن ماجه )1١87/١(‏ حديث ( 7177 ) جميعا من طرق عن 
علي بن الأقمر عن أبي مجحيفة مرفوتًا . 
(5) في (أ) : «١‏ حرم ذلك عليه » . 
(:) في (أ) : ١‏ كان ذلك تنزهًا وترفعًا منه » . 
(5) زيادة من (1) . 
(5)في (1) : ١‏ فعلّمَها نساؤه » . وفي ( ب ) : « فَعْلبتُها قَسَاوَةٌ » وهو تصحيف مليح . 

وقال ابن الصلاح : ١‏ قولّه : ( فعلمتها نساؤه ) زيادةٌ » لم أجد لها أصلًا ثابنًا . وحديث المستعيذة 
ثابتٌ في صحيح البخاري وغيره بدون هذه الزيادة البعيدة . وقد رواها محمد بن سعد في طبقاته » 
ولكن يإسناد ضعيف . واسمٌ المستعيذة أسماءٌ بنت النعمان الجونية » وقيل غير ذلك »ء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط (ج ١ق‏ ١7/ب‏ ) . 


14/5 خصائص النبي ملم في النكاح وغيره 


منك » وقُلنَ : «هذه كلمةٌ ُغجبه , فقالت ذلك ”' لما دخل - عليه الصلاة والسلام - عليها ©: 
فقال : 9 لقد استعذت بَعَاذ0" ؛ فالحقي بأهلك <©» قَمُهِمَ منه أنه حرم عليه نكاحٌ امرأةٍ تكره 
صُحْبتّه . وجدية أن يكون ذلك محرمًا عليه ؛ لأنه نوحٌ من الإيذاء ؛ ويَشُْهد لذلك إيجابٌ 
التخيير . 

واختلفوا في أنه » هل كان يحرم عليه نكا الكتابية الحرة » ونكا الأمَة 9 ؟ وأنه لو جاز له 
كا الأمقاع هل كان يسق ولثم عاك ارق » : 


. » فى (أ) ولا دخلت عليه‎ 0١ 

)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ١‏ بمَعَاذ » : وهو بفتح الميم » أي : ملجأ ومُشتجار » . مشكل الوسيط (ج؟ 
١/ب)‏ . وقال النووي : « والمعاذ في هذا الحديث » الذي يُعاذ به . والله تعالى معاد مَنْ عاذ به » أي لجأ 
إليه وامتنع به » انظر تهذيب الأسماء واللغات (ع//01) . 

(0) الحديث رواه البخاري ( 138/4 ) (8 ) كتاب « الطلاق » (5) باب « من طلّق » وهل يُواجه 
الرجلٌ امرأتّه بالطلاق ؟ ) حديث ( 5155 ) . ورواه النسائي ١6١/5١‏ ) . وابن ماجه ( 551/١‏ ) 
حديث ( ٠١5١٠‏ ) ثلاثتهم من طرق عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة 
مرفوعًا . ورواه مسلم في صحيحه ( )8169١‏ (75) كتاب ١‏ الأشربة » ( 4 ) باب « إباحة النبيذ الذي 
لم يشتدٌ ولم يَصِو مسكرًا » حديث (7١0؟)‏ . 

(4) قال الحموي  :‏ قوله : ( هل كان يحرم عليه نكاح الحرة الكتابية والأمة ) . 

قلت : لا يخلو : إما أن يريد الشيخ من الخلاف المشهور في تحريم الأمة في حقه » أم لا . فإن كان 
الأول فهى محرمةٌ عليه أيضًا ؛ إذ كان سبيله أن يذُكر ما هو من خواصه . وإن اختار الإباحة » فهي 
مباحةٌ لنا في بعض الصور » فكان سبيله أن يذكره في قسم المباحات » وهو قد ذكره في قسم المحرمات » 
وأيّا ما كان لا ينفك عن الإشكال . 

قلت : أمكن أنْ يُقَال : لعله اختار من الخلاف المشهور أن يكون ذلك في قسم المحرمات » وإذا كان 
كذلك فهو من خواصه على الإطلاق » بخلاف التحريم عليناء فإنه إنما يكون عند عدم طَوْلٍ الدةٍ وعند خوفٍ 
العنت » على ما ذكره في موضعه . وبه خرج الحواب 4 . مشكلات الوسيط للحموي (ق ١74‏ /ب» ه١١‏ /أ). 


خصائص النبي للد في التكاح وغيرة سم 15/5 


فيها » وتخمينٌ الظنٌ - فيما لا حاجة فيه إلى العمل في الحال - تضييعٌ زمانٍ واقتحامٌ خطر”" . 
وأما المباحات (" والتخفيفات : فقد أبيح له الوصالٌ في الصوم © » وَصَفِيَةُ 


ر 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ونحن لانرى الخوض في أدلة ذلك ) ذَكَرَ شيحّه أن المحققين كرهوا 
الخوض في المسائل التي اختلفت فيها الأصحابُ من خصائص رسول الله يله . قلت : وحكى 
الصّهمري عن أبي علي بن خيران أنه مت من الكلام في خصائص رسول الله َه فى أحكام التكاح » 
وكذا في الإمامة . ووجهه : أن ذلك قد انقضى ؛ فلا عمل يتعلّق به » وليس فيه من دقيق العلم 
ما يقع به التدريب » فلا وه لتضييع الزمان برجم الظئون فيه » وهذا غريب مليح . والله أعلم ) السك + 
(جلاق 'لالأ) . 

قلت : قد أطال الإمم الشاطبي ( رحعه الله ) في بيان أن ٠‏ كل مسألة لا نبي عليها عمل » 
فالخوضٌ فيها حَوْضٌ فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي ) . انظر ذلك في كتابه ( الموافقات في 
أصول الشريعة © (١/5-45ه‏ ) . 
)١(‏ المباح : مشتقٌ من ١‏ الإباحة » وهي الإظهار والإعلان » ومنه يُقال : 9 باح بِسِررّه » : إذا أظهره . 
وتعريقُه اصطلاحا : هو ماورد الإذنُ من الله تعالى بفعله وتركه » غير مَقْرونٍ بذمّ فاعله ومَدْحه » ولا بذمٌّ 
تاركه ومدحه . وهذا من حيث هو مباح متساوي الطرفين . أما إذا كان ذريعةً إلى ممنوع صار ممنوعًا ؛ من 
باب سد الذّرائع » لا من جهة كونه مباححا . انظر : المستصفى للإمام الغزالي ( ص١8‏ ) . الإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي 1,5/١(‏ ) . الموافققات في أصول الشريعة ( 1١/١‏ ) . 
(") في وصاله يلت بالصوم أحاديث كثيرة منها : ما رواه الب ل 
(8: ) باب « الوصال ). حديث (1951) بإسناده عن أنس مرفوتا : 0 لا تواصلوا » قالوا : 
تواصل » قال : لست كأحدٍ منكم » !| إني أُطعم وأشقى » أو ١‏ إني أت املعم وأشقى » 0 
أبن عمر حديث (1157 ) وعن عائشة حديث )١1954(‏ . وعن أبي سعيد الخدري حديث ١955(‏ ). 

قال الحموي : « قوله : ( وأما المباحات والتخفيفات ٠‏ فقد أبيح له الوصال في الصوم ) 

قلت : ذكر الشيخ أن الوصال مباح » ولا شك بأنه لا يطلق عليه ذلك في اصطلاح الفقهاء كما ذكر 
في باب التيمم . وإذا كان كذلك فأقول :لعج إن كان يتل الك رودن افضية ٠‏ ليمتفسل له 
المثوبةٌ بذلك من الله سبحانه ؛ فإنه مثابٌ عليه بالإجماع » ولا كذلك المباح . 

قلت : وإن كان الأمر كذلك إلا أنه يُطلق عليه ذلك بطريق المجاز » من حيث إن المندوب يشتمل 
على المباح أيضّاء فأقول : مقتضى الدليل أنه مكروه في حقّه وفي حمّنا» وتخصيصٌ النبي يلع بذلك إنما كان على 
خلافي الدليل » فصار هذا كما ذكر في باب التيمم ) . مشكلات الوسيط للحموي (ق 54١/أ ١١4‏ /ب). 


دآ سسسب شخصصائص النبي يِكيه في النكاح وغيره 
المغنم (29 » والاستبدادٌ بحْمْس الخمس © , و 1 


: صَفيْة المغنم و صَفيٌ المغنم : ما يَصْطفيه الرئيسٌ من الغنيمة لنفسه » أي‎ ١ : قال ابن الصلاح‎ )١( 
. ) يختاره ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق؟لالأ‎ 

وفي عون المعبود شرح سنن أبي دواد (8/ ١ ) ٠‏ قال الطييي : الصفيَ مخصوصٌ به يوه » وليس 
لواحدٍ من الائمة بعده . قال العيني : ولهذا لم يأخذه الخلفاء الرشدون © . 
فيدأ وال رعي اك في بسخة اعري ريع ركلاعنا مح 4 باذ لله اي 013 * 
واغلّمُوا أَما عَنمِثُمْ من شّيء فَأَنّ لله حُمْسَهُ وللرسولٍ ولذِي القُّتَى واليتامتى والمشاكين وابنٍ 
السَبِيلٍ . [ الأنفال : 4١‏ ] . فكان ما يغنمه المسلمون يُقّسَم على خمسة أخماس » أربعةٌ منها تُقَسَم 
على من قَائلٌء وخمسٌ للرسول يَقهٍ يقسمه على المذكورين في الآية السابقة » قَصَحَتُ إضافةٌ الخمس 
إليه على اعتبار أنه هو الذي يتصرف فيها حسب المصلحة » ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في 
مسنده ( 717/0 أنَّ رسول الله َه صلّى بهم في غزوة إلى بعير من المغنم » فلما سلَّم قام » فتناول وبرةٌ 
بين أملتيه» فقال : « إِنّ هذه من غنائمكم . وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم » الخمس » والخمسش 
مردود عليكم .... » ورواه أبو دواد )١184/+(‏ حديث ( 709 ) وابن ماجه حديث (5890) . 

قال ابن. كثير : وكان الرسول َه يتصرف في الخمس كيف يشاء » فيردّه في أمته . وقال الشيخ 
الشنقيطي في أضواء البيان ( ؟/70©) : ١‏ والتحقيقٌ أن نصيب الله ( جل وعلا ) ونصيبَ الرسول عَللته : 
واحدّ » وذِكر اسمه ( جل وعلا ) استفتاح كلام للتعظيم . وممن قال بهذا القولٍ ابن عباس ... ثم قال : 
« والتحقيق : أن الخمس في حياة النبي َه يسم خمسةً أسهم . .. واعلغ أن النبي يق كان يَصْرف نصيبه - 
الذي هو خخمسٌ الخمس - في مصالح المسلمين » بدليل قوله في الأحاديث التى ذكرناها آنا : و والخمسٌ مردودٌ 
عليكم ) وهو الح » ويدل له ما ثبت في الصحيح من أنه كان يأخدٌ قوتٌ سنيه من فيء بنني نى النضير . 

وأما بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى ( صلوات الله وسلامه عليه ) فإن بعض العلماء يقول بسقوط نصيبه بوفاته» وممن 
قال بذلك أبو حنيفة ( رحمه الله ) واختاره ابن جرير » وزأد أبو حنيفة سقوط سهم ذوي القربى أيضًا بوفاته يكت . 

والصحيحُ أن نصيبه علد باق » وأن إمام المسلمين يَصْرفه فيما كان يَضْرِ فه فيه رسول الله يلتم لمن 
يلي الأمر بعده » وروي عن أبي بكر وعلي وقتادة . والظاهد أن هذا القول راجمٌ فى المعنى إلى ما ذكرنا 
أنه الصحيح » وأن معنى كونه لمن يلي الأمر بعده » أنه يصرفه فيما كان يصرفه فيه يت والنيئ قال : 
« والخمس مردود عليكم » وهو واضح كما ترى © ١‏ . ه من أضواء البيان ( 785/5 ) . 

وقال ابن الصلاح : ( الاستبدادٌ بخمس الخمس ) ينبغي أن يُضَاف إليه ( وأربعةٌ أخماس المَّيءِ ) والاستبدادٌ معناه : 
الانفراد , أي يتفرد بذلك ؛ ويشارك الغامين » فيستحق سهمًا من الغنيمة كسَهْم أحدهم ‏ والله أعلم ؛ . المشكل (+؟ ق؟“«/أ) . 


عاين اللتى مر الي الكام قير و ا ل | تي 17/5 


٠١‏ ودخول مكة بغير إحرام '©. وحرم ميراثه » فقال : إن -معاطة الأنبياء )لا ثورة)غ ما 
ت ركناه صَدَقَة ه26 


وفي النكاحأ وح له الوياذة غلن أرت . وفي الزيادة على التسع خلافٌ . وكذلك في انحصار 
الطلاق فى الثلاث خلافٌ . وكان ينعقد نكاحٌه بلفظ « الهبة ) © . وقالوا : إذا وقع بصِده 9) 


0 7 و ضَ 
على امرأة فوقعتٌ منه موقعا » وجب على الزوج تطليقها ؛ لقصةٍ زيد 2 . ولعل السّرٌ 


(1) في (1) : « ودخولٌ مكة من غير إحرام » . ويدل عليه ما رواه مسلم ( 484/7 ) (5 ) كتاب 
والحج » ( 44 ) باب ٠‏ جواز دخول مكة بغير إحرام ؛ حديث ١758(‏ ) بإسناده عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله يقد « دحل مكة » وعليه عمامةٌ سوداء بغير إحرام » ورواه النسائي ( ١1/0‏ ) عن جابر أيضًا . 
(0) قوله : ١‏ معاشر الأنبياء » ساقط من (أ) . 

(5) الحديث رواه البخاري ( 540/7 ) ( 54 ) كتاب ١‏ المغازي ») ( ١14‏ ) باب « حديث بني النضير © برقم 
(4. ) . ورواه مسلم ( 1٠7/6‏ ) . والترمذي ( ١.5/4‏ ) حديث ( 151١‏ ) . ورواه الإمامٌ أحمد في 
مسنده ( 417/1 ) عن أبي هريرة بلفظ : ١‏ إنا - معشر الأنبياء - لا تورث . ما تركتٌ - بعد مُؤْنة عاملي 
ونفقة نسائي - صدقة ) . 

(4) ويدل عليه قوله تعالى : 8 . .. وَامرأةٌ مُؤمتةٌ إن وَهَبثْ نَفْسَها لِلنِّن إِنْ أَرادَ اين أَنْ يَْتْكحَهَا 
حَالصَة لَك مِنْ دُونِ المؤمنين 4 [ الأحزاب : 5١‏ ] 

(0) في نسخة أخرى : « نظره » كذا على هامش ( ب ) . 

(5) هو زيد بن حارثة ( رضي الله عنه ) . وتتلخص قصمُّه في أنه كان عبدًا » فأعتقه النبئ عه وآئْرَ زيدٌ 
البقاء معه علق لخدمته » على الرجوع مع أبيه حارثة » ثم إن النبي عِِقدٍ تبنّاه في مكة ء فكان يُدعى زيدٌ 
ابن محمد . ثم زوّجحه النبئ ميته من ابنة عمته زينب بنت جحش ( رضي الله عنها ) وكان ذلك على 
غير رغبة منها ؛ إذ كانت نسيبةٌ قرشية » فعاشتٌ مع زيد سنة أو يزيد قليلا » وكان زيدٌ يشكوها لرسول 
الله ميد ويُحُبره بما نويه من طلاقها » فكان النبي عَم يقول له : « أَمْسِكُ عليك زوجحك وائّق الله » ولا 
تطلقها » مع أن الله - عز وجل - قد أوحى إليه من قبل أن زيدًا سئطأق زيب » وستكون زوجة للنبي 
نفيه » وهذا هو الذي عاتبه الله عليه بقوله : لوخي فى تَفْسِكَ ما لله ديه 4 . . ثم حرم الله التبني 
بقوله تعالى : <39 ... وَمَا عل دعا ك2 أبناءكم ذَلكمْ فَْلْكم يناكم وَالهُ يَقُولُ اَن ومُوَ بي 
ابييل » ادْعُوهُمْ م لآالهم هو فط عند الل . .. © الآيتان [ الأحزاب : 4. ] . فأصبح زيدٌ يُدُعى « زيد بن 
حارثة » . ولما استمك سومٌ الحال بين زيد وزوجته » طلقها . ثم أراد الله أن يهدم عقيدة العرب من أساسها 
في مسألة التبتي وكذلك تحريم زوجة الحبئّى على من تباه » فأمر الله' نبئه َه أن يتزوج زينب ابنة عمته - 


وزوجة مُتَبنّاه من قبل . وكان هذا شديدًا على نفس النبي يِه ؛ إذ يقول الناس : إن محمدا تزوج امرأة 
ابنه !!. ولكنه القائد الذي يجب أن يكون أول المسارعين إلى تنفيذ أوامر الله عز وجل » وحتى يرتفع 
الحرج تمامًا من قلوب الصحابة » إذا أراد 0 تززع بن كانت زوجة مُتَبنّاه من قبل . وهذا ما 
صرح الله عز وجل به في قوله تعالى : ذإ قَلَهَا قَضََّى زَيدٌ ينها وَطرًا اها لِك لا يون على المي 
حَرَجٌ فى أَرْوَاجٍ أُدْعِيائهم إذا قَضَّوْا مِنْهنٌ وَطًَا » وَكَانَ 00 الْلهِ م مَفُْولًا > [الأحراب //” ] . 

هذا ملخص قصته ( رضي الله عنه ) . أما ما أورده الإمام الغزالي ( رحمه الله ) من قوله : ( وقالوا : 
إذا وقع بصره على امرأة » فوقعت منه موقعا » وجب على الزوج تطليقّها ؛ لقصه زيد ) . 

أقول : ما كان للإمام إيرادٌ هذا أصلًا إلا مصحوبًا ببيان بطلانه . ثم قله : ( وب على الزوج. 
تطليقها ) لم يُورد عليه دليلًا . ثم من الذي أُوَجب هذا « التطليق » ؟ وأين الدليل على هذا الزعم ؟ ومنى 
بل الي َه زيدًا بوجوب الطلاق ؟ ومَنْ روى هذا من أئمة ثمة الحديث ؟ ثم كيف يكون حال الصحابي 

- والنيئ المعظم في قلبه - يُخُبره بأنه يجب عليه تطليقُ زوجته ؟ وليس هذا فقط » وإننا يطلّقها ليتروجها 
لني نفشه !! أليس في هذا هلاكٌ لهذا الصحابي ؟! وأ هلاك !! وإذا كان النبي - وهو الذي قال فيه ريّه : 
لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيرٌ عليه ماعَيتُمْ حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم © [ التوبة : 
قال لاثنين من أصحابه عندما رَأََاهِ ليلا » ومعه امرأةٌ » قال لهما - عندما أسرّعا - : ( على 
رِسْلكما ؛ إنها صفية زوجتى ») فقالا : سبحان الله يا رسول الله » قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » وإني خشيتُ أن يَفْذف فى قلوبكما شيعًا » . انظر فتح الباري (781-595/5) . 

فإذا كانت هذه هي شفقة النبيّ عله بأصحابه » فكيف يأمر واحدًا منهم بطلاق زوجته مجرد أنه رآها 
فأعجبئه ؟! أليس في هذا هلاك للصحابي ؟! أليس يَحْسْى كلّ منهم - بعد ذلك - على زوجته أن يراها 
النبي يومًا فتعجبه » فيأمره بطلاقها ؟!!! . 

هذا , وقد رد الإمام ابن حزم هذه الافتراءات هو وغيره من أئمة المسلمين » فانظر ذلك في كتابه 
« الملل والنحل ) ( 4/ ه - /اء 8؛ ‏ 4 ) » وانظر الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ( 184/١5‏ - 151). 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 470/7 ) وفيه قال ( رحمه الله ) : « ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير 
هاهنا آثارًا أحببنا أن نَضْرِبِ عنها صَفْحَا ؛ لعدم صحتها » فلا نوردها » . 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (.484/4؟) : « وردثٌ آثارأخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلّها كنيد 
من المفسرين » لا ينبغي التشاغلٌ بهاء والذي أوردتُه منها هوالمعتبر . والحاصل : أن الذي كان يخفيه النبي يِه هو 
إخبار الله إياه أنها ستصير زوجتّه » والذي كان يَممِله على إخفاء ذلك خشيةٌ قولٍ الناس : تزوّج امرأةٌ اببه » . # 


خخصائص النبي عَكلقدٍ في النكاح وغيره 152/5 


فيه من جانب الزوج امتحانٌ إيمانه بتكليفه النزول عن أهله » ومِنْ جانبه َه الاق وُه(" بِبَليّة 
البشرية 2١‏ ومَبْعُه من نحائنة الأعين 7" » ومن إضمار ما يخالف الإظهار , . ولذلك قال تعالى : 


ره 


وختى في ف فيلك ما أله مده د معني الئاس ويه لحن أن كمه 4 20. ولاشيء 
أدعى إلى غضٌ البصر وحفظه عن ”22 نحاته الاتفاقية من هذا التكليف . 


-2 وقد أطال الإمام القاسمي أيضًا في رَدّ تلك البواطل » انظر ذلك في محاسن التأويل 4814/١5‏ - 
. وانظر أيضًا ما قاله الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في « أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن » (7/ 
85 فإن فيه ما يلج الصدر إن شاء الله تعالى . 

وانظر ترجمة زيد ( رضي الله عنه ) فى صفة الصفوة لابن الجوزي ( 110/١‏ ) . الروض الأنف 
١8/١‏ 1807 ) وانظر التعليق بعد الآتي للإمام ابن الصلاح ( رحمه الله ) . 
)١(‏ في ( ب ) : «١‏ بالبليّة البشرية » . 
في (أ) ٠ ١:‏ ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار ) . وقال ابن الصلاح : ٠‏ خائنة الأعين وإضمار ما 
الدب ا موك لحري ل حا ل ا عدا 
بإسناده في قصة ابن أبي السرح » حين أحصر يوم الفتح بين بين يدي رسول الله ع أنه لما أنكر على 
أصحابه إمساكهم عن المبادرة بقتله » قالوا : هلا غمزتٌ إلينا بعينيك؟! قال : « إنه لا ينبغي أن يكون لنبيّ 
خائنةٌ الأعين » فقيل في تفسيرها ها هنا : هي الإيماء بالعين » وقيل : هي مسارقة النظر . 
ولم يُوَفّْىَ المصنف ( رحمه الله ) في شذوذه عن الأصحاب » ومخالفته الأصحاب فيما ذكره في 
خصيصة إيجاب الطلاق على زوج مَنْ وقع عليها بصره من النساء » ووقعث في نفسه ؛ لأن حاصل 
ماذكره أنه لم يكتفٍ في حقه َه بالنهي والتحريم زاجرًا عن مُشَارفة النظر » وحاملا له عن غضٌ غضٌ البصر 
عن نساء غيره » حتى شدد عليه بتكليفٍ لو كلف به غيره لما فتحوا أعينهم فى الطرقات . ومن تأمل 
هذاء لم يَحْفَ عليه أنه غير لائت بمنزلته الرفيعة َل » وزعم أن هذا الحكم في حقّه في غاية التشديد والله 
سبحانه وتعالى يقول :ا ما كان عَلَى التي من حرج فِيمًا فَرَض الله لَهُ ... 4 [الأحزاب : س] . وأما ما 
حكاه عن عائشة ( رضي الله عنها ) فإنما ذلك لأمر خارج عن هذا الحكم » وهو إظهارٌ ما دار بينه وبين 
زيد مولاه وعتابه عليه ؛ إذ الواردُ في الرواية الصحيحة عن عائشة ( رضي الله عنها ) أنها قالت : لو كان 
النيع ميقم كاتمًا شيمًا من الوحي » » لكتم هذه الآية : ١‏ وَإِْ تَقُولُ ِنذِى أَنْعع الله عليه وَ أنْعفت عَلَيهِ أنييك 
عَلَيِكُ رَوْجَكُ ... » الآية [الأحزاب : 807 والله أعلم » المشكل . ( ج١‏ ق "الأ وما بعدها ) . 


(1) من الآية ( 507 ) سورة ( الأحزاب ) . ) في رب):١«من).‏ 
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وهذا ما يُورده الفقهاء في صنف التخفيف (2 . وعندي أن ذلك في حقه غاية التشديد ؛ إذ لو 
كلّف بذلك آحادٌ الناس » لا فتحوا أعينهم في الشوارع والطرقات خوقًا من ذلك » ولذلك/ه:إي 
قالت عائشة ( رضي الله عنها ) : « لو كان [ رسول الله ) "از يُخفي آية لأخفى هذه 
الأيقع) © ,. 


واختلفوا في انعقاد نكاحه (* بغير ول وشهودٍ ؟» » وفي حالة الإحرام . وهل كان يجب 
عليه القَسْمُ © ؟ أو كان يَقْسِم تبرعًا وتكدُمًا ؟ فيه خلاف . 

ولا خحلاف في تحريم نسائه بعد وفاته على غيره ؛ فإنهنَ أمهاتُ المؤمنين .ولانقول : بناهن 
أخواتٌ المؤمنين  »‏ ولا إخوانهن أخوال المؤمنين * الولل العا ا ورين الوا 
ويقتصر التحريم عليهنّ © . 


. في ضعف التخفيف »© وهو خطأ واضح‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(؟) زيادة من (أ) . 

(5) زيادة من (أ) أيضًا . والحديث رواه مسلم في صحيحه ( )١( )1+0/١‏ كتاب «الإيمان » (07) 
باب : معنى قول الله عز وجل : 9 ولقد رآه نزلة أخرى .. © حديث الباب ( ١28‏ ) . 

(5) في (أ) : ١‏ بغير ولي وغير شهود ) . وفي ( ب ) : ١‏ بغير ولي ولا شهود ») . 

(0) قشمةٌ الزوج : يتثُوتثه بالتّشوية بين النساء . انظر التعريفات للجرجاني ص( ١75‏ ) . وقال في أنيس 
ا ا 1 د ل ا ا 
النساء » وهو إعطاءٌ حمّهنٌ في البيتوتة عندها للصّحْبة والمؤانسة » لا في المجامعة ؛ لأنها ثب نسى على 
النشاط » فلا يَقُدر على التّشوية فيها كما في النحبة » . 

() فى (أ) : ( ولا أخواتهن أخوات المؤمنين » وهو خطأ » والصواب أن يقول : « خالات المؤمنين » . 
(0) قال ابن الصلاح : « أزواء اج النبي يلت : أمهاثٌ المؤمنين فى التحريم والتكريم , ولا يتعدّى ذلك إلى 
باقي أحكام الأمومة وآثارها » في تجويز الخلوة والنظرء ومن كؤن إخوانِهنٌ وأخواتِهنٌ وبنيهنّ وبناتِهنَ 
أخوالا أو خالاتٍ وإخوةٌ وأخحوات للمؤمنين » وهذا أُوْلَى من عبارة المصئّف عن ذلك . والله أعلم » 
مشكل الوسيط . (ج؟ ق ؟الاإب) . 
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وفي تحريم مطلقاته0'© على غيره ثلاثةُ أوجه : 

أعدلها أنها إن كانت مدخولا بها حرم 2 ؛ لما رُوي أن الأشعث بن قيس (© نكح 
المستعيذة (*» في زمان 9©) عمر ( رضي الله عنه ) فَهَمٌ عمد ( رضي الله عنه ) برجم الأأشعث » 
('فذُكرَ له أنها لم تكن © مدخولا » بها » فكفٌ عنه . 

اولا شك في أن امخيّرات ت 99 لواخختارت واحدةٌ منهن الفراقٌ َل لها © النكاح ؛ إذ بذلك يتم 
التمكق "© من ز زينة الدنيا . 

وقد مات مقع عن تسعة ١١7‏ : عائشة » وحفصةء وأم حبيبة » وأم سلمة » وميمونه » وصفية » 


5 أذ 2 5-0 : 0 7 
والجويرة "١(‏ » وسّؤْدة » وزينب وهي امرأة زيد ( رضي الله عنهنٌ ) . 


1) قال ابن الصلاح : 9 قولّه : (وفي تحريم مطلقاته ) هو ظاهر نصّ الشافعي » وهو أَشْبَهُ بظاهر القرآن ؛ فإن قوله 

تعالى  :‏ وأرْوَاجَه أمُهَانُهُمْ # : :يعم يعمّهُم . والله أعلم » وقيل : إن وجه التفصيل أصحٌ ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 75 /ب) . 
قلت : يعني بالتفصيل أنها إن كانت مدخولًا بها حرمت وإلّا فلا . 

. يعني حرم نكاحها‎ )١( 

و هو أبو محمد الأشنث ث بن قيس بن معد يكرب » وكان ممن وفد إلى النبي َلِنْمِ سنة عشر من الهجرة 

في وفد 0 كندة ) وأسلموا ورجعوا| إلى اليمن » وكان ممن ارتد - والعياذ بالله - بعد وفاة النبي َه فر وأحضر 

إلى أبي بكر فرجع إلى الإسلام » وقال له : « استبقني حربك وزوّجني أختك » فأطلقه » وزوججه أخته . 
وشهد الأشعتٌ « اليرموك » وه القادسية » و « المداين » و « جلولاء » وه نهاوند» وسكن الكوفة » 

وشهد صفين مع علي ( رضي الله عنه ) . وتوفي ( رضي الله عنه ) بعد مقتل علي بأربعين ليلة سنة ( ؟)ه . انظر: 

أسد الغابة في معرفه الصحابة ( )417/١‏ . الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر( )2١ /١‏ . 

(4) وهي التي قالت للنبي يِل حين أدخلت عليه : 9 أعوذ بالله منك 6 . واسمها : أسماء بنت النعمان 

الجونية . انظر فتح الباري ( 7١9/9‏ ) . 


(0) في (أ) : ١‏ في زمن )2 . (0) في (1) : « فذكر أنه لم تكن 6 . 
0 في ( ب ) : ١‏ امختارات ») . () في ( ب ) : « يحل لها ) . 
(9) في (أ) : ١‏ التمكين ) . 0١‏ في (ب): ( تسع). 


. ) في ( ب ): «( جويرية‎ )١١( 
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وأعتق َي صفية » وجعل عِبْقّها صداقها(©: وفيه خاصيةٌ 2 له © بالاتفاق . منهم ©) 
من قال : خاصيئُه أن قيمتها كانت مجهولة » والصداقٌ امجهولٌ لا يجوز لغيره . وقيل : إنه وَجَبَ 
عليها الوفاء بالتكاح بعد الإعتاق » ولا يجب على غيرها - إذا أَعْتِقَتُ بشرط التكاح - 
الإجابةٌ © , 


(1) قال ابن الصلاح : « ثبت أنه يله أعتق صفية » وجعل عِيْقها صداقّها » هذا لفظ الحديث » وهو ثابتٌ 
في الصحيحين من رواية أنس ( رضي الله عنه ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ««لأ) . 

قلت : الحديث الذي ذكره ابن الصلاح رواه البخاري (75/4) 77 ) كتاب ١‏ النكاح » (*1) 
باب « من جعل عِبْقَ الأمة صداقها » حديث 5.81 ) . ورواه مسلم )1١40/5(‏ حديث (1830) 
حديث الباب ( 85 ) . ورواه أبو دواد ( 544/5 ) حديث ( ٠١54‏ ) والترمذي (/457 ) حديث )11١١(‏ 
والنسائي ( )1١14/5‏ جميعا من طرق عن أنس ( رضي الله عنه ) . 
0) في (أ) : ١‏ وفي ذلك خاصية ©» . 
5 زيادة من () . 
(4) في ( ب ) : ( ومنهم ) . 
(5) كلمة ١‏ الإجابة » فاعلٌ للفعل « يجب » . 

وقال ابن الصلاح : « وفي خاصيته يِه بذلك وج ثالث لم يذكره المؤلفُ » وهو أصحُ وأقرب إلى 
لفظ الحديث » وهو ما محكي عن أبي إسحاق - وقطع به البيهقئ - أن خاصيته في ذلك أنه تزوتجهاء 
. ولم يجعل لها مهرًا أصلا » وقال البيهقي : أعتقها مطلقا . قلت : فيكون معنى قوله : ( وجعل عِتْقها 
507 7 7 007 2 
صَداقها ) أنه لم يجعل لها شيمًا غير العتق » فَحَل محل الصداق وإن لم يكن ضداقا » وهو من قبيل 
قولهم : « الجوحٌ زادُ م لا زاد له » وهو متجه . وأما الوجهان الآخران فبعيدان من لفظ الحديث جدًا . 

وقوله في الوجه الأول : ( إن قيمتها كانت مجهولة ) معناه أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها ء فَوَجَبَ له 
عليها قيمثّها » ثم تزوّج بهاء فهي غير معلومة . وتخوج من هذا » أن ما ادّعاه أُولا من الاتفاق على أن 
فيه خاصية له يد ليس على ما قاله ؛ لأن لنا وجهًا حكاه هو - فيما بعد - وغيثه : أنه يجوز لغيره أن 
يتزوجها كذلك ء إلا أن يكون القائل بذلك هنالك غير القائل به هنا » واللّه أعلم » . مشكل الوسيط 


(جدرق مامأ ). 
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في الترغيب: في الاج 
وقد قال الله تعالى : 9١‏ وأنك موأ اليس كد 4 22 وقال و : «تناكحوا تكثّروا ؛ فإني أبَاهي 
بكم الأتم يوم القيامة » حتى بالسَقّْط )27 وقال : ( معاشرَ الشبان ©2) عليكم بالباءة ؛ فإ: إنه أغض 
للبصر وأخْصّنٌ للفرج » فمن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإن الصوم له وججاء ) 29 . وقال عليه 


(1) من الآية (71) سورة ( النور) . 
)١(‏ حديث ضعيف : قال الحافظ العراقي : «أخرجه أبو بكر بن مَوْدويه في تفسيره من حديث ابن عمر دون قوله : « 
حتى بالسقط) وإسنادهضعيف )انظر: المغني عن حمل الأسفارمطبوع معإحياءعلومالدين(؟/١ ١‏ . وقال الحافظ ابن 
حجر: ( أخرجه صاحب مسند ( الفردوس » من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن 
أبيه عن ابن عمر مرفوعًا : حجوا تستغنواء وتناكحواتكثرواء فإني أباهي بكم الأمّ) .وا محمدان ضعيفان) . انظر 
التلخيص الخبير ( ١79/7‏ ) . 
(5) في (أ) : ( الشباب » وهو اللفظ الوارد في الحديث . 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ حديث ويا معشر الشباب » ثابت في الصحيحين من رواية ابن مسعود » ولفظه الأشهو 
( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق7/أ) . 

قلت : الحديث رواه البخاري )١14/4(‏ (77) كتاب ١‏ التكاح ) (0) باب و من لم يستطع الباءة قَلْيضُمْ » 
حديث (00135) . ومسلم )1١18/1(‏ حديث (14.0). وأبودواد(0/1) حديث )٠١45(‏ . والترمذي (؟/ 
77) حديث )1١81(‏ . ورواه النسائي (517//1) . وابن ماجه )097/١(‏ حديث ( 1840 ) جميعًا من طرق عن 
عبد الله بن مسعود مرفوتًا . 

وقال ابن الصلاح : « و( الباه) بالهاء غير ممدود ء و١‏ الباءة ) بالتاء مثمدودًا» وهو في اللغة باع ا رجيله 
صاحث البيان وبعضٌ مَنْ تقدمه من الفقهاء ها هنا عبارة عن المهر والنفقة » وحَمَلّها على ذلك . وقولّه : ومن لم . 
يستطع فعليه بالصوم ؛ ليس معناه : من لم يستطع الجماع لعجزه عن نفس الجماع » بل معناه : ومن لم يستطع 
الجماع لعجزه عن الطريق الموصل إليه » وهوالمهر والنفقة , والله أعلم . وشبّه الصومٌ بالوجاء الذي هو رَضٌ مُخصى 
الفحل لِقَطع غائلة فحولته , واله أعلم » . مشكل الوسيط (ج١‏ ق7/ب) . 

قلت : ١‏ والوجاء » أصلّه 9 الغمز ) ؛ ومنه ( وَجَأِ في عنقه » : إذاغمزه دافعًا له» ووجأه بالسيف : إذا طعنّه به . 
انظر فتح الباري )١7/4(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (17/4) . وفي القاموس حيط ص ( ٠٠‏ : وَجاً اتيس ونا 
ووجاءً : دق عروق حُضبيه بين حجرين ولم يُحُرجهماء أو هو رَضُّهما حتى تنفضخا . وفي نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ 
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السلام : ١‏ من تزوج فقد أحرز تُلينَ دنه » [ ألا] ١‏ فليتق الله في الثلث الباقى ) 27 . وقال عمر 
( رضي الله عنه ) لرجل : ١‏ أتروجتٌ ؟ فقال : لاء فقال : لن ينع ©© من النكاح إلا عجدٌ 
أو فجوة” ( 0 . 


)١155/77(‏ : وتسميةٌ الصوم وجاءَ» استعارةٌ » والعلاقةٌالمشابهة ؛ لأن الصوم لما كان مؤثّرا في ضغف شهوة التكاح 
شُّبّه بالوجاء ) . 
)١(‏ زيادة من (أ) . 
(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( من تزوج فقد أحرز ثُلثي دينه » فلَيتقٍ الله في الثلث الباقي ) ذكره فى الإحياء [ ؟/ 
١‏ من تزوج فقد أحرز سطرَ دينه » فليتق الله فى الشطر الباقي » وكلا الحديثين لم نجد له ثبوًا » وفسشر الثاني في 
الإحياء [ /1؟] بأن المفسِد لدين المرء - في الأغلب - فرججه وبطتُه » فإذا تزوج فقد أحزر الشطرين ياحراز الفرج » 
والآخر يإحراز اللسان ؛ نظرًا إلى ما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله مكو قال : من حفظ ما بين لَيئِه وما بين 
رجليه دخل الجنة ) . 
وأما قوله : « فقد أحرز ثلثي دينه » فيحمل على أنه جعل للفرج أكثر ما لِقٌسيمه الذي يقابله ؛ لأن المعصية به 
أفحش » وعقوبها أغلظ . وحكى إمام الحرمين أن الثلث الباقي هو أكل الحلال » وهذا مثل ما ذكره تلميدّه الغزالي في 
الحديث الآخر» وهو على ما اخترثه وقررثه » وهو حفظ اللسان » والله أعلم » . المشكل (ج١؟‏ ق7/ب) . 
قلت : الحديث المذكور مَرْويٌ بألفاظ مقاربة لما ذكره المصنفٌ » فقد رواه الطبراني في « الأوسط » بإسنادين 
عن أنس مرفوعًا بلفظ « من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان » فليتتي الله في النصف الباقي » . وفى أحد الإسنادين 
يزيد بن أبان الرقاشي كما فى مجمع الزوائد ( 4 /ه ١‏ ) ويزيدُ بن أبان ضعيفٌ على قول كثير من أهل العلم » وقال 
فيه ابن عدي : « أرجو أنه لا بأس به» . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (./. 7©) » الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (4/ 
, امجروحين لابن حبان (/48) » المغني في الضعفاء للذهبي (7437/1) . وفي الإسناد الثاني جابر بن يزيد 
الجعفي ؛ وهو ضعيف أيضًا كما سبق . وللحديث طريق أخرى عن أنس رواه الحاكم في المستدرك (؟/151) 
مرفوعًا بلفظ : « من رزقه الله امرأةٌ صا حة , فقد أعانه على شطر دينه» فَأيتقٍ الله في الشطر الثاني » قال الحاكم : هذا 
حديث صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . والحديث أورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
(/18) وأقك تصحيح الحاكم . وانظر العلل المتناهية لابن اجوزي ( . وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 
على ألسنة الناس من الحديث لابن الدَّيْع الشيباني ص (57؟) . وقد حشين الشيخ الألباني هذا الحديث كمافي 
صحيح الجامع الصغير وزياداته(15/5١)‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة )١0/7(‏ حديث (178) . 
(5) في ( ب) ١:‏ لم يمنع) . 
(4) في ()؛ (ب) : «إلاعج را أُوفجورًا) وهو خخ طأظاهر. والقصةرواهااب نأبي شيبةفي مصنفه( 57/6 )برقم( )1551١‏ 
من طريق سفيان بن عيبنة ع نإبراهيم بن ميسرة قال : قال لي طاوس : لتنكح نأو لأقوّنٌّلك ماقالعمئْ لأبي الزوائد: دما - 
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2 5 6 2 0 َه 
وا حضَّرَتٌ معادًا "© الوفاةٌ قال  :‏ رَوٌجوني ؛ كي 22 لا ألقى الله عَرَيَا 9" ) . 
وهذه الأحاديث ربما يُوهِمُ أن النكاح أفضلٌ من التخلّي لعبادة الله تعالى - كما ظنّه أبو 


حنيفة ( رحمه الله ) ©) - لكن الصحيح أن مَنْ لا تَتُوفَ نفشه إلى الوقاع » * فالتخلّي 
للعبادة أولى به "© . ولذلك تفصيلٌ وغَوْدٌ استقصيناه في كتاب [ آداب ] © النكاح من 


> يمنعك من النكاح إلاعجرٌ أوفجورٌ) : إسناده صحيح . 
وقال ابن الصلاح : 9 روى الشافعيئ في القديم بإسناده أن عمر ( رضي الله عنه ) قال لأبي الزوائد : ما ينك من 
التكاح إلا عجرٌ أو فجورٌ » فقول المصنف : ( لا ممنع من التكاح ) بحذف كاف الخطاب : غير معروفي » ويينهما 
تفاوتٌ معلوم » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 7/ب ) . 
(1) في الأصل ونسخة (أ) و معاذ » وهو خخطأ ظاهر . وفي (ب): «ولما حضرت الوفاةٌ معاذًا » 
(0) في (أ) : ١‏ حتى ) . 
(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (/407 ) برقم ( ١504‏ ) . وفيه أيضًا مل ذلك عن شداد بن أوس برقم 
)١15404(‏ . وانظر سنن سعيد بن منصور ( )1179/١‏ . 
قال ابن الصلاح : 9 ماذكره عن معاذ ( رضي الله عنه ) يُوضحه مارُوِيّ عنه أنه ُوفيتٌ زوجتاه بالطاعون » قال 
- وقد ابتدأً به الطاعون - : « زوّجوني كي لا أَلّقَى الله عزبًا » . مشكل الوسيط (ج' ق 7/ب ) . 
(4) في (أ) : 9 على ماهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ) . 
قلت : ذهب عامة الفقهاء إلى أن النكاح واجبٌ على من يجد أهبته ء ويخشى العنت إن لم يتزوج . أما القادر 
على مثونته » ولا تتوق نفشه إليه » ولا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام - إن لم يتزوج - فهذا قد اخّيف في 
حكم نكاحه : 
فمذهب الشافعية : أن الدكاح في حق مثل هذا مباش» وأن التخلّي للعبادة أفضل له . انظر مغني المحتاج 0/7 )١1‏ . 
ومذهب الخحنفية : أن النكاح مندوب في حي مثل هذاء وهو قول المالكية والحنابلة » وهو ظاهرٌ قول الصحابة 
وفِغلهم . وعن الإمام أحمد رواية أن التكاح في حقٌ مثل هذا واجبٌ » وهو مذهب الظاهرية . 
انظر : المبسوط للإمام السرخسي ( ١54/4‏ ) . مقدمات ابن رشد مع المدونة ( 717/7 ) . الكافي في فقه أهل 
المدينة المالكي لابن عبد البر ص ( 775 ) . المقنع في مذهب الإمام أحمد ص ( 7١5‏ ) . المغني لابن قدامة (”/ 
5 ).المْحلّى لابن حزم ( 450/9 ) . 
(ه) في (أ) : ١‏ فالتتخلي لعبادة الله تعالى أولى به » . 
(5) زيادة من ( ب ) . 


206/5 سل سس سي لض ش ال غيب في التكاح 


ربع العادات 20 من كتب « إحياء علوم الدين ( © فْلْيِطلت منه 

وقد ندب رسول الله يِه في النكاح ” إلى أربعة أمور © : 

أحدها . : طَلَبُ الحسيبة ©» فقال عليه السلام : «تخروا لِتُطَفكُم » فلا تضعوها في غير 
الأكفاء) © . وقال : «إياكم وخضراء الدّمَنء وهي المرأة الحسناء في المنبت الشوء27) كذلك 
فسره عليه السلام . 


(1) في (أ) » (ب) : « العبادات » . 
)١١(‏ انظر إحياء علوم الدين ( 57/١‏ - 54) فقد تكلم هنالك عن فوائد النكاح وآفاته . 

وقال ابن الصلاح : « اختصارٌ ما أحال عليه هنالك , أن النكاح فيه فوائد وآفات . ففوائده محصورةٌ في 
خمس : وهو النّشك » والتحصّن لكسر الشهوة » وتدييرٌ أمر المنزل مغ الاعتضاد بعشيرتها » وترويح القلب 
بالمعاشرة والمحادثة وأشباه ذلك » ومجاهدة النفس ورياضتها برعاية الأهل والقيام بهنّ . 
وآفائه ثلاثةٌ : التخليط في الاكتساب بسبب العجز عن كسب الحلال » والقصور عن القيام بحقوقهنٌ واحتمال 
اختلافهنّ » والاشتغال عن الله تعالى بهنّ وبأولادهنٌ .وعند هذاء فلينظرلمن وُجدت في حمّه هذه الفوائد - كلها 
أو بعضها - وائْتقَتْ عنه الآفاتُ كلهاء فلا شك أن التكاح له أفضل . ومن انتفت في حقه الفوائدٌ» واجتمعت عليه 
الآفاتٌ ؛ فالعزوبةٌ له أفضل » » وإن تقابلت الفوائدٌ والآفات في حقه - على ما هو الغالب وقوعًا - فليزنٍ الأمرين 
بميزان القسط» فإذ غلب على ظنه رجحانٌ أحدهما؛ كع بموجب الراجح» والثه أعلم» . المشكل . (جاق أ . 
(5) في نسخة أخرى : « إلى خمسة أمور) . (5) في (أ) : ١‏ النسيبة ) . 
() حديث حسن : وهو مَووِيٌ من طريق عائشة ( رضي الله عنها) وغيرها . حديث عائشة : رواه ابن ماجه /١(‏ 
77 (4) كتاب ( النكاح 6 (5 ) باب 9 الأكفاء؛ حديث (1578) . ورواه الحاكم في المستدرك (؟/13) 
والدارقطني في سننه (144/1) والبيهقي في السنن الكبرى ( 177/9 ) جميعا من طرق عن الحارث بن عمران عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . وفي إسناده الحارث بن عمران » وهو ضعيف كما في لسان الميزان( )١801/54‏ 
وقال الزيلعي في نصب الراية (141//7) : 9 هذا الحديث رُوِيَ من حديث عائشة ومن حديث أنس ومن حديث 
عمر بن الخطاب من طرق عديدة ؛ وكلّها ضعيفة 16 . ه . ولكن الحافظ ابن حجر يذهب إلى أن الحديث يُختبر 
حسنًا لغيره ؛ لكثرة طرقه » قال في فتح الباري ( 18/4 ) : 9 وأخرجه أبو نعيم من حديث عمر » وفي إسناده مقال » 
ويَقْوَى أحدٌ الإسنادين بالآخر » . وانظر علل الحديث لابن أبي حاتم ١4/١١‏ ) . 
() حديث ضعيف : رواه الواقدي يإسناده عن أبي سعيد الخدري . ويُعَدٌّ هذا الحديث من أفراد الواقدي » وهو 


ضعيف . انظر مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4//أ) . 
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الثاني : الندب إلى البكر ؛ فإنها أخرى بالمؤالفة » وقال لجابر "© : ( هَلًا تزوجتٌ (© بكرا 
ثلاعبها وثُلاعبك 29 ) وكان تروّج ثيبًا . 

الثالث : الندب إلى الولود . قال يتم : ؛ انكحوا الودود الولود ؛ فإني مكائر بكم الأم) 9) 
وقال : « لحصيدٌ في ناحية البيت خيرٌ من امرأة لا يَلِدُ  »‏ . 

الرابع : الندب إلى الأجنبية . قال علد : « لا تتكحوا القرابةً القريبةَ ؛ إن الولد يُخُلّق 
ضاويًا ) 29 أي : نحيفا » ولعلَّ ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة . 

[ الخامس : النَّدْبُإِلى الصا حة . قال عليه السلام : عليك بذات الدين,ء تَرِبَتْ يداك ] 9" . 


(1) هو أب عبد الله جابر بن عبد الله بن عمو الأنصاري » وهو أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله َكل . 
ومناقبه( رضي الله عنه) كثيرة» واستشهد أبوه يوم أحد ء ولم يتخلّف جابرعن رسول الله يك غزةٌ قط ول يَشهد 
٠‏ بدرًا ولا أحدّاء منعه أبوه ( رضي الله عنهما ) » وتوفي جابر بالمدينة عام (7) هدء وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فى : 
الاستيعاب لابن عبد البر ( 715/١‏ ) . أسد الغابة ( ١/65؟)‏ . الإصابة )717/١(‏ . 
)١(‏ كلمة : 9 تزوجت ») ليست في (أ). 2 ٠‏ 
(م) الحديث رواه البخاري )57()١4/3(‏ كتاب ١‏ النكاح ) )٠١(‏ باب تزويج الثييات » برقم 0075 ) . ورواه 
مسلم (٠ 410/5١‏ ) كتاب ( الرضاع » (15) باب « استحباب نكاح البكر) حديث (1 ) من أحاديث 
الباب . ورواه أ بوداودفي سننه(؟/41 ه)حديث(4 ١٠؟)‏ والترمذي(5/7. 4)حديث(١٠٠)‏ والنسائي (51/5) وابن 
ماجه ( 9/١‏ ) حديث ( 1850 ) جميعًا من طرق عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) مرفوعًا . 
(4) حديث حسن : رواه أبودواد (5()547/9) كتاب ١‏ النكاح » ( 4 ) باب ١‏ النهي عن تزويج من لم يَلِذٌ من 
النساء ) حديث ( ٠١٠١‏ ) والنسائي (10/5) والحاكم في المستدرك (؟/111١)‏ وقال : « هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة ) ووافقه الذهبي . ورواه البيهقي (0/7+) من الس الكبرى » جميعا من طرق 
عن معقل بن يسار مرفوعًا . 

ورواه ابن ماجه من حديث عائشة ( )4()6917/١‏ كتاب ٠‏ النكاح 6 )١(‏ باب ( ما جاء في فضل النكاح ) 
حديث (1845) . وروأه سعيد بن منصور في سننه (1704/1) برقم 430 ) وأحمد في مسنده )١58/(‏ كلاهما 
من حديث أنس بن مالك . وقال البيهقي : حديث أنس إسناده حسنٌ . وانظر الإفصاح عن أحاديث النكاح لابن 
حجر الهيتمي ص ( ١١‏ ) . مشكل الوسيط لابن الصلاح ( ج؟ ق 74/ب) . 
(ه) » () كلا الحديئين ليس له أصِلّ يُغتمد عليه . كذا في مشكل الوسيط (ج؟ ق7/ب) . 
(/) ماين الحاصرتين زيادة من (أ) . ويبد و أن ابن الصلاح ( رحمه الله ) لم يَطلع على هذه النسخة» فاستدرك على 
الإمام الغزالي قائلا : « ترك المؤلفٌ ( رحمه الله ) أعلى المندوبات في ذلك » وهو نكاح ذات الدين» فقد ثبت عن ب 
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وذلك مسح » لقوله كه : ٠‏ من را اع لنرأو ير يها ؛ نه أخرى أن ؤم 
بينهما("2 ) . وينبغي أن يقفتصر يتتصر على النظر إلى الوجه » وذلك بعد العزم على النكاح إن 
ارتضاها 2" . ولا يُشترط استئذانّها في هذا النظر» بل يكفي فيه إذنُ رسول الله كلتو خلاقًا 


رسول الله َيه أنه قال : « تكح النساء لأربع : لمالهاء وحسبهاء ولجمالهاء ولدينها » فاظْمَرْ بذات الدين تربت 
يداك » وثبت أنه َه قال : « الدنيا متاعٌ » ويد متاع الدنيا المرأةٌ الصالحة ١6‏ . ه . المشكل (ق 4/ب) . 

قلت : حديث « تنكح المرأة لأربع ... » رواه مسلم (؟/8١18()1١)‏ كتاب « الرضاع » (15) باب 
١‏ استحباب نكاح ذات اليد ) برقم )١417(‏ . وحديث ١‏ الدنيا متاع ... ) رواه مسلم أيضا (؟/.17()105) 
كتاب ١‏ الرضاع » 17  )‏ استحباب نكاح البكر) حديث )١437(‏ . 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ ومن المندوبات ألا يتزوج إلا ذاتٌ عَقّل » وأا يتزوج المرأةٌ إلا بعد بلوغها . نص عليه 
الشافعيّ ( رضي الله عنه ) . ويُشتحبٌ ألا يتزوج إلا مَنْ تشتحسنها ‏ والله أعلم » . مشكل الوسيط (جق4/ب) 
(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (يُؤْم بينهما) هو بضم الياء ثم بهمزة ساكنة » ودالٍ مهملة مفتوحة أي : جل 
بينهما المحبةٌ والاتفاق . . وهذا الحديث رويناه بأسانيد ثابتة» لا بهذا اللفظ العام » بل بخطاب خاص» وأن المغيرة ين 
شعبة ( رضي الله عنه ) أراد أن يتزوج امرأة» فقال له النبي مَكقهٍ : انظ إليهاء فإنّهأخرى أن يؤدم يينكما والله أعلم » . 
المشكل (ج١‏ ق+7/أ) . 


قلت : الحديث رواه الترمذي (/9107*) حديث )٠١817(‏ وقال : هذا حديث حسن» ورواه النسائي (79/1) 


وابن ماجه ( 015/١‏ ) حديث )١870(‏ والدارمي (؟/٠18١)‏ والحاكم في مستدركه (170/6) وصححه على 
شرط البخاري ومسلم » ووافقه الذهبي . 

وروى ابن ماجه )14/١(‏ حديث (1/74) ياسناده عن محمد بن مسلمة مرفوسً 9 إذاألقى اللهُفي قلب امرىمٍ 
خحطبة امرأقٍ» فلا بأ أن ينظر إليها ؛ ورواه أحمد في مسنده 491/7 ) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (+/ 
98) حديث (10931). | 

وقال ابن الصلاح : « وما ذكره من استحباب هذا النظر» هو قول أكثر أئمتناء ومنهم مَنْ قصره على الإباحة » 
وهو متجه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 71 /أ) . 
(؟) في (أ) : 9 إذا ارتضاها » . 
قال ابن الصلاح : ٠‏ ما ذكره المؤلف في ٠‏ الوسيط » و« الوجيز» [؟/] من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه. غيد 5-5 
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الك 90 . وقد زتحص في هذا النظر للحاجة» إلا فالأصلٌ حرم النظر النظر إلى الأجنبيات 0©. 
وقد جرت العادة ها هنا بذكر ما يَجلّ النظ إليه . (' والكلامُ فيه في أربعة مواضع "© 
الأول «“نظز الرجل إلى الرجل . وهو مباح إلا إلى العورة » وذلك ما بين السّرة 
والركبة . ويخرم اللَّمْسُ 29 كما يحرم النّظَدِ © . ولا يحرم نَظَرُ الإنسان إلى فرج نفسه » 
ولكن يُكره من غير حاجة . 
فرعان ٍ 
أحدهما : أنه يرم النظو إلى المود ”© بالشهوة » ويحلّ بغير شهوة (© عند الأَمنٍ من الفتنة . 


- صحيح » والصحيح تَفْلَا ومعى : أنه ينظر إلى الوجه والكفين » نصّ عليه الشافعي والأصحابٌ . وعلله بعضهم 
بأنّ في الوجه ما يُشتدل به على الجمال » وفي الكفين ما يُستدل به على حصب البدن ونعومته » والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق"7/أ) . 
(1) مذهب الشافعية : أن النظر إلى المرأة بقصد الخطبة جائرٌ بدون إذنها » وهو مذهب الحنفية والحنابلة » وذلك 
على تفصيل فيما يجوز النظو إليه . انظر الفقه على المذاهب الأربعة )1١ - ١5/4(‏ . 
ومذهبُ الإمام مالك : أنها تُشتأذن في هذا النظر . انظر الكافي لابن عبد البر ص (555) . والييان والتحصيل لابن 
رشد ( 704/4 وما بعدها ) . شرح الزرقاني على مختصر خليل ( 177/9 ) . 

وقد ذهب الإمامُ مالك إلى كراهة اغتفال المرأة لرؤيتها من أجل الخنطبة ؛ وذلك مخافة أن يَرى منها بعض 

َؤرتها التي لا يجوز له النظو إليها ء ولعلا يكون ذلك ذريعةٌ للفشاق في النظر إلى عورات المسلمات بحجة إرادة 
الخطبة . وأمًا من أجاز ذلك - واستدلٌ بالأحاديث المرويّة - فإنها يُجِيرُه إذا أمِنَ النظر إلى العورات . انظر جواهر 
الإكليل شرح مختصر خليل ( )١( ٠ ) 700/١‏ في (أ) : 9 للأجنبيات » . 
م في الأصل : ٠‏ والكلام فيه في أربع مواضع » وهو خخطأ . وفي ( ب)  :‏ والكلام في أربعة مواضع » . 
(4) في (أ) » ( ب) : « الم » . 
(ه) قال ابن الصلاح : قوله : ( ويحرم الم كالنظر) يُشتفاد منه أنه لا يجوز للدلاك في الحمام أن يدلك من تحت 
الإزار» بل يدلك من فوق الإزار . قلت : وقد يحرم الم مع حل النظر كما في وجه المرأة وكفيها عند الخطبة 
ونحوها » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق//أ) . 
((© الود : بحَمعٌ , ومفرده ( أمرد » وهو من لم تنبت ميته يقال : غلامٌ أمرد بَينٌ ارد . انظر : مختار الصحاح 
للرازي ص ( 37١‏ ) . المصباح المنير ( 75/7) . القاموس امحيط للفيروز ابادي ص (7١؛‏ ) مادة (م رد ) . 
0) في (أ) » ( ب) : « الشهوة » . 


30/5 أحكام النظر إلى المخطوبة وغيرها 


ولتدعرقه الاج ويجهان 97" + أحنبهما +التترع » لأنى 10 تي معت الرأة. 

والثاني : : لحل يروي أن قوما وفدواعلى رسول الله مَك وفيهم )غلام حَسَنٌ فَْلسَه 
وراءه » ”؛ وقال : ألا أخماف ؛ على نفسي ما أصاب أخي داود ؟! ) . "© ولم يأموه بالاحتجاب 
عن الناس بخلاف النساء . 

ولم يزل الصبيانٌ بين الناس مككشوفين ؟ فالوجةٌ : الإباحةٌ» إلا فى حو حقٌ من أحدثٌ في نفسه 
بالفتنة '» » فعند ذلك يحرم [ عليه ] (" بينه وبين الله تعالى إعادةٌ النظر . 

الثان؟ اناذكرة اا رعلين الامتطجاع في توب :ولس ) قال يق :٠لا‏ بضني اليل ان 
الرجلٍ في ثوب واحد ؛ ولا فضي المرأةٌ إلى المرأة في ثوب واحد ) © . 


1 


الموضع الثاني : نَظُرٌالمرأة إلى المرأة . وهو مباح إلا فيما / بين الشرة والركبة . وقيل : إنه 
كالنظر إلى امحارم » وسيأتي . والصحيح أن الذّمّية كالمسلمة. وقيل : إنه لا يحل للمسلمة التكشّفُ 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « في الأمرد عند خحوف الفتنة حرامٌ قطعًا كما يأني يبائّه إن شاء الله تعالى » والأمردٌ بذلك 

أولى ؛ لأنه غير قابل للاستباحة أصلا » ١‏ . ه . وهذا هو الصحيح كما في الروضة 50/7 ) . 

قلت : وقوله : « غير قابل للاستباحة » يعني أنه لا يقد عليه للدكاح » ولا يجوز أن يُوطَأ بخلاف النساء . 

() في (ب) :« لأنه » . (5) في ( ب ) : (١‏ ومعهم). 

(5) في (ب) :ه وقال : إني لا أخاف » . وهو خطأ ء ولعل صوابه : 0إني لأَحَافُ ... » 

(5) قال ابن الصلاح : « الحديثٌ الذي ذكره ضعيفٌ غير صحيح . ثم سبب كشف الصبيان أنهم لو مُنعواء 

وضرب عليهم الحجاب إلى أن يلتحواء لفاتهم مِنْ تعلّم الصنائع » والتحرج من وجوه المصالح » وأسباب المناقع 

وغير ذلك ما يتعذر عليهم تّلاقيه » فكان تمكينهم من ذلك » ويجاب الغضٌ على من ياف الافتتانٌ بهم : متعنًا ؛ 

ا . وللمؤلنٍ فى هذا - في كتاب الإحياء - كلامٌ حي من كلامه ها هناء قال فيه : كل 
يعر قله بجمال صورة الأمردء بحيث يُذْرك في نفسه الفرقٌ بينه وبين الماتحي - يعني من حيث الشهوة - فلا 

ا . ومقتضى هذا الكلام تحرج النظر إلى الأمرد على كل من يخاف الفتنة » وعلى بعض من لا يخاف 

الفتنه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق٠“/أ)‏ . 

قلت : وقد استنكر الإمام ابن تيمية أيضًا الحديتٌ المذكور في تفسيره لسورة النور ص ( 8١‏ وما بعدها) . 

0 في (أ) : وأحد بنفسه بالفتنة » . زيادة من (أ) . 

(8) الحديث زواه مسلم في صحيحه (؟) كتاب ١‏ الحيض ) (17 ) باب ١‏ تحريم النظر إلى العررات ) حديث (798) . 

ورواه أبودواد(5/4٠7)‏ حديث ١18(‏ ) والترمذي )٠١1/0(‏ حديث (77/417) وابن ماجه مختصرًا -)1107/١(‏ 


أحكام النظر إلى المخطوبة وغيرها 31/5 
للذمية 29 , 

الموضع الثالث : نظر الرجل إلى المرأة : فإن ا د 
جميع بدنها » وفي النظر إلى فرجها ” فيه ترددٌ » وحمل الأصحابُ النّهِي على أنه أراد به ' 
كراهيةٌ » والكراهيةٌ في باطن الفرج أسْدٌ © . 


حديث ( 1.40 ) جميعا من طرق عن الضحالك بن عمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن بي سعيد الندري 
عن أبيه مرفوتًا . 

وقال ابن الصلاح : «ذكر المؤلفُ اضطجاع الرجلين في ثوب واحد » وهكذا يُكره مث مل ذلك للمرأتين » 
وللمرأة وابنتها » وللرجل وابنته المراهقتين . 

وقوله : ( في ثوب واحد) يُفيد أنه يُكره وإن نام أحدُهما في جانب الثوب ‏ والآخر في الجانب الآخر منه .ماما 
ذكره صاحب ١‏ التهذيب ») من أنه تكره المعانقة نقة دون المصافحة » فقد ذ كر ذلك شيخه القاضي حسين ونسب ذلك 
لأبي حنيفة » وقال : لم يذكر الشافعي هذه المسألة . قلت : لكن مذهب الشافعي اتباحٌ الأثبت من الحديث » وما 
روي من تجويز معانقة الرجل الرجل - إذالم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة - أَثبتُ مما رُوِي في النهي عنها ؛ رُؤينا في 
السنن الكبير يإسناد جيد عن الشعبي قال : كان أصحاب محمد يَرَِهِ إذا التقواء صافحواء وإذا قدموا من سفر 
عانق بعضّهم بعضّاء والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق7/ب) . وانظر سنن البيهقي )٠٠١/7(‏ 
(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وقيل : إنه لا يحل للمسلمة التكشّفٌ للذمية ) معناه أنه لا تكشف لها إلا ما يجوز 
للأجنبي أن يراه منها ؛ فإنها أجنبية في الدين . وقيل : إن هذا هو الصحيح بخلاف ما صارإليه المؤلف ؛ قال الله 
تبارك وتعالى :ل .. أو نسائهنٌ ..4[النور 5١‏ فخصٌ المسلمات » وكتب عمُرٌ إلى أبي عبيدة ( رضي الله عنهما ) 
بالشام » يأمره أن يمدع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات . أخرجه البيهقي » المشكل (ج؟ 3// 
ب) . انظر سنن البيهقي ( 45/7 ) . وقد رجح الإمام النووي أيضًا المت من ذلك كما في الروضة ( ١/1‏ ) . 
)١(‏ ساقط من (أ) ) (ب) . (0) في (أ)؛ (ب) :3 وفي النظر إلى فرجها كراهية » والكراهةٌ في باطن الفرج أشد . 

قال ابن الصلاح : « قال المؤلف : ( وحمل الأصحاب النهي على الكراهة ) قلت : حكايتّه لذلك عن 
الأصحاب عمومًا غير مؤضي ؛ لأن الخلاف منهم فى التحريم » وهو القاضي حسين وغيره» فإن الكراهة ثبت من 
غير خلاف . ثم في ( النهاية » وغيرها أنَ نَفْي التحريم هو الصحيح » » وفي ( التعليق » أنه نص الشافعي ( رضي الله 
عنه ) . وضئّف صاحبٌ « الشامل » الحديتٌ الوارد في النهي بما لا يصلح موجبًا لضعفه » وليس بضعيفيٍ » فقد 
أورد الحافظ أب و أحمد بن عدي وأبو بكر البيهقي بإسناد جيد عن ابن عباس أن النبي يِه قال : ٠‏ لا ينظر أحدكم 
إلى فرج زوجته » ولا فرج جاريته إذا جامعها ؛ فإن ذلك يُورث العمى » . قيل : إنه يُورث العمى في الشخص الناظر» 
وقيل : في الولد ؛ فَيُولّد أعمى » الأول أصح » والله أعلم ؛ مشكل الوسيط (ج" ق/”/أ) . 


232/5 أحكام النظر إلى المخطوبة وغيرها 


وإن كانت مَجُرمّاء نَظر 2" إلى ما يبدو في بعال كارك راد ار 
ينظر إلى العورة » وفيما بين ذلك وجهان . وقيل : إن النّديَ لجال بار دي 
يبدو [ كثيرًا ] © فأمره أخفٌ 7 

وإن كانت أجنبية حرم النظرٌ إليها مطلا » ومنهم من جوّز النظر إلى الوجه (" حيث تومن 
الفتنة » "© وهذا يُوّدي إلى التسوية ” بين النساء والمرد " . وهو بعيدٌ ؛ لأن الشهوة وخوف الفتنة 
أمرٌ باطن » فالضبط بالأنوثة - التي هي من الأسباب ” الظاهرة - أقربُ إلى المصلحة 200 . 

وكذلك لا يجوز للمخدّث 01١‏ 111111« 


. » ينظر إلى‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

)١(‏ في (أ) : « في حال المهنة » . وقال ابن الصلاح : « المهُنة : الخدمة » بفتح الميم وبكسرهاء وأبى الأصمعيئ 
الكسرٌ» . مشكل الوسيط ( ج؟ ق7ا/ا/أ ) . 

7 قال ابن الصلاح : ٠‏ قولُ المؤلف : ( كالوجه والأطراف ) قصورٌ عما ذكره شيخه في ٠‏ النهاية » ؛ فإنه قال : 
« كالساق » والساعد » والعنق » والرأس » والوجه » وفى بعض التصانيف : نصف الساق ونصف الساعد» والله 


أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق7“/أ) . 


(4) زيادة من (أ) . (0) زيادة من (أ) أيضًا . 
(7) قال ابن الصلاح : « في الثدي طريقان : 
إحداهما : إلحاقه بمحل الوجه 


والثانية : إلحاقه بما يبدو في المهنة . وأطلق المؤلفُ هذا الخلافٌ » وهو في ٠‏ النهاية » و« البسيط ) مقيّد بزمان 
الرضاع دون غيره ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق77/أ) . قلت : وهو كذلك في الروضة (74/7) . 
7) في (أ) : ١‏ حيث يُؤْمَن من الفتنة ) . (8) في (أ) : 9 يين المرد والنساء » . 
(9) في الأصل : « أسباب » والمثبت من (أ)؛ (ب) . 
)٠١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله بتحريم النظر إلى الأجنبية مطلتقاء أي : سواءٌ فيه ما هوعورة » وما ليس بعورة » وسواءٌ 
من من الفتنة أو حََاقّها . والتحريمٌ عند خوف الفتنة : مجمعٌ عليه . وأما عند الأمن من الفتنة ففيه حلاف فيما ليس 
بعورة خخاصة - وهو الوجه والكفان جميعًا - وليس مقصورًا في الوجه كما ذكره المؤلف . والجوارٌ حكاه شيخه 
عن جمهور الأصحاب » والتحربمٌ عن طوائف . قال : وإليه مَئُِ العراقيين» والله أعلم» . المشكل (ج؟ ق /0٠/أ)‏ . 
)0١(‏ امْخيّتُ نوعان : 
(الأول) : مَنْ لاقل قرَحامرأة وفرج الرجل مما . والجمع : نجناث » وحَحنائى » مثل محثلى وحتّالى» وهوالمقصود هنا - 


أحكام النظر إلى المخطوبة وغيرها 323/5 


والعئّين ( والشيخ الهم (" النّظرُ ؛ حشمًا للباب © ونَظَوًا إلى الفحولة الظاهرة دود الشهوة 
الباطنة . نعم » يجوز للممسوح عند الأكثرين 9 ؛ لأن الجَبُ "© سببٌ ظاهر في قطع غائلة 
الفحولة » وعليه يُحمل 9) ل ا ل ل ام لال ا م ل لم مامه لد ا 1 
( الثاني ) : من يتكسر في ممِشيته » ويكون في كلامه وحركاته كالنساء . فيقال : فيه تخنيث وحَتَتٌ ١‏ أو فيه 
انخناث . انظر : أساس البلاغة ص ( ١7١‏ ) . المصباح المنير( 77/١‏ ) . والتعريفات ص ( ٠١١‏ ) والقاموس 
المخيط ص ( 7١5‏ ) مادة ( خ ن ث ) . أنيس الفقهاء ( 117 ) . 


(1) العنين : هو العاجز عن الوطء» وربما اشتهاه ولا يمكنه . مُشْتقٌ من عن الشيغ) : إذا اعترض» أي يعترض عن 
يمين الفرج وشماله . وربما يَصِلُ العُّ إلى الثيب دون البكر» وربما يعنّ عن إحدى زوجتيه دون الأخرى . وقد 
تكون العُبّة بسبب سحرء أو ِضعفي فى خلقته » أو لكبر سنّه » وربما لا يريد الدساءً أصلًا . ويقال للمرأةٌ : عِنّنة » 
وهي التي لا تريد الرجال . والاسم من التنين » والعنانة 

وقال النووي :ما يقع في كتب أصحابنا من قولهم : ( العْنّة ) يريدون التعنينٌ» فليس بمعروف في اللغة» وإنما 
العنة : الحظيرة من الخشب مُجعل للإبل والغنم » » تبس فيها » . انظر : مختار الصحاح (458 ) . تصحيح التنبيه 
للنووي مع التنبيه للشيرازي ص »)٠١(‏ التعريفات ص .)١58(‏ القاموس النحيط ص ( 1١7١‏ . مادة( ع ن ن) . 
أنيس الفقهاء ص ( ١١6‏ ) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : « الهج : بكسر الهاء وتشديد الميم » هو الشيخ الفاني » . وانظر : لسان العرب لابن منظور 
4701/1 ) » والقاموس المحيط ص (؟١15١)‏ مادة (هم م ) . 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( حسمًا للباب ) الأجودٌ أن يقال : سدًا للباب ؛ فإن الحسم عبارة عن القطع » فيصير 
كأنه قال : قطعًا للباب » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /الا/ب) . 
(4) الممسوح : هو ذاهب الذكر والأنثيين» يقال : خصييٌ ممسوح : إذا سلتت مذاكيره . انظر لان العرب لأين 
منظور ( 4143/1 ) . مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني ( ؟/ ا). 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ويجوز للممسوح ) قلت : حكمه - على هذا - حكمٌ الرجل امْحرّم » وهذا في 
ا ا ا 
طوائف من أصحابنا إلى أن الممسوح أيضًا كالفحل » وهذا أقوى ؛ لأنه رجل تَشْتهي النساء . وقد يقال للممسوح : 
مجبوب » ومخصي » وحصي أيضًا . ويلتحق بالخصيي المسلولٌ » وهو الذى سُلتت ييضتاه سَلّاء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج١‏ ق70/ب ) . 
(ه) الت : القطع . وامجبوبُ : مقطوع الذكرء يقال : مجبوب بين الجباب وقد يكون مستأصَل الذكر والخْصّى 
معًا . انظر : تصحيح التنبيه للنووي ص (ه .)١ ٠‏ لسان العرب 571/١(‏ ) المصباح المنير ص( )١ 5٠‏ مادة( جب ب). 
(5) في (أ) : « مل » . 


تييع وي حو ع تح اخ قا لفل إن لطر وخررها 


و 


17 تعالى : «3 غَيْرٍ 3 انل الْإِريةٍ مِنّ أَلرَمَالِ ... # (2 وكذلك الطفولة9© سببٌ. 
ظاهر؛ فلا يجب الاحتجابٌ عنهم 9 و ا ل 
داعيةٌ الحكاية » فإذا (© قارب البلوعغ » ١‏ وظهّر مباديمٌ الشهوة © وَجَبَ 
الاحتجابٌ ©" , 
وقال القفال © : : ثبث الحل ؛ فلا يرتفع 9 إلا بسبب ظاهر » وهو البلوغ . 

ولا يُستثنى عن هذه القاعدة إلا نَظَرُ الغلام إلى سيدته ؛ فإنه مبااخ ('2 ؛ لقوله تعالى : :9 أو 


(1) قال ابن الصلاح : قوله : (غير أولى الإربة) الأصح في تفسيره أنه امحل الذي في عقله شيم الذي لا يكترث 
للنساء » ولا يُشتهيهنٌ . رُؤينا ذلك عن ابن عباس وغيره ( رضي الله عنهم ) والله أعلم » . المشكل (ج؟ 003ب ) . 
)١(‏ في (أ) : « وكذا الطفولة ) . (5) في (أ) 2( ب) : ( منهم ) . 
(4) في ( ب ) : 9 نعم » يجب ستر العورة ) (5) في (أ) : «فإن »). 
(5) في (أ) : « وظهرت منه مباديء الشهوة ) . 
(0) قال ابن الصلاح : « سَّوْحُ ما ذكره الغزالي - في الطفل - وبّشطه : أن للطفل أحوالًا : 
أحدها : ألائميز» ولاتظهر فيه داعيةٌ الحكاية لما يراه » فهذا الذي قال فيه أولا : (لا يجب الاحتجاب عنه) يعني 
مطلقا ء لا في العورة ولا في غيرها . 
الثاني أذ تظهر انيه الكاية ن وذللة عند لوو انبر الوط فيه قل بين التسيزء ولت ف أرائل 
الشهوة وتظهر فيه:. 
الثالث : أن يتجاوز سن التمييز» وتحدث فيه أوائلُ الشهوة ويظهر فيه التشوّف إلى النساء » فهذا كالرجل في 
وجوب الاحتجاب ء قَطع به في النهاية » و« البسيط » من غير خلاف . ش 
الرابع : أن يتجاوز سن التمييز» ويقارب البلوغ ‏ ولكن لم يظهر منه التشوف إلى النساءء ففيه الخلاف المذ كور . 
وهذا الذي أوضحتُه مفهومٌ من المذكور في كتاب « البسيط » » و ١‏ نهاية المطلب © وهذه الكتب اخختصار له 
[ يعني أن البسيط » والوسيط » والوجيز اختصارٌ لنهاية المطلب ] نعم » في غير هذه الطريقة ما يقتضي إجراء حلاف 
في القسم الثالث أيضًا حتى يكون على وجه كامحارم في جواز النظر» والله أعلم » رار 0 
ب ل/ازا) . 
(8) انظر ترجمته في القسم الدراسي . (9) في (أ) : « فلا يرفع » . 
)٠١(‏ قال ابن الصلاح :2 يعني أن نظر المملوك البالغ إلى مالكته مبا على التفصيل المذ كور في المحارم من حيث 
كونّه كا حرم في تحريم المناكحة يينهماء وهذا هو المنصوص » وهو ظاهر الكتاب والسنة » وقال القاضي حسين 
هو الصحيح من المذهب » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق8»/أ) . 


أحكام النظر إلى النظر الخطوية وغيرها 377 ل --ت035/5 
ما مَلَكتْ أَيُمنهُنَ # (20 . ولعل السبب فيه » الحاجة . وقد قيل بتحريم ذلك ؛ لما فيه من الخطر . 
ولكن ذلك يُحْوِجٌ إلى تَعَشْفٍ في تأويل الآية . 

ومن المستئتيَاتٍ التَظَدُ إلى الإماء (2 » حتى رُوِيَ أن عمر ( رضي الله عنه ) قال جارية 
متقنّحة © : ( أتتشئهين باحرائر يا لكعاء 9 ؟! ) ولعل السبب فيه أن الرقيقة تحتاج إلى التردد في 
المهمات . ومنهم من قال : إنها كالحرة » لا يُنُظر إليها إلا لحاجة الشراء . وهو القياس ”©) 
فرعان : 

أحدهما 0 03) نين السرأة يجوز ا 0 
للرجال:#ااعلوامة وبا لنت كن الشعرع والجلدة المخشطة . وإن تمك - كالعضو ايان © ع 
والعقيصة 29 - فلا يحل النظك إليه © . 


(1) من الآية )١(‏ سورة ( النور) . 
)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ومن المستثنيات النظرٌ إلى الإماء) يعني به أنه يجوز أن ينظ ر إلى إماء غيره - وإن لم 
يُِدْ شراءهن - من غير شهوة » إذا لم يَحَفِ الفتنة » وحكمّه حكم النظر إلى النساء امحارم » والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ق 8/ا/ب ) . 
5 أي : لبست قناعها . 
(4) السنن الككبرى (777/7 +777 ) وفيها القصة بدون قول عمرء والّكُع : يُطلق على اللثيم » والعبد, والأحمق . وامرأة لكاع 
- مثل قطام - لكيمة . ويقال لها أيضًا : لكيعة ولكعاء . انظر لسان العرب ( 4054/٠‏ ) . 
(ه) وهو ما رجحه النووي أيضًا في الروضة (8/7؟) والمنهاج ص ( 55 ) . 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ وحكمٌ أمته التي لا تحلّ له » حكمٌ الأمة الأجنبية » وذلك مثل أمته امجوسية والوثنية 
والمرتدة والمعتدة والمكاتبة والمزوّجة » والله أعلم.) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠7ب‏ ) . 
(1) أي : ما انفصل . يقال : بَانَ الشيء : أي انفصل » فهو بائنٌ . انظر المصباح المنير(١/17١١)‏ مادة ( ب ين ) . 
(0) العضو المبان : أي المنفصل . انظر التعليق السابق . 
(8) العقيصة : الضفيرة » وعفّصٌ الشعر : ضَفْدِهِ وليه على الرأس . انظر : أساس البلاغة ص ( 7٠١8‏ ) . مختار 
الصحاح ص ( 555 ) مادة ( ع ق ص) . ش 
() قال ابن الصلاح : ما ذكره من الجزء المبان من المرأة من أنه لا ينظ ر إلى ما هو متمييز متشكل » مثل العضو المبان » 
والعقيصة » وينظر إلى ما ليس يتميز كالشعر المتنتف والقلامة » فهو مَوْضِيٌ له » ولا أصل له في نقل المذاهب ») . 


130305 لل أحكام النظر إلى امخطوبة وغيرها 


الثاني : الصبية لا يحلّ النظو إلى فرجها 2 , وفي النظر إلى وجهها وجهان (© : 

أحدهما : الجواز ؛ لأنها خرجت عن مَظيّة الشهوة بسبب ظاهر . 00 

والثاني : التحريم ؛ نظرًا إلى جنس الأأنوثة . وعلى الجملة أمزها أهوثُ من أمر العجوز ؛ 7" 
فإنها محل للوطء © » والشهواثٌ لا تتضبط . 

الموضع الرابع : نظر المرأة إلى الرجل . أما نظرها إلى زوجها 9): فكنظره إليها . ونَظَوُها 


إلى الأجانب ء فيه ثلاثةٌ أوجه : 
أحدها : أنه كنظر الرجل إليها © . 


(1) قال ابن الصلاح : « قال صاحب الكتاب ( رضي الله عنه ) : ( الصبية لا يحل النظر إلى فرجها ) يعني وإن 
كانت بحيث لا تُشْتهى . وفي كتاب ١‏ العدة ) للقاضي حسين الطبري أن عدم الجواز فيه ثابثٌ بلا حلاف » وليس 
كذلك ؛ فإن في تعليق القاضي حسين المروُرُوذي القطع بأنه يجوز النظ رإلى فرج الصبيّ الصغير» وذكر فيه تلميدّه 
صاحبٌ ( التتمة ) وجهين : 

أحدهما : المنع . 

والثانى : الجواز ؛ لِتَسَامح الناس بذلك قديما وحديثا » وذكر أنه الصحيح » وأن إباحة ذلك تبقى إلى أن يبلغ 
سِنٌّ التمييز » ويصير بحيث تمكنه أن يَشتر تَؤرته عن الناس » . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 74 /أ وما بعدها) . 
. (؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ وأما قولُ الإمام الغزالي : ( وفي النظر إلى وجهها وجهان ) فَعَجَبٌ تخصيصّه الوجة 
بالوجهين » وذ كه وجهًا فى تحريم النظر إلى وجه الصغيرة التي لا تُشتهى » عجبٌ جدًا . لم أجده في غير هذا 
الكتاب » ويكاد يكون خارقًا الإجماع . وقولّه في تعليله : ( نظرًا إلى جنس الأنوثة ) : باطلّ بذوات المحارم ؛ فإنه لا 
لاف في جواز النظرإلى وجههاء وهذه أولى بذلك ؛ لخروجها عن مَظِنّة الشهوة في حقٌّ جميع الناس . وذواتٌ 
اخارم إنما خرجت عن مظنة الشهوة في حق مَحُرمها خاصة » والوجهان الجاريان في الصغيرة التي لا ُشتهى 
مذكوران في حكمهاء وهل هو حكمُ ذوات المحارم ؟ وهكذا ذكر ذلك في (البسيط » » وإن شاع إيرادُ وجه في تحريم 
النظر إلى وجههاء فَأيجعل ذلك مَبنيًّا على الوجه المقول : إنها ليست كا حارم » ثم على قول من حرّم النظر إلى وجه 
الأجنبية الكبيرة عند الأمن من الفتنة والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 78/ب ) . 
في () : ٠‏ لأن العجوز محل الوطء » . () في (أ) : « الزوج » . 
(5) قال ابن الصلاح : « نظر المرأة إلى الرجل » الوجه الأول فيه : أنه لا يجوز مطلقًا » إلى العورة وغيرها » إلا أن 
الوجه والكفين في الموضع الخاص ومواطن الحاجة » فكما سبق في نظر الرجل إلى المرأة » وهذا هو الصحيح عند 
غيره » ولم يُذكر الشيخ أبو إسحاق - فى طائفةٍ - سواه » وهو قوي ؛ لحديث أم سلمة ( رضي الله عنها ) قالت : 
كنت عند النبي عِتعٍ عند ميمونة » فأقبل ابن أمّ مكتوم فقال : « احتّجبَا منه » فقلنا : يا رسول الله » أليس هو أعمى» - 


أحكام النظر إلى المخطوبة وغيرها ااا 37/5 
والثاني : ( أنه كنظره إلى الحارم © 
والثالث : - وهوالأصح - أنها تنظ إلى ما وراء العورة » وتحترز عند حوف الفتئة كما يحترز الرجل 
من النظر إلى الأمرد (9؟ | الوسر را اير #الرجال أيضنا لتب كما أَمِرَ النساغ . 
هذا كله في النظر بغير حاجة . فإن مَسَت الحاجة - تحمل شهادة 2" » أو رغبة نكاح - ش 
جاز النظو إلى الوجه . ولا يحل النظك إلى العورة| إلالحاجة مو كدة 9©)؛ كمعالجة مرض شديد» ” يُخَاف 
عليه فوتٌ العضو » أو طول الصَّى © . ولّتكن الحاجةٌ في السوأتينآكدّ » وهو أن تكون بحيث لا يُعَدٌ 
التكشّفٌ 0" لأجله مَدْكا للمروءة . ويُغذر فيه في العادة ؛ فإن سَبْرَ العورة من المروءات الواجبة . 


- لا يُتصرنا ولا يَغرفنا ؟! فقال رسول الله عَ : أَقعََْاوانِ أنتما , أَلَُْمَا تُبْصِرَانِه ؟! أخرجه أبو دواد وغيره 
[أبودواد 031/4 . وأما حديث عائشة ( رضي الله عنها ) في نظرها إلى الحبشة وهم يلعبون » فقد ورد ما 
يدل على أن ذلك قبل بلوغها » ويُحتمل أنه كان قبل أن يُضُرب عليهنَ الحجاب » ووقائعٌ الأعيانٍ يتشقط 
الاحتجاجٌ بها بتطوقٍ الاحتمال إليها » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 78/ب) . 
قلت : رجح الإمام النووي الوجه الأول كابن الصلاح خلاالما رجحهالإمام الغزالي . انظر: مغني امحتاج(6/ 97 . ٠‏ 
روضة الطالبين ١١/07١‏ ) . وانظر فتح الباري ١58/9‏ ) . 
(1) في (أ) : « أنه كنظر امحارم إلى امحارم » . (0) في (أ) : «المرد» . 
(” في (أ) : «الشهادة » . 
(5) قال ابن الصلاح : ١‏ الحاجة المؤكدة لها ضابطان : 
أحدهما : تَؤفٌ الفوات في العضو كرف نكن ريدي سادق اليم لزن اتا اوس : 
الثاني : أن تكون بحيث لا يُعَدّ التكشف بسببه هاتكا للمروءة . 
وعند هذا » فاعلم أَنَّ قول المؤلف : ( وهوأن تكون بحيث لا يُعَدُ التكشّف لأجله كثكا ) راجمٌ إلى قوله : 
( كحالة مؤكدة ) وشرحٌ لذلك » والثه أعلم . ثم اعل أن ما جاز من النظر واللمس بحاجة المداواة » إذا وقعت 
الخاجة لامرأة » ووجدت امرأةٌ تقوم بذلك منها » فلا يجوز لرجل . وإذا وجدثٌ مسلمًا » فلا يكون ذِميّا » قطع 
بذلك القاضي وصاحيه صاحبٌ « التتيكة ) » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠/أ).‏ 
(5) في (أ) : 9 يُخاف منه قَوَاتُ عضو ) . وفي ( ب) : 9 يخاف منه فوت العضو) . 
(1) الضني : المرض . يقال : أضناه المرضٌ » أي : أثقله . انظر مختار الصحاح للرازي ص ( 780) . المصباح المنير 
للفيومي ( 51/7 ) . القاموس النحيط للفيروز ابادي ص ( 1787 ) . مادة ( ض ن ي ) . 
0) في (أ) : « الكشف » 


3-3-5 .للب أحكام النظر إلى المخطوية وغيرها 


ا 0 
الشهادة 9 بما إذا وقع البصِرٌ عليه وفاقًا . 


جد عد 


. انظر ترجمته في القسم الدارسي‎ )١( 
. كلمة و الشهادة © ساقطة من (ب)‎ )١( 


30/5 

المقدمة الرابعة 

في الخطبة وآدابها 
وينبغي أن يُقَدم النظر عليها ؛ إِذْ في الردّ بعد الخطبة إيحاشٌ . والتصريح بخطبة المعتَدّة 
ل ا . وفي عدة البائئة ثنة 9 وجهان © . 
وسببُ التحريم أنها مُشتوجشة حِشْةٌ بالطلاق ؛ فرما كذّبِتُ في انقضاء العدة ؛ مُسارعة إلى 

مكافأةٍ الزوج . 

والتعريضٌ [ هو ] © أن يقول : « رُبٌ زاغب فيك » و« إذا حَلَلْتِ فآذنيني 29 »كما 
قاله “رسول الله ا 


4 يدل على ذلك قولّه تعالى : © وَلَا مجتَاع عليكم فيما عرضْكُمْ به من خخطبة النّسَاءِ أو أ كتتقعة وأقك‎ )1١( 
. ) 318 : الآية ( البقرة‎ 

(؟) في ( ب ) : « الرجعة » . والطلاق الرجع : هو الذي يملك فيه الزوج رد مطلقته إليه ما دامت في عِدَّتها وإن 
كانت غَيِرَ راضية . انظر أنيس الفقهاء ص )1١9(‏ . 

(") الطلاق البائن : هو الذي لا يملك الزوجٌ فيه رجعةً امرأنه وإن كانت في عدتها » وهو نوعان : 

أ- طلاق بائنٌ بينونةٌ صغرى : وهو الذي يحتاج فيه إلى تجديد العقد . ومثاله الطلاق قبل الدخول » أو الطلاق 
الأول أو الثاني بعد الدخول إذا لم يردّها حتى انقضت عدتُها » فيكون بائنًا . 

ب - طلاق بائن بينونة كبرى » كالطلاق الثلاث ؛ فمن طلق زوجته ثلانّاء فلا تحل له حتى تنككح زوجًا غيره» ثم 
يطلقها أو يموت عنها » وتقضي منه عدتها . انظر : الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلى 459/١‏ - ه47 ) . 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وفي عدة البائنة قولان ) هكذا النقل في طريقتَئ خراسان والعراق » وفي طريقة 
القطع أن المطلقة بالثلاث كالمتوفّى عنها زوجهاء وهذا هو الصحيح ؛ لأن فاطمة بنت قيس (رضي الله عنها ) 
طلقها زومجها ثلانًا » وعرّض النبي عََهٍ بخطبتها في عدتها , فقال : ١‏ فإذا حللْتِ فآذنيني » رواه مسلم في 
صحيحه » وكذلك البائنة باللعان و الرضاع . وإنما القولان في البائئة ة بخلع أو فسخ بعيب ونحوه . والفرقٌ : أن 
الزوج يجوز له نكا هذه في العدة » ولا يجوز لغيره التعريضٌ بخطبتها كالرجعية » بخلاف المطلقة ثلانًا ومن 
ألحقناها بها , والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠//ب)‏ . 

() زيادة من (أ) . (1) أي إذا اتقضت عدتك ول الزواج لكِ » فأعلميني . 
0) في (أ) : « قال) . 1 


75 .. ...ببسب أحكام الخطبة وآدابها 


قر 20 . ولا عو اميه عل مطنة'القير يض الحجلية «اكدع رتوو قبل الإعخايةة.. 
وهل يكون السكوت كالإجابة ؟ فيه قولان . وقد رُوي 7 أنه عله قال لفاطمة بنت 
قيس فق : 0 إذا عَللت فآذنينى ( فلما ات قال : 2 انكحى أسامةً ( فقالت : . 


تحطبني أبو جَهُم ومعاويةٌ » قال : « أما معاوية فصُغلوك لا مال له ء وأما أبو جَهُمٍ فلا 
'يضع عصاه عن عاتقه » أي : يدوام الضرب 2 » وقيل : يدوام السَّمّر . وذلك يدل على 
جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحةً لغيره 2 ؛ ولذلك قال ( عليه السلام ) : 


)١(‏ قال ذلك لفاطمة بنت قيس ( رضي الله عنها ) . والحديث رواه مسلم في صحيحه (؟/1114) (18) كتاب 
« الطلاق 1(6) باب ١‏ المطلقة ثلامًا لا نفقة لها ) . حديث )١40(‏ . ورواه أبودواد(؟/7١17/1)‏ . حديث (1784) 
والترمذي 441/7 ) . حديث ( ١175‏ ) . والنسائي )7١١/7(‏ . وابن ماجه )101/١(‏ . حديث (1879) جميعًا 
من طرق عن فاطمة بنت قيس ( رضي الله عنها ) مرفوعًا . 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 والاعتبار فى إجابة الخاطب ورَدٌه بالولي إذا كان مُجيرًاء وبالمرأة إن كانت مُججبرة ؛ فإنّ 
وليّها لوامتنع من تزويجها من رغبتٌ فيه من الأكفاء» لزوّجها السلطانٌ » والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق ١لاب).‏ 
(”) صيغة ( رُوِيّ ) تُسمّى في اصطلاح علماء الحديث بصيغة التضعيف » وهي لا تُشتخدم في رواية الأحاديث 
الصحيحة » وإنما تستخدم في رواية الأحاديث الضعيفة » لا سيما إذا كانت بغير إسناد . أماما ظهرت صحيُه من 
الأحاديك 2 تقال افيه رصيق زم 4 قال رطول اله كذاع. .انان مقلامة ار الملاتم مع بشرنهها لشي 
والإيضاح ص )١١1(‏ . 


(4) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية القرشية » وهي أخخت الضحاك بن قيس » وكانت من المهاجرات 
الأوائل » وذات عقل وافر وكمال » وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى . رُوِيّ لها عن النبي عله أربعة وثلاثون 
حديثًا . انظر ترجمتها فى : الاستيعاب لابن عبد البر( )١1501/4‏ . تهذيب التهذيب 157/١١7١‏ ). 

(ه) قال ابن الصلاح : «هذا مُصَرّح به فيما رواه مسلم في صحيحه في بعض الروايات أن رسول الله مَك قال لها : 
وأما أبو ‏ جهم » فرجلٌ ضَّدَاب للنساءء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ١٠/ب)‏ . 

الو و مسي ا سد او جم 
المرتخص في الغببة غرضٌ صحيح في الشرع» لا يمكن التوضل ليه إلا بها » كالتظلّم » والاستعانة على تغيير 
المنكر » والاستفتاءِ ب شك دارا ما رن 
لَقّبِ . وكلّ هذا بشرط أن يكون المقصودٌ هذه الأمور» لا الوقيعة فيه . وإذا كان مجاهرًا بفسق أو يَدّعيه » جا زأن .. 
يُذكر ما تَظاهر به لا غير . ) مشكل الوسيط ( ج١ق‏ ١2/أ)‏ 


أحكام الخطية وآذائها ست شح 41/58 


« اذكروا الفاسقٌّ ما فيه كي يحذرّه الناش 00)) / . ةن 


-- قلت : لخص ابن الصلاح ما في 9 الإحياء ) ولم ينقله بنصّه » انظر الإحياء (©/47 )١442١‏ . وحديث ( إن أبا 
سفيان رجل شحيح ... ) رواه البخارى (51()418/5) كتاب ١‏ النفقات ) (1 ) باب ( إذا لم ينفق الرجل ... ) 
حديث (75514ه). 
)١(‏ حديث ضعيف : رواه ابن حبان في ٠‏ المجروحين ) ( 7٠١/١‏ ) والطبرانئ فى المعجم الكبير 418/15 ) وفي 
إسناده الجارود بن يزيد » وهو و مُتْكدُ الحديث » كما في الضعفاء الصغير للبخاري ص( ه). وقد رُمِي بالكذب كما 
في الكشف الحثيت عمن رُمِيَ بوضع الحديث لبرهان الدين الحلبي ص )١75١(‏ 

/ وهذا القول منسوبٌ للحسن البصري كما قاله ابن تيمية في تفسير سورة ٠‏ النور ) له ص (4) ولكن بلفظ : 

أتَرِعُونَ عن ذكر الفاجر ؟! اذكروه بما فيه كي يَحُذّره الناس » وقد ضعّفه أيضًا الإمامٌ ابن الصلاح وقال : 
« وفي حديث فاطمة بنت قيس وغيره - جما صَحْ في هذا المعنى - عُْيَةً عنه »| . ه . وانظر : كشْف الخفاء 
ومُّزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلوني )١١4/١(‏ . أُسنى المطالب في أحاديث 
مختلفة المراتب ص ٠0(‏ ) . 


41/5 
المقدمة النامسة 
في الما 03 
ويُشتحب ذلك عند المخطية وعند إنشاء العقد . وسواءٌ يخطب (" العاقدان أو غيرهما » 
فهو حسّن ”" . وإن قال الول : « الحمد لله والصلاة على رسول الله © » زوجتُك فلانةَ » فقال 
, د هو ع 2 
الزوجٌ : « الحمد لله والصلاة على رسول الله “> قبلتُ : صَحٌّ النكاح وكان أحسنّ . وتَخُلل هذه 
الكلمةٍ اليسيرة - وهي متعلقةٌ بغرض العقد - لا يقطع الجواب عن الخطاب 7 . وفيه وجه 


(1) في الأصل ونسخة (ب) : ١‏ المقدمة الخامسة : الخطبة » والزيادة من (أ) . 

وهذه الخطبةٌ تُسَمَى بخطبة النكاح . وقد رواها أبو دواد (؟/041) (1) كتاب ١‏ النكاح ) باب « في خطبة 
التكاح ) حديث (18١؟)‏ بإسناده عن ابن مسعود قال : علَّمنا رسولُ الله ملو خطبة التكاح : إن الحمد لله نستعينه 
ونستغفره » ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا » من يهده الثدفلا مْضِلٌ له » ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناسٌ اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبَثّ منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » » يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله حَقٌتُقَاِهِ ولا تمويٌنٌ إلا وأندم مسلمون 6 » ( يا أيها الذي ن آمنواتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصْلح لكم 
أعمالكم ويَغْفر لكم ذنوكم ومن يُْطِع الله ورسولّه فقد فاز فورًا عظيمًا » . 

ورواها أيضًا الترمذي :١18/5(‏ ) حديث )1١١١١(‏ وقال : حديث حسن » ورواها النسائي (85/1) وابن 
ماجه )05/١(‏ حديث (1857) . وأحمد في 9 مسبنده) )847/١(‏ والدارميّ في 9 سننه » »)١141/7(‏ والحاكم 
فى « المستدرك ) (7/ ١18١‏ ) والبيهقي في 9 السنن الكبري » (47/7 ١‏ ) جميعًا من طرق عن عبد اللّه بن مسعود 
( رضي الله عنه ) مرفوعًا . 
)١(‏ في (أ) : «خطب »). 
(5) قال ابن الصلاح : 9 قولّه : ( وسوات طب العاقدان أو غيرهما ) هذا على البدل ؛ لأن العاقدين لا يخطبان 
جميعًا ؛ لأن المشروع - قبيل العقد - خطبةٌ واحدة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١8/أ)‏ . 
(4) مابين القوسين ساقط من (أ) . 
(ه) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وتخلّلٌ هذه الكلمةٍ - وهي متعلقة بغرض العقد - لا يقطع ) فهذان شرطان لهذا 
الوجه الصحيح . فإن كانت خخطبة الخاطب طويلة لم ينعقد . وإن تخلّل يبنهما كلامٌ يسير - لا تَعَلّقَ له بغرض 
العقد - ممع الانعقاد ؛ لأنه إعراضٌ عن الجواب . وفيه وجه : أنه لا يمنع أيضًا كالسكوت اليسير» وللشافعيٌ مايدل 
عليه . ولاشك أن السكوت اليسير لا يمنع » والسكوتٌ الطويل بمنع » وهو الذي يُشْعِر ياعراض القائل عن جواب 
الإيجاب ٠‏ والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١8/ب)‏ . 


أحكام الخطية وآذايها 2-3 سسسب اح 43/5 


بعيد : [ أنه يقطع ع (2 . 
هذا هو الكلامُ في قسم المقدمات » جَرَينا فيه على ترتيب الوجود ؛ إذ البدايةٌ بالرغبة » ثم 
بالنظر» ثم بالخيطبة » [ ثم بالخطبة ] 29 » فنشرع في شرح العقد 29 . 


د د 


. زيادة من (أ) . (؟) زيادة من (أ) أيضًا‎ )١( 

(5) قال ابن الصلاح : 9 اعلم أن لعقد النكاح آدابًا تركها صاحبٌ الكتاب » تمس الحاجة إليها » ومنها : 

» يستحب أن يكون العقد في مسجد ؛ لم روت عائشة ( رضي الله عنها) قالت : قال رسول الله يك : «أعلنوا هذا 
التكاح » واجعلوه في المساجد » واضربوا عليه بالدفوف » أخرجه الترمذي غير أنه قال : حديث غريب . [ رواه 
الترمذي في سننه ( 4101/7 ) كتاب ١‏ النكاح ) (1) باب ( ما جاء في إعلان النكاح ) حديث )٠١854(‏ وقال : 
هذا حديث غريب حسن فى هذا الباب ] . 

» ويستحب أن يكون في شوال . والعامةٌ تنفر من ذلك وتتشاءم به ء وهي غالطة ؛؟إذ صحٌ عن عائشة ( رضي الله 
عنها ) قالت : ٠‏ تزوجني رسول الله يِه في شوال » ودخل بي في شوال » فأيٌّ نسائه كان أحظى عنده منّي ؟ ) . 
وكانت عائشة ( رضي الله عنها ) تّشتحب أن تُدْيِلَ نساءها فى شوال » أخرجه مسلم في صحيحه . [ رواه 
مسلم )٠١*5/5(‏ 15 ) كتاب ١‏ النكاح » )١١(‏ باب ١‏ استحباب التزوّج والتزويج في شوال ... ) حديث 
(؟1١1)مع.‏ 

* ويُشتحب إحضارٌ جمْع من أهل الصلاح زيادةً على الشاهدين . 

» ومن آدابه المهمة : أن 7 بالنكاح ا مقاصدّ الشرعية » كإقامة السنة » وصيانة الدين » وسائر الفوائد الدينية التى 
سبق ذكرها عند ذْكر الترغيب في النكاح ؛ حتى يكون عملا من أعمال الدين غير مُببع فيه مجرة الهوى وغرضٌش 
النفس » والله أعلم بالصواب » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١2/ب)‏ . 
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القسم الثاني من الككتاب 20 
في الأركان والشرائط 
وهي أربعة ة : الصّيغةٌ » وامحلٌ » والشّاهد ‏ والولى . 


الأول : الصيغة . وهي الإيجابٌُ والقبول الدَالانِ على > جَرْم الرضا دلالةٌ صريحة 9 
قاطعة . وفيه مسائلٌ ستة © : 


الأول : أن الصريح هو كلمةٌ و الإنكاح » و« التزويج » ؛ فلا يقوم 9 لفظ آخرٌ مقاتهما ؛ 
لأن التكاخ يشعمل على أحكام غربية » لا يحيط بجميعها لفظ من حيث اللغة فتعينٌ اللفظ 
امحيط بها شرعاً ؛ * ولذلك لا نزيد أيضاً “في صرائح الطلاق على ما وَرَدَ في القرآن . 


:ولال ارسق ورج للم اسهد لكا تفط دالية رزاع روإقكيك )ركلا 
فيد معنى التمليك © . 


عم 


. يعني من كتاب النكاح‎ )١( 

.) في (أ) : ( صحيحة‎ )١( 

() في (أ) (١‏ ب ) : 9 سِتّ ) . وهو وجه جائز أيضاً , 

(4) في (أ): ( يُقام ) . وقال ابن الصلاح : 9 قوله : ( لأن التكاح يشتمل على أحكام غربية . ..) شرحة : أن المعقود 
علي لكا قراف الاتسجاعء » والثابثٌ فيها اليل اللازم . الذي يجوز رفْعُه بالطلاق وغيره» وليس المعقودٌ 
عليه عَينّ المرأة - كما قاله بعض العلماء - ولا منافع البضع كما قاله أخرون» ولات: تثبت فيه حقيقةٌ الملك في عين ولا 
منفعة . وغايةٌ ذلك أنه لا يقبل النقلّ » » كما جرى ذلك في ملك الرقبة في ملك اليمين » وفي ملك المنافع في في 
الإجارة » ولم يشترط فيه شروطها » ولهذا جاز تزويج الأمة الأبقة » ثم وَجبَ العوض فيه مع فوات المقصود منه 
بالموت » ولم يفسد املك فيه بفساد العوض » إلى غير ذلك من الأحكام . فلما كان ذلك كذلك» تعينٌ في عَفْده 
اللفظّ الخاص المنصوص عليه ولم يَجَوْ بالألفاظ الموضوعة » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١‏ / ب وما بعدها ) . 


(5) في (أ) : « ولذلك أيضًا لا نزيد » . 0 في (1) : « الملك 2 . 


رمثأ أ آ#آت ‏ آت وحم و ا يجت 45/9 


مذاهب الأئمة ا ا 


(الأول) 2110 . وهوللفظ التزويج» و الإنكاح» أوما اشمُقٌ منهما 5 
هاتين اللفظتين في القرآن وتكررهما » قال تعالى :اكوا الأيامى يكم 4[ النور : ؟م] وقال : ل فلما قَضَى 
رَئْكٌّ منها وَطرًا زوَّجْنَاكَهَا # [ الأحزاب : 7ع انظر : بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (/ 0 ) . 
المغني لابن قدامة ( + / 0+7 ) . الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي 58/10 ) 

( الثاني ) : ما اتفقواعلى عدم الانعقاد به . وهي الألفاظ التي لا تفيد التمليكَ في الحال , ولا بقاءً املك مدة 
الحياة » كلفظ (١‏ الإعارة ) و الإجارة » و« الوصية » و١‏ الرهن » و١‏ الوديعة ) ونحو ذلك . انظر : بدائع الصنائع 
للكاساني (؟/15؟) . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(١/؟؟)‏ . منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي ص 
( 40 ) . المقنع في مذهب الإمام أحمد لابن قدامة ص 707 ) 

( الثالث ) : ما اختلفوا في الانعقاد به وإن كان يُفيد التمليكَ في الحال وبقاء الملك مدة الحياة » مثل لفظ 
« البيع ) و « التمليك »6 و ١‏ الهبة ) ونحوها . 
مذاهب الأئمة الأربعة في النوع الثالث : 
مذهب الشافعية : بطلانُ النكاح بهذه الألفاظ , وهو مذهب الحنابلة أيضاً . انظر : الأم (/07) . أحكام القرآن 
للشافعي جمع الإمام البيهقي )١8١ /١(‏ . حاشية قليوبي وعميرة ١١5/15‏ ) . المغني لابن قدامة (5/ 077) . 
مذهب الخنفية : وحاصلٌ الألفاظ عندهم أربعة أقسام : ٠‏ 

(أ) قسم لا خلاف - بينهم - في الانعقاد به . وذلك مثل لفظ ‏ الهبة » و« الصدقة» و( الجعل» و« التمليك». 
( ب ) قسم اختلفوا - ينهم - في الانعقاد به» والراجخ عندهم فيه الصحة » وهو : ( بعت نقسي منك بكذا » أو 
« اشتريتكِ بكذا ) فقالت : نعم » وذلك بشرط وجود النية » أو القرينة وقَهُمِ الشهود المقصودء أو الإعلان به . 
( ج) ما اختلفوا فيه , والراجحٌ عندهم عدم الانعقاد به : كلفظ « الإجارة ) خلافاً للكرخي » ولفظ « الوصية ) ؛ 

لأنها توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت » خلافاً للطحاوي . 

(3 ) ما اتفقوا فيه مع اجمهور على عدم الانعقاد به » كلفظ الإعارة والرهن . انظر المبسوط ( 5/0 ) . بدائع 
الصنائع ( 5 /4؟١)‏ . الاختيار لتعليل امختار(7 / 85 ) . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي (58-55/57) 
فتح القدير للكمال بن الهمام (*/ 147-١5‏ ) . الدر امختار شرح تنوير الأبصار (/18 ) . 


واتحجبحتيو لمحت وا رصبي أركأن الكاح وخرايله 


فرعٌ : الصحيحٌ أن ترجمتها بالفارسية وسائر اللغات » يقومٌ مقامها( ؛ لأنها في معناها . 
وقيل : يقوم مقامها ( عند العجز فقط . وقيل : لا يجوز ذلك أيضًا » وعلى العاجز أن يُستنيب القادر . 

الثانية : لا ينعقد النكاح بالكنايات مع النية ؛ لأنها تعلق(" بتفهيم الشاهد ولا مطلع له 
على النية . ويَصحٌ [ بها ] 9 الإبراءُ والفسحٌ والطلاق » وما يستقل به الإنسان . 

وأما البيع - وما يفتقر إلى القبول - ففيه وجهان » مأخذهما : أن القائل » هل يكون 
كالشاهد » حتى لا يكفى ©2 تفهيمٌه بقرينة الحال ؟ . 

فرعٌ : إذا قال : 9 زوجتّكَهَا ) » فينبغي أن يقول الزوج : 9 قبلثُ نكاعها ) أو« قبلتُ هذا 
التكاح) 0" . فلواقتصر على قوله : قبلثٌ » ففيه وجهان 0 : مأخذَّهما : أن قوله : « قبلتٌ ) ليس 
صريحًا بنفسه 9 ما لم ينضِعٌ (0" فيه الإيجابُ السابق . ٠‏ 


مذهب المالكية : ينعقد النكاح - عندهم - بلفظ ١‏ الهبة 6 إذا دُكر معه الصداق » أما ألفاظ ( البيع » و« الصدقة » 

وما يماثلها» فاختلفوا فيه » فربجح بعضّهم الانعقادَ به إن سمّى الصداق , ورجح بعضّهم عدم الانعقاد به مطلقا . 

انظر : حاشية الدسوقي .)1717١/١1(‏ (١)2(؟)‏ في ( ب) : ١‏ مقامهما ) . 

() في الأصل : « لا تتعلق » وهو خخطأ » والتصحيح من (أ) . وفي ( ب ) : ١‏ لأنه يتعلق ) . 

() ليست في الأصل ونسخة (أ) . وفي (ب) : « ويصح بهما) وهو خطأ . والمقصود أنه يصح الطلاق والفسخ 

(5) في ( ب ) : ( يقتصر ») وهو خطأ . (5) في الأصل ونسخة ( ب ) : ١‏ لا يكتفي » والمثبت من (أ) . 

(1) قال الحموي : « قوله : ( فرع : إذا قال : زوجكتها , فينبغي أن يقول الزوج : قبلتُ نكاعهاء أو: قبلت هذا التكاح ) . 
قال المؤلف : ما ذكره الشيخ غيد مُشتحسن » فإنه كان الأولى أن يقول : قبلتُ تزويجها أو هذا التزويج ؛ ليناسب اللفظ . 
قلت : وإن كان كذلك إلا أنه جائرٌ؛ نظرا إلى المعنى ؛ فإنه لم يشترط أن يذكر الأؤْلى » . مشكلات الوسيط 

للحموي (ق ٠١9‏ /أ) . 

(8) والأصح أنه لا ينعقد كما في الروضة ( 707/17 ). 


(9) في (أ) : ١‏ في نفسه ) . ٠١‏ في (أ) ١:‏ يضمر». 


أركان النكاح وشرائطه 0/5 


الثالثة : نص الشافعئ ( رضي الله عنه ) على أن النكاح ينعقد بالاستيجاب 
والإيجاب 27 ؛ وهو قوله © : « زوّجنيها » وقول الولي : « رُوٌجْدْكها » » ونصٌ في البيع على 
قولين © » وقطع الأصحاب بأن ذلك يكفي في الخلع 9 والعثّق على المال 2 » والصلح عن دم 
العمد ؛ لأن العوض غير مقصود فيهاء وإنها 9 لا ينعقد البيع على قول ؛ لأنه قد يقول : « بغني ) 
على سبيل استبانة الرغبة من غير بَثّ © الرضا في الحال 0 ؛ لانه قد يقع ( بعنّه ) بخلاف 
النكاح . ومن الأصحاب مَنْ طرد القولين في التكاح . ومنهم مَنْ طرد 7 القولين في الخلع *) 
والصلح وغير هذا 20 . وهو غريبٌ » لكنه مُنْقَاسٌ جذا . ٠‏ 

الرابعة : النكاح لا يقبل حقيقة التعليق » مثل أن يقول : ( إذا جاء رأَسُ الشهر فقد 
زوجتّك » » ولا يُختمل أيضًا لَفْظه » مثل أن يقول : «إن كان قد وٌلِدَلي بنتٌ فقدزوجتكها 2 ) 


(1) انظر الأم (0/ 50 ) . () في ( ب ) : « وهو قول الزوج » . 
() والصحيح انعقاد البيع في هذه الصورة . انظر الروضة 707/1 ) . 
(4) الخلع لغةّ : القَلْع والإزالة » قال تعالى : «إ ... فَاخُلَعْ َعْلَيِكَ 4 الآية [طه : ]١١‏ . ومنه و خخلع القميص » : إذا 
أزاله عنه . وفي الشرع هو : 9 إزالةُ التكاح بما تُعطيه امه من المال لزوجها » أو هو« طلاقٌ المرأة يبدل منها» . وقيل 
له : خلع ؛ لأن كلا من الزوجين لباسٌ لصاحبه » فإذا اختلعا» فكأنهما نَرَعَا عنهما لباسّهما . 

انظر : مختار الصحاح ص ( ١85‏ ) . الاختيار لتعليل اغختار ١51/5‏ ) . المصباح المنير( */ ١70‏ ) . القاموس 
حيط ص ( 15١‏ ).. أنيس الفقهاء ص ( 1١7‏ ) مادة ((خ ل ع ) . 
(0) في (أ) : على مال » . وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( والعتق على مال ) صورتُه أن يقول : أعتقك على ألف مثلاً 
فتقول : قبلتٌ » وهو عينٌ الكتابة ) . مشكل الوسيط ج؟ ق “6/أ). 
(0) في (أ): «وكذا؛. 
(0) في ( ب ) بياض مكان كلمة ١‏ بت ) . 
(8) قوله « في الحال ») ساقط من ( ب ) . (9) سقط من (أ) . 
)٠١(‏ في (أ) : ١‏ وغيره ) . 
)١1(‏ قال ابن الصلاح : ما ذكره في قوله فيما لوقال : (إن كان وُلِدَ لي بنت فقد زوجتكها ) لأنه لا يصح بصيغة - 
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ثمبَالَأنه كانقد وُلدتُ» فلايصجالتكاخ بصيغةالتعليق. وكذ لك لوقال”2: «إنانقضس عدَّّهافقد 
زوجتلك)2'' و كان قدانقضت. وفيهو جه: أنهيصحٌ ؛ مأخو ذم نالو جهينفيماإذاقال: «إن كانأبي 
مات» فقد بعت منك ماله ) . 


الخامسة : نكاح الشّغار باطلٌ ؛ للنهي الوارد فيه (2 . وصورئّه الكاملة أن يقول : 
« زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك - أو أختك - على أن يكون بُضْعُ كل واحدة منهما 
صَداقَ الأخرى ) © و« مهما انعقد لك نكاحٌ ابنتي » انعقد لي نكاحٌ ابنتك ) . وهذا يشتمل 
على ثلاثة أمور : تعليقٌ » وشرطً عمد » واشتراكُ في البضع بجعله صداقًا» وقد قال القفال : إنما 
يبطل العقد بالتعليق » وهو المراد بالشغار» مأخودًا” من قولهم : 7 شغر الكلبٌ برجله) أي 


التعليق » وإن لم توجدٌ حقيقةٌ التعليق . قلث : ليس صيغة التعليق فيه مجردة عن معنى التعليق بالكلية ؛ لأن ما فيه من 

معنى التعليق ما فيه من التردد حالةً العقد » وعدم الجزم . وكوثه بَانَّ بعد ذلك وجودٌ الشرطٍ الذي علّق عليه عند 

إنشاء العقد : لا يفي وجو التردّد الذي ذكرته حيئئذٍ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ قإكدأ). 

. » في ( ب ) ( إذا قال‎ )١( 

(5) في (ب) : 9 زوجتكها» . وقال ابن الصلاح : قله : ( وكذلك لوقال : إن انقضت عدتها فقد زوجتكها) 

العبارةٌ غير مَرْضِيّة ؛ لأن قوله : إن انقضت عدتها » ظاهره إن انقضت بعد هذا في المستقبل » وذلك نفس التعليق 

المفُسِد » وإنما المراد بما ذكر أنْ « لو كان قد انقضتٌ عدتها » قَبَانَ انقضاعءٌ عدّتِها » . المشكل (ج(اق 5م /أ) . 

: (”) وهذا النهي رواه البخاري يإسناده إلى ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله لَه نهى عن الشّغار» . 
والشغارٌ : أن يُروٌج الرجلّ ابنته على أن يزوجه لخر ابنته » وليس بينهما صَداق . رواه الببخاري في صحيحه مع الفتح ( / 
17/7 ) كتاب ( النكاح ) )١4(‏ باب 9 الشغار) حديث )01١75(‏ . ورواه مسلم في صحيحه )17()1١74/7(‏ كتاب 
١‏ التكاح » (/) باب ٠‏ تحريم نكاح الشغار وبطلانه ) حديث ( ١415‏ ) . وأبوداود /١(‏ 510 ) حديث (5074) . والترمذي 
١‏ 457/7 ) حديث (1174) . والنسائي (7/ 1١١‏ ) . وابن ماجه )707/1١(‏ حديث ( 1817 ) جميعًا من طرق عن مالك 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا . 

(4) في ( ب ) « صداقا للأخرى » . 

(0) في ( ب ) : « لأنه مأخوذ » . ا 

. (5) في الأصل : ٠‏ شغر الكلب رجلها » » وفي (أ) : « شغرت الكلبة برجلها » ؛ والمثبت من ( ب) . 
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لاترفغ رجلَ ابنتي ما لم أرفع جل ابنتك . وكان ذلك من عادة العرب ؛ لأنّفنتها من التزويج » 
فقال : لواقتصر على شرط التزويج في العقد وعلى إصداق البضع : صَحٌ العقد ؛ لأن النكاح لا 
يفُسد بالشرائط الفاسدة . وجماهيء الأصحاب عللوا بالاشتراك في البضع بجغله صدافًاء 
وقالوا : يُشبه ذلك ما لوكت الحرةٌ ١7‏ عبدّاء على أن تكون رقبتُه صداقًا [لها] (2: فإن ذلك 
يبطله 27 . ومنهم من قال : لو قال : « زوجتك ابنتي على أَنْ تزوجني ابنتك ) واقتصر عليه : بطل 
أيضًا ؛ لما فيه من الخلوٌ عن المهر . 

وأخذ « الشَّغار ) من قولهم : « شغر البلدٌ » : إذا خلا من الوالي ©». وما ذكره القفال 
أقيسٌ » وماذكرهاجماهيئإلى اخب رأقربُ» وأماالإبطال بمجرداشتراط العقد وا خلوّعن المهر- فبعيدٌ. 

السادسة : تأقِيتُ النكاح باطلّ » وهو أن يقول : ١‏ زوجتُكُ شهرًا ) [ وذلك ] *» هو نكاح 


. امرأة)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. زيادة من (أ)‎ )١( 
. » في (أ) : « يطل‎ )5( 

قال الحموي : 9 قوله : نكا الشغار باطلٌ للنهي ... إلى أن قال : وجميع الأصحاب عللوا بالاشتراك في 
البضع » وقالوا : يشبه ذلك ما لو نكحت امرأةٌ عبدًا على أن يُكون رقبثُه صداقها » فإن ذلك ينطل ) . 

فإن قيل : ما ذكره من الشبه غير مُتّجه » فإنه في مسألتنا أشرك بين بُضْعين» وفي هذه المسألة لم يُشَوْك يينهما ؛ 
فإن الرقبة واحدة مع أن في مسألتنا النكاح صحيح بخلاف الشغار . 

قلت : ذكر صاحب ١‏ النهاية » أن صورة هذه المسألة مفروضة فيما إذا تزوجت الحرةٌ عبدًا وشرطتٌ أن 
تكون رقبة العبد صداقًا لها في التكاح » فالتكاح يَفْسَد بفسادٍ الصداق » فعلى هذا يكون قد أشرك بينهما ؛ 
وفسد النكاح في المسألتين » فيكون بضعها ورقبته لها ؛ بخلاف ما لو لم يذكر ذلك في ابتداء العقد ؛ فإن 
التكاح صحيحٌ » ويُجع فيه إلى مهر المثل » وليس المراد به يُنَبَه بمسألتنا » . مشكلات الوسيط للحموي 
لق ه١ا/أ.ه؟١ا/ب).‏ 
(4) قوله : « من الوالي » ساقط من (أ) . 


(0) زيادة من (أ) . 
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المتعة ) » سمي بها ؛ لأن مقصوده مجرد التمتع (© . 


)8١( 6 كتاب ( النكاح‎ ) 17 )7١ /5( ثبت النهي عن هذا النكاح بعد إباحته » وذلك فيما رواه البخاري‎ )١( 
يإسناده إلى علي بن أبي طالب أنه قال لابن‎ ) 20١0 ( باب 9 نهي رسول الله َه عن نكاح المتعة أخيرًا ؛ حديث‎ 
00060١ .58/5( عباس : 9إن النبي م نهى عن المتعة  وعن هوم الحمر الأهلية زمن خخيبر» . ورواه مسلم أيضًا‎ 
» باب ( نكاح المتعة » وببان أنه أييح ثم نُسخء ثم أبيح ثم نُسخ » واستق تحريمُه إلى يوم القيامة‎ )١( 6 النكاح‎ ١ كتاب‎ 
. من أحاديث الباب‎ ) 7١ ( برقم‎ 

وقد روى مسلم حديثًا صَريحا في النسخ » وهو ما رواه - يإسناده - إلى الويبع بن سثرة الجهَني أن أباه حدّثه أنه 
كان مع رسول الله يِه فقال : ديا أيها الناس » إني قد كنت أَوِنْتٌ لكم في الاستمتاع من النساء » وإن الله قد حرم 
ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منهن شيء فَليْخَل سبيله » ولا تأخذوا هما آنيتموهنٌ شيفًا ) انظر صحيح مسلم 
0١ .77١‏ في الكتاب والباب السابقين حديث الباب(١؟).‏ 
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امل 

وهي المنكوحة » وشرطها أن تكون حَلِيةٌ من الموانع » وهي قريب من عشرين : : ألاتكون 
منكوحة الغير (') أوفي عدة الغير» أو مرتدة » أو مجوسية » أو زنديقة لاسب / إلى ملة أو |/٠١١‏ 

ا ا إسرائي 0 »أو 

ن رقيقة ) ( والناكيخ حو واجدٌ *) طؤل حر أو غيك خائفٍ من العنت 20 أو مملوكة 

للناكح , ؛ بعضّها أو كلّها ©: أو كانت من المحارم : إما من نسب 27 أو رضاع أو مصاهرة » أو 

تكون خخامسة » بأن يكون تحته أربع » أو يكون تحت الزوج مها » أوعمتها » أو خالتها ء ؛ فيكون 

بالبكاع ""اجامقا بيتهما ٠‏ » أو يكون الناكح قد طلقها ثلاث ولم يطأها بعده زوج أخرء أو يكون 

الناكح قد لَاعَنّ عنها ( "© » أو تكون مُحْرِمَةٌ بحج أوعمرة » أو تكون ثيبًا صغيرة أو يقيمة ؛ أو 


(1) قال ابن الصلاح : وقوله : ( ألا تكون ن منكوحة الغير) قلت : لا يحتاج إلى ذكر الغير» » بل مجردٌ كونها 
منكوحةٌ ؛ فإن منكوحته لا يصح العقد عليها » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟25/أ). 
0) أثبت الناسخ في الأصل كلمة « البديل ) ثم كتب فوقها كلمة ٠‏ التبديل » وكلاهما محتمل . 
(*) قال ابن الصلاح : قوله : ( أو كتابية انث بدينهم بعد التبديل » أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني 


إسرائيل ) شَْطُه ألا تكون من بني إسرائيل » شرط لا يُغرف ولا يصع , وإذا نظرت في الفصل المعقود في 
: الوسيط » في ذلك فيما بعد : حكمت عليه بما ذكرئه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 25 /أ) . 


(5) في (1) : « والناكح حوًا واجدًا » . (ه) في (أ) : و الحرة ) . 

(د) أي : ليس يخشى على نفسه الوقوع في الزناء ولا يشقٌ عليه الصبرُ عن الجماع . انظر : تفسير ابن كثير 
(9ه:/١).‏ 

(0) وهي الرقيقة كلا أو بعضًا . 


(0) في (أ): ١‏ بنسب »2 . 
(9) كلمة : « بالتكاح ) ساقطة من ( ب ) . 


- . أي قذف زوجته بالزنا ولم تكن له بينةٌ » فيحلف أربع مرات بالله : إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا‎ )٠١ 


75 ب الش روط التي يجب توافرها في المنكوحة 


كانت من أزواج رسول الله َه وذلك لا يُوبجد في هذا الزمان . فهذه مجامع الموانع » وسيأتي 
شرححها في القسم الثالث من الكتاب () : 


وفي الخامسة يقول : لعنةٌ اله علي إن كنثٌ من الكاذيين فيما رميثُها به . وهي كذلك تحلف - إن أذكرت - أربع 
مرات بالله : إنه لمن الكاذيين فيما رماها به من الزناء وفي الخامسة تقول : غضبُ الله علي إن كان من الصادقين . 
واللعانٌ مأخوذ من الطرد والإبعاد ؛ لأن كلا من الزوجين يعد عن صاحبه » ويحرم النكاح بينهما أبدًا - على 
خلا فيما إذا كذب نفسه - وسمّي ١‏ لِعانًا » لأن الزوج يقول : لعنة الله علي إن كنت من الكاذيين . 
انظر : تصحيح التنبيه للإمام النووي ص ( ١١١‏ ) . المصباح المنير (؟/ 804 ) . القاموس المحخيط ص (1585) 
مادة ( ل ع ن ) . أنيس الفقهاء ص ( 2151 158 ) . 


. يعني من كتاب النكاح‎ )١( 
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الركن الثالث 
الشهود 
وهو شرط » ولكن تساهلنا بتسميته ركنًا . ولا ينعقد النكاح إلا بحضور عدلين © . ولا 
ينعقد بحضور رجل وامرأتين » خلاقًا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) (" . وقال داود© : ( لا حاجة 
إلى الشهادة ) 29 وقال مالك : « يكفي الإعلان 6 0" . وقد قال رسول الله بك : ه لاتكاح إلا 


)1١(‏ العدالة في اللغة : الاستقامة » وفي الشرع : هي مَلكةٌ تحمل صاحِبها على مُلازمة التقوى والمروعة . والمرادُ 
حر ا اما ا را . والعدل : هو المسلم البالغ العاقل السّالِمْ من الفسق 
بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة » وتُشترط السلامة أيضًا من خوارم المروءة » كالبول في الطريق » وصُححبة 
الأرذال » ونحو ذلك ومجمَلّها : الاحترارٌ عما يُذَّمَ به عرفا . 

ولا حلاف في اشتراط هذه الأمور في الشهادة والرواية عن النبي يد » وتختص الشهادة بشروط أخرى : 
كالحرية» والذكورة:» والعدد» والبصرء وعدمالقرابة» وعدم العداوة. انظر: المستصفى للإمامالغزالي ص(85 14) 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (8/1. .)١ ٠١-١‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمةابنالصلاح ص (4؟ .)١‏ نزهة 
النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني ص ( 55 ) ٠‏ 
(؟) وذلك لأن ذكورة الشاهدين ليست شرطا عندهم . انظر بدائع الصنائع ( ٠٠55 / ١‏ ) . الهداية شرح بداية 
المبتدي )٠١5/١«‏ . الاختيار لتعليل الختار (88/7) . رد امحتار على الدر انختا رالمشهور بحاشية ابن عابدين(7/ 
17). 
(]) هو داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني الأصل » وُلِدَ في الكوفة وسكن بغداد ‏ وانتهت إليه ر رئاسة 
العلم فيها . قال ابن خلكان : قيل 0 0 0ظ2 أربعٌمَائةٍ عالم . أخخذ العلع عن إسحاق بن راهويه 
وأبي ثور» وكان من اين للشافعي » وصنف كتلين في فضائل » وكان زاهدًا ورا متبما للسنة »وهو شيخ 
المذهب الظاهري القائل بعدم حجية القياس . توفي ( رحمه الله) سنة( 1م . انظرترجمته في تهذيب الأسماء 
واللغات ( /١‏ ؟18١)‏ . تاريخ بغداد (7574/8) . فتاوى ابن الصلاح ص (77 -41 ) . طبقات الشافعية لابن 
السبكي ( ٠٠١/١‏ ) . البداية والنهاية لابن كثير( 9١/1١١‏ ) 
(4) عند الظاهرية يكفي الإعلانُ عن النكاح » أو إشهادُ عدلين فصاعدًا . انظر : المْحلّى لابن حزم (57/5؛ ) . 
(ه) اتفق أئمة المذاهب الأربعة على اشتراط الشهادة في التكاح » لكن عند المالكية : يصح العقدُ بلا إشهادٍإذا أعلنوا 
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بول وشاهِدَي عدلٍ 7(" ) . فنقول : لابْدٌ من حضور مَنْ هو أهل للشهادة » فلا ب يكفي حضور 
ش الصبيٌ » والذّ م0" , والرقيق 29 والأصَمٌ » والفاسق 9) . وفى حضور الأعمى خلاف © ؛ 


عنه » ويلزم أن يُشّْهِدوا عند البناء » حتى إِنّْ دَخََلَاِ بلا إشهاد انفسحٌ التكاح . . وعن الإمام أحمد روايتان في 
الإشهاد » والمشهودٌ عنه اشتراطها . انظر : الهداية )3٠١7/١(‏ . المدونة ( ١1١8/5‏ ) . الشرح الكبير للدردير(117/5) . 
مغني امحتاج ( */ ١44‏ ) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ( ؟ / 25 ) . 
وأماذ كورةٌ الشاهدين » فهو مذهبٌُ الأئمة الثلاثة » مالك والشافعي واين حنبل » وعند الحنفية : يجوز الدكالح 
بشهادة رجل وامرأتين . وعن أحمد روايةٌ في جواز انعقاده بشهادة نسوة ومعهنٌ رجل » لكن المصتمح من الروايتين 
مايوافق قول مالك والشافعي”. انظر: بدائع الصنائع ( ؟/هه١).رداتختار١؟/؟5).‏ 
المسائل الفقهية لابي يعلى ( 5١/١‏ ى). 
(1) رواه الشافعي يإسناده عن ابن عباس موقوقًا في الأم (0 )7١/‏ ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 
(5/؟ه0). . والدارقطني في سننه(71/7) في 0 نصب الراية تخريج أحاديث الهداية ) للحافظ الزيلعي نقلأعن 
الدارقطني : رجاله ثقات إلا أنه محفوظ من قول ابن عباس » ولم يرفعه إلا عبد الله بن الفضل . وقال ابن المنذر : لا 
يثبت في الشاهدين في النكاح خبرٌ ر. انظر : المغني لابن قدامة (7/ 45١‏ ). نصب الراية (7/ .)١84‏ ورواه البيهقي 
يالين الكزو :ل اانا مقر على خلى و أي سالك بلط ا ا لل ا ا رت اه 
أيضًا عن ابن عباس موقوقًا بلفظ : ٠‏ لا نكاح إلا بول مرشد وساهِدَي عدلٍ » . 
)١(‏ الذمة في اللغة : الأمان والعهد . وأهل الذمةٍ هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يُقيم في دار 
الإسلام . وعَقدٌ الدَّمَةِ م : إقرارٌ بعض الكفار على كُفْرهم » بشرط بذّل الجزبة والتزام أحكام امل . انظر : أحكام 
الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د . عبد الكريم زيدان ص ( ٠١‏ ) . معجم لغة الفقهاء ص )7١4(‏ . 
(7) الرق : الملك » والرقيقٌ : المملوك » ويطلق على الواحد والجمع » ويطلق على الذكر والأنثى » وجمعه : أرقَاء 
مثل : شحيح وأشحاء . انظر : مختار الصحاح (07؟) . لسان العرب (17007/7 ) . المصباح المنير (1/ 711) 
مادة ( رق ق ) أنيس الفقهاء ص )1١1(‏ . 
(4) الفسق : أصلهُ خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد , وفي الشرع : هو الترك لأمر الله . والفاسق هو : 
مرتككب الكبيرةأوالمصرّعلى الصغائر بغي ر تأويل. انظر: روضة الطالبين للنووي (0/7+). المصباحالمنير( 15 1/). فتتح 
المغيث بشرحألفية الحديث للحافظ العراقي ص( .)١ ٠‏ توضيح الأفكار(10/7١).‏ معجملغةالفقهاء ص (247). 


(5) اشترط في الوجيز ( ؟ / 4 ) أن يكون بصيرًا . وانظر الروضة (7/ 5 ) . 


لأنه َمل لبعض الشهادات . 

ولو حضر ابن الزوجين أو أبو الزوجين » ففيه [ أربعة ] (© أوجه : 

أحدها : الانعقاد ؛ لأنه أهل على الجملة . 

والثاني : لا ؛ لأنه ليس أهلاً في هذا التكاح . 

والثالث : أنه إن حضر ابن الزوج واب الزوجة لم يُكتَفَ (©؛ لأنه لا يُنصور الإثبات » وإن 
حضر ابنان لأحدهما : جاز ؛ لأنه يمكن الإثيات على والدهما . 

والرابع : أنهما ”© إن كانا ابنيها(؟» : صح» وإن كانا ائئّي ي الزوج لم يصيح ؛ لأن الحاجة إلى 
الإثبات عليها عند الجحود » لا على الزوج » ٠»‏ فيقبل عليها قولٌ ابنئها © . 

ونجري هذه لأَوبَهُ في عَدُوي 9 الزوجين . 
وذكر امحاملي 7" فيه خلامًا» ويِعضّدُه : أن مستور الحرية لا يكفي حضوره © على الأظهر » 


. » لم يكفٍ‎ ١: زيادة من (أ) . (0) في (أ)‎ )١( 

() قوله : ( أنها ) ساقط فى (أ) 

(4) في ( ب )  :‏ ابنيهما » . وهو خخطأ واضح . وفي (أ)  :‏ ابنا الزوجة » . 

(ه) في الأصل : « ابنها » والمثبت من (أ) » ( ب) ٠‏ 

(3) في (ب) : عدول ) . وهو خطأ فحش . والأصحٌ : انعقادٌ النكاح بابني الزوجين خابواة ان اتيز 
كل منهما » أو ابن أحدهما وابن الآخر - وكذلك انعقادٌه بعدُوّي الزوجين - سواء كانا عَدُوَيْ كل 
منهماء أو عدر أحدهما » وعدُوَ الآخر ؛ لأنهما من أهل الشهادة .انظر روضة الطالبين 435/1 ) . مغني 
المتاج ( 1١44/5‏ ). 

(0) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . 

(8) في (1) : « ظهوره » وهو خطأ . 


560/5 أحكام شهود النكاح 


لكن الحرية مكشوفة في الغالب » والفسق خحفيٌ ‏ وفي المنع من المستور (' حرج وتضييق . 

فإن صَمسحنا» قبا بين عادلةٍ فسمهما ”2 حالة العقد؟ ففي تبي 27 بطلان العقد قولان 
كالقولين في نقض القضاء المبنئ على قولهما 9) . 

ولا التفاتٌ إلى قولهما : كنا فاسقين . ولو قال الزوج : كنثُ أعرف فس حالة العقد ؛ 
وأنكرت المرأة ؟ قال الصيدلاني © : يتل منزلةَ الطلاق حتى يتشطر المهر قبل الدخول » وبعده 
يجب جميع المهر» وتعود إليه بطلقتين 7" إن نكحها . ونص الشافعي ( رضي الله عنه) على أن 
الح إذا نكح أمةَ » ثم قال : ٠‏ كنثٌ واجدًا طول الحرة ) بان منه بطلقة © . 

أما تشطيرٌ المهر فمعقول ؛ أنه فِراقٌ حصّل بجهته» لا بزعم المرأة . وأما جعله طلاقًا - ولم 
يَجْرِ عقدٌ - فليس يتبينٌ لى وجهّه إلا أن يُجعل طلاقًا فى حقٌ المرأة المذكرة خاصةء أو يجعل فى 
حقّ الزوج طلاثًا في الظاهر ؛ لجريان الشهادة على ظاهر التكاح » لا بينه وبين الله تعالى © . 


(١)المستور‏ : منيكون عد لافي الظاهرء ولانئر ف عدالته باطنًا. انظر: التقييد والإيضاح ص(40 ١)الروضة(47/7).‏ 
توضيح الأفكار(؟/199) . معجم لغة الفقهاء ص (477 ) . 


(؟) في الأصل « ففسقها » . (5) في (أ)» ( ب) : ١‏ تبيين) . 
(؛) والمذهب حيقذ بطلانٌ النكاح » كما لو بَانَ كافًا . انظر الروضة 40/0 ) . 

(0) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . (7) في (أ) : ١‏ بتطليقتين ) . 
(0) انظر الأم )1١/0(‏ . 


(8) قال الحموي : « قوله : ( ولو قال الزوج : كنثٌ أعرف فِسْقٌّ الشهود حالة العقد » وأنكرت المرأة . قال 
الصيدلاني : يُنزل منزلة طلاق حتى ينشطرالمهر قبل المسيس » وتعود إليه بطلقتين إن نكحها ثانا . ونص الشافعي 
على أن الحر إذا نكح أمة , ثم قال : كنتٌ واجدًا لطول حرة » بانتٌ منه بطلقة » أما تشطير الصداق » فإنه طلاق 
حصل من جهته بزعم المرأة . وأما جعله طلاقًا فليس يتبين لي وجهه إلا أن يجعله طلاقًا في حق المرأة المدكرة خاصة » 
أو يجعل طلاقًا في حق الزوج في الظاهر » جريان الشهادة على ظاهر التكاح لا بينه وبين الله تعالى ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ في قوله : ( لم يتبين لي وجهه ) من حيث إنه لم ير عقدٌ فظاهرٌ الإشكال فيه على 
المذهب . وأما قوله : ( إلا أن يجعل طلاقًا في حقه ... إلى آخره  )‏ فيتتجه فيه إشكالٌ على الشيخ ؛ من حيث إنه - 
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فرع : تردد الشيخ أبو محمد 20 في أن المعلن بالفسق إذا تاب في مجلس العقد » هل 
ياتحق بالمستور ؟ وكان عادتّه استتابةً الحاضرين » ووجهّه أنه يمكن أن يكون صادقًا في توبته . 
ولا خلاف فى أنه لا يُشترط الإشهادٌ على رضاءٍ المرأة . 


تن اننا اننا 


جعله طلاقًا وهي منكرةٌ فسقّ الشهود , ومدعية بقاءَ لنكاح . فعلى هذا كيف يُجْعل طلاقًا في حقها ؟ وكيف 
يصح أن يكون ذلك طلاقًا منها » وإنه ليس كذلك فإنه يختص بالزوج ؟! . 
قلت : ما ذكره الشيحُ صحيح ؛ فإن المرأة وإن كانت مُدّعيةٌ بقاءَ النكاح » فإنه لا ينفي أن يكون سببُ وقوع 
الطلاق منها ؛ فإنها لا ادّعت ذلك مع إنكار الزوج صار ذلك طلاقًا في حقها ؛ مؤاخذة لها . فعلى هذا صّح ماذكره 
الشيخ » وإذا كان كذلك كان طلاقًا في حقه ؛ لما ذكرناه من جريان الشهادة على ظاهر النكاح» لاما بينه ويين الله 
تعالى على ما ذكره ) . مشكلات الوسيط للحموي (ق 1١8‏ / ب .)]/١55‏ 


. سبقت ترجمته في القسم الدراسي‎ )١( 
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الركن الرابع 
العاقدان () 
وهو الزوج والولي ؛ لأن المرأة مَشلوبة العبارة عند الشافعي ( رضي الله عنه ) في عقد 
التكاح ( » فلا تصحٌ عبارثتُها بالنيابة » ولا بالوكالة © » ولا بالاستقلال » [لا] © في 
التزويج » ولا في القَبول . ويصحٌ إقرارُها بالنكاح على الجديد © ؛ لأن شرط الولي إنما ورد 
فى الإنشاء » قال رسول الله عَم : « لا نكاح إلا بول 22 » . إلا أنها لو © أقرث » 
وكذّبها الوليئ ؟ قال القفال : لا تُقبل ؛ لأنها أقرث على الولي بالتزويج . ومنهم من قال : 
ُقبل ؛ لأنها مُقِرةٌ على نفسها بالرق © . 


ثم إن اعتبرنا تصديق الولي فكان غائبًا - سلّمناها في الحال إلى الزوج يإقرارها ؛ للضرورة ؛ 


(1) في الأصل : « العاقد » والمثبت من (أ) » (ب) . 1 
' (؟) أي : لا يصح قبولها التكاح لنفسها أو لغيرها . انظر : الروضة (50/7) . 
() في (أ) : « ولا بالولاية » . (5) زيادة من (أ) » ( ب) . 
(5) انظر روضة الطالبين ( 1/7 ) . شرح جلال الدين امحلىّ على المنهاج ( 7377/9 ) . 
(7) حديث صحيح : رواه أبودواد (؟/5()578) كتاب (النكاح 6 )٠١(‏ باب في « الولي ) حديث ( ٠١80‏ ) . 
ورواه الترمذي 07/7١‏ + ) حديث ١١١١١‏ ) وابن ماجه ( 705/١‏ ) حديث ( 18481 ) . ورواه أحمد فى مسنده 
(754/4*) وابن حبان ١5١/5‏ ) والدارقطني في سننه (/14١؟)‏ والحاكم في المستدرك ( 159/5 ) جميعًا من 
طرق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعريّ مرفوعًا . وقال الحاكم بعد أن رواه بأسانيد كثيرة : 
0 2 ع 

( هذه الاسانيد كلها صحيحة » وقد علونا فيها عن إسرائيل » وقد وصله الائمة المتقدمون الذين ينزلون في 
رواياتهم عن إسرائيل مثل عبد الرحمن بن مهدي ووكيع ويحبى بن آدم ويحبى بن زكريا بن أبي زائدة 
وغيرهم » وقد حكموا لهذا الحديث بالصحة ١6‏ . ه وقد صححه أيضًا علي بن المديني كما رواه الحاكم 
عنه في المستدرك(؟/ 017٠١‏ . 
0 في (أ): «إذل». 

(8) والأصح أنه يقبل إقرارها . انظر الروضة ( 1/7 ) . 
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العاقدان في التكاح 


0 0 هَ 0 
إِذْ يعشر ملازمة الولي [ حضرًا وسفرًا] 2) لكن لورجع وكذب 2" : فالظاهر أنه يُحال يبنهما؛ 
لزوال الضرورة . 


وصيغة الإقرا أن تقول : « زوّبجني الوليئ منه » . فلو أقرت بالزوجية ولم تُضِفٌ إلى الولي ؟ 
ففيه خلاف مَبْنن على أن دعوى النكاح مطلقا من غير التقييد 27 بالشرط » هل تُسمع ؟ . 


فَأمًا إقرار الول المجير » فنافدٌ إن أقدٌ في حالة القدرة على الإجبار [ و ] 9) أما أبو حنيفة 
( رحمه الله ) فقد قضى بأنها تزدّج نفسها © .. 


(1) زيادة من (أ) » (ب) . )١(‏ في (أ) : « وكذبها » . 
(5) في (أ) : 9 تقييد ) . | (4) زيادة من (أ). 
(ه) مذهب الشافعية : ذهب الشافعية إلى اشتراط الول في النكاح ؛ فلا يجوز للمرأة أن تتولى العقدّ على نفسهاء 
ولاعلى غيرها . وهذا هو مذهبٌ المالكية والحنابلة أيضّاء وبه يقول محمد بن الحسن من الحنفية إلا أن عنده إذا 
عقدت لنفسها من كفء » كان العقد موقوقًا على إجازة الولي . انظر : الأم ( ١١/0‏ ) . معرفة السغن والآثار 
للييهقي )77//٠١(‏ . المدونة )1١7101/1(‏ . المنتقى شرح موطأ مالك للباجي (577/7) . دليل الطالب لنيل 
المطالب على مذهب أحمد للشيخ مرعي بن يوسف ص ( 7١‏ ) . موطأ مالك برواية الشيباني ص ( )١185‏ . 
ومذهب الإمام أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن للمرأة العاقلة البالغة مباشرةً العقد على نفسهاء بكرًا كانت أو 
ييا » ولكن يُستحب لها أن تَكلَّ عقدَ زواجها لوليها ؛ صوئًا لها عن التبدّل . وليس لوليها حقٌ الاعتراض عليهاء إلا 
إذا زوجت نفسها من غير كفء . وهذا مذهب أبي يوسف أيضًا( رحمه الله ) . وقد قيّد الحنفيةٌ اعتراض الولي - 
إذا زوجت نفسها من غير كفء - يإذا لم يَلِدُ منه » فإذا ولدت منه سقط حقٌ الاعتراض عليها ؛ صيانة للولد . 
انظر : المبسوط (5/ ٠١7٠١‏ ) . بدائع الصنائع (71/5) . الهداية شرح بداية المبتدي )7١7/١(‏ . الاختيار 
لتعليل امختار (/ .4 ) . البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (/110) . فتح القدير ( 505/7 ) . رد انختار 
على الدر امختار لابن عابدين (” / 5ه ) . 
عَرْضُ أدلةٍ القولين ومناقشتها : 
أدلة الشافعية ومن وافقهم : استدل الجمهوز على مذهبهم بأدلة كثيرة » منها : 


العاقدان في النكاح 


(أ) قله تعالى : «( وأنكحواالأباتى منكم والصاحين من عبادكم . . # الآية[النور: ؟7] ووجة الدلالة من الآية؛ 
أن الله تعالى جعل إلى الرجال إنكاع الأيامى - والأيم هوم مَنْ لازوج له » ذكرًا كان أو أنثى - ولو كان النكاح إلى 
النساء لذ كرهنٌ . انظر أحكام القرآن للقرطبي (77/5) . 
( ب ) قوله تعالى : فلا ولا كوا المشركين حتى يُؤْمنوا ... © الآية [ سورة البقرة : 557 ] فقد نهى الله تعالى 
المؤمنين أن يروب جوا مُوَليّاتهم للمشركين - فجعل التزويج إليهم . 

( ج ) قوله تعالى : لا وإذا طلقتم النساءً فبلغن أجأَهُنٌ فلا تَْضْلوهن أن يكحن أزواجهن . . © الآية ( البقرة : 
نضفة . وهذه الآية أَيينٌ نَ آية - في كتاب الله (عز وجل ) - دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تكح نفسها كما 
يقول الإمامٌ الشافعي ( رحمه الله ) . انظر أحكام القرآن له ١(‏ / 174 ) ؛ وانظر المنتقى للباجي ( 718/5 ) فقد 
أحسن في الاستدلال وإن كان مسبوقا بكلام الشافعي . 
( د ) واستدلوا من السنة بقوله عَم : « لا نكاخ إلا بول » وهو حديث صحيح رواه أبوداود 518/5 ) وغيره » 
وَالتقْيْ في الحديث يتجه إلى الصحة . والمرادُ : لا نكاح صحيح أو شرعي إلا بولي . انظر نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار للشوكاني )51١/1(‏ . 
(ه) وقوله مَك : يما امرأ كحت بغي رإذن ولتهاء فنكانحها باطلٌ .. » . وه وحديث صحيح كما في امحلى لابن 
حزم (1 / 1" ) والجامع لأحكام القرآن (7/) وبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر ص 
(5:؟؟). 
(و) وقوله عه : :لا ترَوْجُ امرأةٌالمرأة» ولا تزوّج المرأةٌ نفسها » . رواه ابن ماجه 05/١‏ ) ورجاله ثقات كما في 
بلوغ المرام ص ( ه4١‏ ) . وانظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للحافظ البوصيري ( /١‏ 786) . 

أدلة الحنفية : وقد استدلوا ببعض الأدلة » منها : 

0 فك 2 8 7 7 2 
() قوله تعالى : ف فإِنْ طلقها فلا تحل له حتى تكح زوجًا غيره 4 [ البقرة : 7٠٠0‏ ] قَتَسَب الفعلٌ إليها . 
(ب) قوله تعالى نفو فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجحهن . ٠.‏ © [ البقرة : 777] فة فنسَب النكاح إليها أيضّاء والأصل 

في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقيقي . وتُعُقّب بِأنَّ سبب نزول الآية يُعِطلٌ هذا الاستدلالَ ويؤيد ما ذهب إليه 
الجمهورٌ . انظر : المنتقى للباجي ( )١8/‏ . الجامع لأحكام القرآن ١55/5‏ ) فتح الباري (5/ 28 - 54) . 
(ج) قوله تعالى : «( فلا مجتاح عليكم فيم قََأنَ يهن بالمعروف 4 الآية [البقرة : 784] فأضاف الفعل إليها 
أيضّاء وهو التزويج . وتعْمّب بأن الله قال : 9 بالمعروف 4 أي : بما أذن فيه الشرحٌ من اختيار أعيان الأزواج وتقدير - 
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لكن الولي يفسخ العقد 0 إن وضعت نفسها تحت غير 22 كفو 220 . وقال مالك : تُرَوّْج 
الدنيةٌ نفسها دون الشريفة 29 . 


الصداق دون مباشر ة العمّد ؛ لأنه حقٌّ للأولياء. انظر الجامع لأحكام القرآن (+/187) . 

(د) حديث خنساء بنت خزام » إِذْ زوّجها أبوها - وهي كارههةٌ - فردٌ النبي عقو نكاحها » وقال : ٠‏ انكحي مَنْ 
شِفْتِ » . والحديثٌ أصلهُ في البخاري ٠١١/4‏ ) دون هذه الزيادة وقد رواها أبو سلمة مرسلا » والمرسلٌ ليس 
بحجة » ولوصحٌ فال مرادُ تخييئ الأكمّاء . انظر : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي تحقيق ناصر العلي 
ص )١١١(‏ . نصب الراية لأحاديث الهداية للحافظ الزيلعي (7/ 187) . 

ل ا ع د من أن عائشة ( رضي الله عنها ) زوّجَتٌ حَمْصةً بنت 
أخيها - وكان غائبا - من المنذر ب بن الزيير . و تُعْقَبَ بأن قول الراوي : ١‏ رَوَجَتٌ ) أي : مَهّدَتُ أسباب التزويج » 
وأضيف الترويش إليها د ل ل م الي - عند غيبة أبيها > يجتو 
عقد التكاح . ويدل لصحة هذا التأويل ما رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه - وهوراوي الحديث الأول أيضًا- 
قال : « كانت عائشة تُحخطب إليها المرأةٌ من أهلهاء فتشهد » فإذا بقيت عقدة النكاح » قالت لبعض أهلها : زوّخ ؛ 
فإن المرأة لا تلي عقدةٌ النكاح » . ويدل على صحته أيضًا ما قاله ابن المنذر من أنه لا غرف عن الصحابة خلاقًا في 
ذلك ء يعني في ألا نكاح إلا بولي . انظر : معرفة السنن والأآثار للبيهقي ( 0/١٠١‏ . الجامع لأحكام القرآن (/ 
هم . نيل الأوطار (717/17) . 

زه وامكدا أيشا بلعماني فا اسعلاله بق لجع وخر مي اعرد »يكذ يدل لالد لصي ني سالا 40 


كذلك أن تتصرف في نفسها مادامت رشيدةٌ بالغةٌ . تقب بأنه قياسٌ في مقابلة النصّ » وهو فاسد الاعتبار . 
انظر : نيل الأوطار 7107/10 ) . 

وبعد النظر في أدلة الفريقين » يتض يتضح أن قول الشافعية - ومن وافقهم - هو الأولى بالقبول والرجحان . والله أعلم . 
)١(‏ في (أ) : « التكاح » . (؟)قوله : « غير » ساقط من ( ب) . 


(5) في (أ) : « الكفؤ) وفي (ب) : ٠‏ كفء » . وكلاهما صحيح . انظر مختار الصحاح ص ( 577 ) . 

(4) إطلاق هذا القول على الإمام مالك فيه نظرء فققد أنكره المالكية أنفشهم » ففي شرح زروق على الرسالة لأبي 
زيد القيرواني ( ١7 // ١‏ ) ما نَصّه 9 نقل بعضٌ الأئمةٍ الشافعية عن مالك مِثْلَ قول أبي حنيفة في الدنية - يعني في 
التكاح بلا ولي - قال ابن عبد السلام : ٠‏ وهو غلطٌ لا شكُ فيه 6 . و قال ابن عبد البر في « الكافي في فقه أهل 
المدينة » ص ( 74 ) : 3 ولا تلي امرأٌ عقدَ نكاح لنفسهاء ولا لغيرهاء شريفةٌ كانت أودنية» أن لها في ذلك وليها - 
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وعندنا أن الوطء في النكاح بغير ولي يُوجب المهر ؛ للشبهة » ولا يوجب الحدٌّ . وقال 
الصَّيرفِي © : يجب الحدٌ . وقال بعضٌ الأصحاب : ينض قضاع الحنفيٌ بصحة نكاح ”" بلا 
ولع ؛ لمخالفته الحديتٌ الظاهر 2 . 


وتفاصيلٌ أحكام الولاية يستوفيه / بابان : 
- باب في « الولي » . 
- باب في « المْْلُ عليه » 1 


]ب 


نينا بن 


- أو لم يأذن » فإن عقدثٌ نكاعا قُسِمَ أبدًا قبل الدخول وبعده )1 . ه . 

أما الذي قاله الإمام مالك ( رحمه الله ) فهو في المرأة الرقيقة الحال » الضعيفة التي ليس لها ولي خاص مجبر - 
كالب في ابتته البكر - فهذه إِنْ جيف عليها الضياعٌ » جاز أن يُرّوّجها رجلٌ من المسلمين - كالحاكم وغيره - 
بالولاية العامة - وهي الإسلام - فالمؤمنون بعضّهم أولياءُ بعض » وبهذا أفتى مالك ( رحمه الله ) في رجال من 
الموالي يأخحذون صبيانَ الأعراب الذين تصيبهم الست » فيكفلونهم » ويربونهم حتى يكبروا » فتكون فيهم الجارية » 
فيريد مَنْ كلها أن يزوجهاء قال مالك : ذلك جائز» ومن أَنْظَكلها منه ؟! ) فهذه الجارية ليس لها ولي » ولو كلّفت 
رَفْعَ أمرها إلى الحاكم » » فلربما تعذَّر عليها ذلك » وأَضِِ بها » فتهلك ضياعًا . 

انظر : المنتقى شرح موطأ مالك (58/17؟ - 77١‏ ) . المقدمات الممهّدات لابن رشد الجد ١؟/7ا؟).‏ 
بداية المجتهد (؟/ )٠١‏ . شرح التنوخي على متن الرسالة لأبي زيد القيرواني (؟ / )١‏ . الشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ( 586/5١‏ ) . 
الغزالي في الوجيز ( ؟ / ه ) » وكذلك في الروضة (17/ 0١‏ ) . 
(؟) في (أ) : التكاح . 
() نص الإمام الغزالي في الوجيز على أنه لا يُنقض قضاءٌ الحنفي بصحة هذا النكاح . انظر الوجيز (5/7) . وقد 
رجح في الروضة أيضًا ما رجحه الغزالي . انظر الروضة (1/ 51 ) . 
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الباب الأول 
في الأولياء 


( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
في أسباب الولاية 


وهي أربعة : 

- الأبّة » والجدودةٌ فى معناها . 

وارلا 

- والشلطنة 29 .أما الأب » والجنّ - أَبُ الأب - فلهما منصبُ الإجبار في حالة البكارة 
ولو بعد البلوغ , وفي البئين في | لصِغر دون الكبر . وقال أبو حنيفة ( رضي الله عنه ) : البكرٌ البالغة 
لا تجبر على النكاح » والثيبُ الصغيرة يجوز إجبازها عنده 20 . 


(1) قال الحموي : « قوله : ( الفصل الأول : في أسباب الولاية » وهي : الأبوة» وفي معناها الجدودة والعصوبة ... إلى آخره ) . 

قلت : جعل الشيجٌ الأيوة والجدودةٌ قسما آخر وخخصص العصوبة بما سواهماء ولا شك بأنَّ تزويجها إنما 
كان بجهة العضوية كما لا يخفى . 

قلت : إنما بجعل الشيحُ الأبوة والجدودة قسما آخر» وخصص العصوبة بما سواهما ؛ لأنها ليس فيها زيادةن 
وصْفي » فخصّصّها بذكر العصوبة » وهي ولايةٌ الإجبار في حق البكرء وإنما كان كذلك لكمالٍ شفقتهاء ولهذا 
خصّص إفرادهما بالذكر ‏ وأما سائر العصبات فإنهم ليس لهم إلا مجرد تعصيب على ما أشرنا إليه . وبه خَرَج 
الجوابُ ) .مشكلات الوسيط للحموي (ق55١/أ75١/ب).‏ (؟) في ( ب ١)‏ السلطة ») . 

() مذهب الشافعية : أن الأب له إجبار ابنته البكر البالغ على التكاح , وهو مذهب المالكية أيضّاء واستثنى الإمام 

مالك - في أظهر الروايتين عنه - المعنّسَة » وهي التى طال مُكثّها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سنة » وكذلك 
التي تزوّجت وخلا بها الزوج وطُلّقت من غير دخو بهاء فقال : لايملك الأَبُإجبارها. ومذهب الحنابلة كمذهب 
الشافعية » لكن في رواية عن أحمد أنهاِد بَلَعَتْ تسع سنين لم تُرَوْج إلا ياذنها في حق كل ولي - الأب وغيره - . 

وهذا القول عند الأئمة الثلاثة ميد بم إذا كان التكاح حظًا لهاء وبمهر مثلهاء ولا يجوز إذا كان نقصّا لهاء أو 
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- إضرارًابهاء ومقيد كذلك بألايكون بينها وبي نأبيهاعداوةٌظاهرة. انظر: الأم(ه/7 .)١‏ منهاجالطالبين ص ( ). كفاية 
الأخيار (؟/+7) . المدونة ١/8١‏ . شرح زروق على الرسالة (؟/4؟١)‏ . الكافي لابن عبد البرص )77١(‏ . 
العدة شرح العمدة على مذهب الإمام أحمد ص (2*”214 8160) . مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص 
(517) . المغني لابن قدامة ( 417/5 ) . الإفضاح عن معاني الصحاح ( ؟/7١1)‏ . 

ومذهب الحنفية : أنه لا يجوز إجبارٌ البالغ البكر على النكاح . انظر : بدائع الصنائع (7/ )١4 214١‏ . فتح 
القدير (؟/ )١١١‏ . حاشية ابن عابدين ١‏ / هه مه 55). 

أدلة الشافعية ومن وافقهم : 

(أ) استدلوا بقوله َو : ٠‏ الأم أحقُ بنفسها مِنْ ولتهاء والبك تُسئَأذْنَ في نفسها » . وهو حديث صحيح رواه 
مسلم (1/ ٠١77‏ ) برقم ١1471‏ ) . ووجة الاستدلال به عندهم أنه فق بين البكر والثيب » فجعل الأب أحقٌّ 
بنفسها من وليهاء فَأفْهَمْ ذلك أن البكر ليست أحقٌ بنفسها من وليهاء أي أن الولي أحقٌ بنفسها منهاء وإلالم يكن 
لتخصيص الأَيم بذلك معنى . 

( ب) استدلوا أيضًا بن النبي َه دَق يينهما في صفة الإذن , فجعل إذنَّ اليب النطقّ » وإذنَ البكرالصمتٌ . 
قالوا : وهذا يدل على عدم اعتبار رضاها !! . 

أدلة الحنفية ومن وافقهم : استدلوا على قولهم بأدلة كثيرة » منها 

(أ) قالوا: استدلال الشافعية وغيرهم بحديث ١‏ الأ أحقُ بتفسها . .. ) استدلالٌ بطريق المفهوم » وهو ليس 

حجة مُيّمَعًا نما عليهاء ثم إن ثبت كوثه حجةً » فهو معارض بالمنطوق الصريح » فيسقط الاستدلال به وذلك المنطوق 
هو قوله عَِتو : : ولا تتكح الأيم حتى تُشتأمر» ولا تكح البكر حتى تُشتأذن ) وهو حديث صحيح رواه البخاري 
١151/5 (‏ ) ومسلم ٠١57/5(‏ ) وفيه التصريح بأن البكر لا تدكح حتى يُطلب إذنُها . 

( ب ) قوله عد فيما رواه مسلم 57/2 ٠‏ ) يإسناده عن عائشة قالت : سألتُ رسولّ الله َي عن الجارية 
ينها أهلّها , أنّستأمر أَمْ لا؟ فقال لها رسول الله يك : ١‏ نَعَمْ تُشتأمر » . وهذا صريح أيضًا في استكذانها . 

(ج ) روى أبوداود في سننه (/07/7 ) بإسناده عن ابن عباس أن جارية بكرا أَنّتِ النبيئ مد » فذ كرت له أن 
أباها زؤجها وهي كارهة » فخيرها الب عله . وهذا الحديث وإن كان أعلّه بعضهم بالإرسال » فهي علة غير 
مؤثرة ؟ فإنه رُوِيّ مسندًا ومرسالاء والذي أسنده ثقة ثبت ثبت » وزيادةٌ الثقة مقبولةٌ » ولم ينفرد بالوصل جرير بن حازم » 
وهو أحد رجال الإسناد - بل تابعه أيضا زيد بن حيان . انظر : تهذيب سنن أبي داود لابن قيم الجوزية(7/. 5606 
وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة )٠ .7/١(‏ : إسناده صحيح . 

(د) قالوا: وهذا الحكم من رسول الله مَكِتَوِ موافقٌ لقواعد شرعه ؛ فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة» لا يتصرف 
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ونظرَ الشافعيئُ ( رضي الله عنه ) إلى الثيابة ('2 والبكارة ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « الثيبُ 
أحقٌ بنفسها مِنْ وليها » والبكدُ يُشتأمر في نفسها ء وإذنُها صماثها » (" . 

ومعنى إجبارها : أن الأب لو زوّجَها من كفؤ 2: وهي ساخطةٌ - نفذ» ولو العمست 
التزوييج من الولئ وجبت الإجابةٌ وإن كانت مجبرة ؛ كالصَّبِئٌ الذي يلتمس الطعام . 

وأواغيفق كتؤاء رعق الون كنوا 6 فمتيع من قال يخ عار تحيا لاي الأعياناة 


أبوها في أقل شيءٍ من مالها إلا برضاها فكيف يجوز أن يُرِفّها » ويُحْرِج بُضْعَها منها بغير رضاها إلى مَنْ يريده هوء 
وهي من أكره الناس فيه » وهو مِنْ أبغض شيء إليها » ومعلومٌ أن إخراج مالها كله - بغير رضاها - أهونُ عليها من 
تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها . 

(ه) قالوا: وهذا الحكم موافقٌ - كذلك - لمصالح الأمة » فلا تخفى مصلحةٌ البنتِ في تزويجها بمن تختاره 
وترضاه » وحصول مقاصد التكاح لها به » وحصول ضدٌّ ذلك بمن تبغضّه وتَنفِر منة . فلولم تأت السنةٌ الصريحةٌ 
بهذا القول , لكان القياسٌ الصحيح وقواعدٌ الشريعة لا تقتضي غيرّه . 

(و) قالوا: والشارع لم يجعل البكارة سيا للحجرفي موضع من المواضع المنفق عليهاء فتعليلٌ الحجر بذلك تعليلٌ 
بوصفي لاتأثيرله في الشرع . انظر:إيثارالإنصاف ص(. ١-5١١).مجموعفتاوعأابنتيمية(‏ ١8-177/9١).زاد‏ 
المعاد لابنقيما جو زية(491-95/5). فتحالباري لا بن حجر (48/9). سبل السلام شرح بلوغالمرام للصنعاني(197/5). 
(1) في ()  :‏ الثيوبة » . ٠‏ 
(؟) رواه مالك في الموطأ(؟ / 584 ) ومسلم في صحيحه ( 7//ا. معي الك ورياك 
( استكذان الثيب في النكاح بالنطق » والبكر بالسكوت ) حديث )١47١(‏ ورواه برقم (71) حديث الباب بلفظ 
المصنف . ورواه أبوداود في سننه( ٠‏ /517) حديث (48 )٠‏ والترمذي 41١7/5١‏ ) حديث )١1١١8(‏ وابن ماجه 
301/1 ) حديث (1470) جميعًا من طرق عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن عباس مرفوعًا . 
ورواه البخاري ( 481/5 ) حديث (17 ) بلفظ ١‏ لا تكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن ...) 
ورواه مسلم ( ٠١75/1‏ ) حديث ١415(‏ ) والنسائي (7/ 8 ) وابن ماجه ( 701/١‏ ) جميعًا من طرق عن' 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوتًا . 

5) في (ب) ١:‏ كفاء). 
(:) في (أ)2(ب): وحظها ) . 
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وإنما حظ الوليَ في الكفاءة فقط . ومنهم من قال : تعيينٌ الولئ أولى (© . 
ومهمانًا بَتْ 7" - ولو بالزنا - لم تبر . ولوانفتق جلدٌ العذرة بوثب أوطفْرةٍ 2غ فالأظهر 
أنها بكد ؛ لأن واطِقّها مبتكر . 


ولم تر أبو حنيفة للزنا أَثًا > في إزالة حكم البكار 05 , 


(1) وهو الأصح عند الشافعية كما في الروضة (/ 00 ) . 
() أي : صارت ثيب . 
(©) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (5/ ٠ : )١18410/١‏ قوله في أول التكاح من الوسيط : ( وإن زالت 
البكارة بوثبة أو طفرة ) الطفرة بة بفتح الطاء المهملة وإسكان الفاء . قال صاحب (١‏ ألعين) وصاحبٌ ( المجمل » يقال : 
طفرء إذا وثب في ارتفاع . وقال الجوهري والزبيدي في مختصر العين» : طفر » معناه : وثب . فعلى هذاء هما 
بمعّى . وعلى الأول » يكون الوثوب عامًا في الارتفاع والتقدم » والطفر مختص بالارتفاع » ويمكن حمل الثاني 
على موافقة الأول » . 
(5) في الأصل ١‏ أثر) وهو خطأ ظاهر . 
(ه) مذهب الشافعية : أن من تَابَتْ بالزنا لم تبر على النكاح » ولا يُكتفى في إذنها بالصمت . وهو قول أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن » وهو مذهبٌ الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/18) . الروضة )0١/7(‏ . منهاج الطالبين 
ص (55) . الهداية )١١4/1١(‏ العدة في شرح العمدة ص (1575") . الإفصاح لابن هبيرة (؟/7١1١)‏ . بداية امجتهد 
72/1١‏ ا). 

ومذهب أبي حنيفة : أن من ثابت بالزنا يُكتفى بسكوتها إذا عرض لها الول الزواج من شخص ماء بشرط ألا 
يتكرر منها ذلك وأن لا تحن فيه . فإِنْ تكرر منها » أو ححَدّتُ : فلا ُكتفى بسكوتها . وهذا مذهبُ المالكية أيضّاء 
لكن عندهم خلافٌ فيمن ححدَّتٌ » أو تكدر منها الزنا . انظر : المبسوط (ه/7) . العناية على الهداية (/507/1) . 
الدرانختار(/17) . تبيين الحقائق (7/ ١١١‏ ) . المدونة )١ 4٠/5‏ . الكافي لابن عبد البرص )78١(‏ . القوانين 
الفقهية لابن جُرّيّ ص )3١7(‏ . 

وسببُ الخلاف في هذه المسألة أنه هل يتعلق الحكم بقوله يلتم : « الندبُ أحقٌ بنفسها مِنْ وليها » . بالثيوبة 
الشرعية كالنكاح أو شبهة النكاح أو الملك - أو بالثيوبة اللغوية ؟ وتظهر ثمرةٌ الخلاف في البالغ التي ثابت بالزنا أو 
الغضب » فعلى مذهب الشافعية والحنابلة : لا يجوز إِجْبَارُها على النكاح ؛ لأنها ثيب . وعند المالكية : يجوز 
إجبارُها » ويكتفى بصمتها عند المشورة . أما الحنفية فعندهم لا يجوز أصلاً إجبارٌ البالغة - بكرًا أوثيًا - وإنما تظهر 
فائدةٌ هذه المسألةٍ عندهم - وعند المالكية - في أنه يكتفى بصماتها إذا اسْتُشِيرت » ولا يلزم تُطِقّها . 

واتفق الأئمةٌ ثمةٌ الأربعةٌ على أنها لوزالث بكارتُها بوثبة » أوحيضة» أوجراحة» انها يرَوْجٍ كما تُرَوّج الأبكار. 5 


أسباب الولاية في النكاح وأحكامها 600/5 


فأما العصباتٌ من جهة النسب - كالإخوة» والأعمام » وأولادهم - فليس 2" لهم الإجبارٌ 
بحالٍ » وإنما لهم تزويجٌ البكر والثيب - بعد البلوغ - برضاهما . وهل لهم الاكتفاءُ بصفتٍ 
البكر ؟ وجهان : 1 

أحدهما : نعم ؛ إظاهر الحديث 27 . 

والثاني : لا ؛ لأن السكوت مردٌّد 29 ؛ ومعنى الحديث ححسٌ امجبر على مراجعتها من غير 

وأما الول المعتِقٌ فولايته كولاية العصبات © . وأما السلطان فَوَلِيَ في أربعة مواضع : 
عند عدم الولى » وغيبته » وعَضْلهِ 270» وإذا أراد الولي أن يُرَوّجٍ من نفسه . وليس للسلطان ولاية 
الإجبار خلاقًا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) . 

وليس للوصي ولاية التزويج وإن فوّض إليه الموصي ؛ إذ ليس له قرابة تدعوه إلى الشفقة 
والتّظرء ولا حظ له في الكفاءة 5 


لنة اننا اننا 


واتفقوا كذلك على أنه لوزالت بكارثُها بنكاح فاسدٍ أو وطءٍ شبهةٍ » فإنها تُروج كما تزوج الثيب . انظر : طريقة 
الخلاف في الفقه ( ١م‏ - 78 ) . إيثار الإنصاف ص ١58١‏ ) . البحر الرائق ( */ ١١4‏ وما بعدها ) . 

. » في (أ) : 9 وليس‎ )1١( 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (7/ 5ه ) . 

(7) في (أ) : ( متردد ) . 

(4) في () » ( ب) : « المولى » . 

(ه) في (أ) : « العصوبة » . 

() أي : مَتَعَ وَلينَهِ من الترويج من كفء . انظر المصباح المنير (؟ / 10 ) . مادة (ع ض ل ) . 


66/5 


الفصل الثاني 
في ترتيب الأولياء د من القرابة والولاء والسلطنة ) 7 

وجهة 2" القرابة مُقَدٌ م مُقدّمةٌ على الولاء » والولاءُ مقدمٌ على السلطنة . والازدحامُ يُفرض في 
النسب والولاء 9 

أما اللنسب : فالأب » ثم الجد - ولهما ولايةٌ الإجبار - ثم ترتيبُ باقي العصبات كترتيبهم 
في الميراث » إلا في ثلاث مسائل : 

إحداها : أن الابن عصبةٌ في الميراث » ولا يُرَوّجٍ بحكم النوّة » خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه 
اله ) 7 . نعم » إن كان قاضيّاء أوعصبةً ‏ 9 أوابن عمٌ “2 أو مُعْيقًا - زوج بهد الأسياب: 
فالبنوةٌ لا تمنع ولا تفيد © . 

الثانية : الجد في الميراث يُقاسم الإخوة » وهاهنا يُقدم الجد ؛ لأنه على عمود التسب » 


. » فجهة‎ ١ : في ( ب)‎ )١( . زيادة من (أ) » (ب)‎ )١( 
- مذهب الشافعية : أنه لا يجوز للاين أن يروج أئّه بابنو » فإذا كان عصيةً لها - كأنْ يكونّ ابن ابن عمٌ لها‎ )7( 
حاشية‎ . ) ١6١ /*( مغني المحتاج‎ . ) ١50 ( جاز له ذلك بالعصوبة . انظر : الأم ( . مختصر المزني ص‎ 
.)؟١١4/‎ ( القليوبي‎ 

مذهب الحنفية : أن للابن تزويج أَمّه بالبنوة » وهو مذهبُ المالكية والحنابلة . لكن عند الحنفية لا يكون لهذه 
المسألة مَل إلا في امجنونة والمعتوهة ققط » إذ البالغةٌ عندهم يجوز أن تعقد لنفسها - بكرا كانت أو يها - . انظر : 
الهداية )218/١(‏ . الاختيار (/45) . الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة ص 
)١4(‏ . الكافي ص (75) . القوانين الفقهية ص (4 ٠١‏ ) . المقنع ص (8١؟)‏ . دليل الطالب لنيل المطالب على 
مذهب الإمام أحمد ص ( ٠١"‏ ) . 
(4) في (أ) : 9 بكونه ابن عم » . وهذا متصّوّر في وطء الشبهة » فقد يَطأ رجل ابنة أخيه - ظنًا منه أنها امرأنه - ثم 
َلِنُمنه » فيككون المولوة ابن لهاء وابنَ عمها في آنِ واحد . وصور ذلك أيضًا في نكاح المجوس الذين لا يُحَوَمُون ابنةً 
الأخ» فتلد منه. ثم يُسلِمَانٍ . ومع هذا التقدير فلعل الصواب : 9 بكونه ابن عمٌ ‏ وانظر مغني انحتاج )19١/7(‏ . 
(5) أي أن البنوة لا تمنع التزويج مطلقًا » ولا تفيده مطلقًا . 


ترتيب الأولياء في النكاح وس يي 77ت 10 69/51 


وشفقئه "© أكملٌ . 

الثالئة : أن الأخ من الأب والأم » مُقدم على الأخ من الأب في الميراث » وكذلك في 
ا 3 2>ج7ر/|/:ر:ا:ا1:1 92 
ا ا . وكذلك إذا كان لها 
ابنا ابن عمٌ » أحدُهما ابنّها » أو ابنا معتت » أحدّهما منهاء فلا ترجيج . ونصٌ ابن الحداد © على 
أن ابنها من المعتق » مُقدمٌ على سائر البنين . وهو بعيد . . 

أما ترتيب الولاء» فالمعتِقُ أولى » فإن لم يكن فعصبائه » فإن لم يكونوا فمعتق المعتق » ثم 
عصباته . وترتيبُ عصبات المعتق كترتيب عصبات النسب .» إلا في مسائل : 

إحداها : إذا اجتمع جد المعتق وأخوه من الأب » ففيه قولان : 

أحدهما : أن الأخ أولى ؛ لأنه يُدْلِي ) ببنوة الأب » وهي أقوى من الأبوة في العصوبة . 

والثاني : يتساويان ؛ لأن أحدهما أبُ الأب » والآخرابنُ الأب » وليس الجد هاهنا أصل 
الزوجة 29 حتى يُقدم . 

الثانية : ابن المعتق مقدمٌ على أبيه ؛ لأنه العصبة دون الأب [ هناع 0" ؛ لقوة البئوة © . 

الثالثة : الجد وابن الأخ» إن قلنا : إن الجد مع الإخوة يتساويان 0" : فهاهنا الْجدٌ يُقَدّم . وإن 


. ) في (أ) : ( فشفقته‎ )١( 

(؟) قال المزني في مختصر ص ( ١١0‏ ) : ( وقياسٌ قوله - يعني الشافعي - أنه وى بإتكاح الأخت من الأ للآب». 
(”) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . () في (1) : « أدلى » . 

(5) في (أ) : « المزوجة » . (1) زيادة من ( ب) . 

() سققطت المسألة الثانية من (1) . (8) في (1) : « متساويان ) . 
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قلنا: يُّقدم الأخ على الجد ‏ فهاهنا يتساويان 7 . وقيل : الجدٌ مقدم 7" ؛ لقّزبه . وقيل : اين الأخ ؛ 
لقوة البنوة . 

الرابعة : أخ المعتق من الأب والأم» وأخموه من الأب . قيل : لا ترجيح ؛ إذ الولاءٌ يجري 
بمخض العصوبة » وقيل بطرد القولين . 
فرعان : 

أحدهما : المرأة! ذا تت فلا الولائٌ» ولكن روج العتيقة من يروج السيدة برضا الععيقة » 
ولا يحتاج إلى رضا المعتتقة ؛ لأنها لا تلي العقدَ على نفسها ولاعلى غيرها » وليس لها الإجبار . 
وفيه وجه : أنه 2" لايد من ر ضاها اعسات ررق ارقا برضا العلمان» ركز المبلظطان 

نائئا عنها في الرضا الواجب عليها . 

وإن كان للمغتقة أبٌ وابنّ » فَيُزْوجها ©» - في حياتها الات . فإن مانت 29 ء يزوج 
الابنُ ؛ لأنه العصبة الآن . وقيل باستصحاب ولاية الأب » وهو بعيدٌ [ وقيل : يُرّوجها ابه في 
حال حياتها » كما يزوجها بعد ثماتها » وهو بعيد ] 20 . 

الثاني : جاريةٌ أعتق نصفّها » يزوجها المالك وعصبتها إن قلنا : إن مثل هذه الجارية © 
وو . وإن قلنا : لاتورث » فيزوجها المالكُ / والقاضي . وقد قيل () : يزوجها المعتق والمالك . 00 
وقيل : لا تُرَوُج اكع الم . وهو بعيدٌ » والأحوط التزويجٌ باتفاق الجميع © . 


# ا 


. ) في (ب) : (يقدم‎ )١( . قوله : 9 فهاهنا يتساويان ) ساقط من (أ)‎ )١( 
. في الأصل : « لأنه » » والمثبت من (أ) » (ب)‎ )5( 
. فزوجها » » والمثبت من (أ) » (ب)‎ ٠ : في الأصل‎ )4( 
. فإن ماتث » يعني : المعيقة » وعندئذ فَيِرَوج العتيقة اب التي أَغْتقّت‎  : (ه)قوله‎ 
. زيادة من (أ) 2 ( ب) . (0) كلمة « الجارية » ساقطة من (أ)‎ )5( 
. » في (أ) : « وقيل » . (5) في (أ) : ( باتفاق المسلمين‎ )0( 


5م 


الفصل الثالث 
في سوالب الولاية 

وهي سبعة : 

الأول : الدّق . فلا ولاية للرقيق 2١(‏ على نفسه » فكيف على غيره ؟! نعم » تصحٌ عبارته في 
شِقَْ عمَدٍ النكاح بالوكالة » وإن لم يأذن [ له] © سيدُه ؛ إذ لا ضر على سيّده فيه . ومنهم من 
منع عبارته في شق الترويج » وزعم أن نائب الولي ينبغي أن يكون (2 بصفة الولاة بخلاف نائب 
الزوج . 

د 5 5 8 - 

الثاني : كل ما يَقدح يي النظر . كالصّبى والجنون » والإغماء © والعتّه 0 » والسشفه 
الموجب للححججرء والمرض المؤلم الي عن النظر لشدّته » فجميعٌ ذلك يَسْلّب الولاية » وينقلها 
إلى الأبعد » إلا في الإغماء والجنون المتقطع » ففيهما ثلاثةٌ أوجه : ش 

أحدها : أنها © تنتقل إلى السلطان ؛ لأن زوالهما مُنْتَظدٌ كالكَئبة . 

والثاني : أنهاتتتقل ١‏ إلى الأبعد ؛ لأن الغية لا تل بالنظرء [ والجنوثُ والإغماء يان بالنظر] © . 


والثالث : 8 أن الإغماء ينتقل إلى القاضى » والجنون إلى الأبعد " . 


(1) في (أ)  :‏ لرقيقٍ ) . )١(‏ زيادة من (1) . 

() قوله : « أن يكون ») » ساقط من ( ب ) . 

(4) العَمهُ : عبارةٌ عن آفةٍ ناشِعةٍ عن الذات » تُوجب خََلّلا فى العقل ؛ فيصير صاحيه مختلطً العقل ؛ فَيُشْبهِ بعض 
كلامه كلام العقلاء » وبعضّه كلام امجانين» بخلاف السَفو» فإنه لا يشابه المجنون » لكن تعتريه مّةٌ » إما فرحا أو 
غضبًا . انظر مختار الصحاح ص (؟١:‏ ) . لسان العرب )78٠04/4(‏ . المصباح المنير( 549/١‏ ) . التعريفات ص 
١517 (‏ ) . القاموس المحيط (/ ١1١‏ ) . معجم لغة الفقهاء ص ( "١4‏ ) . 

(0) كلمة ١‏ أنها ) ساقطة من (أ) . (0) في ( ب) : « تُثقل » . 

(/) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) . 

(8) وقد رجح هذا الوجه الثالث في الوجيز ( 7 / 5 ) . وفى نسخة ( ب ) : 9 وأن بالإغماء تقل إلى القاضي ع 
وبالجنون إلى الأبعد » . 
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ثم المغمى عليه » يُننظر مقدارٌ مدة سفر العَدْوَى (" , أو سفر القصْر كما في [ مدة] (© 
الغائب وعندي أن [ تقدير ] (© الانتظار هاهنا بثلاثة أيام أولى . 

الثالث : العمى . وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه © لا يلي الأعمى ؛ لاختلالٍ نظره . 

والثاني : يلي ؛ لأن مقاصد النكاح لا ترتبط بالبصر © . 

الرابع : الفشق . وظاهرُ نصوص الشافعي ( رضي الله عنه ) قديما وجديدًا : أنه يلي » 
وقال : لا يلي السشّفيه) 7" . قال القفال : أراد به الذي لا ينظر لنفسه . ويَدلٌ على ولاية الفاسق 
الناظر لدنياه توك الأولين التكير © على سلاطين ”© الظلمة والفشّاق في التزويج ؛ ولأنه ناظك 
لنفسه » فكذلك لولده » فإنه من أهمٌ أموره المخاصة [ به ع © ؛ ولأن عَؤْدَ الفسق بعد البلوغ لا 
يُعيد الحجر ” '" وقَاقًا» وإن كان عودٌ السَمَّهِ يُعيده على وجه » مع أن اتصال الفسق بالبلوغ يمنع 


(1) مسافة العدوى : هي التي يمكن قَطّمُها في اليوم الواحد ذهايً وإيابًا ومعناه أن يتمكن المبكر إليها من الرجوع 
إلى منزله قبل الليل . انظر تهذيب الأسماء واللغات (1/17/؟1) . 


() زيادة من ( ب ) » وفي (أ) : « حق الغائب ») . 
(5) زيادة من ( ب) . (4) سقط من (أ). 


(ه) وهو الأصح كما في الروضة (14/7) . والمنهاج معالمغني (7/ هه »)١‏ والغاية القصوى للبيضاوي١؟١/5؟١7).‏ 


32( انظر مختصر المزني ص ( ١59‏ ) . (0) في الأصل : « التنكير) . 

(0) في (أ) : « السلاطين » . ش (9) زيادة من (أ) 2( ب). 

٠١١‏ الحثجر لغةً: المنع » وشرعًا : هو من نفاذ تَصَوُفِ قَوليَ لا فِغليَ . وذلك لصغر ء أو رف » أو جنون » أو 
سَفهِ . وهو نوعان : 


الأول : ججرٌ لمصلحة المحجور عليه » كالصبي وامجنون . 

الثاني : حجر لمصلحة الغير» كالحجر على المفلس ؛ حِفظًا لق الدائنين . انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات ٠‏ 
الفقهية لنجم الدين النسفي المفسّر ص (708) . مختار الصحاح ص )١١7(‏ . القاموس المحخيط ص ( 478 ) . 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحِضْني )114/١(‏ . 
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ارتفاع الحثجر ؛ لأنه ثبت بيقين» فلا يرتفع بالشك في الرشد » واتصالٌ الفسق يوجب الشك » 
فإذا ارتفع يبقين » لم يَعُدُ أيضًا بالشك بسبب الفسق 27 . والمشهوة تخريجٌ ولاية الفاسق على 
قولين . وقيل : شاربٌ الخمر لا يلي خاصة » وقيل : [ ولاية ] 29 الإجبار تسقط بالفسق دون 
عروع وق بع كقنة: نهار عدي رف 0 


. قال الحموي : « قوله : ( الرابع : الففسق » وظار نصوص الشافعي قديمًا وحديثًا أنه يلي » وقال : لا يلي السفيه‎ )١( 
قال القفال : أراد به الذي لا ينظر لنفسه . ويدل على ولاية الفاسق الناظر لدنياه ترك الأولين النكير على السلاطين‎ 
الظلمة والفساق في التزويج ؛ ولأنه ناظِوٌ لنفسه وكذلك لوليه ؛ فإنه في الأمور الخاصة » ولأن عَوْدَ الفسق بعد‎ 
البلوغ لا يُعيد الحجر وفاقاء وإن كان عودٌ السَمّه يُعيده على وجه ؛ مع أن اتصال الفسق بالبلوغ يمنع ارتفاع الحجر ؛ لأنه ثبت‎ 
. » بيقين » فلا يرتفع بالشك في الرشد » وإتصال الفسق يوجب الشلكُ ؛ فإذا ارتفع بيقين لم يعد أيضًا بالشكٌ بسبب الفسق‎ 

قلت : ذكر الشيخ أنّ عَؤْدَ الفسق بعد البلوغ لا يعيد الحجر وفاقًاء ومعلومٌ أنَّ فيه خلافا مشهورًا . وقد ذ كره 
الشيخ في باب « الحجر) وذكر الشيخ في السفيه هنا أنه يعيده على وجه » وهذا لا خلاف فيه عندنا إلا على وجه 
ذكره صاحب ١‏ الحاوي ) . 

قلت : أمكن أن يريد الشيخ بالوفاق يعني بين الشافعي وأبي حنيفة ( البيع ) و( النكاح ) » وإن كان عندنا فيه 
خلاف ذكره العراقيون » وقد صَدّح صاحب ١‏ المهذب » به » وإن كان في البيع وغيره عاد الحجر وفاقًا عندنا على 
المشهور . وبه خرج الجواب . 

فإن قيل : كيف يقول : ( ظاهرُ نصوص الشافعي قديما وحديثًا ) » وقد نقل العراقيون عن الشافعي ( رضي الله 
عنه ) أن الفاسق لا يلي ؟ وذلك يخالف ما ذكره الشيخ . 

قلت الحو رار ا لم موم اموت ار لاط ور ما را 
للحموي (ق85١/ب‏ -70ا/ب). 
)١(‏ زيادة من (أ) 2 (ب). 
(؟) رجح الغزالي هناء وفي الوجيز (1/7) أن الفسق لا يسلب الولاية » ورجح الرافعي أن الفسق يسلب الولاية » 
قال النووي : « وَاسْتُفْتِي الغزال فيه ( يعني في ولاية الفاسق ) فال : «إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لاتتقلت إلى 
حاكم يرتكب ما يُقَسَقُّه - ولي » وإلا فلا » قال النووي : وهذا الذي قاله حسنٌ » وينبغي أن يكون العمل به . 
روضة الطالبين (/514/1). 
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ولا خلاف في أن المستور يلي ؛ لتركِ الأولين النكير (© . وتوكيلٌ الفاسق في العقد 
كت وكيل 7" العبد » وفيه حلاف على قولنا : لا يلي الفاسق . ١‏ 

فأما 7" السكران امختل العقل » فلا يصحٌ تزويجه قولا واحدًاء ولا وجه لبناء ذلك على أنه 
يُسلك به مَشلكٌ الصّاحي أم لا ؟ فإن هذا يتعلّق بالنظر للغير . ش 

الخامس : اختلافٌ الدين يشلب النظر . فيسلب الولاية المخاصة » حتى لا يروج المسلم 
ابنته الكافرة . ( * وأما الكافر فَيرَوّج ابتقه الكافرة من مسلم * ؛ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 
« وولئُ الكافرة كافر ؛ لأنه © ينظر لولده » بخلاف الفاسق المسلم على رأي ) © . وقال 
الحليمي 9" : ( لا يزوج الكاف إذا قلنا : لا يزوج الفاسق » . وهذا خلافٌ النضّ 9© . 
ولايقبل المسلمٌ نكاع الكافرة من قاضي الكفار ؛ لأنه لا وَقْعَ لقضائهم . وفي كلام صاحب 
« التقريب ) ©) إشارةٌ إلى خلافه 20 . 

السادس : غَيْبة الولي . وهي لا تسلب الولاية عندنا ؛ لأن النظر قائم » ولكن 2١0‏ ينوب 
السلطان عنه ؛ لتعذّر الأمر لمّهيته 20 » ولذلك لا ينعزل الوكيل بطرآن الغيبة على الموكل » 
(1) في الأصل ‏ التدكير » » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(5) في الأصل : « كتوكل » . 5 في (أ) : « وأما » . 
(4) في (أ) : « والكافر يُرَوّجٍ ابنته الكافرة من المسلم » . 
(ه) في الأصل : ١‏ لا ينظر» . والمنبت من (أ) » (ب) . 
(5) انظر مختصر المزني ص ( )١1١9‏ . 
(0) في الأصل  :‏ الحكيمي » والمثبت من (أ) » (ب) وهو الصواب . وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
(8) أي : خلاف نص الشافعي ( رحمه الله ) . 
(9) هو أبو الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير » وقد سبقت ترجمته في القسم الخاص بالدراسة . 
)٠١(‏ يعنى ني : أنه يجوز للمسلم قبل نكاح الكافرة من قاضي الكفار . والمذه بٌالمنغ. انظرروضةالطالبين( 77/17). 


. ) بغَيبته‎ ١: في (أ)‎ )1١( . قوله : « ولكن » ساقط من (أ)‎ )١١( 
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ويتعزل بطرآن الجنون . 

ثم السلطان يُرَوْج إن كان السفر فوق مسافة القصر» ولا يزوج إن ن(©2 كان دون مسافة 
العَدُوَى » وهو الذي يَوْجع عنه (") لبك إليه قبل الليل . وفيما بينهما وجهان يجريان في قبول 
شهادة الفرع عند غيبة الأصل » وفي الاستعداء عند القاضي . 

ثم إذا طلبت من السلطان التزويجج ؟ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : « لا يُزوجها مالم 
يشهد عدلانٍ أنه ليس لها ولي حاضرٌ » وليست في زوجية ولاعدة ) 20 . فمنهم من قال : ذلك 
واجبٌ ؛ احتياطا للنكاح خاصة . ومنهم من قال : هو استحباب ؛ لأن اعتماد العقود على قول 
أربابها » وكذلك يُحَلّفها القاضي على أنَّ وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلك . 

ومثلٌ هذه اليمين التى لا تتعلق بدعوى » استحبابٌ أو إيجابٌ ؟ فيه خلافٌ . 

السابع : الإحرام . واحْحَرِمُ مسلوبٌ العبارة في عمد النكاح بالوكالة والنيابة والاستقلال ) 
في سِقّي » القبول والإيجاب : وهل يُمْنَع الرجعة ؟ فيه وجهان 9 . وهل ينعقد النكالح بشهادة 
المحرم ؟ فيه حلاف 7(" ؛ للتردد في الرواية ؛ إذ وَرَد في بعضها ١‏ لا ينكح احرم ولا يشهد ) 7(" . 


(0 في (أ) : وإذل». )١(‏ في () : ( منه). 

(؟) انظرروضة الطالبين(14/7) . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١١/5‏ ) : 9 وقد نص الشافعي على أنه 

ليس للحاكم أن يرَوّج امرأةٌ حتى يَشّْهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص» ولا أنها في عصمة رجلٍ » ولا في عدته . 

لكن اختلف أصحابه : هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط ؟ والثاني : المصَحُحُ عندهم ) . 

(4) في الأصل ونسخة (أ) : « شق » . 

(0) وفي الروضة ( 77/1 ) : أنه تصح الرجعة في الإحرام على الأصح . 

(7) والصحيح : الانعقادُ بشهادة النحرم . انظر الروضة (10/ 507 ) . 

(0) هذه الزيادةٌ 9 ولا يشهد ) ليست ثابتة » كما قاله التووي في شرح المهذب )١42/17(‏ نقلا عن الأصحاب . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (/1) : والظاه رأن الذي زادها من الفقهاءأتَذها استنباطا مِنْ 

فل أبان بن عثمان لما امتنع عن حضور العقد , فَلَيِتَأَمل . .١‏ ه . 
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وهل تنقطع هذه التحريماثٌ بالتحلّل الأول 00 ؟ فيه وجهان » والأظهر أنه لا تنقطع ؛ لبقاء 
اسم الإحرام . ظ 

ثم اختلفوا في أن الولاية تنتقل إلى السلطان » أوإلى الأبعد 29 ؟ ومأخده : أنه كالغيبة » أو 
هو مُّنافٍ للولاية ؟ فإن قلنا : إنه مُناف » فلو أحرم الموكل » انعزل وكيلّه . وإن قلنا : لاء فلا 
ينعزل . ولكن قال الصيد لاني : يصبرالوكي لإلى تحّلٍالمو كل ؛إذيبع دأن | يتعاطى عنه[فعلا] © في 177 /ب 


ج دس (5 م 6 عالمم 0( 


(1) التحلل من الإحرام المراد به : الخروج من الإحرام » وحِلٌ ما كان محظورًا على حرم » وهو قسمان : 
الأول : التحلل الأول - وهو أيضًا التحلل الأصغر - ويكون عند الشافعية بفعل أمرين من ثلائة : وهي رمي 
جمرة العقبة » والنحرء والحلق أو التقصير . ويباح بهذا التحلل لبس الثياب » وكلٌ شيء ما عدا النساء إجماعًا . 


الثاني : التحلل الأكبر» وهو الذي يُباح به جميع محظورات الحج دون استثناء . انظر الموسوعة الفقهية 
)5446748/٠١(‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت . 


» وفي الروضة (17/7) : أن الولاية لا تنتقل للأبعد بسبب الإحرام » وإنماهو مجرد الامتناع دون زوال الولاية‎ )١( 
. )195 /7( وعليه فيزوٌجها السلطانُ كما إذا غاب وليِها . وانظر : المنهاج مع المغني‎ 


() زيادة من ( ب ) . (4) في (أ) : ( في وقت هو يعجز في نفسه عنه ) . 
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الفصل الرابع 
و 2 
في نولي طرفي العقد 

اعلم أن الأب يتولّى طَرَفِيَ البيع في مال ولده» وكذا الجدٌ ؛ لقوة الولاية ؛ ولكثرة الحاة في 
ابيع » وعُشر مراجعة السلطان . وهل يتولى الجدٌّ طرفي النكاح في (" حَحمّدته ؟ فيه وجهان (») 
مبنيان على أن العلة في البيع» قوةٌالولاية وحدّهاء أم مع كثرة الحاجة إلى البيع ؛ فإن النكاحنادر 2 ؟ . 

فإن قلنا : يتولّى » فهل يكفيه النطقٌ بأحدٍ السّقّين ؟ فيه - وفي البيع - ثلاثةٌ أوجه : ا 

أحدها : يكفي ؛ لأن رضاه ©) بأحد الطرفين رضًا © بالآخر ؛ فلا معنى لجوابه نفسَه . 

والثاني : لا ؛ لأن معنى التحصيل غَيدُ معنى الإزالة » فلا بُنّ من لفظين © . 


. » في (أ)2(ب) : «على‎ )١( 
. ) 7١/07 ( اخحرر) : رجح المعتبرون الجوارٌ . كذا في الروضة‎ ١ (؟) قال الرافعي في‎ 
قوله في تولي طرفي العقد : ( اعلم أن الأب يتولى طَرَفيٌ مال ولده ؛ وكذا الجد بقوة الولاية‎ ١ : قال الحموي‎ )"( 
وححدها أو كثرة الحاجة في البيع وعْسْرٍ مراجعة السلطان . وهل يتولى الجدٌ طرفي النكاح على حفدته ؟ فيه وجهان‎ 
. ) ينبنيان على أن العلة في البيع » قوةٌ الولاية وحدّها أو كثرة الحاجة إلى البيع » فإن النكاح نادر؟‎ 

قلت : ما ذكره الشيخ من تولُي طرفي العقد في البيع فهو مشترك بين الأبوة والجدودة » وأنه لا حاجة إليه . وأما 
ذكر الأب في باب النكاح حتى يتولى طرفي عد النكاح» فلا يُتصور وقوه فيه ؛ فإنه لا خملو : إما أن يزوج بنته بابنه 
أو باين ابنه» وكلاهما متنعٌ كما لا يخفى . فعلى هذا لا حاجة له إلى ذكره فَإِنَّ المقصود في هذا الموضع أَنْ يذ كر 
تزاى ظارقي عق النكاج.. 

قلت : إما د كرَالأب ليتبين بأنه يتولّى طرفي العقد في مال ولده» وذكر الج بعده حتى ينبني على العلتين توي 
طَرَفِي عمَدٍ النكاح , فإنه يتصور فيه على ما ذكره من المخلاف » وينبني على أن العلة في البيع قوةٌ الولاية أو كثرة 
الحاجة إلى البيع . فإذا قلنا بالأول صَحٌ ؛ لأنه في معنى الأب . وإن عللنا بالثاني لم يصح ؛ لأنه نادرٌء بخلاف البيع 
فإنه متكرر . فعلى هذا كان في ذكر الأب فائدةٌ » فإنه جَعَلّه توطئة لمسألة الجدٌ دون غيره » مشكلات الوسيط 
للحموي رق 7١1/ب2 ١78‏ /أ). 
(5) في ( ب ) : (١‏ رضاءه ) . (5) في ( ب) : « رضاءٌ ) . 


6 يعني : شي الإيجاب والقبول » وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )7١/0(‏ . 
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5 ب سب ببسب تقوليي طرفي العقد 
والثالث : أنه لا يكفي في النكاح ؛ للتعبّد في صيغته بخلاف البيع . 


وإن قلنا ”' : لا يتولى » فيفوّض إلى السلطان (" أحدَّ الطرفين . وقيل : إنه يُوَكُل ؛ لأن 
الجهة قوية . وإنما يحتاج إلى الغير ِنَم التخاطّب وللتعئد . ش 

فأما الجهة التي لا تُفيد الإجبار» فلا تُفيد تو الطرفين للعقد 20 ؛ فلا يُزوج ابن العم من 
نفسه» 7 بل يزؤّجه © من في درجته أو السلطان » ولا يكفيه التوكيلٌ ؟ فإن وكيله بمثابته » وكذا 
المعتق والقاضي . والحاكم المنصوب عن جهة القاضي يروج منه ؛ لأن حكمه نافذ عليه وكأنه 
. من جهة السلطان لا كالوكيل . ومنهم من استثنى الإمامَ الأعظع » وقال : له تَوَلّي الطرفين؛ لقوة 
الإمامة . 


0 م 


ف ا 


(1) في (أ) : « فإنْ قلنا» . 
(؟) في (أ) : 9 فيفوض للسلطان » والمقصود أن الجد - حيذٍ - يفوض للسلطان أحد طرفي العقد , الإيجاب أو القبِولَ . 
(5) قوله : « للعقد ») ساقط من (أ). (4) في (أ) :2 بل يزوج منه ؛ » وفي ( ب) : 9 بل يزوجها منه » . 
(ه) مذهب الشافعية : أن الجهة التي لا تُفيد الإجبار لا تتولى طرفي العقد » فلا يزوج ابن العم من نفسه » بل يُوَكُل 
من في درجته » ولا يوكل أبعد منه » وإلا زوجه السلطان . انظر امجموع شرح المهذب (177/17) . مغني امحتاج 
)ل > 

مذهب الحنفية : أنه يجوز لابن العم أن يزوج من نفسه . وهو مذهب المالكية والحنابلة . وعن أحمد رواية 
كمذهب الشافعية .. 

وعند المحنفية أن ال وكيل من الجانبين » له أن يتولى طرفي العقد . وصورة ‏ الوكالة » عند الحنفية أن توكل المرأةٌ 
رجلا في تزويجها من نفسه ؛ فيكون أصيلا في حق نفسه » وكيا في حقها . أوي وكله رجلٌ في تزويجه , وتوكله - 
أيضًا - امرأةٌ في تزويجها ؛ فيكون وكيلًا من الجانبين . انظر : إيثار الإنصاف ص ( ١٠١‏ ) . الاختيار (57/7) . 
فتح القدير (7/ 700) . القوانين الفقهية ص ( ٠١١‏ ) . الشرح الكبير للدردير77/1؟) . المقنع صن ( 7١5‏ ) . 
المغني 70/5١‏ ) . شظ 
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الفصل الخامس 
في توكيل الوليّ وإذنه 
أما الوليع مجه » فله التوكيل قطعًا . وهل عليه تعيينٌ الزوج ؟ قولان : 
أحدهما : لا لكن على الوكيل طلبُ الكمُؤ ؛ فإِنَّ الإذن يتقهّد بالغبطة (© . 
والثاني : تلي ؛ لأنَّ النظر في أعيان الأكْمَاءِ دقيقٌ » والنكاخ مُخطر © ؛ فينبغي أَنْ يتولاه 
الول . 
أما المرأة إن نت للوليئ © الذي لايُججير ولم تين ؟ ففيه قولان مان » وأَؤلى بالجواز؛ لأنّ 
الول ذو حظ فينظر بخلاف الوكيل . 
ون صرحت يإسقاط الكفاءة تير الولين . وهل يجبٌ التعيينٌ مع ذلك ؟ فيه طريقان . وإن 
قالت : زَؤجُني ممئ شِفْتَ 49 . فالصحيخ أنه لا يُرَوْج إلامن كفؤ ‏ ؛ ومعناه : من شكتٌ من 
ل ل يي 
الإذنَ 29 ؟ فوجهان : 
ظ أحدهما : لاء ” كالوكيل بالبيع " . 
والثاني : نعم ؛ لأنه على الجملة ذو ولاية وحظ . 


(1) أي يكون النكاح مُشْتملا على مصلحتها » وليس فيه إضرارٌ بها . 
)١(‏ في (أ) : « خطر) . 
(") في الأصل : ١‏ إن أِنْتِ الول » والمثبت من (1) » ٠(ب)‏ . وهذا الفعل 9 أذن ) لا يتعدى بنفسه » وإنما يتعدى 


بحرف ١‏ اللام ) » ولكن على عادة الفقهاء فإنهم يتخففون من الصلة ع » كماقالوا : عَبِدٌ مأذونٌ ) أي : مأذون له . 
انظر : المصباح المنير )١18/1١(‏ مادة ( أذن ) . 


(5) في ( ب ) : ١‏ بمن شكت »2 . (ه) في (أ) : « الكفؤ) . 
(5) في (أ) : ١‏ بالإذن » . (7) في (أ) : 9 كالتوكيل في البيع ؛ . 


820/5 توكيلٌ الولي وإذئّه في التكاح 


قرع : 

لو عَينَتْ زوبجا » ورضِيتُ بالتوكيل » فَعَينّ الول في التوكيل ذلك : جاز . وإن أطلق» 
فاتفق 0" أَن روج الوكيلٌ من المعينٌ ؟ في الصحة وجهان . ووجةٌ الفسادٍ فسادٌ صيغة التوكيل» 
كما لو قال الوليغ 29 : (يغ مال الطفل بالغين» 7 قبع بالفبطة - فإنه لايصي» * ويتصل هذا 
النظرٌ في كيفية تعاطي الوكيل ‏ . وليقل الول للوكيل في القبول : زوجت فلانّة من فلان » ولا 
يقل” : منك . ويقول الوكيل : قبلْتُ لان . فلو اقتصر على قوله : قبلتُ ‏ ففيه وجهان ؛ 
لتردّده يمه وبين الموكل . ولو قال : قبلتٌ لنفسي » لد 
للخطاب . 

ولوقال : زوجت منك» فقال : قبلتٌ » ونّوى م وكلّه : لم يقغ للموكل» وفي البيع يقع مثلّه 
للموكل ؛ لأنّ معقود البيع قابلٌ للنقلل بخلاف معقود النكاح . 


ناننة لن 


.)]( في (أ) : « واتفق ) . (5) كلمة  الولي » ساقطة من‎ )١( 
. في الأصل ونسخة (أ) : « بغين» . المثبت من ( ب)‎ )5( 

(؟) في (أ)2(ب) الوك ااعر اي عت رو 

(0) في ( ب) : « ولا يقول » وكلاهما صحيح . 


021/5 


الفصل السادس 

فنقول : أمّا غيه ا مجبر فتجبُ عليه الإجابةٌ - إذا طَأَبِتُ - إن لم يكن في درجته غَيْدُه . فإن 
كان ء فهو كشاهدٍ لا يتعينٌ , وفيه خلافٌ . فإن تعينٌ وعَضّل وأخوَججها 2 إلى السلطان : 
عصَّى ؛ لما فيه من الإضرار (2 , وحَوْقٍ المروءة » والنقي عن العضّل ©" . 

وأما الجيئ » فيجب عليه تزويج الجنونة © إذا تَاقَتٌ 2 . ولا يجب التزويجٌ من الابن 
الصغير ؛ ؛ لأنه لا يلزمه ©© المهد والنفقةٌ ٠.‏ ولا يجب تزويجٌ الببتٍ إلا إذا ظهرت الغبطة » 
فيشتمل الإيجاب كما إذاطّلِبَ مال الطفل بزيادةٍ» فإنه يجب [ عليه ] (© البيعٌ » ويُختمل تجويرٌ 
التأخير إلى بلوغها © . 

وأما مال الطفل فلا يجب على الولى أن يَكدّ نفسه بالتجارة والاستنماء » ولكن يجب 


(1) في ( ب) : ٠‏ وأخرجها» . (0) في ( ب) : « الاحتراز» وهو خطأ . 
() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( والنهي عن العضل ) من النهي عنه قوله تعالى  :‏ فلا تَعْصُلُومُنَ أَنْ يكخن 
َرْوَاجَهُنٌ 4 [ البقرة : 157 ] . : 


(4) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : (أما غير امجبر» فيجب عليه الإجابة إذا طلبت ) إلى قوله : ( وأما امجبر فيجب عليه 
أن امجبر تجب عليه الإجابةٌ إذا اتمست » وإنما لم يَذُكر هذا هاهنا في حقٌ لمجبرء إما لأنه قد ذكره مرةً» أو لأنه قصد 
كر ما يختضٌ به امج ِنْ تزويج امجنونة وغيرها ؛ تعويلا على أن الوجوب عند الطلب في اتجبر يُفهَمٍ من مجرد 
ذكره في غير هذا امجبر الذي هو وكيلٌ مِنْ وجه ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق؟١28/ب).‏ 

(ه) قال ابن الصلاح : ( توقانُ امجنونة قد يُغرف بتعرضها للرجال ) مشكل الوسيط ( ج؟ ق 85 /أ) . 

() في (أ) »( ب) : « لأنه يلزمه » وهو خطأ . 

0) في ( ب) : « الثيب ») . (0) زيادة من (أ) . 

(9) قال ابن الصلاح : ٠‏ قولهُ : ( ويحتمل تجويرٌ التأخير إلى بلوغها ) وجهّه : أن أمرالتكاح جَلَل » وللحبٌ فيه تأثيرٌ 
عظيمٌ » فربما رَأى الول المصلحة في ألا يزوجها إلا من تحبُ ؛ . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 25 / ب ) . 


ا وا ا وت ا حت ايارع الوا 


ا م ا لم طلتك 
ماله بزيادةٍ "وبحب " البيع . ولو يبع شيء بأكَلّ » فله أن يشتري لنفسه » فإِنْ لم رد فلْمَشْمرِ 
لطفله 29 . وإ قل نكا ايبه ؟ لم يلرئه الصَداقٌ في الجديد ؛ لأنه لم يضمن . وفي القديم : يصير 
بالعقد ضامئًا . وهل يرجع به بعد البلوغ ؟ فيه احتمالٌ على القديم ©) . وإن ببدم » بحفظ مال 
الطفل عفله أن يستأجر من مال الطفل مَنْ يعمل له » ”” أو يطالب السلظانٌ "© بأجرة يُقدَّدُها له من 
مال الطفل إن لم يجد متبرّتا””) ل لس ا 
فإن إرضاعها بالأخرة / أَؤلى من إرضاع متبرعةٍ أجنبية ؛ لما فيه من التفاوت الظاهر. 3 


تند اننا اننا 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

() في (أ) : 9 يجب عليه البيع » . وفي ( ب) : 9 يجب البيع » . 

(*) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( فأيشتر لطفله ) هذا أمد وجوب » فإن المصنف صب رح بالوجوب في موضع آخر» 
والظاهرُ من أمره أنه يرى أن هذا البيع وأن هذا الشراء واجبٌ » وإن كان قد حصل الاستنماءٌ المذكور ء والله 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 88 /أ) . وقال في الروضة (7/1) : يتقيد ذلك - يعني وجوب الشراء - 
بشرط الغبطة ؛ فقد يُؤخذ الشيءٌ رخيصًا » ولكنه عوْضَةٌ للتّلّف » وقد لا يتيشر بيعٌه لقلة.الراغيين . 

(5) في (أ) : « في القديم » . قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( على القديم ) يحتمل ألا يرجع بعد البلوغ كالعاقلة » 
(5) بياض في ( ب) بمقدار كلمة . قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وإن تبرم ... ) إلى آخره قلت : ليس هذا مخصوصًا 
بالزائد على ما ذكرنا وجوبه على الولي » بل هذا في الجميع » فله أن يستأجر» أو يأخخذ الأجرةً في القدر الواجب 
والزائد عليه » وقد أشعر هذا قولهُ : ( بحفظ مال الطفل ) فإن الحفظ من الواجب قطعًا ء ولا يقال : كيف يجوزله 
َوكُ ماهو واجبٌ عليه ؟ أو كيف يأخخذ عليه أجرة ؟ لأني أقول : الواجبُ عليه إنما هو السْعْيئ في تحصيل ما ذكرناه» 
إما بنفسه أو بغيره ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 27 /أ) . 

(7) في ( ب ) : « وله أن يطالب السلطان » . 

(0) قال ابن الصلاح : « قوله : ( يطالب بأجرة يُقدّرها السلطان له) إن لم يكن مخصوصًا بمن عدا الأب والجدّ» 
فيحتاج إلى الفرق يبنه وين فِعْلٍ ذلك بنفسه والله أعلم او كل عالبيج العروس واالمل 011 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق ”27 /أ) . 
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الفصل السابع 
في الكفاءة وخصالها 
واعلم أن الكفاءة حَقٌ المرأةٍ والأولياء» فلورَصُوا بغير كفو - جاز» خلاقا للشيعة (©: فإنهم 
حرّموا العلويّات على غيرهم . وكيف يَجْدِمنَ (© ؟! ولم ترم بناثُ رسول الله يق على عثمانٌ 
وعلي وأبي العاص” ”. وأين كفؤٌ رسولٍ الله كلتو في العالم ؟! قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 


: الشيعة)‎ ١ شِيعةٌ الرجل : أتباغه وأنصاره. . وجمعها : سِيِع . . وكلٌ قوم اجتمعوا على أَمْرٍ َه شيعة شيعة ) . وأصل‎ )1١( 
الفِقةٌ من الناس على جدة كل من عاون إنسانًا وتحرّب له » فهو له ( شيعة ) . وهو يقع على الواحدٍ والائنين‎ 
» والجمع » والمذكر والمؤنثِ بلفظ واحد . ثم غلب هذا الاسمٌ على كل من يتولى عايًا ( رضي الله عنه ) وأهل بيته‎ 
) حتى صار اسمًّا خاضًا لهم . فإذا قيل : «فلانٌ من الشيعة » عُرف أنه منهم . ولم يكن أنصار علي ( رضي الله عنه‎ 
يُسَمَؤْنَ في أول الأمر بالشيعة » وما تمحضّتُ هذه الكلمةٌ للد لالة عليهم بعد مقتله ( رضي الله عنه) . . انظر لسان‎ 


العرب ( 4 / 7173717 ) . تاج العروس للرّبيدى )1١5/5(‏ . أعيان الشيعة للسيد محمد الأمين الحسيني ( )”4/١‏ . 


أ- الكيسانية : وزعيمها امختار بن أبي عبيد الثقفي الدجال . 
ب - الزيدية : وهي منسوبة إلى زيد بن علي زين العابدين » ومذهبهم قريبٌ إلى أهل السنة . 
- الرافضة : وهم يتبرءون من أبي بكر وعمر ( رضي الله عنهما ) وهذه الفرقة من غالية الشيعة . 

انظر : تاريخ الطبري )١7/7(‏ . مروج الذهب للمسعودي (/44) . مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري ( ١87 / ١‏ ) . القوق بين الفِرّق للبغدادي ص ( ١ه‏ - ). 

وقال ابن الصلاح : خلافٌ الشيعة لايُعَْدُ به عند الأئمة » ولذلك لا يُذْكرون في كتب اختلاف العلماء في 
الأحكام إلا على ندور . وقد تقرر في الأصول أن الإجماع ينعقد وإنْ خالفوا فلا يخي إذن التعوضٌ لكر 
خلافهم فيما نحن فيه» لكن لذ كره سببٌ نذكره إن شاء الله تعالى » وهوإما لأنه مذهبٌ عيد املك بن الماجشون , 
وقيل : إنه مذهب مالك ( رحمه الله ) - قَذُ كوا هم تَبعَالِذْ كر مذهبهم . وإما لأنه اشتهر بين الناس» فدعت الحاجةٌ 


إلى بيان فسادهء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج ١‏ ق 25 / ب) . وانظر السيل الجرا رالمتدفق على حدائق الأزهار ٠‏ 


للإمام الشوكاني » فقد نعى على الشيعة هذا القول وسَّنّع به . السيل الجرار ( 791/1 - 110) . 
)في (أ)(ب):١يحرم).‏ 


(”) هو أبوالعاص بن الربيع القرشي » وهوزوج زينب بنت رسول الله مك . وقد أسِرأبوالعاص يوم بدرء قَمُنَّ عليه 


51/5 


الكفاءة في النكاح 


كيف كان علي كفرٌ فاطمة » وأبوه كافو "© . وأبوها سيد البشر ؟! ولو كان يكفي السب في 
الكفاءة » فالناش كلهم أولاك آدم عليه السلام ) » قَلِمَ تفاوتوا (© ؟! . وأمَرَ رسولٌ الله كلت 
فاطمةٌ بنتٌ قيس - وهي قرشية - أن تَنْكح أسامةً » وهو مَؤْلّى © ,” 

والصحيحٌ : أن التي لا ولي لها » يزوّججها السلطانُ من غير كفو برضاها ؛ إِذْ لا حظٌّ 
للمسلمين في الكفاءة » وذكر الصيد لاني خلاقه 9 , 

ثم الكفاءةٌ ترجع إلى مناقت © 11010100000 1017171111 


بلافداء؛ كرام لرسول الله َي بسبب زينب » ثم أسلم قبيل فتح مكة » وحشن إسلامهء وتوفى ( رضي الله عنه) 
عام ( 17) من الهجرة . انظر ترجمته في : : أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (ه/771) . الإصابة في تمبيز 
الصحابة لابن حجر ( 171/4 ) . تهذيب الأسماء واللغات للنووي (؟ /49؟) . 

. » في (أ) : « وأبوه كان كافوًا‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : : ( ولو كان يكفي النسب ) أي التساوي في الانتساب إلى جد أو قبيلةٍ» وهذا جوات 
عن سؤال مُقَدَّرء فإنه قيل : إنما كان عليٌ كفوًا لها ( رضي الله عنها) لأن أباه - أب طالب - كان كفوًا لعبد الله أبي 
رسول الله َك ؛ لأنهما ابنا عبد المطلب . والجوابٌ عنه : أنه لاايكفي الاستواءٌ في النسب إلى الأجداد » فالناسٌ 
كلهم متساوون في النسب إلى جدهم الأعلى آدم ( صلى الله عليه وعلى نينا والنبيين وسلّم ) وهم مع ذلك 
متفاوتون لتفاوت آبائهم الأقرين » ولافتراقهم في الفضائل » وقد تفاوت أبوها َك وأبوه [أني : : أبوعلي ] فَإِنَ أباها 
سيد البشر» وأباه كافو » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج7 ق .م / ب) . 

(9) سبق تخريجه ص ( 5١‏ ). 

(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وذكر الصيدلاني خلاقه ) أي : لا يجوز ؛ لأن الولاية للمسلمين » والسلطانُ 
نائبهم ؛ فلا يكفي رضاه . وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا هو الصحيح » . مشكل الوسيط (ج؟ ق + / 
ب ) . قلت : ومن هؤلاء الإمامٌ النووي ( رحمه الله ) . انظر مغني امحتاج ( ©/170) . 

(5) قال ابن الصلاح : 9 الكفاءةٌ : ترجع إلى المناقب » ولا يُعتبر جميعٌها لكثرتها ؛ لثلا تُْضِي إلى الُشر» وإنها يُغتبر 
منها خمسٌ . مول تيرق قل ارو ولي الا امج لد كنا رز زلكو كر رحد ريج إل أ ري 
فيعتبر التساوي في القرب من الرقيق » حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشرًاء ومن جانبه تاسعٌاء فليس كفوًا . 
كذا في : تعليق ) القاضي أبي محمد بن الحسين المروُدُوذِي ‏ وأظنه ابنَ القاضي الحسين » وذكره أيضًا صاحب - 


025/5 


الكفاءة في النكاح 


والمعتبه منها(١»‏ خمسشٌ ف« (0. : التنقي من العيوب الأ للخيار» والحريةٌ» السب والصلاخ في 
الدين » والتنشي من الحرف الدنيّة 9 . والجمالٌ لا يعتبر ؛ لأنه يرجع إلى مَئِل النفس 7*) . واليسارٌ 
يُغتبر في شعن الوجهين ولعلٌ ذلك قدر البلاغ ( »دون التساوي في المقادير . ولا مُبَالاة 
20 8 ع 1 

بالانتساب إلى الظلّمة 2 ؛ بل إلى أرومة © رسول الله يلتم وإلى العلماء ؛ لانهم ورثة 
الأبياء 40 0 وإلى الكلجاء المشهورين الى عا وااو عا واه ا ع وه 604606 عه 
« التهذيب » والله أعلم » فالمصئّف أراد الحرية في نفس الناكح » وأما في الآباء فلم يتعرض لاعتبارها » . مشكل 
الوسيط ( ج١‏ ق 24/أ). 
(0) في (أ)ء(ب):«فيها). 1 )١(‏ في ( ب ) : ( خمسلة 0 . 
(7) في ( ب ) : ١‏ الدنيئة ) . (5) في (أ) : ( النفوس © . 
(ه) قال ابن الصلاح : ٠‏ قله : ( ولعل ذلك قدر البلاغ ) أي هذا محل الخلاف . أما التساوي في مقاديرالمال» فلم 
يتغتبره أحدٌّ . لكن حكى غيده وجها أن الناسّ طبقاتٌ ثلاث : فقير» ومتوسط ء وغن » فيعتبر التساوي في الطبقة 
وإن لم يتساوَيًا في مقدار المال) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 26 /أ) . 
(1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله ل ا : إلى عظماء الدنيا وكبار أربابها الظلمة » 
ا ا بالذكر » . المشكل ( ج73 ق 24 /أ) . 
(7) قال ابن الصلاح : «الأرومة - بضم الهمزة وفتحها - هي الأصل » وكلٌ بطن من العرب كانوا أقرب إلى 
رسول الله حك كانوا أعلى ماخر يمد منه: فإن قلت : قال : (إلى أرومة رسول الله مَك ) ولم يقل : ( إلى رسول 
الله يكلتم ) ؟ قلت : لأن الانتتساب إلى نفسه عَكله لا يُتَصَوٌ صَوّر إلا من جهة البيت » ولاعبرة بذلك في الأحكام المتعلقة 
بالأنساب » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 86 /أوما بعدها ) . 
(4) هذا جزء من حديث رواه أبوداود (؛ /07) حديث (7741) والترمذي (4؛ /47 ) حديث ( 71187) وابن 
ماجه(١/١8)‏ حديث (7577) » وذكره البخاري في الترجمة من كتاب ( العلم ) )١()197/١(‏ كتاب (العلم) 
)٠١(‏ باب (العلم قبل القول والعمل » ؛ لقوله تعالى : فل فاعلم أنه لا إله إلاالله 4 فبدأ بالعلم ‏ وأن العلماء هم ورثة 
الأنبياء .. ( 

قال الحافظ ابن حجر فى هذا الحديث : 9 حسّنه حمزة الكتاني » وصَّعْفُه عندهم باضطراب في سنده» لكن له 
شواهد يتقوّى بها ») . فتح الباري ( /١‏ ؟5١)‏ . 
(9) قال ابن الصلاح : 9 اعتبر 0 الشهرة ) هاهنا وفي 9 البسيط ) و( النهاية ) في الصلحاء لا في العلماء » ولعل وجهه 
أن شرف العلماء عظيم من حيث إنهم ورثة الأنبياء» ولا يتوقف شرف الانتساب إليهم على الاشتهار» بخلاف - 


00/5 الكفاءة في التكاح 


الذين لا يُنْسَى أمدهم 7" بعدّ الموت » فإنه الموجث للتفاوت . 

وأما صلاحٌ الزوج فيكفي فيه التتقّي من الفشق 4 ولا تُغتبر المساواة في درجة الصلاح 
والاشتهار 9 . 

والحرف الدنيّة ”© هي التي تدل على سقوط النفس ٠‏ وأكثدها يرجع إلى مُلابَسَة 
القاذورات . والرجوعٌ في تفصيل جميع ذلك إلى العادات ©) . 


اس 


> الصلاح ؛ فإنه في العرف لا يشرف المنتسب إلى الصالح الخامل غير المشهور » وهو في نفسه لا يبلغ درجة العلم 
والله أعلم » وفيه مزيدٌُ نظرٍ » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 264 /ب) . 
)١(‏ في (أ) : 9لا أمورهم » . 
(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ولا الاشتهار» وكذا لا يعتبر كونه عدلَا مزكى » بل يكفي ألا يكون فاسقًا مردوة 
الشهادة فحسبٌ » وإن كان مستورًا » مشكل الوسيط ( ج ؟ ق 4//ب ). 
(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قال : ( والحرف الذي ) قد ذكر الإمام في كتابه ( يعني إمام الحرمين في كتابه النهاية ) 
وحكاه المصنفٌ عنه في 9 بسيطه ) أنه لا يبعد اعتبار التنقّي منها في الآباء ؛ لأن ذلك يحطّ من الأحساب . قلت : 
وهذا يدل على اعتبار الحرية في الآباء على ما ذكرثّه » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 24 / ب) . 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( الرجوعٌ في تفصيل ذلك إلى العادات ) أي : هي المرجع في بيان ما يدل من الحرف 
على سقوط النفس » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 24 /ب) . 


الكفاءة في النكاح 7/5 
وتمام هذا النظر بئلاث مسائل : 

إحداها : أن هذه الخصال تُعتبر في تزويج البنت لا في الابن ؛ إذ لا عَارَ على الرجال 
في غِشْيانَ خسي خسيسة . نعم ء لا تُرَوّج منه معيبةٌ بالعيوب المثبتة للخيار 29 » ولا يُتَصوّر تزويجج 
الرقيقة منه (© ؛ لأنه لا يخاف العنت (© » وفي اعتبار الكفاءة بجانبه أيضًا وجةٌ بعيدٌ . 

الثانية : هذه الحصال هل تحبر بالفضائل ؟: 

نر : فإن كان الفائثٌ نسب رسول الله يقد » فلا يوازيها الانتتساب إلى غيره من 
العلماء والصلحاء . وهل يوازيه الصلاح الظاهر المشهور في الخطاب © ؟ . الأصح أنه 


لا يوازيه © » وقيل : تحبر به » واعْمّمِدَ فيه هم © عمر ( رضي الله عنه ) بتزويج ابنته 
سلمانَ الفارسئ وبأمثالٍ ذلك ©© . 


(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( نعم لا تُرَوّج منه مَعِيبة ) أي : يُشتثنى من قولنا : ( هذه الخصال لا تعتبر في تزويج 
الابن ) فإنه يعتبر فيه أيضًا لعدم الضرار . وكذلك الحرية تعتبر » فلا يُرَوّجٍ برقيقة إلا أن اعتبار هذا ليس لأجل 
الكفاءة » بل لأنه لا يُتصوّر تزويجٌ الرقيقة منه ؛ لامتناع الشرط وهو تَحَؤفٌ العنت » وقد أشار المصنف إلى هذا » 
والله أعلم » ويُزاد على ما ذكر المجنون الكبير التائق ‏ فإِنَّ خحؤف العنت في حقه مُعَصَوَر» فلَئتتصور تزوييج الرقيقة 
منه ) , مشكل الوسيط ( ج7 ق 268 /أ) . 


(؟) كلمة ( منه ) ليست في ( ب) . 

(") في (أ)  :‏ العيب » » وهو خطأ واضح . 

(5) في (أ) (١‏ ب) :«الخاطب ») . 

(ه) قال ابن الصلاح : ٠‏ الأصح أنه لا يوازيه ؛ لأن النسب من خصال الكفاءة » بخلاف المشهور من صلاح 
الزوج ؛ . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 826 /أ) . 

.. كلمة ( هم ) ساقطة من ( ب)‎ )١( 

() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وبأمثال ذلك ) يعني كما حدث مع عبد الملك بن مروان » أرسل رجلا صالححا من 
الموالي إلى ابن عمر ( رضي الله عنه ) ليخطب له ابنته » فدخل المسجد » وصلى ركعتين » وأحسن أداءهما » ثم 
افنتتح الخطبة وأدى الرسالة » فقال ابن عمر : لا رغبة له في عبد الملك » وإن أَردْتها لنفسك قَحُذُها ؛ فقد أحسنتٌ 
أداء أمانته ( أي أمانة عبد الملك ) والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق 80 /أوما بعدها ) . 


26/5 


ْ الكفاءة في النكاح 


وأمَا العيوب فلا يَجبِدها غيدها ٠‏ وأما اليسار فَُجبر بغيره (© . والحرفةٌ لا تُقارض 
النّسبٍ ”©. وربما يُعارضه الصلاح , والمحكم في جميع ذلك العاداتٌ 9(" وتَفْيْ القار . 

الثالثة : إذا زؤّجها مِنْ غير كفو 9), بطل العقدُ على الصحيح » وذكرالعراقيون في تزويج 
السليمة من المعيب قولينٌ » ” وهو أجرى © في سائر الخصال . ثم قالوا : إن قلنا : ينعقد العقدء 
فهل يثبت للوليٌ الفسحٌ ؟ قولان وأبرَؤا ذلك " وإن كان عاما به ؛ لأن الح للطفل » فلا 
يتشقط بعلمه . وإن بلغث . فهل يثبت لها الخيار ؟ ففيه تردٌد . وكلّ ذلك بعيدٌ ؛ ووجهّه أن في 
الكاح مصالح سف [ ولب مون ع مهم » فرهايتعاطى تحصيل مصلحة فية ] 1880 
تتقاضى ترك الكفاءة » إلا أنه إذا رُوعي ذلك » فلا يتّجه إثبات الخيار . 


عاد 


. ) قال ابن الصلاح : 9 اليسار يُجُبر بغيره : أي بجميع ما عداه من الخصال » . المشكل ( ج؟ ق 0./ب‎ )١( 
- قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( والحرفة لا تُعارض النسب ) أي : لا يكون ذو الحرفة النفيسة - الذي لا نسب له‎ )1( 
كفًا لذي الحرفة المخسيسة الذي له نسبة شريفة » بل يكون كفؤالمن له حرفة خسيسة مع صلاح في نفسه ؛ وهذا‎ 
لأن أثّر الحرفة قري . والكلامٌ في حرف يحل ملابسمُها » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١م إ|/ب).‎ 

5 في (أ) : ١‏ العادة ) . 

(4) قال اين الصلاح : « قوله : (إذا زوّجها من غير كفؤ) هذه المسألة إما فرضها هو في الجبر» فأما في غير الجبرإذا 
زوجها برضاها من غير كفؤ من غير رضا باقي الأولياء» فسيذكره في الفصل الآني إن شاء الله تعالى » . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق١م‏ /ب). 

(5) في () : «وهماجاريان» . قال ابن الصلاح : «قوله : ( وه و أجرى في سائر الخصال) أي : لأن فوات السلامة 
أضَّكْ من فوات سائر التصال . وه أجرى » بالجيم لا بالحاء » الار رع 0 


(5) في (أ) : ١‏ فيه) . (0) زيادة من ( ب) . 
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الفصل الثامن 
في اجتماع الأولياء في درجة واحدة 

وإذا اجتمعوا » فكل واحد يستقل , لكنٍ الأحبٌ تقديم الأسَنَ (© والأفضل . فإن 
تزاحمواء فالعقَدُ إلى مَنْ تعينٌ ين المرأة . فإن أذنت للكل» أترع شه . فإن عقد م مَنْ لم تخرج له 
القرعة مبادرًا - انعقد . وإن زّج أحدهم من غير كفو برضاها ؟ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 
« النكاح مفسوخ ) ("© فقيل : إن معناه أن للآخرين فسحّ العقد اعتراضًا . وقيل : معناه أنه لا 
ينعقد ؛ لأنه يؤدي إلى لحوق العار [ بالولى ] 2 قبل أن يُتدارك . وقيل : المسألة على قولين . 

فرع : إذا أذنت لِوَلينُ ولم تعينٌ الزوج - وجوّزنا ذلك - فعمّد كل واحد منهما 29 مع 
شخصء فإن اتحد الوقتٌ تدافعا . وإن ‏ لم يُعغلم السبى 20 وأمكن التوافق تدافعا أيضًا ؛ إذ ليس 
نستيقن صحة نكاح أحدهما . " فإن سبق أحدهما وتعينٌ 0 ولك نينا روتسد إيانةاة 
فالتكاح بينهما موقوفٌ » ولا ثُبالي بتضدرها طول العمرء كما لوغاب زوججها ‏ ولم تُغرف 
جيائُه »» وكما لوانقطع دم الشابة بمرض 2 فإنَّ عليها انتظار سِنٌ اليائس مع الضرار فيه . ون 
عُلِمَ السَبقُ ولكن < '" لم يتعينٌ السابق منهما أصلًا » وحصل اليأَسُ من البيان » فقولان 
مبنيان ١ ١(‏ على القولين فى جمُعتين ءُ عُقِدَنًا في بلدة واحدة على هذا الوجه» وها هنا أؤْلى بالفسخ 
لأن الصلاة لا تحتمل الفسحّ ‏ ففي قول : يُتَوقف كما لوتعينٌ ثم نسي . 5 وفي قول : يُفُسخ ؛ 
لدوام الضرار وإطباق الإشكالٍ من أول الأمر إلى آخره . ويَشُكل على هذا » إذا تعينٌ ثم 
نسي "2 . وقد قيل بطرد القولين فيه » لكنّه غريبٌ . 


(0 في ( ب) : « الأمين» . )2س( انظر الأم ٠١/١‏ ) . 

5 زيادة من (1) . (4) كلمة 9 منهما ) ليست في (ب). 
(0) في (أ) ١:‏ ولو). (0) في (أ) : « السابق » . 

00 في (أ) : ١‏ فإن تعين سبق أحدهما ) . (8) في (أ) ١:‏ ولم يعرف خبره ) . 
() في (ب) : (المرض 6 . 0٠١‏ كلمة ولكن » ساقطة من (ب). 


. ) ما بين الرقمين ساقط من ( ب‎ )١1١( . ) في (أ) » (ب) : (مرتبان‎ )1١( 


5- ل اجق ماع أولياء النكاح في درجة واحدة وأحكامه 


ْ التنريع : عرث رايا النسخ :ققد حكى الصييلاني عن لقال انوي شيخ , ولاخجاية إلى ْ 

إنشاء [ الفسخ ] (2 . والأصح : أنه يحتاج إلى إنشاء الفسخ (© افيه 090 أوجه:: 

أحدها : أنه يتعين [ بتعيين ] (© القاضى ي ؛ لأنه محل التيياس . 

والثاني : لها الإنشاء ؛ لِتَضّرِهاء كما في / الجبٌ والغنّة 9 ؛ فإن الزوج يَقُدر على الطلاق . ++١/ب‏ 

والثالث : أن للزوجين أيضًا الفسخ . 

وإن تأخر الفسخ» فنفقثها قسم على الزوجين ؛ لأنها محبوسة بسببهماء ولا مَهرَعليهما ؛ 
إذ النفقةٌ قد تحجن بعلة اليس دوق امه . وفي النفقة وجةٌ منقدح © أنه 70 لا تجب ؛ لأنه ليس 
الحبس بتقصير منهما » ولا النكاحخ مستيقنٌ © في حقٌ 9 واحد منهما . 

هذا كله عند الاعتراف بالإشكال . فإن ادّعى كل واحدٍ منهما أنه السابق ؟ قال 
الصيدلاني : ٠‏ ليس لأحد الزوجين أن يدعي على الآخر؛ إذ ليس في يده شي» وليس أحدهما 
بأن 29 يكون مُدّعِيا أولى من أن يكون مُدَّعَى عليه » . 

© وإن ادع غلى الولي 1" - وهوغير مجر - : لم يَجْزْ(! '». وإن كان مجبرًا فوجهان, 
لا اخقصاصٌ لهما بمحلّ التنازع : 

أحدهما : أنه لا يتوجه عليه أصلا ؛ إذ لا حظّ له في الملك » وإنما هو عاقد كالوكيل . 


والثانى : يتوجه ؛ لأن إقراره يُقّجل بخلاف الوكيل والذي لا يجبر . 


(0 زيادة من (ب). 0000 )١(‏ في (أ) : ( فسخ » . 

() زيادة من (أ) »2 (ب) . (5) في ( ب) : ( والعنت » وهو خطأ . 

(5) في (أ) : 9 ينقدح » . () في ( ب) ٠:‏ أنها» . 

(0) في (أ) : 9 مستيقنا » . (8) كلمة : « حق » ليست في ( ب) . 
(9) في (ب): أن ». 2٠١‏ في (أ) : « وإن ادعى عليه » . 


)١١(‏ في (ب) : (لم تسمع). 


اجتماع أولياء النكاح في درجة واحدة وأحكامه تت ل حت ا راي 91/5 


قال الإمامُ : إذا لم يمُكن دعوى العلم ( على المرأة » فلا يتعُد أن يَدّعي أحدُّهما على 
صاحبه » وتُجْعلٌ المرأةٌ كَمَالٍ فى يد ثالث تداعاه رجلانٍ . ثم [ ذكرع ”© القاضي في البداية 
بالتحليف [ أنه ] (© يُفْرع بينهما . 

أمنا إن ادع 29 عليها العلمُ بالسّئق » فلها ثلاثة أحوالٍ : 

إحداها : أن تُتِِكِ لواحدٍ - وفنا على الصحيح في صحة إقرارها - : م ثبتت 9 زوجيّنّه في 
الخال . لكن هل للثانى أن يلها ؟ فيه فولان مبنيان © على أن من أو بشيء لزيا » شم أقوبه 
لعمروء هل يغرم للثاني بالحيلولة 0©؟ فإن قلنا : يغرم » فها هنا أيضًا يتوقع إقرارهاء فَبحَلُفها حتى 
َك ؟ فتغرم له » أو تَتْكل ؛ فيستفيد الثاني باليمين المردودة تَعْرَمَها . 

«4 4 ِ 

وإن قلنا : لا تغرم » فلا يُحَلفها ذلا قائنة لمني اكرلهاء ولا في إترارها . وفي القلتع قول 
أنه يها حتى يشتفيد باليمين لمردودة - إن كلت - تيوت الزوجية له » وكأنٌَ إقرارها الأول 
لم ينبت بت زوجية الأوّل إلا بشرط الحلِفٍ للثاني » فأما مع النكول فلا . وهذا بعيد ؛ إذ نكولّها 
كيف يَدْدٌ إقرارها ويزاحمه ؟!. 

الحالة الثانية : أن تُنكر العلم بابق » وتحلف على تفي العلم » فيبقى التداعي بين 
الزوجين » وذلك جائز وإن منعناه فى الابتداء قبل توجيه ) الدعوى عليها ؛ فإن الدعوى الآن 
وجد متعلّقا» ثم لم يفد قطع الخصومة . وقيل : إنه لا يُسمع تداعيهما © كما في الابتداء» 
ويكفيها يمينٌ واحدة 7 '" على نَفِي العلم إن حضر الزوجانٍ معا . وإن باد رأحدهماء فهل للثاني 
تحليفُها مرة أخرى ؟ فيه وجهان يجريان 20 في كل شريكين يدعهان 27 شينًا واحدًا . 


(1) في ( ب ) : 9 العلة » وهو خطأ . (5) زيادة من (أ) 2 (ب). 


(5) زيادة من( ب) . (5) في ( ب) ١:‏ تثبت 2 . 
(ه) في (ب ) : « ادعيا ) . (7) في (أ) : ١‏ ينبنيان » . 
0 في ( ب ) : و للحيلولة ) . (8) في ( ب) : ١‏ توجه ). 
(9) في ( ب ) : « تداعيها ) . 0١‏ في (ب): ١‏ واحد»). 


. ) في ( ب ) : وتداعيا‎ )١١( .) في الأصل : « يجري » والمثبت من (أ) (ب‎ )1١( 


75 سبي ب اجت ها أولياء النكاح في درجة واحدة وأحكامه 1 
الحالة الثالثة : أن تُذكر وتذكل . حلف المدعي على السبق » ولا يتعرض لِعِلّْمهما(2: فإن 
ذلك شرط في الدعوى لترتبط بها 29 الدعوى . 


هذا كلّه إذا ادّعِيَ عليها العلمُ » فإن أطلق دعوى الزوجية » ففي سماع الدعوى المطلقة 


خلافٌ » [ والله تعالى أعلم ع © . 
2 
)١(‏ في (أ) : و لعلمها ) . (5) في (أ): (به). 


5) زيادة من ( ب). 


000/5 
الباب الثانى 
في المؤْليّ عليه 
( وفيه فصول ثلاثة ) 
الاول 
في الموّليٍ عليه بالجنون 
وفيه مسائل ثلاثة 29 : 
الأولى : الكو امجنونة » لاشك في أن الأب يزوّجها » لكن الثقب إن كانت كبيرة » يُرَوّجها 
بمجرد المصلحة من غير حاجة على الأصحٌ . وقيل : لا يُرَوَجها ؛ لأن الأب في حقٌ الثيب 
كالأخ , وهو لا يزوّجها . ا 
وأا الثيب الصغيرة امجنونة » ففيه وجهان (© : أحدهما : لا يُرَوّجها كالعاقلة وبخلاف 
ا 3 ط ظهور حاجة الشهوة في حق 
الأب : 
والصحيخ : أنها إذ بلغت عاقلةً» ثم عاد الجنوث » عاد ”؟» ولا البضع وإن كان في عَوْدِ ولاية المال 
و 00 اله - قبي . 


تكثر عليه الموّنُ » وخرج بالجنون عن مَظِنّةَ الاستصلاح . وبالجملة تزويج © البتِ 


. » وفيه مسائل‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

. ) 55 /7( والصحيح من الوجهين أن له تزويجها . انظر الروضة‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . (5) في ( ب) : وعادت ) . 
(0) في ( ب) : « لكن» . 

(5) والصحيح أنه لا يزوج . انظر الروضة (17/ 54 ) . 

00 كلمة « ترويج ) ليست في (أ) . 


ا حو ا لبلب سب اللزك هليه يالفون وأحكابه 


الصغيرة” 'أَوْلى من التزويج © من الابن . 

م لا ينبغي أن يُرَاد في التزويج من المجنون على واحدة » وظاهد المذهب : أنه يُروّج من الصغير 
العاقل أربع (" ؛ لأنه في مَظِنّة الاستصلاح » وفيه وجه 27 : أنه لا يزيد على واحدة أيضًا . 

الثالثة : إذالم يكن للمجنونة9 أبٌ ولا جد يزوجها السلطانٌ أوالعصبات ؟ فيه وجهان : 

أحدهما الممراك اموس لبا رحد رسيتي اكال . نعم » السلطان ينوب . 
عنها في الرضا . 

والثاني : أنَّ © السلطانَ يزوّجها » كما أنه يلي مالّها 29 .نعم , قال الشافعي ( رضي الله 
عنه) : 9 يُراجع أهلَّ الرأي من أقاربها » ويشاورهم » . واختلفوا في أن ذلك إيجابٌ أو 
استحبابٌ (" ؟ فإن جعلناه إيجابًا ؛ رجع الأمر إلى أنه لابن من رضا الوليئ والسلطانٍ » ورجع 
الخلاف إلى تعيين مَنْ يتعاطى العقدّ . 

ثم هل يُشترط في تزويجهم حكمُ الأطباءٍ بظهور حاجتها إلى الوطء ؟ وجهان : 

أحدهما : لا يُشُترط » بل يجوز بالاستصلاح كما يجوز للأب . 

والثاني : : نعم ؛ إذ ليس لهؤلاء رتبةٌ الإجبار » فلا يُقُدِمُون عليه إلا عن ضرورة © / . 5 


فنا اننا 


(1) في (أ) : « أولى بالترويج » . 

)١(‏ في (أ) : ١‏ أربعًا » . وقوله : ( ظاهر المذهب ... إلخ) يعني أنه يجو ز أن يُرَوَج الصغي رأربعًا. انظ رالوجيز(؟/5). 
الروضة (4/17) . المنهاج ص (/51) . 

ص في (أ) : «وقيل». () في (أ) : «أبٌ وجَدّ) . 

() كلمة : « أن » ليست في (أ) . 

(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الوجيز (؟/ 54 ) . الروضة (7/ 5ه ) . المنهاج ص (74) . 

(9) صحح البغويٌ الوجوب » وضعفه إمامٌ الحرمين . انظر الروضة ( 505/07 ) . 

(8) اشترط الغزالي في الوجيز ( 4/١‏ ) ظهور حاجتها إلى الوطء . 


595/5 


القَضا الثاني 
في الموليئ عليه بالسََه 


فإذا بلغ الصبئٌ سقيهاء لم د يُجيره الول على النكاح ؛ لأنه بالغ اولس ريك نال 
سفيةٌ » لكن ينكح يإذن الوليئ » وعبارثه صحيحةٌ . ويستقلٌ بالطلاق ؛ لأنه لا يندرج تحت 
الجر . ومهما التمس النكاع بِعِلَةِ الحاجة (© وَيَبَ الإسعافٌ ؛ لأنه أعرف بحاجته . فإن 
المس بعلّةِ المصلحة © ففي وجوب إسعافه تردٌدٌ © » ولأنه بين الصّبِيٌ وامجنونٍ » وهو أولى 
بالاستصلاح من المجنون . وإذا وجب الإجابةٌ فامتنع الول فليراجع السلطان » فإن لم يجدٍ 
السلطان» ففي صحة استقلاله تردٌ» بخلاف ماإذا استقل بشراء الطعام في مل هذه الصورة ؛ 
لأن العام في محل الضرورة دوف الوقاع ٠‏ » ولذلك يجب على الأب الإنفاقٌ على الابن دون 
الإعفاف . 


ومهما استقلٌ دون مراجعة الول » لم ينعقد النكاح . فإن وطىء» ففي المهر ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا يجب ؛ كما إذا اشترى وأتلف 49 : فإن البائع هو الذي قَصّر وسَلُط © . 


والثاني : يجب ؛ إذ تَعْرا يه الوطءٍ عن المهر غير ممكن تَعَقْدًا . 


- والحاجة هو أن تغلب شهوته فيحتاج إلى النكاح » أو يحتاج إلى من يخدمه - ولم تقم مَحْرَعٌ بخدمته‎ )١( 
وكانت مؤنة الزوجة أخفٌ من أجرة خخادمة . ولم يكتفوا في « الحاجة ) بقول السفيه ؛ لأنه قد يقصدإتلاف المال؛ بل‎ 
. ) 45 /1/( اعتبروا 9 الحاجة» بظهور الأمارات الدالة على غلبة الشهوة . انظر: الروضة‎ 

(؟) من قوله : ( الحاجة وجب الإسعاف ... إلى قوله : المصلحة » ساقط من ( ب) . 

() في الروضة (7/ 44 ) : « قال الأكثرون : يشترط في نكاح السفيه حاجته إليه » وإلا فهو إتلاف ماله بلا 
فائدة ) . 

(5) في (أ) : « وتلف ») . ٠‏ 

(ه) وهذا الوجه هو الأصح » واستشكله في الروضة (44/17) بقوله : ٠‏ وفيه إشكال ؛ من جهة أن المهر حق المرأة » 
وقد تُرَوَجٍ منه ولا علم لها بحال الزوج » . وانظر المنهاج ص (57 ) . 


926/5 لمولّى عليه بالشفه وأحكامه 


والثالث : يُكتفى بأقل ما يتَمَوّل ؛ ِقٌ التعمْدٍ وحن السفيه » وأما السَقَهُ في جانبها فلا يَظهر له 
1 5 

فرع : ينبغي للولي أن يُعَينٌ المهر والمرأةَ جميعًا إذا أذن . فإن عيئٌ المرأة دون المهر : جاز » وتعينٌ 
مهرٌ المثل . فإن زاد سقطت الزيادةٌ وصَحٌ العقدُ . وإن عينٌ المهرَ وزاد 2 : لم يثبت وصح العقدٌ 
بخلاف الوكيل إذا راد ؛ لأنه عاقدٌ لنفسه , ومقصودٌ الإذنٍ رفع الحثجر . ثم الغبطةٌ تعن مقدار 
0 ! 

أما إذا عينٌ امرأةٌ » فنكح غيرها : لم يصِحٌ ؛ لأنه حاد عن الأصل » والمصلحةٌ تتفاوت به» كما 
أن الزيادة أيضًا لا تصح وإن صحٌ العقد دونها . 

نا إذا أذن مطلقًا ولم يعَينٌ المرأة ؛ ففي صحة هذا الإذن وجهان ؛ مخالفته للمصلحة 9) 
غالبًا 27 . فإن قلنا : يصِحْ ؛ فله أن ي: مَنْ شاء بمهر المثل » بشرط أن لا ينكح شريفةٌ يستغرقٌ 
مَهُوْها جميع ماله ؛ فإن ذلك يخالف الغبطة » والإذنُ المطلق يُتَدّل على الغبطة . أما المرأة فالسََهُ 
في حقها لا يؤثر في تغيير أَمرِ الولاية . 


نيا نا أن 


. ) المصلحة‎ ١ : في (أ)‎ )١( في (أ) : «فزاد».‎ )١( 
. )٠١ /7( والأصح أن الإذن كافي . انظر الروضة (47/7 ) . المنهاج ص (47 ) . الوجيز‎ )( 


97/5 
الفصل الثالث 

في الموليّ عليه بالرقَ 
دوع 2" للسيد إجبا الأَمَةٍ مَةٍ على التُكاح . وهل له إجبارٌ العبدٍ ؟ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : نع » كالأَمَةٍ 
والثاني : لا ؛ لأن مستمتعه غَيدْ مملوك [ له ] © » ولا هو أهلٌّ للنظر له 29 . 
والثالث : أنه يُجبر الصغيرَ ؟ نظرًا إليه © دون الكبير . 
. وهل للعبد إجبارٌ السيّدِ على التزويج © منه ؟ [ فيه ] 9» وجهان 
أحدهما : نعم ؛ لأنَّ مَبْعَه و / رطه [ في ع ( الفجورء والدَقٌ لاآخر له ولابْدٌ من التحصّن . 
والثاني : لا ؛ لأن ذلك يُسَوعْ ش مقاصدّ ادق © . 


ولعلٌ الأصح أن كل واحد منهما لا يُجبر الآخرء بل لابد من تَرَاضِيهِما . وهذا الخلافٌ جار 
في أنه » هل يجبُ تزويج الأمةٍإذا طلبت ؟ وهو أبعد ؛ لأن لها مَطِمَعًافي الاستمتاع بالسَّد . 


ثم تزويجٌ المالكِ رقيقه - حيث قلنا به - طريقة الولايةٌ أو الملك ؟ فيه وجهان : 


. زيادة من (أ)‎ )١( . زيادة من (أ) » (ب)‎ )1١( 

(0) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة (7/؟١٠)‏ . المنهاج ص (48 ) . ومال إليه الإمام الغزالي في الوجيز 
(/030). 

(؟) في (أ) : وله). (0) في (أ) : « التكاح ») . 

(5) زيادة من ( ب) . 


(0) زيادة من ( ب ) . وفي (أ) : « لأن مَْعَهِ ُورطه في ورطة الفجور» . 
(8) والأصح أنه ليس للعبد إجبار سيده على النكاح . انظر الروضة (17/ ٠١١‏ ) . المنهاج 58 ) . 


 -5‏ ب ببح الموليم عليه بالرق وأحكامه 


أحدهما : أنه الملك 70 ؛ إذ لا قرابةً له(" حبّى ينظر له . ون نظرء فينظرلمصالح ملكه, وقد لا 
تكون مصلحةٌ ملكه مصلحةً للرقيق في نفسه . 

والثاني : أنه بطريق الولاية ؛ لأنَّ مستمتع العبد لا يملكه” » ومستمتمٌ الأمَةٍ - وإِنْ ملكه - 
فليس المنقول إلى الزوج ملكه , ولذلك يملك الزوجٌ ما لا يملكه » من طلاتٍ وظِهارٍ . ولا يقدر 
الزوج على نقل البضع من نفسه » ولا هو واطىءٌ بملكِ اليمين » ولذلك لا يجوز له تزويئجها مِنْ 
معيب بالعيوب الخمسة ”” . فإن فعل فلها الخيائ» ولا خيارٌ للسَيّد إذا جهل ذلك ؛ لأنه مأخودٌ 

إن قلنا : إنه بالولاية » فلا يروج الفاسقٌ ممه وعَهِدّه إن قلنا : لا يلي الفاسق . 

ولا يزوج المسلمٌ رقيقه الكافرء أَمََ كانت أو عبدًا 1 ولا الكافد يُجبر رقيقه المسلم , لكن 
يُرَضّى ؛ فيسقط حمّه » وينكح العبدٌ بنفسه . 
فروع ثلاثة 

الأول : الولي » هل يزوّجٌ رقيق طفله ؟ فيه ثلاثة أوجه ©» : 

أحدها: نعم ؛ لأنّه من مصالح المال . . 

والثاني : لا ؛ لأن مصلحة المال لا تقتضي التكاع . 

والثالث : أنه يزوج الأمة لحظ المبّةِ "© دونَ العبيٍ © . 

الثاني : أمةٌ المرأة يزوّجها وليها برضاها » وقال صاحبُ « التلخيص » : يزوجها السلطانٌُ 
برضاها ؛ إذ وليه ليس مالكها ء ”'ولا ولاءَ لها " . وهذا له وجةٌ على قولنا : إنَّ تزوييج الرقيق 


(1) وهذا هو الأصح كما في الروضة )٠١١/07(‏ . (؟) كلمة : 9 له ؛ ليست في (5) . 
(”) في (أ) : « الخمس » . وهو جائز أيضًا . 

(5) والصحيح أنه لا يزوجه . انظر الروضة (1/ )٠١١‏ . () في (أ) : « الأمة » . 

(3) في الأصل : « دون الأمة » وهو خخطأ » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

0) في (أ) : « ولا ولاية لها » . وفي ( ب ) : « ولا ولي لها » . 
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املك لا بالولاية . ثم لا يجبر الولئ أَمَدَ('" البكر البالغة . إن أجبرها ء فلا يُكتفى بسكوتها في 
مها وإن اكتف بذلك في نفسها . 

الثالث : قال ابن الحداد : « المعيقة في امرض » لا يزوجها قرييها ؛ لأنه رما ينقص المال 9 , 
ويموت المريض » وتعود رقيقة ) . فمنّ الأصحاب من خالقه وقال : ( ينبني التصدِفٌ على 
الحال 20 كما لو وهب المريضٌ » جاز للمتهب وَطُوُها مع هذا الاحتمال» . لكن قياسٌ ابن 
الحداد يقتضي المنع في هذا أيضّاء ويحشئٌ هذا الاحتياط للبضع إذا كان المرضُ مخطراء أو لا 
مالّ له سواه ©) إذ يظهر هذا الاحتمال . 


نننا اننا اننا 


. في ( ب) : « أمته ) وهو خخطأ» والصواب ما في الأصل ونسخة (أ)‎ )١( 
. يعني ينتقص المال الموروث » وذلك بأن تكون قيمة الجارية أكثر من الثلث المسموح له بالتبرع به» أو الوصية به‎ )١( 
يعني يصح نكاحها ؛ لأنها عُتقت » فالظاهر أنها حرة » ولا يتوقف على انتظار موت السيد أواحتمال نقصان‎ )( 
. ) المال‎ 

وفي ( ب ) : « ينبني التصرف على المال ) . 


(4) في ( ب) : « سواها » . 


100/5 
القسم الثالث من الكتاب 
في الموانع للنكاح . في الناكح والمنكوحة 
وهي أربعة أجناس : 
الأول : ما يُوجب المحرمية / . 6 
والثاني : ما يتعلّق بعدد , ولا يُوجب حرمةً مؤبدة . 
والثالث : الدِقٌّ والملك . 
والرابع : الكفر . 


101/5 
الجدس الأول 
امحرمية )١(‏ 

وذلك يحصّل بنسب ء أو رضاع ء أو مُصّاهرة . ٠‏ 

المانع الأول : ال لنسب . ويحرم جميعٌ الأقارب إلا أولادَ الأعمام والعماتٍ » والأخوالٍ 
والخالاتٍ . وأصنافٌ المحرمات سبعةٌ » ذكرهن الله تعالى في قوله : «( خُرّمَتٌ عَلِنَكُمْ 
أقهسكم .... © الآية 9 . 

أما الأ : فهي كل أنثى انتهيتٌ إليها بالولادة » بواسطة أوغير واسطة - كانت الواسطةٌ ذكرا 
أو أنثى ع واندرجت تحته الجدات 5 

0 : فهي كل أنتى تنتهي إليك ل اي بق 9ع 


)١(‏ المقصودٌ با محرمية : جوارٌ الخلوة به » والمسافرةٌ معه » والنظد إليه » وذلك أنه قد يحرم على الرجل نكاح امرأة 
أبدّاء ومع هذا لا تثبت له امحرميةٌ » وذلك كاملاتحنة » فإنها ترم على الملان أبدًا » ولا يجوز له الخلوةٌ بها ولا 
المسافرةٌ معها .وأما أمّ الموطوءة بشبهة وابنثها » فتحرمان أبدًا على الواطىء » وفي ثبوت الحرمية خلافٌ عند 
الشافعية » قال ابن الصلاح : ٠‏ والصحيح - وهو النصّ - أنه لا يُوجبها » مع إجماعهم على أنه يوجب الحرمة 
المؤبدة » . قلت : والمقصوةٌالتئبيه عليه هناء هو أنه لا يَلزم من ثبوت الحرمةٍ ا محرميةٌ . انظر شرح مشكل الوسيط ( ج؟ 
ق 85/ ب). روضة الطالبين(7/17١1١).‏ مغني ا محتاج للخطيب الشربيني (1179/7). 

١ )1(‏ يعني امحرمات بالنسب »ء وإلا فالجميعٌ أربع عشرة بواسطة الجدات وذلك غير وأبسفلة أيه الى ولتت . من 
شرح مشكل الوسيط ( ج؟ ق 256 / ب ) . 

(5) من الآية ( 77 ) من سورة ( النساء ) . 

(6) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( كما سبق ) أي : سواء كانت الواسطة ذكرًا - كبنت الالبن - أو أثثى - كابن 
البنت - واعلم أنه ليس كل من ذُكرء هي أمَ أو بدت حقيقةٌ ؛ فإن الصحيح : أن الأم والبنت حقيقةٌ » عبارةٌ عمن 
يُذْلي بغير واسطة لاغير» وإنما سمي ي من عداهما ما وبنناء مجارًاء وإنما أراد المصنف ذْكْرَ كل من تُسئٌى كى أَمّا وبنتًا» 
حقيقةٌ كان أو مجارًا ؛ لشمول التحريم للجميع ؛ . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 85 / ب). 
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وأما الآخحت : ('فهي كل أنثى '© ولدها أبوك وأمك 7 , أو أحدّهما”” . وبناث الأخ ©) 
وبناتٌ الأخت : كبناتِك منك © , 

والعمة : كل امرأة وَلّدها أجدادّك أو جداتك من قبل الأب , ولا يحرم أولادها . 

والخالة : كل امرأة ولدها أجدادك أو جداتك من قِبِلٍ الأم © . 


واللفظ الجامع : أنه يحرم على الرجل أصوله رفوك : رنضرك أو امول مورارل تعر بن 
كل أصل." بعده أصل " . 


(1) في (أ) : « فكل أنثى » . )١(‏ في ( ب) : ١‏ أو أمك » وهو خطأ . 
(”) في (أ) : ( ولدها أبواك أو أحدُهما » . 
(4) سقط من (أ) قوله : وبنات الأخت ) . 
(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( كبناتك منك ) أي : سواء انتهى نسبهن إلى الأخ والأخت » بواسطة أو غير 
واسطة » ذكرًا أو أنثى ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 25 //ب). 
(7) قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : ٠‏ قوله : ( والعمة كل أنثى ولدها أجدادك ... والخالة كل أنثى ... الخ) فإن 
قلت : يلزم على هذاء أن تكون الجداتٌ عماتٍ وخالات ؛ لأنهن إناثٌ ولدّها أجدادُك أوجداتك؟ قلثٌ : لا يلزم ؛ 
لأن المفهوم من ذلك أنها التي ولدها أجدادك أو جداتك» مع أنها ليست في نفسها جدة) الفكلرد 01 
) في الأصل ( بعده له أصل ) . وانظر تعليق ابن الصلاح الآتي : 

قال ابن الصلاح : « قوله : ( واللفظ الجامع . .. ) إلخ هذا قاله الأستاذ أبوإسحاق الإسفرائيني ( رحمه الله ) . 
و( أصوله) : أمهاته وإن عَلّن . و( فصوله) : بناته وإن سفلن . ( وفصول أول أصوله ) الأخوات وبناتهن مع بنات 
الإخوة . ( وأول فصل من كل أصل بعده أصل ) : أي : العمات والخالات » وإنما قال : «أول فصل » ؛ لعلا تندرج 
أولادهن . 

قال : وقوله : ( بعده أصل ) وقع في الوسيط » و« الخلاصة » » ولم يقل ذلك في ١‏ البسيط » و١‏ الوجيز» بل 
قال : ( وأول فصل من كل أصل وإن علا ) واقتصر بعضٌ المصنفين على أن قال : 9 من كل أصل بعدة ) أي : بعد 
أول أصوله الذي سبق ذكره » وهذا أوضح وأوجز . نعود إلى المذكور في الكتاب » وهو أغمضها فنقول : ٠‏ كل 
أصل بعده أصل » عبارةٌ عن الجد وإن علا ء والجدة وإن عل ؛ لأنهما أصلان» ويقع بعدهما الأبوان وهما أصلان» 
وكذا كل واحد من فوقهما من الأجداد والجدات يقع بعده أصل» وإنما الأصل الذي لا يقع بعده أصل » هو الأب - 


فرع :| إذا وَلَّدتُ من الزناء لم يحل لها "© نكاح ولدها . والمخلوقةٌ من ماء الزنا © لا يحرم 
نكاحها على الزاني ؛ لأنها تنفصل عن الأم » وهي إنسانٌ وبعضٌ منها » وتنفصل عن الفحل 
وهو © نطفة ‏ قل تحريه ©) الدستٌ الشرعي وقد انتفى » ولو كان بعضًا حقيقهًا منه ؛ .ما 
انعقد "© ولد الحرّ رقيقًا في منكوحة رقيقة » كما لا تَلِدُ الحرةٌ رقيقا من زوج رقيق 20 . 

أما المنفيّة باللعان » فهل تحرم على الثّافي ؟ فيه وجهان . وجة التحريم : أنها عرضةٌ اللحوق 


بن 
بسبب الفراش إن كذَّب 20 نفكه 0© . 


والأم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 7م / ب وما بعدها) . 
)١(‏ كلمة : « لها ) ساقطة من ١‏ ب). 
)١(‏ في (أ) : ١‏ الزاني » . 5) في (أ) »(ب):(وهي 2. 
(4) في (أ) : « تحريمها ») . (0) كلمة : « انعقد ) ساقطة من (ب) . 
() قال ابن الصلاح : ٠‏ ما ذكره في امخلوقة من ماء الزاني » تحريئه : إن ثبعت البدثٌ ولدًا له فلا تحرم ؛ لأنها 
ليست ولدًا لهء لا شرعًا ولا حقيقةٌ . أما شرعًا » فلا ييقى النسبٌ إجماعًا » وأما حقيقة فلوجهين : 
( أحدهما ): أن المنفصل منه ليس إلا النطفة » وليست ولدًّاء فلا يكون والدًا لهاء ولا هي ولد له . 
(الثانى ) : أن الذكر لو كان والدّا حقيقةٌ » لا انعقد ولد الحر رقيقًا أصللاء كما لا ينعقد ولد المرأة الحرة رقيقا ؛ 
فثبت أن الولد ليس ولدًا للذك ر أصلاء وإنما مجعل له ولدّا - شرعًا ء إذا وُلِدَ على فراشه » ولا فراش للزاني ) . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق88/أ). 
0 في (أ) : «أكذب » . 
بلعانه كونه من الزنا » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 28 /ب) . 
قلت : إن كانت الملاعئة مدخولًا بهاء حؤمت عليه المنفيةٌ وجهًا واحدًا ؛ لكونها رييبة . وإن لم تكن مدخولا 
بهاء فالأصخ أنها تحرم عليه أيضًا .انظر: الروضة (5/17. )١‏ . الغاية القصوى(١1/+77)‏ . تكملة المجموع للشيخ 
المطيعي 5718/1١07‏ ) . 


5 بيلس هوافع التكاح - التسب 


المانع الثاي:«الرضاع ٠‏ قال رسول الله مكلت : ١‏ يَخَرْمُ من الرّضاع ما يَحْرُمٌ من الس 4 
فتحرم منه الأمٌ » والبنت » والأخ , والأخمت » وبناتهماء والعمة ‏ والخالة © . 


وأمك ”2 : كل امرأة أرضعثك » أوأرضعت مَنْ أرضعتك » أوأرضعتٌ مَنْ يرجع نسبك إليه 
من جهة أييك أو أمك , وكذلك كل امرأة يرجع نسب المرضعة إليها . 
لاع 1 . 3 ماء ماع . ع 9 
وكل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبل أبيها أو أمها : فهي أختك ». وكذلك كل 


(1) الحديث رواه البخاري 47/5 ) (77) كتاب ‏ النكاح 0 )٠١(‏ باب ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ويحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب ) حديث ( 5١55‏ ) . ورواه مسلم 58/1١‏ 1ن كتاب والرضاع 6 010 
باب « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ) حديث ( ١444‏ ) كلاهما بلفظ : 9 إن الرضاعة ترم ما تحرم 
الولادة » . ورواه النسائي (5/7) بلفظ المصنف . ورووه جميعًا من طرق عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن 
عَمْرَة عن عائشة مرفوعًا . ورواه أب داود (؟/ ه4٠)‏ حديث (ه٠١؟)‏ والترمذي (+/ +45 ) حديث (47 )١1١‏ 
والنسائي ١‏ 18/5) من طرق عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة مرفوعًا . 
ورواه ابن ماجه /١(‏ 77 ) حديث ١578(‏ ) بإسناده عن ابن عباس مرفوعًا . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها عقيب الخبر » وهن أيضًا محرماتٌ من 
الرضاع . وأما من استثنى منه الأربع اللاتي هنّ أخمت ولدك» وأم أخيك » وأم نافلتك [ أي ولد ولدك » وزعم أنهن 
يحرمن بالنسب ولا يحرمن بالرضاع : فقد أتى بما لا حاجة إليه ؛ لأنهن حَدْمْنَ بسبب المصاهرة أو النسب» ولولاها 
ما رمن » . ثم قال ابن الصلاح : ( فإن قلت : أَدْرج الأخ بين السبع » ولا وججة له ؛ لأن الطاب مع الذكر؛ ألاتراه 
يقول : ( وأمك ) . ثم ذكرُ الإناث السبع يدل عليه ؛ لأنهن إنها يحرمن على الأنثى بالأنوثة لا بالرضاع . وإذا كان 
ذلك كذلك » فالأحُ كسائر الذكور » سببُ تحريمه الذكورة » لا ما دّكر . وإن ذكرء فَلَيذْ كر سائر الذكورة !! 
قلت : هذا كلام واقع » ولعله إنما ذكره لا مقصودًا ء بل لتحصيلٍ غرض » والله أعلم » . المشكل (ق 85 /أ) . 
)٠(‏ قال ابن الصلاح : و قال : ( وأمك ... ) الخ يُعْوُِه ؛ أو أرضعت من أرضعتك » وهو الفحل » . مشكل 
الوسيط ( ج ١ق‏ 84 /أ) . قلت : وهذا : ثابت في الأصل في النسخ الثلاث التي لدّي » فلعل ابن الصلاح اطلع على 
نسخة أخرى ليس فيها ما أشار إليه » والله أعلم . 
(5) قال ابن الصلاح : قوله : ( وكل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبل أبيها أو أمهاء فهي أختك ) اعلم 
أن هذه اللفظة في « البسيط » أيضّاء وهو قبيح . والاحتيال لتصحيحه أن نقول : جمع بهذا بين الأخت وبناتها» 
وبناتٍ الأخت » وسمى الجميع باسم الأخت كما سُعِيت بن الابن والبنتٍ بننًا ؛ . المشكل ( 243 / ب) . 
قال الحموي : ١‏ قوله : ( وأمك : كل امرأة أرضعتك أو أرضعتٌ من أرضعتك » أ وأرضعت مَنْ يرجع نسبك إليه 
من جهة أبيك أو أمك » وكذلك كل مرضعة يرجع نسب المرضعة إليها » وكل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة - 


امرأة أرضعتها أمك بلبان أبيك » فهي أختتك من الأب والأم 7.27 'وإن أرضعتها أنك بلبانغير 
أبيك» فهي أختك من الأم. وإنأر ضعتها أجنبيةٌ بابانأبيك» فهي أختك من الأب © . وكذلك قياس 
العماتْ» وسيأتي في كتاب الرضاع شرَئه  .‏ 

فرع : لواختلطث أخه من الرضاع بأهل بلد أو قرية » لا ينحصرون في العادة » فله أن تكح 
من شاء 29 ؛ كما لو عُصِب سَاةٌ في بلدة »© فلا يَحَوْم عليه » اللحمُ © . 


قلت : ما ذكره الشيخ يَرِدُ عليه | إشكالٌ ؛ فإنه قال : فهي أختك » ولو قال مع 
كيف يكون مَنْ يرجع نسْبٌ المرضعة إليه من قبل أبيها أخمًا للمرتضع والنسحٌ كلها متفقةٌ ؟! 

قلت : الظاه أنه غَلَطّ من الناقل أو الكاتب » ويحتمل عندي أن يقال : كل امرأة يرجع نسبها إلى المرتضع فهي 
أخحت المرتضع ؛ وذلك أن المرأة المرتضعة من المرضعة إذا أرضعت صغيرًا » كانت المرتضعة أخته » سواء كانت من 
جانب الأم أو الأب . ويجوز هنا أن يقول : فهي أمك ؛ نظرًا إلى كونها أمَ المرضعة » وهكذا فيما تقدم ؛ . مشكلات 
الوسيط للحموي رق 1/١١8‏ 8١١1١/ب).‏ ش 
(1) قال ابن الصلاح : قوله : ( وكذلك كل امرأة أرضعتها أمك ... فهي أختك ) أي : كما أن بنت النسب من أم 
الرضاع أختك من الرضاع » فكذلك بنت الرضاع من أم النسب أختك من الرضاع . ثم تنقسم إلى أحتٍ لأبوين» 
وأحتٍ لأب » أو أم » كما ذكرء واللّه أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 25 /ب) . 
)١( .‏ ما بين الرقمين ساقط من ( ب) . ْ 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( فله أن يتكح من شاء) لأنه لولم د يَجُزْ لانسدٌ عليه بابُ النكاح في هذا البلد, : 
وهو حرج » » ثم يبعد الوقوع في الجدمة مع أنها واحدة في هذا الجمع العظيم » . المشكل ( جاق ). 
(4) في (أ) : « فلا يحرم عليهم اللحم » . 
(ه) قال الحموي  :‏ قوله : ( ولو اختلطتٌ أخمّه من الرضاع بأهل بلد أو قرية لا ينحصرون في العادة » فله أن يكح 
ما شاء » كما لو عُصِبت شاةٌ في بلد» فإنه لا يحرم عليه اللحم ) . ش 

فإنقيل : لافائدة في تعخصيص الأخت من الرضاع ؛ فإن كل مَنْيَخْم عليه نكاحها كان في معنى الت من ْ 
الرضاع » » وقياشه على الشاة لا يصحٌ ؛ فإن مَنْ حصب شاةٌ وله شاةً ملوكةٌ ولم يغلم عيتها » + قائه ووز و أكل] 
الغاصب من الشاة » ولا يجوز في النكاح مثله بالاتفاق . 

قال المؤلفٌ انان كر الاحد عر رول ستل ونام 6ك الات ات 
النسب . وما ذكر من الفرق لايَمُدح في القياس ؛ فإنه ما من قياس إلا ويقع يبنهما فرق كما لا يَحْفَى ) . مشكلات 
الوسيط للحموي رق /١١2‏ ب: ١١9‏ /أ). 


١‏ ل ب ببح هوافع التكاح - الرضاع 


ولواختلطت بعشرأوعشرين» أوعدد محصور على الجملة (©: فيلزمه اجتنابُ الكل ؛ لأن 
يقين التحريم عَارَضٌ يقن اليل في عدد (" . وقيل : يجوز الهجوم » وهو بعيد © . 

المانع الثالث : المصاهرة . وا محرماتٌ بالمصاهرة أربع : 

أمُ الزوجة » وجدائها من الرضاع والنسب . 

وبنتها » وحفدتها من الرضاع والنسب . 

وزوجة الابنٍ والحفدةٍ © . 

وزوجة الأب والجد . 

م ل ال 
( تتتنحتم الو ى حورم ون يحآيكُم التى كلش يهن 4 0. 

والوطعٌ الحلال 9" بملك اليمين » والوطمٌ بالشبهة : يُحَدِم الأربع كالوطء في التكاح 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : (أوعدد محصور على الجملة ) أي : لا يخلو من الحصر في حالة ماء وإن كان قد 

يغفل عن حصره في بعض الأحوال » فصل الحصر فيه موجودٌ بخلاف القسم الأول » فإنه لا وجود لحصره أصلًا 

وإن كان ممكنا , والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١‏ /أ) . 

(؟) قال ابن الصلاح : « وقوله : ( في عدد ) أي : محصور » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١‏ /أ) . 

) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وقيل : يجوز الهجوم ) ؛ لأن ال حل كان ثابتا قبل الاختلاط فيبقى » والله أعلم ) . 

مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5١‏ /أ) . 

(؛) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وزوجة الابن والحفدة ) أي : من الرضاع والنسب » . ( ج؟ ق ٠١‏ /أ) . 

22( قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( فلا تحرم إلا بالدخول ) أي : الحرمة المؤبدة » وإلا فتحريم الجميع حاصلٌ بالعقد . 

وإنما حرمت أمٌ الزوجة وحليلةٌ الأب والابن بالعقد دون الرييبة ؛ لأن الحاجة إلى الخلوة آكدٌ ؛ لقيام الأم بمصالح 

زوجته » ولقيامه هو بمصالح الحرمة » فجعلت الحرمة بالعقد لذلك » ولا كذلك في الربيبة » والله أعلم » . مشكل 

الوسيط ( ج"ق ٠١‏ /ب) . 

(5) من الآية (77) من سورة ( النساء) . وقال ابن الصلاح : « قوله تعالى : <إ في + مجو ركم » لايُفْهم منهء أنها 

تل إذا لم تكن في حجره ؛ لأن التخصيص بذلك إنها كان ؛ لأنه الغالبُ في الربائب والله أعلم » . المشكل (جاق 
ب ) .قلت : يقصد ( رحمه الله ) أنه لا يؤخذ هنا بمفهوم الخالفة » وإن كان يُحْمَجٌ به في مواضع أخرى . 


0) في (أ) : « وبالوطء » . 


موائع التكاح - المصاهرة 030٠‏ سس 107/5 


[ بخلاف الزنا » فإنه لا يُحِ,م » خلانًا لأبي حنيفة ع (© ؛ إذ الشبهةٌ كالحقيقة في جلب 
المحرمات » كالعدة » والمهر» والنسب » وسقوط الحدٌ » لكن يرجع في وجوب المهر إلى الاشتباه 
عليها فقط ء ويُنْظر في ثبوت النّسب والعدة إلى الاشتباه عليه . وقيل في المصاهرة : إنه تكفي 
الشبهةٌ من أحد الجانبين .وقيل : لابْدٌ من الاشتباه على الرجل ؛ لأنه قرينة (© النسب في كتاب 
الله تعالى 29 . وقيل : لابد فيه 29 من الاشتباه عليهما 29 جميعًا . 


. ) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ب‎ )١( 
أقوال الأئمة في تحريم المصاهرة بالزنا‎ 

مذهب الشافعية : أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة ؛ فمن زنى بامرأة لا يَخرم عليه الزواجٌُ بأمهاء أو بابنتها . ولا 
تحرم المزنئ بها على أصول الزاني وفروعه . وهو مذهب المالكية أيضًا #وكوالشهور عن باللش ري «المدونة) عن 
مالك أنه يُحرم » وهو مخالف لم في ( الموطأ) وأصحابه على مافي الموطأ ليس بينهم في ذلك خخلاف . انظر: الروضة 
(11/7). مغني امحتاج(178/7). تكملةالمجموع(7/17؟2) . موطأء مالك (/77ه وما بعدها) . المدونة (؟/ 
5 . المنتقى للباجي (+/ 705) . الكافي في فقه أهل المدينة ص ( ١44‏ ) . القوانين الفقهية لابن جُرَيٌ ص 
( ؟١0)‏ . الشرح الكبير )76١/5(‏ . 
ومذهب الحنفية والحنابلة : أن الزنا تثبت به حرمة المصاهرة » وكذلك امس بشهوة والنظر إلى باطن الفرج . وألحق 
الحنابلةٌ اللواطً بالزنا ؛ فمن تلوّط بغلام ‏ حرم على اللائط أمٌّ الملوط به وابنتّه » ويحرم على الغلامأمٌاللائطٍ وابنثه . 
انظر :مختصرالطحاوي ص(177). الهداية(١/51١٠).‏ المقنعص(٠ ١‏ . الروض المربع ص (85) . بداية امجتهد 
(0/7: ) . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الشافعي ص (85) . 

قلت : ومن أسباب الاختلاف في هذه المسألة » الخلافٌ في كلمة ١‏ التكاح ) فمن قال : هي حقيقة في العقد» 
مجارٌ في الوطء» لم يقل بتحريم المصاهرة بسبب الزنا . ومن قال بأنها حقيقة في الوطء » مجازٌ في العقد - أو 
مشتركة بين العقد والوطء - قال بتحريم المصاهرة » والله تعالى أعلم . 
() في (أ) ١:‏ قرين» . 
(0) من قوله : « وقيل : لابد من ... إلى قوله : في كتاب الله تعالى » ساقط من ( ب) . 
ولاو كلمل أو حافطة امن وك : 
(ه) في ( ب ) : ١‏ عليها ) . وهو خطأ واضح . 


75 ببس هواقع الككاح ‏ المصاهرة 


والصحيح : أن مجرد الملامسة 07 لا يقوم مقامَ الوطء في تحريم المصاهرة - كانت بالشبهة أو 
في النكاح (2 - وفيه قول آخر”" : أنه يلتحق به . وقيل : يطرد ذلك القول في النظر بالشبهة أيضًا . . 


د فنا اننا 


> قال الحموي : « قوله : ( المانع الثالث : المصاهرة : وا محرمات بالمصاهرة أربعة : بنت الزوجة وجداتها من 

الرضاع والنسب وحمّدتها من الرضاع النسب » وأم الزوجة » وزوجة الابن » والحفدة » وزوجة الأب والجد . 
ويحرم الجميع بمجرد النكاح إلا بنت الزوجة ؛ فإنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم ؛ قال اللّه تعالى : 9 وربائيكم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن * . والوطءٌ الحلال بملك اليمين » والوطءٌ بالشبهة يُحَوْم 
الأربع » كالوطء في النكاح » بخلاف الزنا فإنه لا يُحَدمُ ؛ خلاقًا لأبي حنيفة ؛ إذ الشبهة كالحقيقة في جلب 
انحرمات » كالعدة والمهر والنسب وسقوط الحد » لكن يرجع في جوب المهر إلى الاشتباه عليها فقط » وينظر في 
ثبوت النسب والعدة إلى الاشتباه على الرجل . وقيل : في المصاهرة يكفي الشبهةٌ من أحد الجانبين وقيل : لا بد من 
الاشتباه على الرجل ؛ لأنه قرينة النسب في كتاب الله تبارك وتعالى وقيل : لابد من الاشتباه عليهما ) . 

قتل : وذكر الشيخ ( رحمه اللّه ) أن الشبهة كالحقيقة في جَلْب المحرمات » كالعدّة والمهر والنسب وسقوط 
الحد . ومعلومٌ أن هذه جلبُ حُحرّمَة لا تحريم في الجميع كما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يقال : إنها تم على الغير قَبِلّ نقضاء العدة » ويحرم عليه أن يمنعها من المهر المسمى . وأما 
النسب : فيحرم عليها النكاح وسقوط الحد يحرم الأمهات » ويلزم من هذا كله جلبُ المحرمات التي دل عليها 
امحرمات » فعلى هذا التقدير لا فرق بينهما لكن الأولى ٠‏ المحرمات » على ما ذكره في البسيط وبه خرج الجواب » . 
مشكلات الوسيط (ق 1/1١9‏ 4١1/ب).‏ 
)١(‏ أي الملامسة بالشهوة فأما المسّ بغير شهوة ء فلا أثر له على المذهب . انظر الروضة )1١/7(‏ . 
)١(‏ وهو الأظهر عند إمام الحرمين والنووي والبيضاوي . انظر الروضة )١١/90(‏ . المنهاج (4) . الغاية (؟/ 54). 
(*) كلمة : « آخر ) ساقطة من 9 ب) . 


100/5 


الجدس الثاني 
ما يتعلق بتعبّدِ عددي ولا تتأبّد 2 به الحرمة 


وهي ثلاث : 
المانع الأول 
”نكا الأحتٍ في عدة الأخت "© 


م 


06 90 مع 4 . ارك سا س» مسمساع ا 1 
قال الله تعالى : «( وَآن صَيمَعُوأ ب الْْحْصَيْنٍ لاما قَدَ سَلَفَْ 04" فقيل : أراد ما 
لك قل التحري فلا برذة وقل :ما سلف الجاهاية.. 


ثم ألحق به رسول الله علق جميع 9 ا حارم » فقال : لا تكح المرأةٌ على عمتهاء ولا على 
خالتها ) © . والضابطً : أن كل شخصين بينهما قرابةٌ » أو رضاحٌ » لو كان أحدهما ذكرًا » 
والأخرى أُنثى حرم النكاح بينهما : فلا يجوز الجمعٌ يبنهما . 


. في الأصل : « فلا تتأبد » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ )١( 

. » في (1) »( ب ) : « نكاح الأخت على الأخت‎ )١( 

(م) من الآية (7) من سورة ( النساء) . وقال الإمام الشافعي ( رحمه الله ) في تفسير هذه الآية : « كان أكبرُ ولٍ 

الرجل يَخُلْف على امرأة أبيه » وكان الرجل يجمع بين الأختين» فنهى الله (عز وجل ) عن أن يكون منهم أحدٌ 

يجمع في عمره بي نأختينء أويكح مانكح أبو ه إلاماقدسلف في الجاهلية قب لعلمهم بتحريمه: ليس أنهأقَف يأيديهم ما 

كانواقد جمعوا بينه قبل الإسلام» كما أقتهم على نكاح الجاهلية ) . أحكام القرآن للشافعي .)185/١(‏ 

(4) كلمة : 9 جميع ؛ غير واضحة في الأصل » وواضحة في (أ)؛ ( ب) . 

(ه) ورد هذا الحديث عن بعض الصحابة » وبألفاظ عدة ومنها : ما رواه البخاري ( 74/9 ) (57 ) كتاب 

« التكاح 6 (7؟) باب ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها ) حديث (8. ١‏ ) يإسنادهعن جابرمرفوعًا. ورواهيرقم(9١٠١5)‏ 

عن أبِي هريرة بلفظ ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ء ولا يين المرأة وخالتها ) . ورواه مسلم في صحيحه (١ ٠18/5‏ 

(17) كتاب ١‏ النكاح » ( 4 ) باب « تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح ) حديث )١1408(‏ . 
وروا أبوداود في سئنه(7/7ه ه) حديث »)٠١77(6)1١70(‏ والترمذي(477/7) حديث (11550 ) عن أبن 

عباس . ورواه النسائي (47/7) عن أبي هريرة وجابر» ورواه ابن ماجه 771/1١‏ ) حديث ( ) عن أببي سعيد 

الخدري . ورواه مالك في موطته ( ؟ / 6ه ) بإسناده عن ابن عمر مرفوعًا . 


5 ب ببس هواقع التكاح - الجمع بين الأخقين 


ش واحترزنا بالقرابة والرضاع » عن الجمع بين لمرأة وم زوجهاء أوابنة زوجها ؛ فد ذلك جالر» 
وإن كان النكاح يرم بينهما لو كان أحدهما ذكرًا . 
ثم ألحق <" الفقهاءٌ ملك اليمين بالنكاح حتى قالوا : لو اشترى أمةٌ ووطفها : حرمت عليه 
أخيّها وخالتها وعمتها . فإ مَلك الجميع - فما لمك بكرم الموطوءةً على نفسه ببيع » أو عتق » أو 
تزويج » أو كتابة9) - : فلا يحل © له وطمٌ الباقيات » ولا تة تقوم العوارضٌ المْحرّمة مقامَ البيع » 
كالحيض » والعدة / بالشبهة » والردة » والإحرام . وفي الرهن والبيع بشرط الخيار خلافٌ . 1 
وتحل الأخثُ بالطلاقي البائن » ولا تل [ بالطلاق ] 2 الرجعي » وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : لا تحل أيضًا بالبائن » وكذا الخلافٌ في نكاح الخامسة © . 


م 


فرع : لو وطىء أمةً » ثم نككح أختها الحرة : صِحٌ النكاح وحرمت الأمةٌ . وليس كما لو 


. ألحق ) غير واضحة في الأصل . وواضحة في (أ) » ( ب)‎  : كلمة‎ )١( 

(1) الكتابة لغة : الضم والجمع » وفي الشرع : جمع حرية العبد مآلاء مع حرية اليد حال . ومنه «المكاتب » أي 
العبد الذي يكاتّب سيدّه على نفسه في مقابل مال معين » فإن أداه عتق . ويطلق عليه المكاتب » بفتح التاء 
وكسرها . انظر : طلبة الطلبة ص )١١5(‏ . المصباح المنير ٠17/7‏ ) . القاموس المحخيط ص (4١8)مادة(كتب).‏ 
أئيس الفقهاء ص ( 17١‏ ) . معجم الفقهاء ص (777) . 

(م) في الأصل : ٠‏ لا يحل » وهو جواب شرط ( إن » والصواب دخول الفاء هنا 

(5) زيادة من (أ) . 

(ه) مذهب الشافعية : أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت معالقنه - إذا كان الطلاق بائنا - ولو لم تثتهِ عدةٌ أختهاء 
وكذلك يجوز من طلّق واحدة من زوجاته الأربع طلاقًا بائئا : أن يتروج بأخرى ولو لم تَنتَهِ عدة المطلقة » وهو 
مذهب المالكية . انظر: مختصرالمزني ص .)١77(‏ منهاجالطالبين ص (48). الروضة(1/7١١١)‏ تكملةامجموع(17/ 
”2 . شرح منهج الطلاب (/5577) . المدونة ( 4/1 )٠١‏ . القوانين الفقهية ص (4١؟)‏ . الشرح الكبير(١/‏ 
5ه ؟) . جواهر الإكليل شرح مختصر خليل .)150/١(‏ 

مذهب الحنفية : أنه لا يجوز نكا الأخمت - أي أخمت المطلقة - في عدة أخحتهاء لا في الطلاق الرجعيئ ولا البائن . 
وكذلك لا يجوز نكاح الخامسة في عدة الرابعة من طلاق رجعي أو بائن » وهو مذهب الحنابلة . انظر : مختصر 
الطحاوي ص (17) . المبسوط )7٠١7/4(‏ . بدائع الصنائع (470777/1؟) . الهداية )١155/١(‏ . الاختيار لتعليل الختار - 


مواقم الكام > االجمو ب الأعن بجا مح عمتجي 111/91 
هيا ثم نكح عليها أختها ؛ فإن الطاريء لا يصح ؛ لأن ملك اليمين ضعيفٌ في مقصود 
الوطء, فلا يدفع النكاع المقصود » بل يُذْفع (© به حل 9© . 

ولو اشترى الرجلٌ منكوحته » م بد عسوا مع ل 
نفسه 9" , 


ا ا 


- (/81) . تبيين الحقائق )٠١8/1(‏ . المقنع لابن قدامة ص )5١١(‏ . العدة في شرح العمدة ص ( 7370 ) . المغني لابن قدامة 
(9/1يعم» ؛:هة). 
0١‏ في (أ) 2( ب):( يندفع ) . 
)١(‏ في (ب) : 9( حكمه ) . 


(”) قوله : ( في نفسه ) ساقط من ( ب ) . 


112/5 
المانع الثاني 
الزيادةٌ على الأربع ممتنع على لحر . والثالثة في حقٌ العبد كالخامسة في حقّ الحر ؛ فلا يزيد 
العبدٌ على اثنتين . وقال مالك : ينكح العبدٌ أربعةٌ © . 


فرع : لونكح حمسا في عقد , فالعقدُ باطل فيهنٌ . ولو كان فيهن أختان بطل فيهماء وفي 
الباقيات قَوْلا تفريق الصَّفْمّة ”2 , وكذا لو جمع بين مُعْمَدَّة وحَلِيَةِ من العدَّة » ففي الحلية القولان . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من اثنتين . وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 

انظر : الأم(41/0). معرفةالسننوالآثار(. 0. مختصرالمزني ص .)١58(‏ روضةالطالبين(171/7) . حلية 
العلماء (/7407) . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص )٠١8(‏ . مختصر الطحاوي ص (17) . المقنع ص 
)51١(‏ . الإفصاح عن معاني الصحاح (4/1؟1١)‏ . 

مذهب مالك : أنه يجوز للعبد أن يجمع أربعًا كا حر تمامًا . وعنه روايةٌ توافق الجمهورٌ : أن العبد لا يزيد على 
اثنتين . رواهاابنُ وهب. انظر : المدونة (171/5) . الكافي لابن عبد البر ص ( )١45‏ . المنتقى شرح الموطأ © / 
0 . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 55/5١‏ ) . 
)١(‏ الصفقة: هي عقد البيع؛ لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يدّه على يد صاحبه عند تمام العقد. 

وتفريقٌ الصفقة معناه : تفريقٌ البيع » وذلك يكون إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعٌُه » وين ما لا يجوز ببعه » 
كمن باع حرًا وعبدًا في صفقة واحدة» أوباع خحمرًا ولبنًا في صفقة واحدة . ففي هذا البيع - عند الشافعية - قولان : 

القول الأول : تفريقٌ الصفقة . أي : يبطل البيع فيما لا يجوزء ويصح فيما يجوز ؛ لأنه ليس إبطالّه فيهما - 
على حكمهماء فصحٌ فيما يجوز» وبطل فيما لا يجوز . وهذا القول هوما صححه جمهور الشافعية كما حكاه 
النووي في شرحه على المهذب (9 / ١لا‏ - 973 ) . 

القول الثاني : أن الصفقة لا تُقَرقَ » فيبطل العقد فيهما . واختلف الشافعية في علة البطلان على قولين: 

الأول : ييطل ؛ لأن العقد جمع حلالا وحرامًا » فغلب التحريم . 

الثاني : يبطل ؛ جهالة الشمن فيما جاز بيه . 

قال الشيرازي : فإن قلنا : إن العقد يبطل فيهما ‏ رد المبيع واسترجع الثمن . وإن قلنا: «إنه يصح في أحدهما» 
.)1:595/95١‏ 


موانع النكاح - الزيادة على أربع ببلبللجبييي ‏ لم77 7 113/5 


قال الحموي : ٠‏ قوله ( رحمه اللّهِ) : (لو نكح خمسًا في عقد واحد فالعقد باطل » ولو كان فيهما أختان بطل 
فيهما » وفي الباقيات قولا تفريق الصفة ) . 

فإن قيل خض اشع ريه الى ايع لكر نسار انار ررض الك تي أقلابة رارع لكا 
حكمها كحكم الخمس . 

فإن قيل : أمكن أن يقال : في الخمس ثلاث فوائد : 

إحداها : أنه لولم يكن فيهن أختان وكنّ حمسا بطل النكاح وجهًا واحدًا وهي أو درجة البطلان دون 
السبب وما تحتها » فعلى هذا اختصت الخمسة بهاتين الفائدتين » وفائدة مشتركة في صورة لو كان في الخمس 


ا ع مارك سا لعو المج ال ور لي 


مع الخمس ولم يذكر الشيخ إلا خمسًا ولم يتعرض للسبع » ولا في لفظه ما يدل عليها من حيث إن 

«في) 00 حقيقة بالاتفاق ؟ . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أن مرادنا الأختين إذا اجتمعتا مع الخمس كان فيهما ما ذكرنا من المعنى دون أن 
يكون في معنى . 

ثم أقول : ولو فرضناها كذلك جاز أن تكون بمعنى المعية تََوُرًا في اللغة » والذي يدل على ذلك ورودُها في 
الكتاب العزيز بمعنى ( مع » في قوله تبارك وتعالى : فإ وأَدْحِلي برحمتك في عبادك الصالحين 4 وكذلك قوله تبارك 
وتعالى : طإ فا دلي في عبادي وادخلي جنتي 4 وكذلك قوله عز وجل فإ فخرج على قومه في زينته 4 أي مع 
زينته . 

وإذا كان كذلك كان ما ذكرناه جائرٌ الاحتمال دون ذلك مع الفقه أيضًا في قوله : أنت طالقٌ طلقةٌ في 
طلقتين » أو قال في الإقرار : له عليئَ درهمٌ في درهمين » فإنه إذا قال ذلك وأراد المعية لزمه الثلاثُ بالاتفاق » وما كان 
كذلك إلا لكونه جائرٌ الإرادة» ولسنا نريد أن تجتمع الفوائدٌ في الخمس دفعةٌ واحدة وإنما يقع ذلك على سبيل البدل 
كما لا يخفى ) . مشكلات الوسيط رق /1١+9‏ ب-14.0١/ب).‏ 


1104/5 
المانع الثالث 
استيفاء عدد الطلاق 
2 م 99 ع 5 

فلا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجًا غيره » ويّطأ 20 في نكاح صحيح » ثم يُطلقها , 
وتَنْقَضِى (" عِدَّنُها . ولا يحصل ”© بالوطء فى ملك اليمين . والمذهث : أنه لا يحصل ©) 
بالوطء في نكاح فاسد . ويحصل بوطء الصّبِيٌ » ونزولها على الزوج وهو نائمٌ » وبالاستدخال 
من غير انتشار © . وفيه وجه بعيد . ويحصل بمجرد تَعْييب الحشّفة » أو مقدار الحشفة من 
مقطوع الحشفة [ ومنهم من قال : لابُدّ من تغييب الجميع إذا زالت الحشفة ع 29 . 

ومن لطائف الحيل للفرار من الغيظ ؛ أن يَشتري عبدًا صغيرًا » ويُرَوّجَها منه » ثم يشتدخل 
زُتَتبَةَ الصغير - ولو مع حائل من ثوب - ثم يَبيع العبدَ منها حتى ينفسخ النكاحٌ » فيحصا 
التحليلٌ » إلا إذا قلنا : لا يجوز إجبار الصغير © . 

فإن قيل : فما معنى قولِه ( عليه السلام ) : ١‏ لَعَن الله امْحلّلَ وامْحلّلَ له» ؟ © . 


. » يعني ويطؤها الزوج . وفي (أ) » ( ب ) : « ويطؤها‎ )١( 
. وتقضي ) . 5 في ( ب ) : « ولا تحل»‎ ١ :) ب‎ (١ في (أ)‎ )0( 
. في ( ب) : دلا تحل»‎ )5( 
. )770/7( والصحيح أنها لا تل بذلك » وبه قطع الجمهور . انظر الروضة (/ 4؟١) . المنهاج ص (48) . الغاية‎ )0( 
ما بين الحاصرتين زيادة من ( ب ) . ا‎ )7( 
قوله ( رحمه اللّه تعالى ) : ( ومن لطىف اليل الفرار من الغيظ » وهو أن يشتري صغيرًا فيزوجها منه ثم‎ ١ : قال الحموي‎ 1 
. ) تستدخل زييته الصغيرٌ ثم يبيع العبد منها » حتى ينفسخ النكالح ويحصل التحليل » إلا إذا قلنا : لا يجوز إجبار العبد الصغير على النكاح‎ 
فإن قيل : قال الشيخ ( رحمه اللّه) : ( ومن لطائف الحيل ... ) وقد قال النبي َك : 0 لعن اللّه امحل وامْحللَ له»‎ 
وهذا العما تحليل لا بطريقه ؟.‎ 
قلت : أراد الشيخ ( رحمه الله ) أنه لايتوقف نكا الحلل على تطليق الزوج وإلا فذاك مكروه . هذاء مع أن الخبر محمولٌ‎ 
. /أ)‎ ١4١ ١ب/١40( على شرط ذلك في العقد . وما ذكره ليس بشرط هذا الباب ؛ لكونه لم يشترطه في العقد ) . مشكلات الوسيط‎ 


() حديث صحيح : وهومرويّ عن عدة من الصحابة (رضي الله عنهم ) ومن ذلك مارواهأبوداود في سننه(071/1) - 


موانع النكاح - استيفاء عدد الطلاة 115/5 


قلنا : قيل : أراد به طالب اليل من نكاح المتعة ‏ وهو المؤقت رسمما(2» وسمّي محللا - وإن 
لم يُحلل 29 [ له] 29 - ؛ لأنه يعتقده » ويطلب الحلّ منه » وأما طالب الحلّ من طريقه فلا 
يتشتوجب اللعنّ . وقيل : إنما ْعنَ مع حصول التحليل ؛ لأنَّ التماس ذلك هتّْكُ للمروءة . 
والملتمس هو امْحلّل له وإعارةٌ النفس في الوطء لِعوض العَث رأيضًا رذيلةٌ ؛ فإنهإنما يطؤها لُعرضها 
لوطء الغير» وهز © قله حمية » ولذلك قال وعليه السلامع : وذللك هو اتيت المستعار» 0).... 


-) 1) كتاب ١‏ النكاح ) )١7(‏ باب في « التحليل ) حديث )٠١77(‏ عن علي مرفوعًا » ورواه الترمذي ( 458/9 ) 
حديث )١1١17١0(‏ عن ابن مسعود مرفوعًا وقال: حديث حسن صحيح » ورواه النسنائي 49/17 )١‏ عن اين عباس ١‏ 
ورواه ابن ماجه ( 777/١‏ ) حديث ( 19485 ) عن عقبة بن عامر » وراه أحمد في مسنده عن أبي هريرة » ورواه 
الدارقطني )١51/8(‏ والحاكم في مستد ركه ( 1154/7 ) وقال : حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبئٌ » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٠١8/7‏ ) وعبد الرزاق في مصنفه )7١14/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
١‏ ؟كهه ). 

والحديث حسّنه عبدُ الحق الإشبيلي في أحكامه » وصححه الزيلعئ » وصححه ابن القطان وابنٌ دقيق العيد 
على شرط البخاري . انظر نصب الراية ( /779 وما بعدها ) » التلخيص الخبير ( ١195/7‏ ) . 
)١(‏ قوله : ١‏ رسما ) ساقط من (ب) . )١(‏ في (أ) : يحل ). 
(6) زيادة من (ب) . (5) في (أ) : ( وهي ) . 
(ه) حديث حسن : رواه ابن ماجه ( )175/١‏ ( 4 ) كتاب ١‏ النكاح ) ( +7 ) باب « الملل والخحلل له » برقم 
) 7 ) والدارقطني في سننه )١51/7(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠١/7‏ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(؟/141) جميعا من طرق عن الليث بن سعد قال : قال لي أبو مصعب مِشْرَح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال : 
قال رسول الله ملم : « ألا أخب ركم بالتيس المستعار ؟) قالوا : بلى » يا رسول الله » قال : « هو المحلل » لعن الله محلل 
والمحلل له ) . وقد أعلّ بعضّهم هذا الحديتٌ بعلتين : 

الأولى : عدم سماع الليث بن سعد من مشرح » كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في علل الحديث ( 41١/١‏ ) . 
وهذه العلة مردودة ؛ بما ثبت في بعض طرق الحديث » من تصريح الليث بالسماع من مشرح . انظر: نصب الراية 
)١١9 8١‏ . التعليق المغني على الدارقطني ( 59١/9‏ ) . 

الثانية : أن في إسناده مشرح بن هاعان » وقد اخمّلِفَ فيه » فذكره ابن حبان في كتابه الثقات » وذكره أيضًا في 
اغجروحين (/؟ )وقال : 0 يروي عن عقنبة مناكير لا يُتابع عليها . والصوابٌ في أمره توك ما انفرد به من الروايات » 
والاعتبارٌ بما وافق الثقات ١»‏ . ه . وممن وثقه ابن معين والذهبي . انظر : التاريخ الكبير للبخاري (8/ه: ) » ميزان 0 
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وإنما يكون [ ذلك ] ”2 مستعارًاء إذا سَبق منه 7" التماسٌ من المطّلق . ومن عض - لوطء الغير 
- مَنْ هي منكوحئه » أو من كانت منكوحته ‏ أو ستكون (© منكوحته - فهو مذمومٌ جدا ء 
فلا يبعد أن يُلعن . ولا يَقْتضي هذا اللعن بطلانَ العقد ؛ لأنه سماه مع ذلك محَنُّلا , إلا 
[ أنه ] © إذا شط الطلاق في نفس العقد » فإنه يفسد على وجهٍ كالتأقيت ©, ولا يفسد 
على وجه ؛ لأنه شرط فاسد كما لو شرط أن لا > يتسرى عليها » ولا يُسَافر بها » وكسائر 
الشرائط المفسدة للمهر . 

وأما التأقبثُ , فإنه وَضْعٌ للعقد قاصرًا © على مدة » ولا يمكن الاقتصار ولا التّشرية 9 . 

أما إذا قال : بشرط أن لا تحل لك » فينبغي أن يَفُسد ؛ لأنه يجعل اللفظ متناقِضًا . ولوقال : 
بشرط أَنْ لا تطأها ) ففيه وجهان © . 


الاعتدال للذهبي ( 117/4 ) . مصباح الزجاجة للبوصيري ( )740/١‏ . وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (* / 
وما بعدها ) أن عبد الحق الإشبيلي قد حسن هذا الحديث في كتابه « الأحكام الكبرى » . 


(1) زيادة من (أ) . )١(‏ كلمة « منه ) ليست في (أ) » (ب) . 
() في ( ب ) : ١‏ وستكون ) . 


(5) زيادة من ( ب) . 
في الروضة ( ١55/7‏ ) . 


(5) في ( ب) : « قاصر» . 

(1) السرية : اتخاذً جارية للملك والجماع ‏ ومنه ٠‏ الشية » ووزثها « ملي , وأصل ٠‏ التسسوي ) : : تسر من 
لاسي ب الي : تقضّى من ١‏ تفضّض » وه تمطى » من « تمطّط » . وقيل : 
أخذت من( السّرٌ) وهوه الجماع 2٠‏ سُتَي سرًا ) لأنه يُفُعل سرّا» أو أخذت من ١‏ السَرَ) وهو « الإخفاء» ؛ لأن 
ل ل ا 
التنبيه للنووي ص ( ٠١١‏ ) لسان العرب لابن منظور ( ١985/7‏ ) . مادة ( سرر) . معجم لغة الفقهاء ص(170). 
(8) والمذهب البطلان إذا سّرطت الرأةٌ أن لا يطأها . والصحةٌ إذا شرط الزوج أَنْ لا يطأها ؛ لأنه حقه فله تركه » 
والتمكينٌ عليها . انظر الروضة (1//7؟١)‏ . 
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وهذه الشروط إذا لم تُقارن العقدَ لاتضّد» وفيه وجه بعيد : أن المقدّم "2 كالمقارن ؛ ذا من 


هر السَرْ والعلانية © كما سيأتي . وعلى هذا ء لا يصح التحليلٌ بالالعماس » إلا إذا زوج 
مطلقاء ثم التمس الطلاق بعد العقد . 


ا 


(1) من قوله : 9 ولو قال : بشرط ... إلى قوله : أن المقدم ) ساقط من ( ب) . 


؟) مهر السر والعلانية » هو أن يتفق ولِيُ المرأة مع الزوج على مهر معين فيما بينهما » ثم أمام الناس - عند العقد - 
يزيدون في هذا المهر . انظر : حقوق الزوجة في الفقه الإسلامي للد كتور محمد حسني ( ١ه‏ - لاه ) . 
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الجبس الثالث من الموانع 
ارق والملك 


. أما الرق : فمانعغ على الجملة عند الشافعي ( رضي الله عنه ) في بعض الأحوال ؛ فلا يجوز 
للح المسلم أن ينكح الأمّة إلا بخمسة (© شرائط : 

ثلاثةٌ فيه : وهو”" فَقْدُ الحرة تحتّه » وفَقّد طول الحرة 2 , وحََؤْفٌ العنت . 

واثنان في الأمة : وهي أن تكون مسلمةً » وملوكةٌ لمسلم . 

الشرط الأول : ألا يكون تحته حرة . فإن كانت 9 تحته رَتْقَائُ2" » أو هرمة ©2» أو غائبة» أو 
كتابية : لم يَجُرْ أيضًا نكاخ الأمَّة0©» بل يجب عليه طلاقهاء بخلاف ما إذا وَجَد مالاء ولكنه 


.) وهي‎ ١ في (أ) : 9 بخمس » » وهو خطأ . () في (أ):‎ )١( 

() طول الحرة : هو المقدرة على صداقها وكلفتها . انظر : المصباح المنير ( ؟ / 7ه ) مادة (ط ول) . 

(5) في ( ب) : «فإن كان ) . 

(0) الونّق : ضدّ القَئّق . يقال : امرأةٌ رثقاء يَثِنةُ الى » أي : لا يُستطاع جماعٌها » أو لا حَرْقَ لها إلا المبال خاصة» 
انظر : تصحيح التنبيه ص (ه 8 .)١‏ المصمباحالمنير(١/785)‏ . القاموس المحيط ص (47 .)١ ١‏ مادة(رت ق ) . أنيس 

الفقهاء ص ( ١١١‏ ) . 

(0) الهم : كبر السَنّ» ويقال للرجل : هَرِمٌ . وللمرأة : هَرِمة » أي : كبيرة ضعيفة لا تحتمل الوقاع» أو لارغبة لها 

أصلًا في ذلك . انظر : مختار الصحاح ص ( 544 ) . المصباح المنير (؟ / 587 ) مادة (ه رم ) . 

() في () : « الكتابية ؛ وهو خبطأ . 
قال الحموي  :‏ قوله ( رحمه الله تعالى ) : ألا يكون تحته حرة » فإن كان تحته حرةٌ عَرِمَةٌ أوغائبة أو كتابية » لم 
فإن قيل : كيف قال : ١‏ حرة ) ولوقال : « منكوحة » لكان يقع على ا حرة والأمة وهو أولى كما لا يخفى ؟. 
قلت : إنما ذكر ١‏ حرة ) لكونها أعمٌ وقوعًا وكانت الأمة في معناها » . مشكلات الوسيط (ق ١4١‏ /أ) . 
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غائب » فإنه كالفاقد للطول . 

الشرط الثاني : فَقَدُ طَولٍ اللحرّة . فمن ليس تحته حرة » ولكنه قادر عليها : لم يَجْرْ له نكا 
الأمة » لقوله تعالى : «إ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ كم طُوْلًا أن ينحكح المخصكت ... 4 7" الاية . 

ويجوز للمفلس نكاحح الأمة . وإن وَجَدَ حرةً تَوْضى بمهر مؤجل [ جاز] (" أن الأجل 
سيحلٌ وهو مُعْسِدٌ . وكذلك إذا كان له مال غائب » وهو يخاف العنتٌ في الحال قبل القدرة 
على المال . وكذلك إذا رضيت الحرةٌ دون مهر المثل » ومَلّك ذلك القَدْرَ ؛ لأنه لا يازمه تَحَكُلُ 
امي . وفيه وجه آخر - اختاره الصيدلاني - : أنه لا يجوز له نكا الأمة ؛ لأن الميّة بالمهر 
مُشتحقة 2 في النكاح » بيخلااف ا 0 

ولو وجد مالاء ولم يجد حرة يتكحها : جاز له نكاحٌ الأمة . ولولم يجد إلا حرةٌ ليه فى 


لحاس اوسا ير ل ا 
ذلك قدرًا قريئا لم يرخص / بسببه . 9 
وكذلك الوليَ إذا نتقص من مهر المثل قدرًا يُحتمل ذلك لأغراض النكاح » فلا ينبغي أن يثبت 
الإعراض © للمرأة» بل إذا أفرط في النتقصان ؛ فإ مقاصد النكاح تُخطي على هذه امحقرات . وكذلك لو 
لم يجد إلا رة * غائبة عي قرية يُحتمل مثلها في مقاصد النكاح : لم يتكح الأمةء وإن كانت بعيدًا نكح الأمة . 
ولولم يَحِدإِلّا لخر كاية يتعازاة ركام" الأمدعى اس الرسيق ين 7)؛ لأنّ الحذر 


(1) من الآية ( ١٠‏ ) من سورة ( النساء ) . 

(؟) زيادة من (أ) . 

( في (أ) : ( تستحق ») . 

(4) في (أ) » ( ب ) : « الاعتراض » . وهو أليق . 

(5) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . (3) زيادة من (أ) » (ب) . 


(7) في (ب) : « أظهر الوجهين) . وفي الروضة : أن الأصح أنه يتزوج الحرة الكتابية ولا يتزوج الأمة » وهو لاف 
ما رجحه الشيخ الغزالي ( رحمه الله ) . انظر الروضة (9/97؟١)‏ . 


ت ا ست 1 01 0110 0 


من مخالطة المشركات مهم » ويَشْهد له ظاهرٌ قوله : «9 المخصَكت الْمَؤْمِئدي # ”2 . 

الشرط الثالث : حَؤْف لقتنت وان م اللدريضلة التتهر ارات عا لخر . ولا 
يش ترط في اخوف غلبةٌ وقوع الزناء بل توق وقوجه » كما أن الطريق اخوف هو الذي يُتوقع فيه 
الهلا وإنلم تغلب . والأه هن هو أن لا يُتَوة قع ”“. وإن كان ذلك ممكنًا على الندور . 

ومَنْ ضعفتُ شهوثه » وقَّوِيَ تقواه 2 » فهو آمن . ومَنْ غلب [ عليه ] ©» شهوتّه » ولكنه 
راسخ التقوى؟ فإن كان فضي به الصبرُ إلى مرض فليتكح الأمةَ » وإلا فالصبد أحسنُ من إرقاقي 
الولد » ولا يبعد أن يترخصٌ ولا يُكلّف المشقةً في مصابرة الشهوة . 

ومَنْ قدر على التّسَدَي » فالظاهئ أنه لا ينكح الأمة ؛ لأنه لا يخاف العنت . وفيه وجةٌ : أنه 
ينكح ؛ لأن ملك اليمين لا يُقصد به التحصّنٌ . 

الشرط الرابع في الآمة : وهي أن تكون مسلمة فلا يحل عند الشافعي ( رضي الله عنه ) 
للمسلم نِكاخ الأمةٍ الكتابية بحالٍ © ؛ لقوله تعالى ا ين فييك الْمُؤْمِئتِ . 00 
وكأن الأصلّ د في المشركات والإماءٍ التحريمٌ » وهذا مُستئئى مع التقييد . 

الشرط المخامس : أن تكون مملوكة لمسلم ؛ حتى لايق ولد المسلم لكافرٍ” "© وفي هذا 
الشرط خلافٌ » ولعل الظاهر أنه لا يشتر ؛ لأنه إن رَقَّ لكافر فيماع عليه في الحال . 


(1) من الآية ١5‏ ) من سورة ( النساء ) . )١‏ في ( ب)  :‏ والآمِنُ هو الذي لا يتوقع » . 
() الشائع في الاستعمال هنا تأنيث الفعل - أي حوق تاء التأنيث بآخر الفعل - فيقال  :‏ قَوِيَتْ تَقُواه » . وحُلُوٌ 
الفعلٍ هنا من تاء التأنيث استعمالٌ صحيح جائز ؛ إذ يجب تأنيث الفعل في مواضع ليس هذا منها . 

(4) زيادة من (أ) . 

(ه) انظر : الأم (ه / 5 ) . التنبيه للشيرازي ص )٠١4(‏ . 

(1) من الآية )١١(‏ من سورة ( النساء ) . وهو يحتج هنا بمفهوم المخالفة » وهو حجة عند الشافعية » غير حجة عند 
الحنفية . انظر : تفسير النصوص في الفقه الإسلامي /١(‏ 510 - 188) . أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في 
. اختلاف الفقهاء د - مصطفى سعيد الْخِنٌ . ص ( ١/١‏ - 184) . 

0 في (أ) » ( ب) : «للكافر ) . 
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واختتامٌ الشرائطٍ بأمرين : 

أحدهما : أن العبد لا تعتبر فيه الشرائطٌ كلها | إلا الشرط الرابع والخامس » بل الأمةٌ في حمّه كالحرة 
حتى يجورٌ [له] 7" الجمغ بين الأَميِن 1 . ولايجورٌ للد الجمغ بين أَمَبَينُ ِنْ بحال.. وهذا ؛ لأن ا محذور من 
نكاح الإماءٍ إرقاقٌ الولد» والعبدُ رقيقٌ ليس (© عليه النظد لوليه الموجودٍ » فلا يُؤْمر بالنظر لوليه المفقود . 

والمكاتبُ » ومَنْ نصقُه رقيقٌ - في هذا - كالعبد » كما أن مَنْ نصفُها رقيٌ (؟» كالأمة» حتى 
تفتقر إلى الشرائط في نكاح ا حر إياها . نعم » يُحتمل ترددٌ في أن مَْ قدر على مثلهاء هل يجوز له 
نكا أمةٍ كاملةٍ الرقٌّ ؛ لأنَّ إرقاق بعض الولد أهونُ من [ إرقاق ع © جميعه ؟ . 

وأما الو الكتايي » فهو كالمسلم في شرائط التكاح إلا في نكاح الأمة الكتابية » إذ نص 
الشافعي ( رضي الله عنه ) [ على ] (© أن الكافر يروج مه "© . وذلك يدل على أن تزويجها 
ممكن » ويتجه © ذلك من حيث إِنَّ الكفر ليس نقصًا في حق الكافر . ولكن هذا ينقضه نصٌّ 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : أن العبد المسلم لا يتكح الأمة الكتابية "© . والرقٌ ليس نقصًا بالإضافة إليه 
اوها نتقصان "١7‏ في حقه . فمن الأصحاب مَنْ جعل المسأتين على قولينُ . وبرج الخلاف إلى 
أن الأمة الكتابية » هل هي مُحَوَمَةٌ في عينها كالوثنيات » أو هي محرمةً لاجتماع النقصَينٌ ؟. 

الأمر الثاني : أن شرط فَقْدٍ الحرة وطَؤْلها وخوف العنت » يُعتبر في ابتداء النكاح دون 
دوامه » فلو نكح حرةًٌ على أمة يجوزء وقال المزني : ١‏ ينقطع نكا حها يؤْجْدانٍ طوْلٍ الحرة والقدرة 
عليها فضْلًا عن وجودها ) 2١‏ .ولم يَطرد ذلك في زوال خوف العنت . 


. أمتين)‎  : في (أ)‎ )١( زيادة من (]) 2( ب).‎ )١( 

(5) في ( ب ) : « وليس » . (4) في (أ) : ١‏ رقيقة » . 

(0) زيادة من ( ب ) . (3) زيادة من (]) . 

(7) انظر روضة الطالبين 17 / ١77‏ ) . (8) في ( ب ) : « ويتحيز» وهو خطأ . 
(9) انظر الأم 0 /5) . 0٠١‏ في()(ب):«فما. 
)1١(‏ في ( ب (١)‏ نقصانان » . 


)١1(‏ نص المزني في مختصره  :‏ ولو تزوجها - يعني الأمة - ثم أيسر لم يُفُسِده ما بعده) » انظر مختصر المزني ص 
17١(‏ )» وهو موافقٌ بذلك لنصّ الشافعي نفسه في هذه المسألة . انظر : الأم ( 0 / )٠١‏ . 


أ تحص تع :لتك حورت ألرق 

وأما إسلامٌ امالك - إِنْ شرطناه - فلا شلك في أنه لا يُعتبر في الدوام . 

فَوْعِ : لو جمع يين حرة وأمةٍ في عقد واحد : بطل نكا الأمة » وفي نكاح الحرة قولا تفريق 
الصفقةٍ . الأصحٌ - وهو نض القديم (© - صحةٌ نكاح الحرة (© ؛ لأن النكاح لا يفسد بفساد 
المهرء فكيف يفسد بفساد القرينة المباينة له 9 ؟! . 

سيا لويد اد ل افرشلا لاسرم اا كرد رن ار 

ضِيَتْ بدون مهر المثل » وقلنا : لا يلزمه تقلدُ المثّة - فلا يصحٌ هاهنا نكاح الأمةٍ ؛ لأَنَّ الأمة لا 

لوال 00 وس "اناس كاتا واه و ا اه 

أحدهما : طرد القولين . 

والآخر : القطعٌ بالفساد ؛ كما لو جمع بين أختين » فإنه الآن قادر عليهما جميعًا . وهذا 
بعيد ؛ لأنَّ إحدى الأختين بست أولى بالدّفع » وهاهنا الأمةُ أؤلى بالدفع . 


جا 


. » في (أ) : « وهو النص القديم‎ )١( 

(؟) حكى النصّ القديم الإمامٌ المزني في مختصره ص ( 17١‏ ) . 

(6) المباينة : المنفصلة . انظر : المصباح المنير( ١1١7/1١‏ ) مادة ( ب ين) . 

(4) يعني أن الأمة لا يجوز أن تُضّم ( يعني : تُنكح ) إلى الحرة » بخلاف نكاح الحرة على الأمة فإنه جائز كما قاله 
قرييا في الأمر الثاني » . وفي نسخة ( ب) : ٠‏ لا تُضَاهِي الحرة » . 

(5) غير واضحة في الأصل وواضحة في (أ) » ( ب ) . 
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المانع الثانى 
الملك 
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وهو وراءً الرق ؛ فإنَ مَنْ يجلٌ له نكا الأمةء لا يحل له أن ينكح 27 أمةً نفه إن قلنا : إن 
القدرةً على التسرّي لا تمنع نكاع الأمة . بل لو اشترى زوجتّه أو وَرِنّها انفسخ 2" النكاحٌ . 
وكذلك لا تكح الحرةٌ عَجِدَ نفسها . ولو اشترثٌ زوجحها العبدّ - أو ورئثه - انفسحٌ النكاحٌ . 


تيز تن اننا 


(0 في (أ) : دنكاح 2 . )١(‏ قوله : 9 انفسخ » ساقط من ( ب ) . 


014/5 
الجدس الرابع من الموانع 
الكفر 
( وفيه ثلاثةٌ فصول ) 
الفصل الأول 
في أصناف الكفار 
وهي ثلاثة / : 
الصنف الأول : أهل الكتاب . وهم اليهود والنصارى ‏ وكفزهم أَحَفُ ؛ فتحل مناكحثهم 
وذبائحهم . وحكمُهم في حقوق النكاح كالمسلمات إلا في الميراث » إذ لا إِرْتٌ مع اختلاف 
الدين 27 . ولا كراهية في نكاحهنٌ ؛ فإن الاستفراش (© إهانةٌ » والكافرةٌ جديرةٌ بذلك . 
وقال مالك : « يُكره نكاحهنّ ) (2 . نعم . الحربية الكتابية ©» يُكره نكاحهًا ؛ فإنَّ صُحبة 
الكفار فى ديارهم توج الافتتانَ » وربما تُسْتى الحربيَةٌ » وهى حاملٌ بولد مسلم ء 
والكراهية تنبت بأقلَّ من هذا . 


)١؟7+/+( وذلك لقوله ََِمِ : « لا يرث المسلمٌ الكافرَء ولا يرث الكافرٍ المسلمَ ) رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
وابن ماجه‎ )١١١8( والترمذي حديث‎ ) ١104 ورواه أبوداود‎ . )١714( كتاب « الفرائض © حديث‎ )17( 
حديث (911؟). ش‎ 

. » الافتراش‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(1) كره الإمام مالك ( رحمه الله ) نكاح الكتابية بغير تحريم » رواه عنه جماعة من أصحابه » واحتج لذلك بأنه لا 
برى أن يضع الرجل ولدّه عند من تشرب الخمر وتأكل الختزير وتغذيه » وغذامٌ الولد مما تأكله المرأة » وتغلب 
الصبئ » فتضربُّه على ما لا يجوزء ويضاجعها الرجل ولا تغتسل . ؛ فتركُ ذلك أفضلٌ من غير تحريم . وقد استحتبٌ 
الإمامٌ الشافعي توك نكاحهن أيضّاء ققال : ««ويحل حرائر أهلٍ الكتاب لكل مسلم الأثالله حلي بغير امكماة: 
وأَحَبُ إن لولم ينكحهنٌ مسلع | ٠ه‏ . انظر: المدونة (517/5) . المنتقى (*/ 755) . الأم ( 7/0 ) . معرفة 
السنن والآثار للبيهقي ( 1١١/٠١‏ ) . 

(4) فى (أ) : ( الحرة الكتابية ) وهو خطأ . 


1 
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ال نف الثاني : عَبَدَةٌ الأوثان والمْعَطلةٌ والدهريةٌ ©, ومن لامُمَة بالجزية » فلا يحل نكانحهم 
وذبائُهم » وتدخل فيهم المرتدة © . 

الصنف الثالث : المجوس . ويُسْلّك بهم مسلكَ أهل الكتاب في التقرير بالجزية © دون 
المناكحة والذبيحة . ومحكي في مناكحتهم قولٌ بعيدٌ للشافعي ( رضي الله عنه) . ولا وجة له 
وقيل : كان لهم كتابٌ فأسْريّ به . 

ثم حَثٌ (؟) الكتابية في القَّشم والتّفقة وسائر الحقوق كا لمسلمة . وللمسلم مَنْعُها من الخروج 
إلى الكنائس » كما له مَْعُ المسلمة من المساجد . وله أن يُلزمها الغسلّ من الحيض ؛ حتى تل له . 
وهليُّلزمهاالغسلَ من الجنابة لأجل العيافة؟فيهقولان. وكذلك في إلزام الاستحداد" الذي يَكسر 


)١(‏ الذّهرية : منسوبة إلى « الدهر) وهي فرقة تنكر وجود الخالق - سبحانه وتعالى - ويقولون : لا إله » ولااصانع 
للعالم » وأن هذه الأشياء وُجدت بلا خالق » فَهُْ قومٌ عطلوا امخلوقات عن خالقها وقالوا - كما حكاه عنهم 
القرآن - : ا ما هى إِلّا حيائتا لديا ئمُوتُ وتخا وَمَا يُهْلِكتَا إلا الدّهْرُ © (الجائية: 4 ؟) ويقولونأيضًا يبقاءالدهر . 
انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي ص ( ده  )‏ لسان العرب ( ١454/7‏ ) » القاموس المحيط ص( هه ) . كشاف 
اصطلاحات الفنون )١74/7(‏ مادة(دهر) . معجم لغة الفقهاءص ( 7١١‏ ) . 
)١(‏ في (أ) : (المرتد » » والارتداد هو الرجوع » ومنه ١‏ الردة » - والعياذ بالله - وهي قطعٌ الإسلام بن أوقولٍ أو 
فعل » كالسجود للصنم ‏ والاستخفاف بالمصحف ء أو الاستخفاف بشعائر الإسلام المشهورة التي لا يُعذّر أحدٌ 
بجهلها ؛ أو الطعن في الشريعة » أوازدراء حكم شرعي معلوم ‏ أو الاستهزاء بأحد رسل الله الكرام أوغير ذلك بما 
نصّ العلماءً على أن مَنْ قاله أو فعله كمّرء والعياذٌ بالله . ْ 
انظر : مختار الصحاح ص ( 775 ) مادة ( رد د ) » تصحيح التنبيه ص ( ١4١‏ )» الفقه الأكبر لأبي حنيفة 
5 0 
وشرحه يللا على القاري ص (5؛ ١‏ وما بعدها) » كشاف اصطلاحات الفنون )5١/+(‏ » تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله ص 71070 ) معجم لغة الفقهاء ص ( 735١‏ ) . 
7 في (أ) : « في الجزية ) . ا (4) كلمة : « حق » ليست في (ب) . 


(0) الاستحداد : إزالة شعر العانة » سواء أزيل بنتفي » أو نّؤرة » أو حلّق . والاستحدادٌ : مأخوذ من ١‏ الحديدة ) وهي 
الموسي التي يُحلق بها .انظر : تصحيح التنبيه ص ( ٠١4‏ ) . القاموس المحيط ص ( 8:١‏ ) مادة (ح دد ) . 


ل ا ا يوام اإليعات > الكفر 


الشهوةً تركه » وكذلك في المنع من تناول الخنزير والمستقدّرات وأكلٍ التَّْم » وكلٌ ذلك7) 
ف المكلمة أيضاء 


اس 


. كلمة : « ذلك » ساقطة من (أ)‎ )١( 
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الفصل الثاني 


فتقول : مَنْآمن أَوّلُ آبائه قبل التحريف أو بعده » ولكن عَلِمَ محف ولم يؤمن به - وكانت 
من نسب بني إسرائيل - فقد اجتمع لهما الشَّرَفَانٍ ى فيصح نكاحها قطعًا . وإن لم تكن من بني 
إسرائيل ففي جواز نكاجها قولان . وإن كان أولٌ آبائها (' آمَنَ بعد التحريف ففي © جواز 
نكاحها أيضًا قولان . وَإِنْ شككنا في ذلك » فقولان مرتبان وأولى بالجواز . 

ولا خلاف في أنّم نآمن أُولْ ("آبائِه بعد المبعث ”2 أو شككنا في ذلك » لم كَل منااكحثه . 

وإذا آمن أل آباءِ اليهوديّة بعد نزول > عيسى ( عليه السلام ) فهل يكون كما بعد المبعث ؟ 
فيه وجهان » والأقيس : أن لا يُغتبر نسب بني إسرائيل » ولا يقدَم إيمانُ الآباء على التحريف (© . 


. ) ما يين الرقمين ساقط من (أ) . (؟) قوله : « آمن أول ؛ ساقط من ( ب‎ )١( 
. أي بعد بعثة نبينا عل . (4) كلمة : « نزول ) ليست في ( ب)‎ )”( 
. (ه) في الروضة تفصيل حسن في هذا الأمر» قال الكتابية التي ينكحها المسلم ضربان : إسرائيلية » وغيرها‎ 

الضرب الأول : التي ليست من بني إسرائيل » ولها أحوال : 

أحدها : أن تكون من قوم يُغلم دخولّهم في ذلك الدين قبل تحريفه ونسخه » فيحلٌ نكاحها على الأظهر؛ 
وقيل : قطعاء وهؤلاء يُقَُون بالجزية قطعًا » وفي حل ذبائحهم الخلافٌ كالمناكحة . 

الحال الثاني : أن تكون ممن يُعغلم دخولُّهم بعد التحريف وقبل النسخ » فإن تمشكوا بالحق منه وتجنبوا لمحف 
منه » فكاحال الأول . وإن دخلوا في احرف : لم تحلَّ مناكحتهم على المذهب » ويقرون بالجزية على الأصح 
كا نجوس وأؤلى ؛ للشبهة . 
ا الحال الثالث : أن تكون ممن يُغلم دخولهم بعد التحريف والنسخ » فلا تحل مناكحتهم قطعاء فالذين تهودوا أو 
تنصروا بعد بعثة نبينا كِقٍ لا يُناكحون . وفي المتهودين بين نبينا وبين عيسى - عليه السلام - وجهان » أصحهما : 
المنع . 

الحال الرابع : أن تكون من قوم لا يُغلم متى دخلوا ‏ فلا تحلّ مناكحتهم وين بالجزية . وبذلك حكمت 
الصحابة ( رضي الله عنهم ) في نصارى العرب » وفيه شيء لابد من معرفته وسنذكره في الفصل الذي بعد هذا . - 


5 لل هوا التكاح - أصناف أهل الكتاب 


وأمًا الصّابئون والسّامرة 0 وهم من طوائف اليهود والتصارى 3 وبينهم خلافٌ في 
الاعتقاد ("» - نص الشافعئ ( رضي الله عنه ) في موضع على جواز مناكحتهم » ونصٌ في 
موضع على خلافه 2 . واتفق جماهيئ الأصحاب على أن المسألة ليستٌ على قولين . ولكئظيّ 


- 2 قلت: ذكرفي هذا النوع أنهم ٠‏ يقرون بالجزية ) وكلامه في الفصل التالي » يبين أنهم لا يقرون بالجزية » وهذا 

واضح تمامًا فانظره في الروضة ( 141/7 ) . ثم الشيء الذي كان قد وَعَدَ به » هو أن الصحابة فعلتُ في نصارى 
العرب ذلك ؛ لأنهم انتقلوا من الوثنية إلى التنصّر» » فلَمْ يُقِدُهم ذلك شيثًا . ثم قال : 

الضرب الثاني : الكتابية الإسرائيلية . والذي ذكره الأصحاب في طرقهم , جوارٌ نكاحها على الإطلاق » من 
غير نظر إلى آبائها . أَدَحَنُوا في ذلك الدين قبل التحريف أم بعده ؟ وليس كذلك ؛ لأنه ليس كل إسرائيلية يلزم 
دخول آبائها قبل التحريف 0 وأما الدخول فيه بعد بعثة نبينا مل فلا تفارق فيه الإسرائيليةٌ غيرَها ١6‏ . ه روضة 
الطالبين ١/7‏ - وول .)١4١‏ 
(1) في (أ) : ( وأما السامرون والصائبة » . 
(1) الصابكون : يقال : صب : إذا خرج من دين إلى دين » وبابه : ؛ خضع » . وقد اختلف في المراد بهم اخحلائا 
كثيرًا : فقيل : إن هذا اللقب عَلَّمْ على طائفة من الكفار ل ا و 
النصرانية في الظاهر » ويدَّعون أنهم على دين صابىء بن شيت بن آدم » وقيل : إنهم يزعمون أنهم على دين نوح 
عل الام نزر] :عي قر لاون لكل كسه ار وير رون يرن إلى اللقه ويل ذ نين كي 
الكواكب » ولا كتاب لهم . وعند أبي حنيفة ( رحمه الله ) هم ليسوا بعبدة للأوثان » وإنما يُظمون النجومٌ كتعظيم 
المسلمين للكعبة » وفي الصحاح : هم جنسس من أهل الكتاب » وفي التهذيب : هم قومٌيُشْبه ديثهم دين النصارى . 
انظر : أحكام القرآن للجصاص . مختار الصحاح ص (4 5) . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 74/١‏ ) . لسان 
العرب لابن منظور ( 7785/4 ) . المصباح المنير للفيومي ( 504/١‏ ) . كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (؛/ 
١617‏ ) . مادة (ص بأ). 

والسامرة : فرقةٌ من اليهود » وتخالف اليهود في أكثر الأحكام » ومنهم السَامريّ الذي صنع العجل وعبده . 
وقيل : السامرة نسبة إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها : سامر . انظر : روضة الطالبين(8/7١)‏ . لسان العرب (؟/ 
5 . القاموس المحيط ص (ه ١ه‏ ) مادة (سمر) . ش 
(5) هناك نصوص للإمام الشافعي في الصائبين والسامرة بحل نسائهم » ولكن علّق ذلك بم إذا لم يكونوا مخالفين 
لليهود والنصارى في أصل الدين . فقال ( رحمه الله ) في الأ( )١//-‏ وفي ٠‏ معرفة السان والآثار للبيهقي( ٠‏ 1 
بضيلة6 : «ومنداندينَاليهود والنصارى منالصابئين والسامرة» أكلتذييحته » وخل نساؤهه! .ده . وقال البيهقي في - 
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الشافعي (رضي الله عنه) مرةٌأنهميخالِفون القوم فيمايُو جب التكفير”؟» ؛فتاتحق (") بالكٌنادقة 29 
وظن مرةٌ أنهم يخالفون فيما يُوجب البدعة » ونكاح المبتدعةٍ صحييح . وأطلق الشيخ أبو علي (*) 
طَوْدَ القولينٌ . 


دا 


معرفة السنن والآثار(٠٠/71١): ٠‏ واشترط الشافعيئ في كتاب ١‏ الجزية ) أن يكونوا من بني إسرائيل ولا يخالفون 
اليهود والنصارى في أصل الدينونة » وإن خخالفوهم في فرع من دينهم » . وقال الشافعيي ( رحمه الله) في الأم(5/): 
: والصابئون والسامرة» من اليهود والنصارى الذين تل نساؤهم وذبائخهم » إلا أن يُغلم أنههم يخالفونهم في أصل . 
ما يلوق من الكنات يمون : فيحرم نكا نسائهم كما يحرم نكاح انجوسيات وإن كانوا يجامعونهم على 
أصل الكتاب ويتأولون فيختلفون : فلا يُحَوْم ذلك تساءَهم » وهم منهم » » يحل نساؤهم بما يحل به نساء غيرهم 16 . 
ه . وانظر أيضًا مختصر المزني ص (159) . 
(1) قال الحموي : 9 قوله (رحمه اللّه ) : ( وأما السامرة والصابئون وهم طوئف اليهود والنصارى وبينهم اختلاف 
في الاعتقاد » نض الشافعي ( رضي اللّه عنه) على [ جواز ] مناكحتهن » ونص في موضع آخر على خلافه . واتنفق 
جماهير الأصحاب على أن المسألة ليست على قولين » ولك ظنٌ الشافعئ ( رضي الله عنه ) مرةً أنهم يخالفون 
القومَ فيما يُوجبُ البدعة ) . 

وإذا كان ما ذكر من الظيّ منشأ الخلاف فإنه كل خلاف هذا شأنه» فعلى هذا لا تكون المسألة ذات حالين لما قررناه . 


قلت : أراد الشيخ ( رحمه الله ) بقوله : «ظن مرة » أي غلب على ظبّه - بدليل في زمان - أنهم كَفَرَةٌ فيما 
بينهم » ثم غلب على ظنه في زمانٍ آخر أنهم ليسوا بكفرة فيما يعتقدون ؛ بناءً على إخبار عدلين كانا كافرين 
وأسلما , وإذا كان كذلك صح ماذكره من حيث إن الظنّ ما كان ناشئًا من دليل مجتهدٍ فيه بل نجرد الإخبار» بخلاف ماإذا 
غلب على ظنه دليلان مستندُهما النظ والاجتهاد » وبه خرج الجواب » » مشكلات الوسيط (ق ١4١‏ / ب» ١475‏ /أ). 
)١(‏ في (ب) : « فيلحق ) . 
(م) الزنديق : فارسي مُعرب » والزنادقة : طائفة يقولون يإلهين للعالم : إله النور وإله اللمة . ويُطلق عليهم أيضًا .. 
١‏ الثنوية ؛ . وقيل : الزنديقٌ مَئ لا يؤمن بالربوبية ولا بالآخخرة . وقيل : هو من طن الكفر ويُظْهر الإيمان . والجمع : 
زنادقة . والاسم منه : الزندقة . انظر : مختار الصحاح ص (775) . لسان العرب (18171/7) . المصباح المنير(١/‏ 
7" ) . القاموس المحيط ص ( ١١٠١‏ ) . كشاف اصطلاحات الفنون (*/1117 ) . مادة (زن دق) . 


(4) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 


120/5 
الفصل الثالث 
في تبديل الدين 
وله صَوَّرٌ ظ 
إحداها : أن يتنصّر يهوديٌّ » أو يتهوّدَ نصراني » ففيه ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنه يُقَوَر ('2 عليه ؛ لأنهما دينان متساويان الآن . 
والثاني : (' أنه لا يُقْئَع منه إلا بالإسلام © » ولو عاد إلى , تتَضّرِه لم يكفه ؛ لأنه أبطل تلك 
العصمةً » فلا يستحدثه بعد المبعث عصمة . 
والثالث : أنه لا يُقنع منه إلا بالإسلام (2©» أو بالعود إلى التنضّر . فإ أصدٌ وقلنا : لايم 
عليه » فيلتحق مَأمَيِه 69 » أو يُقْتل قَثْلَ المرتد ؟ فيه قولان ©© . 
الصورة الثانية : أن يتنضّر ونَيِيَ » فلا يُقَدِ عليه أصلًا ؛ لأنه لم يكن معصومًا » ويريد 
استحداتٌ عصمةٍ بدين باطل . وإن توثَّنَ النصرانيع ©" فلا يد صل ولكن في قول : لا يُقنع 
إلا بالإسلام . وفي قول : ينع بالإسلام أو بالعؤد إلى التنضّر . وفي قول : يقنع وإن عاد إلى التهوّد 0 . 
الصورة الثالئة : أن يرتدٌ مسلع ( والعياذ بالله ) » فالأديان في حمّه سواء » ولا قتع منه 80 إلا 
بالسيف » أو الإسلام © . 
ومع نكاع لمر والرئدة . وإن طرأ على دوام التكاح تنجّزت القُرقةٌ قبل المسيس . ون 
جرى بعد المسيس توقف قف على انقضاء العدّة عند الشافعي ( رضي الله عنه ) . فإن عاد إلى 


0 في (أ) : ميْقَرَ) . )١(‏ وهذا القول هو الأصح كما في الروضة )١40/17(‏ . 

(5) في (أ) : ١‏ أنه يقنع منه بالإسلام » . (5) في ( ب ) : 9 فيلحق بمنأمنه » . 

(5) أشبة القولين أن يلحق تمن كمن نَبدٌّ العهد ء ثم هو حربٌ لناء إن ظفرنا ب قتأناه. انظر الروضة ( 15.19 ) . 
(1) في ( ب) : ( نصراني ) . (0) في (أ) : « اليهود » . 

(8) في (أ) : ( إلا بالإسلام أو السيف » . 
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الإسلام ءا ستمر العقدُ » وإلا تبينٌ بطلانٌ التكاح بنفس الدة )١(‏ . وكذلك لوارتدًا معَاء فهو 
0 . وكذالك لوأسلم أحدُ الزوجين انجويئيئ» أو لوي نّ. أ وأسلمت الكتابيةٌ تحت 
تنيزت الفرقةٌ قبل المسيس » ويُوقفِ على العدة بعد المسيس . ولو أسلّما معا استمد النكاح 9 . 
10 
أحدهما : التحريمُ ؛ تغليئًا لجانب الحرمة . 
والثاني : النّظَدْ إلى جانب الأب ؛ اعتبارًا للتّسَب © . 


ثم قال القفال : هذا في الصغير» فإن بلغٌ تميس » » فله ذلك وهو مجوسِيٌ . ويحتمل أن 
يُقَال ذا كان أبوةتهودثاء لم كن من التعحس بعد لاوخ ام وجُعل كاليهودي ( يمَجس 00 


ا د 


(1) انظر روضة الطالبين )١45/7(‏ . () انظر : الأم ( 4/0 ه ) . 
© فى (أ) : « بالنسب 6 . 
ش (4) قال الحموي : ١‏ قوله : (أما المتولدة يين كتابي ومجوسي ففي حل مناكحتها قولان : أحدهما : التحري ؛ تغليبًا 
جانب الحرمة » والثاني : الحل ؛ نظرا إلى جانب الأب ؛ اعتبارًا بالنسب . ثم قال القفال ( رحمه الله) : هذا في الصغيرفإن بلغ 
وتمجس فله ذلك وهو مجوسي » ويحتمل أن يقال : [ لو كان ] أبوه يهوديًا أو نصرانيًا والأم مجوسية لم يمكن التمثجس ) . 

قلت : إن الأب إذا كان مجوسيًا أووثنيًا والأم كتابية كان فيه خلاف » وليس فيه كذلك ؛ فإن النلاف يختص 
به إذا كانت الأَمّ مجوسيةٌ أو وثنية وكان الأب كتاييًا . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أن تعليل وجه الحل يدل على أن المنلاف مختصٌ بما إذا كانت وثنية أومجوسيةفإنه . 
قال :( الثاني : النظر إلى جانب الأب ) وتخصيصه به يدل على أن الأم إذا كانت كتابية والأب وثييا أومجومها 
فإنه لا تيل وجهًا واحدًا . وأراد بقوله : ٠‏ بين يهودي ومجوسي #جدسهما حتى يقع المتولد بين ذكر وأنتثى » وبه 
خرج الجواب 6 . مشكلات الوسيط (ق ١4١/أ١41١/ب).‏ 
(5) في (أ) : ١‏ كيهودي مجْس ) . : 
6 قال في الروضة : 9 مَنْ أحدٌ أبويه كتابي , والآحر وثني : يق باجزية على المذهب . وأما مناكحته ومناكحة مَنْ 
أحدٌ أبويه مجوسي , والآخد يهوديّ أو نصراني أو ذبيحته ؟ . 

فإن كانت الأمَ هي الكتابية » لم يحل قطعا ء وكذا إن كان هو الأب على الأظهر . وهذا في صغر المتولّد 
منهما » فأما إذا بلغ وتديّن بدين الكتايع منهماء فقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : تحلّ مناكحيّه وذبيحيُه » . انظر 
روضة الطالبين ١557/7‏ ) . 


1232/5 
هذا بات نكاح المشركاتٍ ”) 
. وهذا أَوَانُ ذكره ؛ لاشعاب 7) مسائله عن الموانع السابقة » وفيه فول : 
الأول 
في حكم أنكحة / الكفار في الصّحة والفساد : 


وكان مقتضى قياس الشّوْع وعموم خخطابه » أن لا يُخالف نكاح الكافر نكاع المسلم » 

وتُرعى فيه جمي الشرائط » حتى لا ينختاج ” إلى إفراد نكاحهنّ بنظر "» لكن روي أن ففروز 
الدَيلِمِيَ © أسلم على أختين» فقال رسول الله َيه : « احم إخداهماء وقَارِقِ الأخرى )0 
وأسلم غعَيلانُ على عَشْر نسوةٍ فقال يِه : « أَمْسِكٌ أربعًا » وفارق سائِرَهُنٌ )© . فحمل أبو 
)١(‏ في () :2 باب نكاح المشركات ») . )١(‏ في (ب) : و لاستيعاب » . 
(") في (أ) : « إلى إفراد نكاحهن بالنظر ) . ٠‏ 
(4) هوأبوعبد الله فيروز الديلمي » ومن أهل الحديث من يقول : هو فيروز بن الديلمي ؛ وهو واحد » وهو من أبناء 
الفرس . وَقَد فيرورٌ على رسول الله عِِقهِ » وأسلم . وهو الذي قتلّ الأسود العنسي الذي كان ادّعى النبوة باليمن» 
.قنله في آخحر حياة النبي يِه » ووصل خخبرُ قتله إياه في مرض رسول الله ِكقَو الذي ُوفي فيه » فقال عله : « قتله 
الرجل الصالح » فيروز الديلمي » . توفي ( رضي الله عنه ) في خلافه عثمان ( رضي الله عنه ) . 

انظر : الاستيعاب لابن عبد البر(/74؟١)‏ . أَسْد الغابة لابن الأثير ( 187/4 ) . الإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر .)7١١/*(‏ 

(ه) حديث حسن : رواه أبوداود (7()778/7) كتاب ٠‏ الطلاق ) (0) باب في 9 من أسلم وعنده نساء أكثر من 
أربع أو أختان ) حديث ( 11407 ) ولفظه : « قلت : يا رسول الله ؛ إني أسلمت وتحني أختان » قال : ١‏ طَلّنْ أيتهما 
شعت » . ورواه الترمذي 77/7 ) حديث )١1١0(‏ وقال : حديث حسن » ولفظه « اختر. . . ») ورواه ابن ماجه 
7717/1 ) حديث (.6)1961()155( 85/4؟)» وابن حبان )١181/7(‏ حديث »)41١47(‏ والدارقطني في 
. سننه(7717/7)» والبيهقي في السن نالكبرى(6/7١)‏ جميعًا من طرق عن ابن وهبعن الضحاك بنفيروزعنأبيه . وقد 
نقل الزيلعي عن البيهقي تصحيح إسناده كما في نصب الراية ( 159/7 ) . 
(1) رواه الترمذي (/ه"؛ ) (4 ) كتاب « النكاح ) )١(‏ باب ( ما جاء في الرجل يُسَلم وعنده عشر نسوة ) 
حديث (11918) . ورواه ابن ماجه ( 778/١‏ ) حديث ( ١408‏ ) » والشافعي في الأم (ه / 7١‏ ) » 


1 )ب 
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بيدا ترك اضرم على العاف ,ولي برعي لاع لووط وني ,21م سام لي 
أختين تعيدّتِ السابقةٌ » واندفعتٍ الثانيةٌ . وإن نكحهما في عقدة اندفعَتًا جميعًا 2 » كما لو 
الب ل و ا ا التأويل الذي ذكرّه. 
باطلٌّ ؛ لقوله كلقي : « أَمْسِكُ » ؛ ولأنّه لم يُعلِمهم شرائط التكاح » ولم يتْقَلْ إنشامٌ العقد » 
وترك رسول الله يقد استفصال نكاح الأختين » ('مع أن الغالب أن تَسْبِقَ إحداهما " ؛ فَمُهِمَ 
منه أنهم إذا أسلمواء لم يُوَاخَذُوا بشرائط الإسلام 9 . ولكن إن كان المفسِدٌ مقارِنًا دفغتاه ؛ 
ولذلك أُمَوناه © باختيار إحداهما ؛ إِذِ الجمعٌ مفسِدٌ مقارِنٌ . فتحصّل من هذا أَنّهِ لوتكح 
بغير وليّ وشهود » أو في عدة وأسلم بعد انقضاء العدة » قررناه على التكاح . 

وأما إن كان المفسِدُ مقارنًا الال الإسلام © : لم يُقَوَرْء كما لو أسلم على مَخْرّم 


وأحمد في مسنده ( 44/7 ) وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (187/1) حديث (4145)» والحاكم في 
المستدرك ( )157/١‏ واين أبي شيبة في المصنف ( 7/4) » والبيهقي في السنن الكبرى (11/7) جميعا من طرق 
والعمل عليه . انظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني ( 785/7 ) . قلت : وللحديث شاهد رواه أبو داود برقم 
) 0 » واين ماجه يرقم )١4517(‏ يإسناديهما عن قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة» فأتيت 
النبي مكلت فقلت له ذلك » فقال : ( اخختر منهن أربعًا » . 
قال الشوكاني : والأحاديثٌ - وإن كان في كل واحد منها مَقَال - لكن بالإجماع على ما دلّت عليه » قد 
انظر : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني ( ؟/50؟) . 
)١(‏ انظر المبسوط للإمام السرخسي ( ه/8ه ) . )١(‏ في (أ) : ١‏ يتدافعان ) . 
5 في (أ) (١‏ ب ) : « مع أن الغالب سَبِقُ إحداهما ) . 
() في (أ) : ١‏ بشرط الإسلام ) . 
(ه) في الأصل و( ب ) : ١‏ أمرنا » ؛ وفي (أ) : « أمرناه » وهو المثبت . 
(7) في ( ب) : « حال الإسلام ) . 
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كي د امت إد رقنا أو نكحها معتدةً وأسلما - أو أَحَدّهما - قبل 
انقضاءٍ العدّة . وكذلك لو نكح مؤقتًا » واعتقدوا صِحُتّه مؤقنًا » وأسلما قبل انقضاءِ 
الوقتِ : لا يُقَدَ ر عليه ؛ لأن التأبيدَ على خلا اعتقادهم » وتقريقه - مُوَقنَا - فاسدٌّ في 
الإسلام . وإن اعتقدوه مؤْيّدًا قُررُوا عليه . 

ولو اغتصب كافرٌ امرأةٌ» واعتقدوه نكاحا ؟ قال القفال : لاتَُْرهم عليه ؛ إِذ لا أقَلّ من 
عقد . وقال الصيدلاني : يُقَددُونَ ؟ ذإ إقامةٌ الفعلٍ مقامَ العمدٍ ليس فيه إلا إخلال بشروط 29 . 
وهو مُتّجه (" . 

ولو نكحوا نكاحًا واعتقدوه فاسدًا - وهو صحيحٌ عندنا - قَوَؤناهم على الصحيح . وإن 
كان فاسدًا عندنا لم تُقوَوْهم ؛ لأنّ الرخصة بالتقرير إنما ورد فيما اعتقدوه نكاحا . أمَا المفسِدُ 
الطارىء بعد العقد 9 - كالعدة بالشبهة - فلا يدفع النكاح وإن اقترنَ بالإسلام ؛ لأنّ طارتّها 
لا يَقْدحُ في نكاح المسلم » فكيف يقدح في نكاح الكافر ؟! . 

ولو نكم أَمَدّ» ثم خرة + وأشلم عليهما : اندفع نكا الأمة ؛ لأنا إذا لم ننظر إلى التقدّم 
والتأُْر في العقد على أختين » فكذا © لا ننظر في العقد على حرة وأَمَةِ » ويُجعَل ذلك 
كمفسدٍ لنكاح الأمة قارّن العقدَ والإسلامَ . واليسارٌ الطارىءٌ بعد نكاح الأمة - إذا دام إلى 
إسلامهما - يدفع نكاح الأمة © ٠‏ وهذا يخالف ما ذكرناه في العدة الطارئة » والفرقٌ 
غامِضٌ . ووجههك : أنَّ ققد قدرة الطّْلِ " أحدٌ شَوْطَّئ نكاح الأمة » فكانّ بطُوآنِ الحرة 
أَشْبََ ؛ ولأن إرقاق الولدٍ مفسِدٌ © نكاع القادرء وهو مقارن للإسلام دائمًا ‏ فَيِشْبه امحرميّة 


. في ( ب ) : « نكحه ) والضمير يرجع على « المحرم » وذكره مراعاة للفظه‎ )١( 


(0) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ بشرط ) . (©) وهو الأصح كما في الروضة ١55/1‏ ) . 
(4) كلمة : «١‏ العقد » ساقطة من (أ) . (0) في ( ب ) : « فكذلك » . 


(7) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 
(0) في (أ) : « أن فقد الطول » وفي ( ب ) سقطت كلمة : « ققد ) . 


(8) في (أ) : ١‏ يفسد » . 
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المقارنةٌ . وأما العدةٌ الطارئةٌ » فينتظر زوالّها على قرب . وكذلك لوأسلم أحدٌالزوجين وأحرمٌ » 
فأسلم الثاني » لم يندفع النكاحٌ كما في العدة الطارئة » وبخلاف وجود الحرة . ومحكي عن 
القفال أنه ألحق العدةً والإحرامٌ بالحرة » وقضى باندفاع النكاح . واستشهد على ذلك بنص 
الال روطي قعل زا لراسلء نهنا رد لحن ارال ل سباع الي لايع 
نكاحها)() . وهذا فيه نظو ؛ لأن الردة تُضَادٌ النتكاخ ؛ ولذلك تتبين - بعد - انقضاءَ العدة 
من وقت الردة إذا أَصُ . والعدة والإحرامٌ لا يضادهما (© ؛ ولذلك لا تصحٌ رجعةٌ المرتدة » 
ونَصِحٌ رجعةٌ احرمة» والمعتدة © عن الشبهة » على الصحيح . ثم قطع الصيدلانيُ 
والجماهيث بأَنّ المفسد »إن قارنَ إسلامٌَ أحدهما : كفى » إلا في اليَسَارء * فإنه لم يلتفت؟ إلى 
وجوده إلا حالة اجتماعهما في الإسلام . 

ولو نكح معتدة » فأسلم أحدّهما قبل تمام العدة , والآخرٌ بعد [ مام ] . » العدة : لم يُمَوَرْ . 
وكذلك لو أسلم على حرة وأمة » فأسلمت الحرةٌ وماتث » ثم أسلمت الأمة : اندفعت الأمةٌ 
بوجود الحرة عند إسلام الزوج . 

ولوأسلم مُوسِوًا ”)على أمةء ثم أعسر فأسلمتء قور عليها . وغايةٌ الفرق : أن تأثير اليسار 
في دقع الأمة أضعفٌ ؛ لأنه مأخودٌ من ظاهر الخطاب الوارد مع المؤمنين 9 ؛ فلا يظهئ أثرةٌ 80 
ون لكات [د عدار جنا وق لساك ييخلااك العدة واخرةر . ولِضَّعْضٍ هذا الفرق 
طرد أبود يحبى البلخيع ”© القيامس » وقضى بأنه إذا أسلم موسرًاء وتخلّفَتٌ » ثم أسلمت بعد 
(1) في (أ) » ( ب) : ١‏ اندفع نكاحهما » وانظر نصّ الشافعي ( رحمه الله ) في الأم ( 6/0 , 5ه ) . 


(0) في (أ) : لا يضادانه »» وهو أَئِنٌ . (©) في الأصل : 9 المعتدة » والواوزيادة من (أ) (ب) . 


() في (أ) : ١‏ فإنه لا يلتفت » . 


(ه) زيادة من (1) . : (5) قوله + و مومةا» حال ؛ وهوسضوت: 
(0) يعني في قوله تعالى : ل ومن لم يستطع نكم طلا أن يكح المحصنات المؤمناتٍ فمما ملكت أيمانكم مِنْ 


فتياتكم المؤمنات 0 الآية [ النساء : .]٠6‏ 


(0) في ( ب ) : ٠‏ أثر) . (9) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
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إعساره» لم يُقَرَر[َ عليها ] 27 وزاد فقال : لوأسلم مُغسٍراء ثم أسر فأسلمت : قُورَ؛ِ لأنه إذا 
اعتبر تلك الحال 2 » فما بعد ذلك طارىة لا يور 

وقد ثارَ الخلافٌ بين الأصحاب فى أصلَينٌ : 

أحدهما : أن التقريرعند الإسلام في حكم ابتداءٍ نكاح » أو في حكم الإدامة ؟ فقالوا : فيه 
قولان مُشتنبطان من كلام الشافعي ( رضي الله عنه ) / وهو غَيْدُ سديد ؛ إذ كيف يجعل فى 157/] 
حكم الابتداء ؟! والصحيحٌ أنه لا تمنعه عدة الشبهة والإحرام . وكيف يُجْعل إدامةً » واليساق 
المقارِن - وإن كان طارئًا بعد النكاح - يدفعه ؟! بل الصحيخ أنه مردّد © يينهما لا يتمحضش 
الي و 

الثاني : أن أنكحة الكفار» يُخكم بِصِكّتها بصِحتها » أو فسادهاء أويُتَوقُف إلى الإسلام ؟ ذكروا 
, فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها فاسدةٌ ؛ لأنها تخالفٌ الشرع , ولكنا © تُصِيحها بعد الإسلام رخصة . 

والثاني : أنها صحيحةٌ ؛ بدليل التقرير؛ فإن القول بالفساد - مع التقرير - محال » ولأنه 
يحصل التحليلٌ بوطء الذّمّي » ويوجم الذَّمَّ لكونه مُخْصّئًا » وإذا ترافعوا إلينا صا بالمهر 
والنفقة من غير بحث عن شروطهم © . 

والثالث : أنا نتوقّفٌ » فإن أسلموا بان الصحةٌ فيما يُقرر عليه في الإسلام » حتى لو نكح 
أختينٌ » فاختار في الإسلام إحداهما. بَانَّ صحةٌ نكاجها وفسادٌ تكاح الأخرى . ومَيلُ ابن 


. ) زائدة من (ب). (؟) في (ب) : « الخحالة‎ )١( 

(5) في (أ) : ١‏ متردد ) . (؟) في (أ) : « كالمتردد ) . 

(ه) في الأصل : ٠‏ ولكنها ؛ » وفي (أ) : 9 ولكن » » والمنبت من ( ب ) . 

(5) وهذا هو الصحيح كما في الروضة » واستدل له بقوله تعالى : طإ وامرأه حمالةُ الطب 6 [المسد : ؛ ] وقوله 
تعالى : «[ وقالت امرأةٌ فرعون . ...© الآية [القصص: 5ع . وقال أيضًا : وقد أسلم خلاتق» فلم تشألهم النبئ عه 
عن شروط أنكحتهم . وأَنّدَهم عليها ) الرايرية وار110 0ه ). 
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الحدّاد إلى التوقف . وهذا أقرب (2. أمّا الإفسادُ - مع إيقاع طلاقهم » ومع التحليل» 
والإحصان » والتقرير بعد الإسلام - فلا وجّة له . 

التفريع :إن قضَينا بالفساد من الأصل - أو التوقفي - فلا مهر للتي 7 اندفع نكامحها 
بالإسلام ؛ إذ بان الفسادُ من الأصل . ولذلك إذا طلَّقَ الكافة زوجته جته ثلاثاء ثم أسلم » لم يفتقر 
إلى امْلّل! نْ قضينا بفساد نكاحه . وإن صححنا افتق رإليه . وقال ابن الحداد : لو نكح أختين» 
وطلّق كلّ واحدةٍ ثلانًا » ثم أسلموا خيرناه . فإن اختار واحدةّتعيدتٌ للتكاح » وتَقَدَ الطلاقٌ 
الثلاثٌ فيها , وافتقر[ فيها ] ”© إلى مككلّل » وللأخرى نصفٌ المهر إذا جرى الإسلامٌ قبل 
المسيس ؟ . قال الشيخ أبوعلي :إن حكمنا بصحة أنكحتهم , فلا حاج ة إلى الاختيار» بل تقذ 
الطلاقٌ فيهما جميعًا » ويفتقر إلى مُكَل فيهما . وإن جكمنا بالفساد لم ينفذ الطلاقٌ » 
ويختار واحدةٌ ولا مهرّ للثانية . وإن توقفنا فهو كما قاله ابنُ الحداد إلا في المهر ؛ لأا - على 
قول التوقف - نتبيتٌ فساد 9 نكاح المندفعة بالإسلام » فلا مهر لها ؛ لأنها 9 اتدفعت باختيار 
الثانية . والثانية - لما تعيينت للنكاح - نفذ الطلاق © الثلاث فيهاء [ وافتقر إلى المحلل] © . 

فإن قيل : فما حكمٌ صداقِهنٌ الفاسد” بعد الإسلام ؟ قلنا : إذا أصدقها خمرا أو خنزيًا » 
وقَبضْتٌ » ثم أسلما : فلا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس . 


وإن 27 أسلما قبل القبض وبعد المسيس » فلها مهر ال مثل ؛ ولا سبيل إلى قبض الخمر . 


. للذي » . وهو خطأ واضح‎ ٠ : في ( ب)‎ )١( . )» وهوأقرب‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 
| . زيادة من (أ) » ( ب)‎ )©( 

(4) في نسخة أخرى : ( إذا جرى الطلاق قبل المسيس » ثبت ذلك على هامش نسخة (ب) . 

(0) في ( ب ) ٠:‏ تبي فسادٌ » . (1) كلمة : 9 لأنها » ساقطة من (ب) . 

(0) في (أ)  :‏ تبين نفوذ الطلاق ») . وفي نسخة أخرى « تعين نفوذ الطلاق ) ثبت ذلك على هامش نسخة (ب) . 
(8) زيادة من(ب). (9) في الأصل و(ب): «الفاسدة»» وامثبت من (1) 
0١‏ في()2(ب):«فإن). 
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وكذلك في تقابُضِهم ثمنّ الخمر وقيمتّها عند الإتلاف » لم نتعرض لما سبق استيفاؤه ‏ لج 
تُُشىء في الإسلام حكمًا لأجل اعتقادهم '» . فلو( قبض البعض دون البعض » رجع إلى 
بعض مهر المثل . فلو أَصْدقَّها ثلاثة 9) من الكلاب » وخنزيرين 27 وق خمر » فقبضت الكلاب » 
فالصحيح أنه َم الجميع . فإن كان ما قبضته قذَّرٌ الثلث » رجع إلى ثلثي المهر ومنهم من قال : الاقيمة 
لهذه الأشياء » فيوزع على العدد » وترجع إلى نصف المهر . ومنهم من قال : يورّع على الأجناس » 
[ وصورئه أن الكلاب كلها تُجمعل كلبًا واحدّا » وكذلك الزقاق » وكذلك الخنازير ع © . 


ولو نكحت بغير مهر » واعتقدوا أن لا مهر للمفوّضة 2 » فلا مهر لها بعد الإسلام . وإن 
أسلم ”" قبل المسيس [ فلا مهر] 0 ؛ لأنا لا نتعرض لما سبق » وقد سبق استحقاق وطءبلا مهر . 

هذا كلّه إذا أسلموا . فإنْ ترافعوا إلينا في أنكحتهم - أو في غيرها - قبل الإسلام » فيجوز 
لحا كمنا أن يحكم بينهم بالحقٌ ويستتبعهم . 

وهل يجب عليه الحكمٌ ؟ | إن كان أحد الخصمينٌ مسلمًا : وَجَبَ . وإن لم يكن فقولان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لقوله تعالى : «9 كَأحَكُم بَيْئَيُمَ أو ا 


(1) في (أ)  :‏ ولا يُنشأ في الإسلام حكمٌ لأجل اعتقادهم » . 0 في (أ) ١:‏ ولو». 
في الأصل : ٠‏ ثلاث » . والمثبت من (أ) » ( ب) . (5) في ( ب ) : ( وخنزيرا » . 
قال الحموي : « قوله ( رحمه اللّه) : ( ول وأصدقها ثلاثةٌ من الكلات وخنزيرا وزقٌ خمر» فإن كان ما قبضت 
قدر الثلث رجع إلى ثلثي المهر» ومنهم من قال : لا قيمة لهذه الأشياء فيوزع على العدد ويرجع إلى نصف المهر) ومعلوم أن 
الكلاب ثلائةٌ أخماس العدد وبيقى خنزيك وزقٌ خحمر» فعلى هذا لا يرجع إلى نصف المهر بل يرجع إلى خخمسي المهر . 
قلت : نسخ الكتاب نقلها مختلفٌ وفي بعضها خنزيران » فعلى هذا يكون العددٌ ستةٌ فيرجع إلى نصف المهر» 
وبه خرج الجواب »6 . مشكلات الوسيط (ق ؟4١/أ0؟4١/ب).‏ 
(5) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب) . 
(7) التفويض لغة : التسليم وترك المنازعة . والمفوّضة : هي التي تزوجت بلا تحديد للمهر. ويقال لها مفوّضة » زنة 
اسم الفاعل » و 9 مفوّضة ) على على زنة اسم المفعول . انظر : تصحيح التنبيه ص )٠١8(‏ . المصباح المنير( 0745/7 
مادة (ف وض ) . أنيس الفقهاء (158) . (0) في ( ب) : ٠‏ وإن أسلما » . 


(8) زيادة من ( ب) . (9) من الآية ( ؟4 ) من سورة ( المائدة ) . 
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والثاني : - وهو الأصح - أنه يجب إذا (© التزمنا اذب عنهم , ودفعٌ الظلم من جملة 
الذَّبٌ . والآيةٌ لم تتزل في أهل الذّكّة 99 . 

وكذلك إذا كانا مُخْتَلِفَّي الملّهِ وجب الحكمٌ قطعًا . وقيل بطودٍ القولين 29 . 

وأما المعاهدون 9 فلا يلزمُنا الحكمٌ بينهم , وإن كانوا مختلفي الملة ؛ لأنا شرطنا الكفٌ 
عنهم » ولم نلئَرٌَ2 لهم شيئًا » إذ 29 لم يلتزموا لنا شيعًا © . 

ثم إذا أوجبنا الإجابة » فمهما استعدى أحدٌُ الخصمينٌ » فحضر الأخؤ» ولم يَوْضُ بحكمنا : لم 
نحكم ؛ لأنا إما نحكم عليهم إذا رَضُوا بحكمنا » فإن أبَا فلا نكلفهم موجَباتٍ شرعنا © . 


)١(‏ في (ب): «إذ). 
)١(‏ أهل الذمة : هم المعاهدون من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يقيم في دار الإسلام » بشرطٍ الجزية » والتزام 
أحكام المسلمين المشروطة عليهم . انظر : أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د - عبد الكريم زيدان ص (15) . 
(©) قال في الروضة ( ١١4/7‏ ) : « إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح وغيره : 

أ- فإن كانا مُتقِمّي الملة » وجب الحكم ببنهما على الأظهر عند الأكثرين . 

ب - وإن كانا مختلِقّي الملة » وجب الحكم على المذهب ؛ لأن كلا لا يؤضى بملّة صاحبه ) . 
(5) وهم الذين يقيمون في ديارهم - خارج دار الإسلام - وسَّرَطْنا الكفٌ عنهم . انظر معجم لغة الفقهاء ص (458 ) . 
(0) في (أ) : « ولا نلترم » . (0) في (أ) : (إذا» . 
(1) قال في الروضة )١١4/7(‏ : ولو ترافع [إلينا] معاهدون لم يجب الحكم قطعا وإن اختلفت مِلَتّهما ؛ لأنهم لم 
يلتزموا حكمنا ولم نلتزم دَفْعَ بعضهم عن بعض . ولوترافع ذميّ ومعاهد » فكالذميين . وإن ترافع مسلم وذمي - أو 
(8) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ثم إذا أوجبنا ... ) إلى قوله : ( فإن أَبَا لم نكلفهم موجبات شرعنا ) وذكر في 
« البسيط » مثلّ هذاء قلت : هذه زيادة زادها لا تغرف » وهي غير صحيحة . بل إذا أوجبنا الحكم » فاستعدى أحد 
الخصمين » فإنا نُخضر خخصمه من غير رضاه ؛ لأن المعتمّد في إيجاب الحكم بينهم : أنا التزمنا دفُعَ الظلم عنهم » 
فنحكم بينهم لكف الظالم عنهما عن الآخر . فلو كان الحكمٌ على الظالم يتوقف على رضاه - حتى إذا لم يَوْض 
تركناه - لم نكن قد دفعنا عن المظلوم ظلع الظالم والله أعلم ) . شرح مشكل الوسيط (ج؟ ق 4١‏ /ب وما بعدها) . 
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ثم مهما طلبوا تقديرٌ النفقةٍ » واستيفاءً المهر في أنكحتهم : حكمنا بها وإن عقدوها بغير 
ولي ولاشهود . وهذا يقري قَولُ التصحيح 7 لكن لو كان المفسد قائمًا : لم نحكم » كما لو 
ولو طلبت المجوسية النفقة ؟ فيه وجهان : 


ال 


والثاني : نعم ؛ لأنه لابدّ للمجوس من الأنكحة . وهذا يشير إلى أنها مُحَوَمَةٌ على المسلم 
خاصة © . 

ولو طلبتُ نفقةً أختين في نكاح واجد , فينبغي أن لا نحكم ؛ لأن المانع قائم مقارِنٌ » 
("وهومخالفةٌ ظاهرةٌ للشرع ©» بل القذر السام به » أن لا يُت]حث عما سبق من شروط أنكحتهم . 

وإذا لم نحكم في هذه المسألة » فهل يُقَدق بينهم ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا » نوكا للتعرض © . 

والثاني : نعم ؛ لأنهم أظهروا ذلك عندنا » فصار كما لو أظهروا خمورهم أرقناها . 


جد د 


. يعني : القول بصحة أنكحة الكفار» وهو الصحيح كما سبق‎ )١( 
. ولو نكح مجوسي مَحْرَمًاء وتراقّعا في النفقة » أبطلناه ولا نفقة . ولوطلبت‎ « : ) ١55 /7/( قال في الروضة‎ )١( 
: - مجوسيةٌ النفقة من الزوج امجوسي أو اليهوديّ » فوجهان - وكذا في تَفْريرهما على التكاح‎ 
. أصحهما : التقريك والحكمٌ بالنفقة » كما لو أسلما والتزما الأحكام‎ 
. » ووجه المنع : أنه لا يجوز نكاحها في الإسلام‎ 
. » وهو مخالفةٌ ظاهرٍ الشرع‎ ١ : في (أ)‎ )( 


(5) وهذا الوجه رجحه إمام الحرمين . انظر الروضة ( ا / ١158‏ ) . 


141/5 
الفصل الثاني 
في أن يُسلم الكافر على عدد من الدسوة لا يكن الجمعٌ بينهنَ 

كما لو أسلم / على أختين» أو على خمس نسوة 20 » أو على امرأة وابنيها » أوعلى حرة ,ب 
وأمة » أو على إماءٍ كثيرة . فهذه خمسُ صور : 

الأول : أن يُشَلِم على أختين . فيختار إحداهما » وتندفع الأخرى » سواءٌ نكحهما في 
عقد واحدٍ أو فى عقدين . فإن أسلمتٌ معه واحدةٌ » وتخلّفتٍ الأخرى : ('اندفع نكا 
المتخلّفةٍ © إلا إذا كان بعد المسيس » فإنه يُتنظر إسلامُها قبل مُضِِيٌ العدة 9 . فإن أسلمت 
اختار إعبرعيا ؛ وإن أصدَث اندفعت المصِدَةٌ . © وهذا فيه إذا © كانت المتخلفةٌ وثنية أر 
موس ارات 0 ودع احا الرطرار وجري الاو ايان 

الثانية : إذا أسلم على حمس نسوة فصاعِدًا : اختار أربعًا » واندفعت الأخرى » سواءٌ 

الثالثة أن يُشلم على امرأة وابتتها : فإن كان قد 0" دخخل بهما » فهما [ مَحْرَمَانَ ع 0 
ومُحمتان » فلا تقرير عليهما ؛ ”إِذْ وَطْءْ كل واحدةٍ " بالشبهة يُححرّم الثانية بالمصاهرة . فإن 


- قوله : « أو على خخمس نسوة 4 ساقط من (أ)‎ )١( 

() في الأصل : « اندفعت نكاح المتخلفة » . وفي () : 9 اندفعت المتخلفة » والمثبت من ( ب) . 

() في (أ) » (ب) : وعدتها ) . 

(4) في (أ) : « وهذا فيما إذا » وهو أليق . 

(ه) في الأصل : « وإن ؛ . 

(3) في (أ) : « وَإِنْ أصوث على الكفر) . () كلمة : « قد ) ساقطة من (1) . 

(8) زيادة من (أ) » ( ب ) . وتّغني المحرميةٌ جوارٌ الخلوة به » والنظر إليه » والمسافرة معه كما سبق بيانّه . 


(5) في الأصل : « إذا وطىء كل واحدة ) . وفي (أ) : ( إذ تقوّر كل واحدة ») . 
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الم 

أحدهما : 2 يتخية بينهما () كالاختين . 

مي 0 
نكاح البنت يدفع نكاع الأ » ومجردّ نكاح الأ لا يدفعها . وأمَا الأتان فلا ترجيخ 
لإحداهما [ على الأخرى ] © . 

وينبني هذا الخلاف على قولَينُ”" في صحة أنكحتهم وفسادها . وقول التخيير يُشتمدٌ من 
قولٍ الإفسادٍ ؛ فإنه إذا اتتفت الصحةٌ لم يُهد نكا البنتِ صحيححا قبل الإسلام حتى يَدفْعَ 
نكاع الأمٌّ . لكن الخلاف محتمل دون هذا البناء» بل هو محتملٌ فيما لو نكح المسلمٌ امرأةً 
وأيّها في ععقد واحد ‏ إذ يحتمل أن ينعقد على البنت بهذا الترجيح 2 كما لو جمع بين حرة 
مُسامحة بالمهر وأمَة » وقد ذكرنا خخلاهًا في أنه . هل ينعقد نكا الحرة لترجيح جانبهاء بأنّ 
نكاحها يدفعٌ نكاع الأمة » ونكاخ الأمة لا يدفشها ؟ . 

ثم قال ابنُ الحداد : وإن © قلنا بالتخيير» فَلِلْمفارِقةٍ نصفٌ المهر ؛ لأنها بانث باختياره . 


قال القفال : هذا | بالعكس [ أؤلى ] (©© فإن التخييرٌ ينَاعٌ على القول بفساد أنكحتهم قبل 
الإسلام 9 » فتيتٌ باختيارها أَنَّ نكاح الأخرى لم ينعقِد» فلا مَهْرَ لها . 


. كلمة : 9 بينهما ؛ ساقطة من (أ)‎ )١( 

1) زيادة من ( ب) . وهذا القول الثاني هو الأظهر عند اللأكثرين من الشاقعية كما قاله في الروضة (151/97) . 
وانظر قول المزنيَ في مختصره ص ( 171 ) . 

(5) في (أ) : « على القولين» . 

(5) في الأصل : ٠‏ هذا الترجيح » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(0) في الأصل ونسخة (أ) : إن » . 

(5) زيادة من (ب) . 

(7) قوله : « قبل الإسلام » ساقط من (أ) . 
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وإن عَيْناالبنتّ » فالأ ة قد اندفعثٌ بالإسلام » فلها المهرٌُ . ويمكن أن يقال : إنها اندفعت 


بامحرمئة » ولا مهر للمخرم » | إنما المهمٌ - على قول صحة أنكحتهم - للزائدات على العددٍ 
الشرعيّ ومن لا ينُصِفُ بصفة تاي التكاح » كالأختٍ 00 والخامسة ,69 000 


(1) مراده بالأخحت هنا : أختٌ زوجته فإذا طلَّق الرجلٌ زوجته طلاقًا بائنا حَلَّتْ له أخمها وإن لم تنته عدةٌ المطلقة » 
كما سبق بيانه وتفصيلّه . 


() قال الحموي  :‏ قوله ( رحمه اللّه) في نكاح المشركات : ( الثانية : إذا أسلم على حمس نسوة فصاعدًا ‏ اخختار 
ربعا واندفعت الأخرى سواء تكحهن في عقد واحد أو عقود وحكمٌ انتظار إسلام المتخلّفةٍ منهنّ كانتظارٍ 
الأخخت . الثالثة : أن يُسلِعَ على امرأة وابنتهاء فإن دخل بهما فهما محرمان ومحرمتان فلا يُقوَر عليهما ؛ د وَطْءْ 
: / 
كل واحدٍ بشبهة تحرم الثانية بالمصاهرة » وإن لم يدخل بهما فقولان : 

أحدهما : أنه يتخية يينهما . ٠‏ 

والثاني - وهو الأصح » وهواختيار المزني - : أن الأم تندفع وتتقى نكاحٌ البنت » لأنَّ مجرد نكاح البنت يَدْفع 
نكاح الأم » ونكاخ الأم لا يدفع نكاح البنت . وينبني هذا الخلاف على القولين في صحة أنكحتهم أو فسادها » 
وقولٌ التخيير مُشتمدٌ من قول الإفساد» فإنه إذا تتفت الصحةٌ لم يعهد نكا الببت صحيجحا حتى يدفع نكاح الأم 
... إلى قوله : لأنها بانت باختياره قبل الإسلام . قال القفال : هذا بالعكس أولى فإنَّ التخيير بناء على القول بفساد 
أنكحتهم قبل الإسلام فيتبين باختيارها أن نكاح الأخرى لم ينعقد فلا مَهْرَ لها » إن نفينا البنت فالأم قد اندفعت 
بالإسلام فلها المهر » ويمكن أن يقال : إنما اندفعت بامحرمية ولا مهر للمحرم » وإثما الول بالمهر بناء على صحة 
أنكحتهم الزائدات على العدد ومَنْ لا يتصف بصفةٍ تنافي التكاح كالأخت . والخامسة ) . 

قلت : أما قوله : ( الزائدات على العدد الشرعي ) فهو كلامٌ حسن وقوله : ( من لا يتصف بصفة تنافي التكاح) 
فَحَسَنٌ أيضًا . وقوله : ( كالأخت والخامسة ) إن أراد به أختّه متصفةً بصفة تنافي النكاح لكنه قد قال بعدها : 
( واخامسة من الزائدات على العدد الشرعي ) وقد قدَّم ذِ كره . وإن أراد به نكا الأخمت على الأخخت وهو الظاهرء 
فلا معنى لقوله : ( الخامسة ) . 

قلت : لا يمكن حَمْلّه على الأخت المحرمة عليه ؛ لأنه غيد مطابق للكلام الذي قبله والذي بعده ؛ لأن الخامسة 
لاتنافي التكاح في صورة أخرى » فعلى هذا يكون مراده الأخت على الأخخت » فإنه إذا طلقٌ طلا بائنا عقد على 
الأخرى» فعلى هذا تكون الخامسة في معناها لم تقدم قوله فيه في أول الفصل : (إن أسلم الزوج وتخلّفت وأُصوتٌُ 
فلا نفقة لها في مدة العدة ؛ لأنها بائنٌ م ا 0 : أنها لا تستحق 
النفقة لمدة التخلف ؛ لأنها ناشزة بالتخلف . وفي القديم : تستحق ؛ لأنها ما أحدثت شيعا إنما الزوج أحدث تبديل 
الدين . وهذا ضعيف ؛ إِذ لو ابتدأ الرجلٌ سفرًا فتخلفت عنه سقطت نفقتُّها ؛ إذ يجب عليها الموافقة وكذلك في - 
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ما إذا وطىء إحداهما » ثُظرَ : فإِنْ وطِىء البنتٌ » حدمت الْأَمُ» فصارت (© محرمة » 
وتعيّدت البنتُ عند الإسلام . وإِنْ وطىء الأمٌ » صارت البنتٌ محرمةً واندفعثٌ . وهل يبقى 
نكا الأمٌ إذا أسلمتا ؟ إن قلنا : يصح نكاح الكفار» فهي أيضًا صارث مَخْرَمًا © بنكاح 
الببت فلا يبقى » وإلا دَامَ نكانحها . 

الرابعة : أن يُشَلِم الح على إماء : فإن كان عاجزا عند 7" الالتقاء في الإسلام » اختار 
واحدة . ولوأسلم على على ثلاث إماء» فأسلمت معه واحدةٌ وهو مُعْسِرٌء ثم أسلمت الثانيةٌ وهو 
مُوسِرء ثم أسلمت الثالثةٌ وهو معسرء وكلّ ذلك قبل انقضاء عدَّتْهنٌ : اختار واحدةٌ من ' 
الأولى والثالثة » واندفعت الثانية . وهذا بناء على المذهب الصحيح في أنَّ اقتران الِسار 
بإسلام إحداهما لا يدفع » بخلاف العدة المقارنة للتكاح » وهذا على مخالفة البلّخي . 

الخامسة : أن يُشلم على حرة وإماءٍ . فإن أسلمن معه» اندفع نكاحٌ الإماء وتعينت الحرةٌ . 
وإن أسلمْنّ معه وتخلّفتٍ ا حرةٌ وأصدَث» أو ماتث قبل العدة : اختار واحدةٌ من الإماء إن كان 
عاجرًا عند الإسلام » ولا يُغتبرعجرُه عند الاختيار ؛ لأنه كالبيان لما قرره الإسلام » فالتّظى إلى 
حالةٍ الإسلام . وإن أسلمثٌ قبل انقضاء عدّتها » اندفع نكا الإماء ؛ لأنه أسلم وتحته حرةٌ 


> الإسلام » لكن هذه مؤؤاخذة بحكم الإسلام فيجوز أن لا يؤاخذ به) . 

قلت : (ماذ كره الشيخ من قوله : 9 ولكن هذه مؤاخذة بحكم الإسلام فيجوز أن لا يؤاخذ به .. ) فيه اضطراب 
كما لا يخفى . ٠‏ 

قلت : الظاهر أن هذا تصحيفٌ من الكاتب والناقل ؛ فإنه لا يقال : إن هذه مؤاخذة بحكم الإسلام ؛ حيث 
تأخر إسلامُها عنه كما في امتناع السفر معه . 

وقوله : ( فيجوز أن لا يؤاخذ به) فيه إشارة إلى أن امرأة أحسنت حيث أسلمت وإن تأحْرتْ عنه مدة بخلاف امتناعها في 
السفر» فَذَّكْرَ هذا ليؤكد به إبطال القول القديم في وجوب النفقة ) مشكلات الوسيط (ق. ]ب ١176.‏ إب). 
)١(‏ في ( ب) : 9 وصارت محرمة ) . (؟) في (أ) : « محرمة ) . 


(5) في الأصل :«عن؛ وفي(أ)؛(ب): : عند ) وهو الصواب » والمعنى أنه إن كان عاجرا عن نكاح الحرة لِمَِه 
الطَوْلٌ » قَيْتاح له حيتكذ نكا الأمة ؛ فيختار واحدةٌ ممن ألمي معه . 
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استقك نكانحها , ولا تجتمع الأمةٌ مع نخرة 2 في النكاح وإن كانت كافرةٌ . 

ولو أسلم مع ا حرة وبَقِتُ - أو مات - وتخلّقت الإمائ» اندفع تكاحهن ولا يُنظزن ؛ 
أنه استقء نكا الحرةٍ بإسلامها ».فلا معنى للانتظار . وكلّ مَنْ يُنتظر إسلامه » فماتٌ ولم 
يُسْلمْ قبل انقضاء العدة » فهو كما لوأصَك . وكذلك لوأسلم على واحدة » ومات قبل إسلام 
الباقيات » فالميراثُ للمسلمةٍ » ولا شي: للباقيات ؛ لأن التخلف إلى موته كالتخلف إلى 
انقضاءٍ العدة ؛ إذ لا انتظارٌ بعد الموت وانتهاءٍ 29 النككاح . 

قَرْعٌ : ما ذكرناه من [ أن] © الحرة | إذا تعديت مع الزوج في الإسلام و اندفع دكا الإماء 
ولا يُنتظرن » وذلك فيه إذا بَقِينَ على للق . فإن عَتَفْنَ» ثم أشلمن قبلَ العدةء الْتَحَفّْنَ بالحرائر 
ل 0 » ثم عَتَفْنَ وأسلمن : اختار أربعًا 
منهن . ولو أسلم على إماء » وتخلفت واحدةٌ وعتقت » وأسلمت قبل انقضاءٍ العدة تعيّنتٌ للتكاح . 

والمقصودٌ أنَّ طَرَآنَ » الحرية قبل ل الأصليّات . 

ولوأسلم على أَمبِينْ وتحلفت أمنان قه ل م ا 0011 
رقيقتينٌ : اندفع نكانحهما ؛ إذ تحت زوجهما عتيقة . أمّا المتقدمة الرقيقة الا دم 
الآخر ى كان بعداجتماعهي("في الإسلام؛ فلايؤثر في دفعهاء بل يختائإإحدى”"المتقدمين (8) 


ني اتنيز اننا 


. ) في (أ) : «الحرة‎ )١( 
كتبت في الأصل هكذا « انتهى » 00 »زب الو كم‎ )١( 
١ . زيادة من (أ)‎ )5( 


(4) طُرَآن : مصدر للفعل ١‏ طرأ» يقال : طرأ يطرأ طرآنا : أي حصل بغتةٌ» فهو طارئٌ . انظر في ذلك المصباح المخير 
١١/58ه)مادة(طراً).‏ 


[(نع في الأصل  :‏ لا تندفع ) والصواب دخول الفاء هنا كما سبق بيانه . 
(5) في (أ) : « اجتماعهما » . في الأصل : « أحد » . 
(8) في ( ب ) : « المقدمتين ») . 


116/5 
الفصل الثالث 
في حكم العبيد والإماء , وطزآن العتق عليهم 
وله طرفان : ش 
الأول 
في العبيد 


ومهما أسلم العبدٌ على نأ أوشوائر أو اإباء وجرائوة الار افون و أن الثرة فى سه 
كالأمة . نعم » إذا أسلم مع حرة » فهل لها الخيارٌ ؛ لِرقه ؟ القياس أنه لاي نت ا لهارطينارة 
ولا . واخختار المزنيئ ثبوتٌ الخيار» كما إذا عَتَمَّتٌ عَتَقَّتْ تحت عبد » وكأنّ حكم حزيتها , | » إنما ينبت 
بالإسلام » فيكون كالحري الطارئة ١‏ . والمقصود : بيان طرآن العنتق عليه ء وذلك لا يؤر إن كان 
بعد الإسلام . وإن كان بين الإسلام مين يؤثر» حتى لو أسلمنّ وتخلّف وعَتَقَ » ثم أسلم فيختار 
من الحرائر أربعًا » ويرجع في الإماء إلى واحدة . وإن أسلم » وأسلمثُ معه حُحرّتان» ثم عَيَقّ » 
فأسلمت الباقياتٌ من الحرائر : فلا يزيد على اثنتين ؛ لأنه صادّفٌ كمال عدد العبد(2 قبل الحرية . 
ولوأسلم مع واحدة » وعتق (© وأسلمت الباقيات : اختا أريها رطان النخن قبل جمال 
عدد العبيد . وشبهوا هذا بمسألتين : 


قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وا مقصود أن طُرآن الحرية ... إلى قوله : بل يختارإحدى المتقدمتين) قلت : استقر 
الرأىُ - بعد البحث والتنبيه على الشيخ الغزالي ( رحمه الله ) - بأنه سَاهِ في هذه المسألة على المذهب » هاهنا وفي 
البسيط » و الوجيز » . وصوائه أنه لايندفع نكاح المتخلفتين ؛ لأن عِدْقَ إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما مع 
الإسلام » والقاعدةٌ المقررةٌ : أن مثل هذا العتق لا يجعلها كالحرائر» بل يبقى حكمّها حكم الإماءِ في حقها » وفي 
غيرها ) . شرح مشكل الوسيط ( ج؟ ق 5١‏ /أ). 
)١(‏ انظر اختيار المزني في ( مختصره ) ص ( ١7١‏ وما بعدها) . 
(؟) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ العبيد ‏ . والمقصود أن العدد المباح له شرعًا قد تم » وهو ألا يتزوج أكثر من اثنتين » خلاقًا 
لمالك ( رحمه الله ) كما سبق بيانه . 


() قوله : « وعتق ) ساقط من (أ) . 
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إحداهما : العبدٌ لو استوفى طلقتين من زوجته » ثم عتق : لم ينكحها . ولو استوفى طلقة 
( 'ثم عتق » نكحها وملّك عليها طلقتين " . | 

الثانية : الأمة لو عَتَقَّتُ في يوم قّشمها 2 » استؤفت مُدَّة الحرائر . ولو عَتقتٌ متصلا بآخرٍ 
مدتها : اقتصرتث . 

فرع : لو أسلم على أربع إماء» فأسلمتٌ معه ينان » فعتق » ثم أسلمت الأخريان : جار له 
اختياز ثِثِْينٌ (© ؛ لأنه تم 60) له عدد العبيد قبل العتق » فلا يجب عليه الرجوع إلى واحدة . ولكنه 
هل تتعينٌ الأولّيان أم لا؟ قال الإمام *: ١‏ لا تتعين بل هو كما أسلم >3 على أربع إماء؛ فأسلمن 
على التوالي ؛ وطُرْآنُ الحرية . لا يزيد على الحرية الأصلية » . وقال الفوراني © : لا يجوز له 
اختيار الاخريين ؛ لأنه اجتمع بهن في الإسلام © وهو حر » فكيف يجمع بينهما » ويختار 
الأوليين 0 ؟! . 

وهل يختار واحدة من الأوليين وواحدةٌ من الأخريين ؟ فيه وجهان 9 . وتوجيةٌ الجواز أن 
: الحرية تمنشه من الجمع بين الأخريين » ولا تمنغه من أصل العدد ؛ فيختاذ واحدةٌ منهما ء وواحدةٌ 


(1) في (أ) : « ثم عتق ونكحها ء ملك عليها طلقتين) . 


(1) مقصوده : أن الأمة يَفسِم لها زومجها نصف قَشمه للحرة » فلوبات عند الحرة ليلتين» بات عند الأمة ليلةٌ» فإذا 


(0) في ( ب ) : « اثنتين» . (4) كلمة : « ّم ) ساقطة من( ب ) . 
(ه) المقصودٌ ( بالإمام » عند الشافعية : إمامُ الحرمين » أبو المعالى الجوينى » وقد سبقت ترجمته في القسم 
الدراسي . 


(7) سبة ت ترجمته في القسم الدراسي . 
() من قوله : « وطُرآن الحرية ... إلى قوله ... في الإسلام ؛ ساقط من (أ) . 
(2) والصحيح ما قاله الفوراني . انظر الروضة (// ١515‏ ) . 


(9) صحح في الروضة وجه المنع بقوله : « ولا يجوز اخختيار واحدة من الأوليين » وواحدة من الأخريين على 
الأصح» . الروضة (1/ )١514‏ . 
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من الأوليين . و[ قد] ”2 قال القاضي حسين”©: لوأسلم على اثنتين» فأسلمتُ معه واحدةٌ؛ ثم 
عَمّقَ فأسلمت الثانية لا يختار إلا واحدةٌ ؛ لأنه عتق قبل كمال العدد » ولكن قال : 9 تتعين 
الأولى » “وهذا لا وَجْدَ له أصلا . 
الطرف الثاني 9) 
في عتقهن 

فى إلحاقها بالحرائر مهما تقدم على الاجتماع في الإسلام 0 في إثبات الخيار 
7 ادك ا م مر ا 
تَُادِرَ الفسخ ؛ فإن الزوج ربما يْصِدُ فتستغني عن هذا الفسخ . وكذلك الرجعيّة إذا عتقت » لها 
التأخير إلى انقضاء المدّة © ؛ فإنَ هذا عُذّر في التأخير . ولوفسخت قبل إسلام الزوج : نفذء ولا 
فائدة له إن أُصَوٌ الززوج . وفائدته 29 »إن أسلم الزوج غ02 » تظهر في قُصور مُّدة العدة ؛ إذ ذلو 
َرَت وأسلم الزوج وفسخت » طال عليها الانتظارٌ . ولا نقول : فسخها موقوف على إصرار 
الزوج فلا يَنْقُذْ ؛ فإن الفسخ © جنس واحد » فلا يمتنع بإمكان فسخ آخبرء بخلاف ما إذا 
كان:20 تحته حرة وإماءٌ 4 فأسلمن وتخلّفت الحرة 4 واختار واحدةٌ من الإماء 4 ثم ماتت 


. زايادة من (أ)‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . 

() في الأصل : ١‏ لا تتعين الأولى » وهو خحطأ » والصواب ٠‏ تتعين الأولى » كما ثبت في نسختي (أ) ( ب ) . 
ويدل على ذلك تعقيب الإمام الغزالي على هذا القول بقوله : « وهذا لا وجه له أصلًا » ويدل على ذلك أيضًا 

قول المتولي - كما في الروضة - : إن الإمام حكى عن القاضي - يعني القاضي حسين - أن الأولى تتعين» وعن 

سائر الأصحاب أنه يختار واحدة من الجملة . قال : وقول القاضي هفوةٌ منه » . انظر الروضة (7 / 4 . 

(5) في الأصل  :‏ الفصل الرابع » وهو خطأ » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(0) في (أ) ؛ ( ب ) : « العدة » وهو أوضح . (3) في (أ) : « وفائدتها » . 

) في (أ) : « إن لم يْصِرَ الزوج » . (8) في (أ) : « الفسوخ » . 

(9) في (أ) : ١‏ بخلاف ما إذا أسلم » . 
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المتخلّفة © أو أُصدَتُ » فإن صِحَةٌ الاختيار تنبني على وقف العقود ؛ لأنها لو أسلمت لبطل 
اختيازه ؛ لاندفاع نكاح الإماء » وهو أولى بالصحة من العقود ؛ لأنه ليس ابتداءً عقدٍ . 

انعم » [ لو أسلمت امرأة] 29 وتخلّف الزوجٌ » ونكح أختها » ثم أسلم وأسلمت يُخَيّر 
يينهما ؛ لأنه جرى فى حالة الشرك . 

ولوأسلم أَوَلَاء ونكح أخت المتخلفة » وأسلمت 2" المتخلفة : بطل التكاح الذي جرى في 
الإسلام ؛ لأنها طارئة بعد الإسلام . فلو أصدّت المتخلفةٌ » انبنى صحةٌ نكاح الأخرى على 
القولين فيما لو باع مال أيبه » ولم يَدْرِ أنه ميت » فإذا 9» هو ميت . 

فأمًا إذا أسلمت وعتقفت 4 وأجازت قبل إسلام الزروج ' بطلت الإجازةٌ » بتي حقّها في 
الفسخ ؛ إذ ليس لها © المقام تحت كافرء فلا حكم لإجازتها في الحال . 

ولوعتقت الرجعية ومّسخت» تّفذ . وإن أجازت فوجهان . والفرق : أن إجازتها تفيد الزوج 
سلطانٌ الرجعة » وهو من مقاصد النكاح . ولا يمكن أن يقال : إجازتُها تحت الكافر تُفِيدٌه 9 
سلطانَ الإسلام ؛ فإن ذلك لا يُستفاد من الغير . 


(1) في ( ب ) : « الحرّة » والمعنى واحد ؛ لأن المتخلفة - في هذا المثال - هي الحرة . 
)١(‏ زيادة من (أ)» ( ب) . 

(5) في (أ) : ثم أسلمت » . 

(4) في ( ب )  :‏ فإذن » وهو خطأ واضح . 

(ه) كلمة ٠‏ لها » ساقطة من (أ) . 


(5) في (أ) : ١‏ تفيد ) . 
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الفصل الرابع © 
في الاختيار وحكمه 


والكلام في طرفين :. 
أحدهما : في وجوب الاختيار . فإذا أسلم على على ثمانية مثلا » فعليه تعيدنٌ أربعة ‏ فإن امتنع » 
فعليه الإنفاقٌ على الجميع في مُدّة الحئس » وللقاضي أن يحبسه لعن » فإن أصرٌ عرّره "© 
وكذا”" كل قادر على أداء حقٌّ إذا أصبٌ ولم ينجع فيه الحئس / فينبغي أن عر . ب 
ويمْهَل [ الزوج ] ؟ ثلاثة أيام للنظر والتأمّل » ولا يختار القاضي عنه إذا أصبٌ » وإن قانا في 
قولٍ : إن القاضي يطلق زوجة الموْلِي © ؛ لأن هذا أُمر مَنُوط بالرؤية ولا يَقْبل الثيابة . ١‏ 
ولو مات قبل التَعِينٌ © » فعلى كلّ واحدة الاعتدادٌ بأقُصى الأُجِلَينٌ ؛ للاحتياط © ع 


(1) في الأصل « الفصل الخامس » وهو خخطأ» والمثبت من (أ) » (ب) . 

(1) التعزير: الردّ» والردع وهوالمنع . وفي الشرع : هو التأديب بمادون الحدّ» أوهو: ما يقدره القاضى من العقوبة 
على جريمة لم يَرِدُ في الشرع عقوبةٌ مقدرة عليها . وسّمَي التأديب الذي دون الحدّ : تعزيرا » لأنه يمنع الجاني من 
معاودة الذنب . ثم قد يكون التعزير بالحبس أو الصفع» أو الكلام العنيف أو النظر العبوس » أو غير ذلك هما تقتضيه 
حالةٌ المعرّر . انظر : مختار الصحاح ص ( 455 ) مادة ( ع زر) . أنيس الفقهاء (17/4) . معجم لغة الفقهاء ص 
(1985). 

(5) في (أ) : « وكذلك ». 

(:) زيادة من (أ)(ب). 

(5) المؤلي : اسم فاعل من «آلى » يُؤْلي » إيلاءٌ» : أي : حلّف . وهو في الشرع أن يحلف الزوج على ترك قربان 
زوجته مطلقًا أو مدة تزيد على أربعة أشهر . انظر : المصباح المنير ١(‏ / 70) مادة ( أل ى ) . أنيس الفقهاء ص 
لكل 

(5) في (أ) : «دفإن). 90) في (أ)ء( ب) : ١‏ التعيين) . 

(8) انظر الروضة ( 107 / ١19‏ ) . المنهاج ص )٠٠١(‏ . 
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ويُوقَف لهنّ من الميراث الربع أوالثمن كاملا<" إلى أن يَصْطَلِحْنَ » وإن كان فيهن طفلةٌ 9 : لم 
يرض وليّها إلا بُربُع الموقوف 27 . ٠‏ 

. ولوجاءت أربعٌ منهن » لم تُسلْم ليه شيعا ؛ فلعلّهن المفارقات . (؟ وإن جاءثٌ خمسة ©©» 

سلّمنا إليهنَّ ربع الموقوف ؛ لأنه المستيقن » ولا نزيد في التسليم على المستيقن . وحكي عن 
ابن سريج 27 أنه قال : يُورّع على جميعهن بالسويّة ؛ إِذِ التوقفٌ عند انتظار البيان » أو عند 
اختصاص البعض بقرقةٍ اشتبهت علينا» كما إذا قال : إن كان هذا غرابًا فعمرة طالقٌ ©» وإن لم 
يكن فزينب طالقٌ » فإن المطلّقة في علم الله واحدة » واشتبهت عليناء (“وهاهنا هُنّ متمائلاتٌ 
قطعًا *» . وهذا مُث ا : 


فرع : لو أسلم على ثمان كتايتات » وأسلمت ”) أربعٌ : فيختار مَنْ شاء من الكتابيات أو 


(1) كلمة  :‏ كاملا » ليست في (أ)؛(ب). 

. ) في ( ب) : ( صغيرة‎ )١( 

(") قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا أسلم على ثمان ‏ ومات قبل الاختيار والتعيين : ( يُوقف قف لهن من اليراث الريغ 
أو الشمن .. إلى قوله : إلا بربع الموقوف ) وهذا ذكره في ٠‏ البسيط » وعدّل بأنه أكثر ما يُفرض لها . وهذا خلافٌ 
مذهب الشافعيئ وأصحابه » وخلافٍ الدليل . وصوابه أن يُقال : ( لا يرضى بأقلّ من الموقوف اعتبارًا بعددهن » 
وتساويهن في الاستحقاق ) . والذي نقله شيحُه في ١‏ النهاية » قال : قال الشافعي : 9 لو كان فيهن طفلة » فليس 
لوليها أن يرضى لها - إذا طَلَنَالاصطلاح - بأقلَّ من ثمن الوقوف . والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج١ق 4١‏ / 
ب ) وانظر روضة الطالبين (170/7) . 

(5) في (أ) : ( فإن جاء خمس ») . 

(©) في ( ب ) : ١‏ الربع » . 

(7) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 

(0) في ( ب ) : و طالقة ) . 

(8) في الأصل : ه وهاهنا هّن في المتمائلات قطعا » . 


(9) في (أ) : « وأسلم » . 
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المشلمات . فلو مات قبل البيان » ١‏ لا تَقِفُ له شيعا © ا 
الكتابيات [ فلا يَرِنْنَ ] (© ولا يرث الجميعٌ , » فلم يحصل حقٌ الزوجية بتعيين 9 

ولو نكح مسلمة وكتابيةء وقال لكا علو وراك ون انان لاش اين ٠‏ 
له للشك © ذ في أصل ا حق . | 

الطرف الثاني :في ألفاظ الاختيار . وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال : « اخترثُ هذه الأربع للزوجيّة » تعيّدت الباقياثُ للفسخ . ولو قال : 
( اخترثٌ هذه للفسخ » أو« هذه للفسخ » - دون لفظ الاختيار - هن ولو 24 تكانية فلن 
أربعًا منهن » فهو تعيينٌ للنكاح ونفذ الطلاقٌ » واندفعت 9 الأخرياثٌ بالة لفسخ . وليس لفظ 

4 ع ع 

” ولوقال : و فسختٌ نكاع هذه الأربعة © » 7 وفشر التعيين بالفراق "): نفذ » ولو فشر 
بالطلاق : قُيِلَ » ومُطْلَقُه يُمل على التعيين للفراق . 

اق اا دواري د اهاري ااي 
التعليق . ولو قال : هي طالق ) © نفد الطلاق وحصل الاختيار ضخنًا . ولو قال : « فهي 
مفسوخخة النكاح » وأراد الفراق : لم ينفذ » وإن فشر بالطلاق نفذ الطلاق » وحصل التعيين 


. ) لا يوقف لهن شيء » . (5) قوله : 9 فلا يرثن » زيادة من ( ب‎ ١ : )( في‎ )١( 
. » ب ) : < بتيقن ) . (4) في (أ) : ٠لا يوقف أيضًا للشك‎ (١ في (أ)‎ )5 
. » واندفع‎ ١ : في (أ)‎ )0( 


(7) في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ ولوقال : عَيْدتٌ هذه الأربعة؛ وهو صواب أيضّاء ويدلٌ على ذلك قوله : 9 وفشر التعيينٌ 
بالفراق 6 . وانظر روضة الطالبين 17 .)١55‏ 


(1) في الأصل : ؛ وفسّر بالتعيين للفراق » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 


(8) في (أ) : « فهي طالق » . 


موانع النكاح - إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة ؟ 777 153/5 


الثالثة : لووطئ واحدةٌ » هل يكون تعبيئًا للنكاح ؟ فيه خحلافٌ 27 كما لوقال : إحداكما 
طالقٌ » ثم وطئع إحداهما . ش 

الرابعة : إذا أسلمت أربعٌ » وتخلّفت ”" أربع » فاختار المسلمات : نفذ » واندفعت 
المتخلّفات . إن فسيخ نكاح المسلمات - والمتخلفاتٌ وثنياتٌ - لم ينفذ ؛ أن من ضرورته 
تقريرَ نكاح الوثنيات » وربما أَصْرَرْنَ فيتعدّدْ ذلك » وفائدثُه أنهنّ إذا أسلمن » استأنف اخختيار مَنْ 
شاء منهن . وفيه وجةٌ : أنه يُبِنَى على الوقف » فإن أصررن تبِينٌ بطلانُ فسخه » وإن أسلمن نفذ» 
وليس هذا كما لو باع خحمراء فإنه لا يصير موقوفا على أن يصير لا ؛ لأن اخمر لا يقبل العقد 
ومهما أسلمت الوثنيّات كان العقد . مستندا إلى ما سبق . وإن اختار المتخلفات للفسخ » نفذ 
قطعًا ؛ لأن التقرير يلائم المسلمات وراح بدت كع والميقة لاعن ويد 
. الوقف . وهو بعيد . 

نعم » لو طلقهن ثم أسلمن» فهل نتَبِينٌ نفوذ الطلاق ؟ فيه خلاف ظاهر ؛ لأن”2 الطلاق يقبل 
التعليقٌ » فلا يبعد فيه الوقف أيضًا . 

الخامسة : لوقال : « حصرثتُ الختاراتٍ في ست ) : صَح » وتعينٌ الباقيات للفسخ إلى أن 
ايت © الاعيان» 
السادسة : ل وأسلمت الثمانيةٌ على ترادف » وكان يخاطب كلّ مسلمة بالفسخ : تعينٌ للفراق 
الأربعةٌ الأخيرةٌ ؛ فإن المسلمات السابقات يمكن فيهن التقرير.. وعلى الوجه البعيد : ( *يتعين 
للفراق الأربعةٌ الأولى بطريق الوقف » 


. ) ١517//1/( المذهب عند الشافعية أن الوطء لا يكون اختيارًا للموطوءة . انظر الروضة‎ )١( 
. » في (أ) : « وتخلف‎ )0( 

(5) في ( ب ): «١‏ ولكن ») . ش (؟) في (أ) :يتم ). 

(0) في (أ) : 9 يتعين للفراق الأريع الأؤل بطريق الفسخ 16 


154/5 
الفصم الخامس () 
في النفقة والمهر © 
فتقول : | ا ل 
وقد أساءت بالتخلّف . ولوأسلمت قبل [ انقضاء] © العدة » فالجديدٌ : أنها لاتستحق 5, النفقة 
لمدة التخلف ؛ لأنها ناشزة بالتخلف ©) . وفي القديم : د تحة تستحق ؛ لأنها ما أحدثتٌ 3 شيكًا » إنها 
الزوجٌ أحدتٌ تَبِدِيلَ الدّين . وهذا ضعيفٌ ؛ إذ لو ابتدأ الؤجل ©» سقَّواء فتخلّفت : تسقط 0© 
نفقتُها ؛ إذ يجب عليها الموافقةٌ » فكذلك في الإسلام . لكن هذه مُوّاحَذَة بحكم الإسلام : 
فيجوز أن لا تُوَاحَدٌَ به [ هاهنا ] © . 
فأما إذا سبقت الرأةٌ ثم أسلم قبل [ انقضاءع © العدة ؛ فالمذهب أنها تستحق النفقة ؛ لأنها 
أحسنث بالإسلام ©» وفيه وجة بعيلٌ : أنها لا تستحق ؛ لأنها أحدثت ثت شيئًا مانعًا من 
الاستمتاع . ولو أصد الزوج فوجهان « ''" . والقياس أنها لا تستحق ؛ لأنها بائنة . 
قال القاضي 2١7‏ : مأخدٌ الترددٍ أنهاء هل هي كالرجعية ؛ إذ الزوج قادرٌ على تقرير النكاح 


(1) في الأصل  :‏ الفصل السادس » وهو خطأ . 

() في (أ)  :‏ في المهر والنفقة » . (5) زيادة من ( ب) . 

(4) انظر القول الجديد في الأم ( ه / 45 ) . (5) كلمة ‏ الرجل » ساقطة من (أ) . 
(5) في (أ) : 0 سقطت » وفي ( ب ) : « سقط » . 

0) زيادة من () . (8) زيادة من ( ب ) . 

(9) انظر القول الجديد في الأم ( ه / 45 ) . الروضة 177/1 ) . 

)٠١(‏ قال في الروضة  :‏ وإن أصر حتى انقضت العدة ‏ استحقت نفقة مدة العدة على الأصح عند الجمهور» وهو 
المنصوص في المختصر ) . روضة الطالبين 17/17 ) . وانظر مختصر المزني ص (175) . ٠‏ 

)١1(‏ إذا أطلق لفظ و القاضي » عند الشافعية فامراد به القاضي حسين ( رحمه الله المتوفى سنة (7) هم . وقد 
سبقت ترجمته في القسم الدراسي . 
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عليها ) ؟ وهذا / بعيد ؛ لأنا نتبينٌ يَينُوكَها . وكذلك لو طلقها وأُصدّء لم ينفذ بخلاف الرجعية . 159١/ب‏ 

ثم إن صح هذا القياسٌ » فلو سبق الرجل » وتخلفتٌ [ المرأة ] (© فلم يَثِقّ للزوج عليها قدرةٌ » 
فينبغي أن تُلْحق بالبائنة قطعًا . 

فرعان في الاختلاف : 

أحدهما : إذا قضينا بأنها لا : تستحق النفقة في مدة التعخلف . فلوتنازعا» فقال : تخلفتٌ 
عي عشرين يومًا » وقالت : بل عشرة » فالقولٌ قوله ؛ | إذ ثبت الثشوز فعليها فعليها إثباتٌ الزوال . 

ا 
أناء فالقولٌ قولّها ؛ لأن النفقة ثابتةٌ » فعليه إثباثٌ المشقط إلا إذا اتفقا على أن إسشلامه كان أُولَ 
الاثنين » فقال الرجل : « أسلمتٌ بعدي » » وقالت : بل قبلّك » فالقولٌ قولّه ؛ لأن الأصل 
استمرارها على الكفر . 

الثاني : لوقالت : أسلمت أن أولا قبل المسيس » ولي نصف المهرء وقال : بل أسلمتٍ أنتٍ 
أولا ولا مهد لك + فالقول قولها ؛ لأن الأصل بوك المه.: 

ولو تنازعا في بقاء التكاح » فقال : أسلمنا معاء والدكاح باتي . وقالت : بل على التعاقب » 
فالأصلٌ بقاء التكاح » ولكن التوافق في الإسلام نادر» فَيْتتَى على » أن المدّعَى 29 » مَنٍ الظاهِر 


ع 0 3 
معه - وهى المرأة هاهنا - » أو مَنْ لا يُخَلى وسكوته 29 » وهو الرجل ؟ ماك ووم وا ا 
(0 زيادة من (أ)ي(ب). (؟) في الأصل : « سقطت » والمثبت من (أ) (ب) . 


(") في (أ)( ب) : « المدّعى عليه » وهو أوضح ؛ لإزالة الإشكال بسبب عدم الضبط . وقد تُعُمّب الغزالي على 
هذا - أعني في قوله : المدّعى ) - وقد ردّ الحمويٌّ على هذا التعقب بقوله : (المذّعَى : هو بفتح العين» وترك كلمة 
( عليه ) اكتفاءً بفتحة العين في نسخته » لكنها لم تُتّقل . ثم إن هذا الاستعمال جائز عند الكوفيين» . .١‏ ه انظر منتهى 
الغايات في مشكلات الوسيط للحموي . ق ( ١44‏ / أوما بعدها) . 

(4) في نسخة أخرى ١‏ أو من يخلى وسكوته » كذا على هامش نسخة (ب) » وهو خخطأ . ومعنى قوله : ( لا يخلى 
وسكوته ) أننا نطالبه بالبينة إذا أقيمت عليه دعوى صحيحة ؛ وذلك لأنه مطلوب لا طالب » وهذا بخلاف 
المدّعي » فإننا لا نطالبه بالبينة إذا ترك الخصومة ولا يجبر على إظهارها ؛ وذلك لأنه طالبٌ لا مطلوب . كما سيأتي 
تفصيله إن شاء الله في « الدعاوى والبينات » . 
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عد د د 


: وفي حدّ المدّعي قولان‎ )١( 
: "ألدهما : اند الدي يكلى وسكرته‎ 

والثاني : أنه الذي يدعي أمرًا خفيا على خلاف الأصل . 

والقول الثاني هو الأظهر عند الجمهور» فالمدعي : من يدعي أمرًا خفيًا يخالف الظاهرء والمدعى عليه : هومن 
يوافق قوله الظاهر . انظر : الروضة ( 7/15) . المنهاج ص ( ١٠١0‏ ) . الغاية القصوى (؟ )1١15/‏ . 

ا ا ا ا 
بالإسلام . وفيه وجه بعيد : أنها لا تستحق ؛ لأنها أحدثت شيثًا مانعًا من الاستمتاع » ول وأصر الزوج فوجهان . 
والقياس : أنها لا تستحق ؛ لأنها بائنٌ نْ . وقال القاضي ا : أنها هل هي كالرجعية إذ الزوج قادرٌ على 
تقرير النكاح عليها . وهذا بعيد » لأنا نتيقن يينونتها فكذلك لو طلقها طلقها ... إلى قوله : ( الثاني : لوقالت : أسلمت 
أولا قبل المسيس فلي نصف المهر : فقال : بل أسلمت أُولا فلا مهر لك . فالقول قولها ؛ لأن الأصل ثبوت المهر . 

ولو تنازعا في بقاء التكاح فقال : أسلمنا معًا فالنكاح باق . وقالت : بل على التعاقب . فالأصل بقاء النكاح 
ولكن التوافق في الإسلام نادر فينبني على أن المدعي مَنِ الظاهد معه - وهو المرأة هنا - أو من يُحَلَى وسكوتّه وهو 
الرجل ؟ وفيه وجهان ) . 

قلت : إذا قلنا : إن المدعي م مَنْ يدعي أمرًا خحفيًاء فالمدعى هنا الزوج قتصدّق المرأةٌ ييمينها ؛ لأنه يدعي ما هو 
نادر . وإن قلنا : إن المدعي م مخ نكال وسكوفف فالمدعيةه المرأة: لأنها نها إذاتركت الدعوة تخلى عليه » والمصدق 
هو الزوج ؛ لأنه لوسكت لا يخلى بل يؤاخذ مون التكاح . إذا كان كذلك لم يصح أن يقول : ( فيبنى على أن 
المدعى من الظاهر معه) فإن المدعى عليه من الظاهر معه ثم قال : ( وهو المرأة هاهنا) وهذا غير مطابق لحد المدعي » 
بل المرأة هنا المدعى عليها » فإن الظاهر أن إسلامهما على التعاقب . وقوله : ( أو من يخلى وسكوته وهو الرجل) 
فليس كما ذكر فإنه هنا لا يخلى وسكوته فيكون هو المدعى عليه » والإشكال أقوى . 

قلت : 9 أمكن أن يجاب عنه فيقال : ليس مرادٌه بقول : ( المدعي ) وإنمامراده بقول : (المدّعَى ) بفتح العيندون 
كسرها وحدّف « عليه » وبقيت لفظة « المدعى » مفتوحة العين على ما كانت عليه وهو جائز في اللغة عند 
الكوفيين» ولا يبعد جوازه عند البصريين » فإنه لما ذكر هذه المسألة في موضع آخر فقال : ( المدعى عليه ) » حذف 
١‏ عليه ) هنا ؛ استغناءًٌ بذلك لاسيما واللفظ يدل عليه بسبب فتح العين» فصار هذا كحذف فاعل بكس ونعم - 
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لدلالة التكرة عليه » وكذلك هناء فعلى هذا يكون المدعى عليه مَنْ الظاهر معه . إذا ثبت هذا فيكون «أو من يخلى 
وسكوته » المراد به 0 المدعى » في غير مسألتناء ويكون على هذا التقدير المدعى عليه هو الزوج » وقد أتى بالفرق بين 
المدعي والمدعى عليه » وهو الأول وبين المدعى في غير مسألتنا » ويلزم منه أن يكون الزوج هو المدعى عليه في 
مسألتنا » وبه خرج الجواب » وهو على حسب الإمكان . 

والتحقيق أن هذا التصرف وقع من بعض الفقهاء ليقع التناسبُ بينها وبين مسألة الدعوى والبينات » فإن 
الظاهر عندي أنه كان في الأصل : ( فقالت : أسلمنا معًا . وقال : بل على التعاقب ) » فحذف يعض الفقهاء 
٠‏ الياءَ » من الأول وأثبتها في الثاني ؛ كمافي الدعوى والبينات ؛ ليتساويا في المثال » يلزم منه ذلك المحذور وهما 
مسألتان متغايرتان في الحكم لاختلاف الدعوى في الموضعين » فإن الحكم لدوران العلة» فإن كل من ادعى منهما 
الإسلامٌ معٌاء فهو مدع . ومن ادعى التساوق فهو مذَّعَى عليه » وقد ذكر صاحب النهاية المسألتين في النكاح » 
وجعل تعليلهما واحدًا » ويه خرج الجواب . 

وأما نل الشيخ عن القاضي : أن المرأة تبقى كالرجعية [ ... إلى آخره» فإن ذلك مشكل » فإن القاضي لا 
يقول : إن المرأة تبقى كالرجعية عند سبق إسلام الرجل المرأة » والفرقٌ عسيه ) . مشكلات الوسيط (ق47١/‏ ب- 
148/أ). 
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القسم الرابع من الكتاب " 
في موجبات الخيار 


وأسبابٌ الخيار أربعةٌ 9: 
الع 

والغرور 7" . 

والعتق . 

والعنة 9) . 


. » النكاح‎ ١ يعني من كتاب‎ )١( 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ( قوله : ( وأسباب اخيارأربعة ) ذكر العيب والعنة » ولم يجعلّها ها هنا من العيوب » ثم قال 
عقيبه في يبان الموجب للخيار : ( العيوبٌ المتفق عليها - يعني بين الأصحاب - خمسةً » اثنان يختص بهما الزوج » 
وهما الجبٌ والعُنّة) فها هنا عل العنةً من العيوب . وذلك منه غيدُ جيدٍ » والعذرٌ في ذلك : أن التعْنين - وإن كان 
في الحقيقة من أقسام العيب - إلا أن الكلام فيه يطول » فاقتضى غرضٌ التصنيفي إفراده » والله أعلم )» . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق ١9/ب‏ وما بعدها ) . 
(©) المقصودٌ بالغرور هنا : الخديعةٌ » كأن يشترط الزوج - فيمن يريد الزواج منها - البكارةً مثلا » أو أن تكون 
حافظة لكتاب الله تعالى » أو غير ذلك من الشروط ء ثم لا يكون ذلك متوفرًا فيها » فعند ذلك يقبت له الخيارٌ . 
٠‏ وكذلك إن اشترطت الزوجة فيه شرطًاء فيكون غَيِرَ ذلك : انظر : المصباح الخير ( 187/9 ) مادة (غ رر) . 
(4) الغنّة : هي العجز عن الوطء لعدم انتشار الذكر . وقد يكون ذلك بسبب مرضء أو كبر سِنٌ » أو حادث » أو 
سحرء أو نحو ذلك من الأسباب . وقد يكون العجرٌعن البكر لا الثيب » وقد يكون عن امرأة - من نسائه - بعينها . 
والصوابُ أن يُقَال : التعنين » لا العنة ؛ فإن 9 العنة ) هي الحظيرة من المدشب تُجعل للإبل والغدم تحجبس فيها . انظر 
مادة( عن ن)في . تصحيح التنبيه ص( )٠١٠‏ . التعريفات للجرجاني ص )١58(‏ . القاموس المحيط ص )١١7١(‏ . 
أيس الفقهاء ص ( ١0‏ ) . معجم لغة الفقهاء ص (587) . 


5/ؤ152 


والنظر في الموجب والموكب : 

النظر الأول : في الموجب . والعيوبٌ المتفق على ثبوت الخيار بها » خمسة : 

اثنان يختص بهما الزوج : وهو الت "© والغيّة . واثنان تختص بهما المرأة : وهو الوق 9) 
والقَرن 20 . وثلاثةٌ مشتركة [ بينهما ] ©» وهو البرص المستحكم الذي لا يقب الإصلاح "© - 
دون أوائل الوضح - والجذام9) المستحكم الذي سو و5 العضوًء وأَتَذ في التقطيع . والجنونٌ» 
ولا يُقتبر 4 في المجنون أن لا يقبل العلاج . 


(1) الجث : ب بفتح اجيم وتشديد الباء حو لقي ومع طبرن الذي اتلك دكار فوم قلع ذكرة 
خاصة . انظر : تصحيح التنبيه ص ( ٠١5‏ ) . لسان العرب )071/١(‏ » المصباح المنير ٠/١‏ ) القاموس المحجيط ص 
ا ع . أنيس الفقهاء ص (155) . 

ا لك ب 0١‏ الفتاع ادر 
هم" ) . القاموس المحيط ص )١١47(‏ مادة ( رت ق ) . أنيس الفقهاء ص ( )15١‏ . 

(7) القرن : بفتح الراء وسكونها » والفتح أرجح » وهو التحامٌ الفرج بعظم بحيث يَسُدٌ مَدْخل امرأة » وقد يكون 
مُْسَدّا بلحم أيضًا وتسم المرأة : قوناءِ . انظر : تهذيب الأسماء واللغات (/51/7) . تصحيح التنبيه ص 
2.66١‏ . المصباح المنير (؟/ ) مادة ( قا رن ) انيبن الفقواء من 25153 

(5) زيادة من () . (0) فى (أ) ؛ ( ب)  :‏ العلاج) . 

(3) الجذام : داءٌ أوعِلّة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله » فيفسد مزاح الأعضاءٍ وهيأتُها » وربما انتهى إلى 
تأكل الأعضاء وسقوطها عن تَقدْح - والعياذُ بالله - . ويقال : جَذِمَ الإنسانُ - بالبناء للمفعول:- إذا أصابه الجذامٌ . 
والجذْمُ أصلًا : القطمٌ ؛ لأنه يتقطع اللحم ويُشَقِطه . ومَن أصابه ذلك قيل له : مجذوم » ولا يقال : أجذم » إلا إذا 
قُطعت يده . والجذامُ في الوجه أغلبُ منه في بقيّة الأعضاء . عافانا الله الكريمٌ بفضله . انظر : مختار الصحاح ص 
( 47 ) . تصحيح التنبيه ص ( ٠١٠‏ ) . المصباح المنير ( ١48/١‏ ) . القاموس المحيط ص ( ١٠0‏ ) مادة (ج ذم) . 


(9) في ( ب) : ( يُسَوّد ) . (8) في (أ) : ١‏ ولم يعتبر» . 


دحج ل ص جني اليو القن شيك ايان في النكام 


(' والجث المثبت للخيار» هو الاستفصال " » بحيث يكون الباقى أقلَّ من الحشّفة » فلا 
يقبت 22 الخيارٌ بقطع البعض . 

واختلفوا فى ثلاثة أمور : 

أحدها : أن البخر”" والصّنان ‏ والعِذْيَوْط © الذي لا يقبل العلاج » هل يرد بالعيب ؟ 
المشهور 2" أنه لا يردّ . ولا يُزاد على الخمس ”© . وعن زاهر السرَحُسى © أنه أثبت بهذه 
الثللاث نك 0غ وزاد القاضي حسين على هذا وفال : لا توقيقٌ ولا حضر. والحبغ : كل عيب 
يكسر شَهُوَةَ الترّاق (' 2١‏ فيتعذ ر الاستمتاع به» إذ لو اغتبر تبر امتناحٌ الاستمتاع لاقتّصِر صر على الوتّق 


(1) في (أ) : « والجبٌ الذي يُدْبت الخيار هو اسفصال .. ( 
)١(‏ في () : « ولا يغبت ». 
() البخر : هو نتنُريح الفم أوغيره . ويقال للذكر : أبخرء وللأنثى بَحْراء . انظر : المصباح المنير(١/1)»‏ والقاموس 
الغيط ص ( 478 ) مادة ( ب خ ر) . 
(4) الصّنان : الذّفرتحت الإبط وغيره » يقال : أَصَنٌ الشيمٌ» أى صار له صنان . انظر : المصباح المنير ( )074/١‏ » 
القاموس المحيط ص ( ١١7‏ ) مادة ( ض ن ن ). 
(0) العِذّيَؤْط : هوالرجل يُحَدِث عند الجماع» والاسم : العَذّيّطة . والمرأة : عِذْيَْْطة . ويقال للرجل أيضًا : عُذْيُوط 
وَعِظَيَؤط . انظر: لسان العرب ( 870/4؟ ومابعدها) » المصباح المنير (؟/. ")) القاموس المحيط ص (874) مادة 
( عذط)ء(ع ظ ط)» روضة الطالبين ( /اإلالا١‏ ) . 
(5) في الأصل ونسخة ( ب ) : « فالمشهور » . وما حكاه الإمام الغزالي من أنه لا يرد بذلك » هو المذهب على 
الصحيح الذي قطع به الجمهور من الشافعية . انظر : روضة الطالبين ( 171/7 ) . مغني المحتاج ( ٠١7/7‏ ) . نهاية 
المحتاج (11/1؟) 1 كفاية الأخيار للحصني ( 707/6 ) : 
0) في (أ) : ١‏ الخمسة ) . (8) سبقت ترجمته في القسم الدارسي . 
(9) في (أ) : « الثلاثة » . 
)٠١(‏ في (أ) : 9 يكسر سّؤرة التواق ) . وفي ( ب ) : « يكسر سورة التوقان ) . 

قال ابن الصلاح : ( قوله : يكسر سَؤرة التواق ) هو بفتح التاءء وتشديد الواوء أي : حدّة الشهوة.. والتواق : 
شديد التوق والشهوة . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟35/أ) . 
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والقّرن . وقال : قد تجتمع عيوب » آحائها لا يبت , ولكن مجموعها تدر ؛ فت الحيازيه . 
ولعل ذلك يجري في كل ما يُوثْر في التّثفير تأثيرَ الجذام والبرص . 

الثاني : لوكان أحد الزوجين حُنْتّى (2 , ففي ثبوت الخيار أربعة أوجه (© : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه عيبٌ مَُفّر فاحش . 

والثاني : لا ؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل » وزيادة سَلّعة في المرأة . 

والثالث : أنه إن انكشف الحالٌ بعلامة محسوسة تورث اليقين 20» فلا يُرَدٌ » وإن كان بعلامة 
مظنونة » يرد ؛ لما فيه من الخطر . 

والرابع : أنه لا يرد ما يبت (» بعلامة أيضًا » بل ما لم يثبت إلا بالإقرار . 

الثالث : أن العيب المثت للخيار» إنما يثبت من الجانبين لو كان مقارنا للعقد » فلو طرأ قبل 
المسيس ثبت الخيار لها (*» . فإن كان بعده فوجهان 9" إلا في العُنّة ؛ فإنها نها إن طَرَأتٌ بعد الوطءع »لم 
يثبت الخيائ ؛ لأنَّ اليأس لا يحصل © . 
(1) الختثى لغة : من « الخنث ») وهو اللين» والمقصودٌ به هنا : شخصٌُ له آلتا الرجالٍ والنساءٍ ‏ أو ليس له شيءٌ منهما 


أصلا . انظر : أساس البلاغة للزمخشري ص »)١5١(‏ المصباح المنير(١/185)»‏ التعريفات للجرجاني ص »)٠١١(‏ 
القاموس المخيط ص (5١١؟‏ ) » أنيس الفقهاء ص 1١7(‏ ) . مادة (خ ن ث ) . 

(؟) هذه المسألة في الختثى الذي زال إشكاله قبل عقد النكاح » أما الخنثى المشّكل » فنكاحه باطلٌّ .انظر مغني 
امحتاج )٠١/+(‏ » وقال في الروضة : إذا وجد أحدُّهما الآخر خنثى قد زال إشكاله » ففي ثبوت الخيار قولان : 
أظهرهما : المنع ؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح . وموضمٌ القولين إذا اخختار الذكورة أو الأنوثة بغيرعلامة ؛ لأنه قد 
يدخ اج بخلافه. فأماإذااتضح بعلامة»فلاخيارهذاهو الأصح. روضةالطالبين(87/7١)وانظر‏ مغني المحتاج( ؟/5١؟).‏ 
(؟) قال ابن الصلاح : العلامة المحسوسة المورثة لليقين مثل : العلوق أو الحبل . المشكل ( ج؟ ق 57/ب) . 
(4) في (أ) (٠‏ ب) : وماثبت ) . (5) في (أ) » ( ب) : « يثبت الخيار لها ) . 

(5) قال في الروضة : «لها انيار . كذا قاله الأصحابٌ فى جميع الطرق » وحكى الغزالي فيه وجهًا لم َه لخيره» . 
انظر : روضة الطالبين ( 175/7 ) » مغني انحتاج ( ٠١7/‏ ) . التنبيه للشيرازي ص )٠١١(‏ . 
0 المذهب 0 الوجيز 0 6ه ا ايةالفتوى(؟7/١74)‏ - 
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وهل يثبت الخيارٌ له إذا طرأ العيبُ عليها ؟ فيه قولان : 
أحدهما : - وهواختيارالمزني - أنه يثبت ؛ إذ لا يُفارقها إلا في التمكن 7" من الطلاق » وهو 
جار في المقارن أيضًا » ثم استويا © . ٠‏ 
والثاني : لا يثبت ؛ لأن العقد سَلِم أَوَلا » وهو قادر على الطلاق » والمرأةُ مضطرةٌ لأجل 
التتحصن © . 
وأما أولياءٌالمرأة فلا يثبت 9 لهم الخيارٌ بالعيوب الطارئة . وهل يثبت بالمقارن ؟ يُنظر 7" : إن 
كان فيه عارٌ ثبت 20 كاللجنون ؛ فإن العار فيه لا يتقاصر 29 عن عار الحرفة الدنية © .. 
والفسقٌ - وإن لم يكن عاد 0 - فلا ينبت » كالجَبٌ والغئّة 0" وهل يديت بالبرص والجدّام ؟ 
فيه وجهان "© ١0‏ ومنهم من أثبت في الجميع "© وقال : في الجميع عارٌ عليهم . 
)1١(‏ في (أ) : « التمكين) . 
(؟) وهذا القول الأول هوالمذهب . انظر الوجيز )١18/(‏ » مغني امحتاج (/4 )٠١‏ . روضة الطالبين (175/7) . 
الغاية القصوى ( 741/1 ) . وانظر اختيار الإمام المزني في مختصره ص ( ١175‏ ) . 
(5) في (أ) : « التحصين » . وهذا القول الثاني هو القديم من قولي الشافعي ( رحمه الله ) حكاه المزني عنه فى 
مختصره ص (177) . وقال ابن الصلاح : قوله : ٠‏ والمرأةُ مضطرةٌ لأجل التحصّن » يعني أنها مضطرة إلى الفسخ ؛ 
فتحصّن ديئها بغيره » بخلاف الزوج » فإنه قادر على التحصين بغيرها والله أعلم » . المشكل (ج+١‏ ق 1ة/ب) . 
5( في الأصل : : لا يثبت » بغير الفاء » وكذا فى ( ب ) وهي ثابتة فى (أ) . 
(0) في (أ) : ١‏ نظر» . (5) في ( ب) : و يثبت 2 . 
0) في (أ) : ١‏ لا ينقص ») . (8) في ( ب) : ١‏ الدنيقة ) . 
(9) في ( ب) : «عارًا» . فجعل كلمة «عار» خبًا لكان» أي : وإن لم يكن هذا العيبُ عارًا ... إلخ . وأمّا ما ثبت 
في الأصل و نسخة (أ) فعلى اعتبار أن ١‏ كان » هنا تامة . 


2220 في ( ب) : 9 والعنت.» وهو خطأ ظاهر . 
)١1١(‏ والمذهب في هذه المسألة أن الخيار يثبت لهم . انظر : روضة الطالبين ١0/(‏ وما بعدها) . مغني امحتاج (7/ 
64 ). الغاية القصوى ( 5/ 7/14١‏ ) . 


. في (أ) : « ومنهم من أثبت بالجميع » أي : أثبت الخيار بجميع ما ذكر‎ )1١( 
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النّظَرُ الثاني : في حكم الخيار . وهو على الفور . ثم إن فسخت قبل المسيس سقط المهرٌ؛ 
وكذلك إن فسخ الزوج بعيبهاء بخلاف ما إذا ارتدّ» فإنه يتشطر المهر ؛ لأن الفسخ - وإن كان من 
جهته - ( فسبيه عيبٌ من جهتها 2 َب ل عليها . وإن فسخت بعد المسيس فعليها العدة . 

والنظر في : المهر » والرجوع به » والنفقة في العدة : 

أما المهر فساقطٌ » والرجوعٌ إلى مهر المثل ؛ لأنّ مقتضى الفسخ تَرَادُ العوضين . لكن نصّ 
الشافعى ( رضى الله عنه) - فى الردة بعد المسيس - أن المسمى يتقر ر 27 ؛ لأن الفسخ به لا يستند إلى 
أصل العقد » فلا يدفع المهر المسمّى عند العقد . ”” ونصٌٌ فيما إذا كان العيب مُقارنًا : أنه يسقط 
المستى © » فقيل : قولان في المسألتين / بالنقل والتخريج © : 8ب 

أحدهما : أنه يسقط المسمى فيهما © ؛ لأنه مُفُتضى الفسخ . ٠‏ ا 

والثاني : يتقرر 0 ؛ لأنه إذا لم يكن بُدّ من مهر المثل 9" » فالمسمى أولى . 

إن فرّعنا على النصّ » وأسقطنا المسمّى وكان العيب طارئًا » ففيه ثلاثةٌ أوججه : 

أحدها : السقوط ؛ كالمقارن 0 . 

والثاني : التقرير ؛ لأن الخلل لم يشتند إلى أول العقد . 

والثالث : أنه يسقط إلا إذ طرأ بعد المسيس ؛ لأن الوط إذا جرى على السلامة فينبغي أن يقرر 


. » في (أ) : 9 بسبب عَيِْبٍ من جهتها‎ )١( 

. ) 1077 ( في ( ب ) : ( بعد المسيس لهن يتقرر ) وانظر نص الشافعي في مختصر المزني ص‎ )١(... 
. ما بين الرقمين ساقط من (أ)‎ )"( 

(4) انظر تفصيل هذا المصطلح في القسم الخاص بالدارسة . 

(5) يعني في مسألة ‏ الردة بعد المسيس » ومسألة ( الفسخ بالعيب بعد المسيس ) . 

(7) أي : يتقرر المسمى في المسألتين . (0) كلمة  :‏ المثل » ساقطة من ( ب) . 
(8) يعني سقوط المهر المسمى كما سقط في المقارن . 


المهر 0" , 

أما الرجوع بالمهر على الولى » فغيدُ ثابتِ قطعًا إن كان العيب طارئًا . وإن كان مقارنًا 
فقولان : : ش 

افشعنا : أنه لا رجوع ؛ إذ هو ” كوكيلٍ عاقدٍ سكت " عن ذكر العيب ؛ إذ ليس يقع 
العقدٌ له © , 


والثاني : وهو مذهبٌ عمر ( رضي الله عنه ) أنه يرجع ؛ لأنه كالغات 9 , 
ثم اختلفوا : هل يُشتر ط أن يكون الوليع م مَْرَمًا» حتى يكون خبيرًا بالتواطؤ 7 ؛ فلا يُعذر في 
الإخفاء ؟ 


وغل يختر ط علمّه حالةً العق لوت تَقُصِير يره؟ فمنهم من رط ذلك ؛ ومنهم من رآ مُقَصّرا 
يكل ال 00 
(1) تتلخص مسألة « المهر » هذه في النقاط الأنية : 


الأولى : أن الفسخ قبل الدخول يُسقط المهرء سواء كان الفسخ منه أو منهاء أو كان العيب فيه أو فيهاء وسواء 
كان مقارنًا للعقد أو حادثًا بعده ما دام قبل الدخول . 


الثانية : تقريه المسمى إن حدث العيبٌ بعد الدخول . 

الثالئة : يجب مهي المثل في حالتين : 

(إحداهما) 01000 

( الثانية ) : إن كان العيب حادثا بين العقد والوطء وجَهِلّه الواطىءٌ . انظر : الروضة (18.0/7» 5) ومغني 
المحتاج ( 4/5 ٠١‏ وما بعدها ) . ش 
)1١(‏ في ( ب) : ( كوكيل عقد وسكت ») . 
() وهذا القول هوالأظهر في المذهب . انظر الوجيز( 18/5 )» روضة الطالبين(/ )18١‏ . مغني المحتاج )١/7(‏ . 
(4) رواه الشافعي في الأم ( 84/5 ) » وانظر مختصر المزني ص ( 175 ) . 
(0) في (أ) » ( ب) : « بالبواطن 4 . وهو أليق . 
(”) قال في الروضة : إن كان التغرير من الولي » أن خطب إليه» فزؤبجه وهوممجير - أوغيزه يإذنها - ولم يذكر - 
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فإذا جعلناه مغرورًا (2 » وكانت هي الغارٌة (2 ففائدنه سقوط المهر ؛ إذ كيف يغزم لهاء ثم 
يرجع عليها ؟! ولكن قيل : لا بُدٌ وأن يُسلّم إليها أفل ما يُتموّل تَعئدًا 2 . وقيل : إن ذلك القدر 
هى الغارّةٌ به 29 » فيسقط ؛ إذ لا معني للتسليم إليها , ثم الاسترداد منها .0 

أما النفقةٌ والسكنّى : فلا تثبثٌ لها إن كانت حائلا © » وسقوط الشكنى كسقوط 
المهر ” وإن كانت حاملًا » فلها النفقةٌ على قولنا : النفقةٌ للحمل ؛ فإن لوازم النكاح ساقطةٌ عند 


الفسخ "© . 


- للخاطب عَيتها : فإن كان عالما بالعيب رجع الزوجٌ عليه بجميع ما غرم . وإن كان جاهلا فوجهان ؛ لأنه غير 
مقصر » لكن ضمان المال لا يسقط بالجهل . فإن قلنا : لا رجوع [ يعني على الولي ] إذا جهل » فذلك إذا لم يكن 
مَخْرَمًاء وحيتكذ يكون الرجوحٌ على المرأة» فأما ا حرم فلا يخفى عليه الحا غالباء وإن حَفِي فَإتفُصيره » في جع عليه 
مع الجهل على الصحيح » ثم قال : 0 وقد قطع الجمهورٌ بأن الول احرع لا يُعذّر بجهله لتقصيره » . الروضة (7/ 
4 . 
(1) في (أ) (١‏ ب ) : « معذورًا » وهو صواب أيضًا . والضمير يرجع على الولي . 
(1) التغريد منها يكون بأَنْ تكتم عَيْتَ نفسها , ثم تُوهِمْ وَليّها أن الخاطب يَعْلم بهذا العيب » فيسكت الوليعُ عن 
ذِكره للخاطب . 
(0) قوله : 9 ما يُتَمَوّل » يعني ما يُعَدّ مالا في العرف . 
(4) قال ابن الصلاح : «الصوابٌ أن تكون العبارة «هي غارةٌ به) من غير ألف ولام ؛ حتى لا يكون حصرًا . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق 39/أ) . 
(ه) الخائل : هي كل أنثى وُطِفَتْ » فلم تحمل مدةٌ ما . يقال : الت المراةٌ يالا » وحالت الناقةٌ تحول » مخؤولًا 
وحيالا : أي ضربها الفحل فلم تحمل . انظر : مختار الصحاح ص ( ١17‏ ) . المصباح المنير ( 54/١‏ ؟) . القاموس 
الغخيط ص (1178 ) . مادة ( ح ول ). 


(1) من قوله : ه وإن كانت حاملا ... إلى قوله : عند الفسخ » غير واضح بالأصل » وواضح في (أ) » (ب). 


166/5 
الغرور 5 

وفيه نظران : 

الأول : فى حكم الغرور » وصورته . فنقول : إذا قال العاقدٌ : ؛ زوجتُك هذه المسلمة » » فإذ| »١(‏ 
هي كتابيةٌ » أو 0 هذه القرشية » » فإذا هي نَبَطيَةٌ "© . أو ( هذه الحرةً » » فإذا هي أَمَةٌ 0 , أو ما 
يجري © مجراه ما يُقصد في النكاح : ففى انعقاد العقد قولان كقولين 2*9 فيما إذا 29 قال : 
( بعك هذه الرَمَك ”© ) فإذا هي نعجة . الأصح ها هنا الصحة ؛ لأنَّ هذا تفاوثٌ في الصفة 
( "بعد تعيين المقصود "“ » وذلك تفاوثٌ في الجنس © . 

فإن قلنا : يصح » فهل يثبت خيار الخلّف 29 كما في البيع ؟ فيه قولان : 

أحدهما : القياس على البيع © . 


. في ( ب) : « فإذن » وهو خطأ واضح‎ )١( 

)١(‏ في ( ب ) : « قبطية » . والتّبط : جيل من الناس كانوا ينزلون العراق » ثم استعمل اللفظ في أخلاط الناس 
وعوامهم . انظر : المصباح المنير ( 111/١‏ ) . القاموس ( 85٠0‏ ) مادة إن ب ط) . 

(5) في (أ) : « وما يجري ) . (5) في (أ) » ( ب ) : « كالقولين» . 

(ه) كلمة : 9 إذا ) ساقطة من (ب) . 

(5) في (أ) و( ب): ١‏ الرمكة » وهي الأنئي من البراذين » والجمع : رماك . انظر : المصباح المنير ( 7710/١‏ ) 
والقاموس المخيط ص (١١١؟١)‏ مادة (رم ك) . 

(7) في (أ) : « بعد تعيين المعقود عليه ) وكلاهما صحيح . 

(8) وهذا هوالمذهب . انظر : روضة الطالبين(87/7١)‏ . مغني المحتاج ٠١8/7(‏ ) . الغاية القصوى ( ؟/747) . 
(9) خيار الخلف : هوأن يشترط المشتري في المبيع شيكًا » فإذا اشتراه لم يجده فيه . ومعلومٌ أن ملف الشرط يُنْيِت 
للمشتري اخيار في البيع » فهل يُثبت أيضًا للناكح أو المنكوحة الخيار؟ فيه القولان المذكوران . انظر : مجموعة 
سبع كتب مفيدة ص ٠١(‏ ) . روضة الطالبين ( 184/7 ) . 

. أي : يثبت له الخيار هنا كما يثبت له في البيع‎ ٠١ 
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والثاني : الفرق ؛ لافتراقهما في خيار الرؤية (© والشرط (© وغيره © . وكذلك إذا عدت 
المرأةٌ بنسبه أو ميته » جرى اخلافٌ في انعقاد العقد» ثم [ فى ] 9) ثبوت خيار الخلف . لكن إن 
قلنا : لا يثبت خيار الخلف » فلها الخيار ؛ * بسبب فوات ' النسب إذا لم يكن الزوحٌ كفؤّهاء 
وكذلك للأولياء الخيارإن رضيث من هو دوئها » وكأن للشرط مدخلا 7" أيضًا في التأثير ؛ لأنه 
لوزوّجها الولِئ برضاها من مجهول» فإذا هوعَيِدُْ كفؤء فلا خيار؛ لأن هذا ليس بعيب » وإنما هو 
فواتٌ مثقبة » ولم يَجْرِ شرطٌ » والوليغ هو المقضّر؛ إذ لم يُقدّم البحتٌ . فكأنه إذا جرى شرطء أَثّر 
في نفي 2" التتقصير من جهة الولي » والتحق عدمٌ الكفاءة بالعيب في إثبات الخيار لها وللوليّ . 

ولو نكح مجهولة - ظنّها مسلمةً - فإذا هي كتابية ؟ قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ( له 
الخيار » 20 . ولو ظنها حرةً فإذا هي رقيقة ؟ قال  :‏ لا خيار له ) . فقيل : قولان بالنقل والتخريج » 


» خيارالرؤية : هوأنَ يتم البيع - والمبيع غيد موجود - لكن بشرط أن يتوقف نفاذ البيع على رؤية المشتري المبيعٌ‎ )١( 
فإذا رآه- فلم يجد المشتري في نفسه قبولا له - ردّ هذا البيع . انظر : الهداية (/+7 وما بعدها) . عقود المعاوضات‎ 
. )24( المالية لأستاذنا الدكتور / أحمد يوسف ص‎ 
حيار الشرط : أن يكون لكل من المتعاقدين حقٌ إمضاءٍ العقَدٍ أو فسخه في مدة معينة » إذا شرط ذلك فى العقد»‎ )١( 
. وذلك في البيوع التي لا ربا فيها‎ 

وفى مدة الخيار خلافٌ بين الفقهاء : فعند أبى حنيفة والشافعى لا تزيد المدةٌ على ثلاثة أيام . وعند المالكية : 
تُقَدّرالمدةُ بحسب الحاجة » وذلك يختلف باختلاف المبيع . ولكن عنده لا يجوز الأجلّ الطويلٌ . وعند الحنابلة : 
تقدر المدة بحسب اتفاق المتعاقدين » وإن زاد غلى ثلاثة أيام . انظر : الهداية (/21) . المهذب مع المجموع (14/ 
«١؟)‏ . بداية المجتهد ( 76١/9‏ ) . شْ 
() المقصود بهذا القول الثاني » أن النكاح يفترق عن البيع في خيار الرؤية والشرط ‏ فالتكاح يبطل بهماء أ لا ينعقد 
أصلا إذا كان فيه خيارٌ الرؤية أو خيار الشرط . أما البيعٌ فيصحُ بالخيارين . 
(5) زائدة من ( ب ) » وفي (أ) : « .. في انعقاد العقد » وفي ثبوت ... ) . 
(0) في (أ) : ( بسبب فوت » . وفي ( ب ) : ( لسبب فوات ) . 
(7) في الأصل : « مدخل » . (/) في الأصل : « نفس » والمثبت من (أ) » (ب) . 
() انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم ( 4/0 ) وفي مختصر المزني ص ( 177 ) . 


ااال ل سسسسس ل ثيوت الخيار بالغرور وأحكامه 


مأخذهما : أن الكفر والرفٌ » هل يلتحق بالعيوب الخمس 22 ؟ ومنهم مَنْ فق وقال : 
الكفر مَُفْر» فهوعيب وإنْ لم يَجرٍ شرط » والرقٌ غير منفر . فهذا تقرير النصين . ومنهم من قرر 
النص 2" ولكن قال : مأحذه 20 : أن الكتابية ت: تتميز عن المسلمة ؛ إذ وليّها كافرء فلا تشتبه إلا 


بتلبيس » فمأخدُه ©) الغرور . وكأنه حصل الغرور بمجرد الفعل من غير قول © . 

وأنا أقول : إن أمكن أن يمجعل هذا تغرير! ميا للخيار» فلو نكحها”” وظنٌ بكارئّهاء فإذا هي 
يب » لم يبعد إثباتٌ الخيار ؛ لأن التّْرة ها هنا أعظمٌ » وكثيرا ما يقع هذا في الفتاوى © ْ 

أما إذا خرظ بكارقها فى النقد + لسر فول الاتمقاد وقولا خيار الخلف 7" . 

وكلّ تغرير سابق على العقد » فلا يؤثر في صحة العقد » ويؤثر في إثبات الرجوع بالمهر ؛ لأن 
قول الرجوع بالمهر على الغارٌ قويّ ها هناء بخلاف مذهب عمر ( رضي الله عنه ) في الرجوع 


النظر الثاني : في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق © : 
وله أحكام : 


الأول : أنه إذا غْد بخحوية أَمَةِ » فأَخبلّها » انعقد الولد على الحرية ؛ لِطَيّهِ الحرية » سواءٌ كان 
الزوج خُرًا أوعبدًا ؛ لأن العبد يُساوي الت في الظنّ . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ينعقد ولدُ 
العبد رقيقًا دون الحو . 
)١(‏ في (أ) : « الخمسة ) وهو صواب أيضًا . 
(؟) أي : قرر نص الشافعي في المسألتين . وفي ( ب ) : ١‏ النصين » وهو أوضح . 
(5) في ( ب ) : ١‏ مأخذهما » . () في (ب) : « مَأَحَدُه » . 
(0) والأظهر - فى هذه المسألة - أنه لا خيار في الحالتين . انظر : مغني امحتاج )٠08/(‏ . روضة الطالبين (؛/ 
41) . 
(7) ما يين الرقمين غير واضح في الأصل وواضح في () » ( ب ) . 
(0) يعني : ولم يجدها بكرًا » فيجري قولا الانعقادٍ » وقولا خيار الخلف . 
(8) في (أ) : « بالحرية » . وكلمة 9 إذا ) ساقطة منها . ظ 
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الثاني : [أنه] 727 يجب قيمةٌ الول على الزوج لسيد الأمة ©؛ لأن الرقٌ في الأ يُوجب رق 
الولد - واندفائه بظنّه 29 - فهو المتستب في عتقه . وإنما تجب قيمتّه » إذا انفصل حي باعتبار يوم 
الانفصال . © ولوانفصل ميْمّاء لا بجناية جحانٍ : فلا شي عليه ؛ لأنه لا يمكن اعتبارٌ قيمته قبل 
الانفصال ؛ » وهو في الحال لا قيمة له . 

الثالث : أنه إذا غرم » رجع به على الغارٌ قولًا واحدًا ؛ قضى بالرجوع بقيمة الولد عمرُ( رضي 
الله عنه ) ووافقه العلماءٌ . 

وأما المهر» ففي الرجوع به قولان ؛ لأن البِضْع فات بالمباشرة » فلا يبعد أن يقدم على سبب 
الغرور . وأما رق الولدء ففات 9 بظنّه » وهو سببٌ مَنْشوه قولٌ ”© الغارٌ» فكان السبب الأول 
أؤلى بالاعتبار . ظ 


الرابع : أنه لا يرجع ما لم يَغْرم » كالضّامن» لا يرجع على المضمون عنه [ ما لم يغرم ] 9" ) 
وكذلك الديّة 9 المضروبة على العاقلة 29 بشهادة الشهود - إذا رجعوا - يغرمونها » ثم يرجعون 
على الشهود . 


(1) زائدة من (1) . 

. » في () : 9 يجب على الزوج قيمةٌ الولد لسيد الأمة‎ )١( 

() يعني أن اندفاع رق الولدِ كان بسبب ظَنٌ أبيه الحرية في أمّ الولد . 

(4) في (أ) : 9 وإن انفصل » . وما بين الرقمين غير واضح في الأصل » وواضح في (أ) » ( ب) . 

(ه) في الأصل : « فات » . () كلمة : « قول ) ساقطة من ( ب) . 

(7) زيادة من (ب) . 

(8) الدية : هي المال المغطى لوليعٌ المقتول بدلا عن إزهاق النفس . انظر أنيس الفقهاء ( 15 ) . 

(4) العاقلة : العصّبة » وهم قرابةٌ الرجل من جهة الأب » وهم الذين يؤدون دِيَةَ م قتله خطأ . والعفّل : الدية » 
يقال : عَقَّل القتيلّ : أي أعطى دِيّتّه . ويقال : عَقَّل له دمٌ فلانٍ : إذا ترك القَوَدَ ؛ ليأخذ الدية . ويقال : عقل عن فلان : 
غرم عنه جنايته » وذلك إذاً لزمت أحدًا ديةٌ فأدّاها عنه . وهذا هو الفرقٌ بين عقله» وعقل له وعقل عنه . وبابُ الكل 
( ضرب ) . انظر: مختار الصحاح ص (57: ) » المصباح المنير ( 407/٠‏ ) » القاموس المحيط ص ( ١1777‏ ) . مادة 
( ع ق ل ) » وانظر أنيس الفقهاء ص ( 5450 وما بعدها) . 


5/ ا سس سب ثيوت الخيار بالغرور وأحكامه 
الخامس : في محل العم ومقعلقة . وهو الذمةٌ إن كان الزوج / حُرًا » وإن كان عبدًا ١٠٠/أ‏ 
فثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنه يتعلق بكشبه ؛ لأنه من لوزام التكاح » كالنفقة والمهر . 
والثاني : برقبته ؛ لأن النكاح لا يقتضي قيمة الولد » وهو نتيجةٌ إتلافه . 


والثالث : يتعلق بذمّته ؛ فإنه ليس جانياء ولا وجوبه مقتضي النكاح » بل هو مقتضى ظنّه » 


فصار كما لو لزم بضمانه 20 . 
وعلى هذاء يرجع على الغارّ بعد العتق ؛ لأنه يغرم بعد العتق . وعلى القولين الآخرين : يرجع 
السيد مهما غرم من كسبه أو رقبته . 


وأما المهرُ» فيتعلق بكسبه مهما جرى الفسحٌ بخيار الغرورإن أو جبنا المسمى . وإن رجعنا إلى 
مهر المثل ففيه الأقوال الثلاثة المذكورة فيما [إذا ] 9" أذن له في النكاح 29» فنكح نكاححا فاسدًا 
و ع ع 
ووطيء » فتعلقٌ 9» مهر المثل - ها هنا - بكسبه أظهئُ ؛ لآنه وجب بحكم نكاح صحيح . 
السادس : في المرجوع عليه . وهو وكيل السيد إذا زوَّجٍ ؛ لآنه لا يُتصور الغرورٌ من السيّد ؛ 
لآنه لو قال : « زوجتُك هذه الحرة » : عَتَقَتْ ©" . 


. ) 747/١ ( الغاية القصوى‎ . ) ١84/7 ( والمذهب على هذا القول الثالث . انظر الروضة‎ )١( 
زائدة من (أ) 2( ب).‎ )١( 

() في (أ) : « في نكاح ) . وفي نسخة أخرى : ( في نكاح صحيح » كذا على هامش الأصل . 
(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : « وتَعلّق » والمثبت فى (1) ١‏ 


(ه) العِتّقُ : الحرية » وكذا العتاق والعتاقة . تقول : عَمَقَ العبدٌ يَعْتِق عِتْفا » فهو عتيق ق . أي حَحرَج عن الرق إلى الحرية . 
ةا ار را م من القاعدة التي تنص على أن اسم المفعول من الدلاثي يكون على 


ا . واسمٌ الفاعل من عَمّق » : 0 عاتق » » وهو لا ييتعدى بنفسه ؛ فلا تقول : 
عَتفْنُه » وإنما تقول : أَعْتفُْه . ولا تقول : عُتِقَ » وإنما تقول : « أَعِْقَ ) انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية - 
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أما إذا كانت الغارَةٌ هى الأمةً تَفْسَها , تعلق 2 العهدة بذمتها » لا بكسبها ورقبتها ؛ لأنها 
ليست مأذونة 2 » ولا جَانِيَةٌ » بل تلفّظت بلفظٍ © فيلزمها العهدة ©) . 


اساي م 


تُعطى قدرّ ما يُتَمَوّل 0 كباج 

( والثاني ) : أنا إذا قلنا : وَلَدُ الممكاتبة 2*0 » فتجب قيممُه كما في الأمة . وإن قلنا : مكاتبٌ » 
فهي مستحقة القيمة ؛ فلا يغرم لها ؛ إذ عليها الرجوعٌ ؛ فإنها الغارّة . 

وإن كان الغرور من الأمة ومن وكيل السيد جميعًا » فوجهان : 

ءِ 0 ع 2 

أحدهما : أنه يرجع على أيهما شاء ؛ إذ كل واحدٍ بِاسْرَ سببًا كاملا من الغرور لو انفرد به . 
للنسفي ص ( ١17‏ ) . ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل (107/7/7)» مختار الصحاح ص(١ ١‏ ) المصباحالمنير(؟/ 
4 ). القاموس المحيط ص ( 1١70‏ ) مادة ( ع ت ق ) » أنيس الفقهاء ص ( 114 ) . 
(0) في (أ) : ١‏ تعلّقت » . 
)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( مأذونة ) حقه : مأذونًا لها ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق48/ب) . وقال النسفي : 
« المأذون لها : الصبية والأمة » ولا بد من ذكر الصلة » أما الاقتصار على لفظة « المأذون » بدون قولك : « له » أو 
ولها» فخطأ ؛ لأن هذا الفعل لا يتعدي بدون اللام » . انظر طلبة الطلبة ص (559) . 
(5) في (أ) : ( بلفظة » . ٠‏ 
(4) في الأصل : ١‏ يلزمها العهدة » وفي () : 9 فلزمها عهدتها » . | 
(ه) القِىَ : هو المملوك كُلّا » وهو بخلاف المملوكِ بعضّه » كالمكاتب » الذى أدّى نصْفٌ ما عليه مثلا » فنصّقُّه 
ملوكٌ » ونصقّه حك , ولا ينال حريته كاملةً إلا بأداء ما بَقِي عليه . | 

القن عند أهل اللغة : من مُلِكِ هو وأبواه . قال النووي : « القن - عند الفقهاء - : من لم يحصل فيه شيءٌ 
من أسباب العتق ومُقّدماته » بخلاف المكاتب ء والمديّر » والمعلّق عتقُه على صِفَةٍ » والمشتؤلّدة اهنا مغناة في 
اصطلاح الفقهاء » وسواء كان أبواه مملوكين » » أو معتقين » أو حرين أصليين ؛ بأ كانا كافرين » واسْتُرِقٌ هو أو 
أحدُهما بصفة ‏ والآخد بخلافها . وأما أهلّ اللغة فإنهم يقولون : القِنُ : هو العبدُ إذا مُلِكُ هو وأبواه » . تهذيب 
الأسماء واللغات (/؟/”. .)١‏ وانظر : مختار الصحاح ص (757) . لسان العرب ( ه/7758) المصباح المنير 
( ؟/ىة؛ ) . مادة ( ق ن ن ) . معجم لغة الفقهاء ص ( 77٠0‏ ) . 


الثان, : أنه بي احد بالنصف ؛ لاشترا البونف 07 
والثاني : أنه يرجع و شترا في 


فرع : : إذا انفصل الولد مينًا بجناية جانٍ » فعلى الجانى عُوةٌ - عبدٌ أو أَمةٌ - يُصرف إلى أب 
اجنين وجدته يطاريى الآرث »ولا مكن للجنين وارثٌ هه الأ ت:سوى الخئة أ الأوم 60 

وما الذي يغرم للسيد ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : - وهو اخختيار القاضي - أنه يغرم للسيد عشر قيمة الأم » فإن هذا القدر هو الذى 
فات عليه بظنه . 

والثاني : أنه يغرم أقلٌ الأمرين من قيمة العّرة التى لمت له » أو عشر قيمة الأم ؛ فإنه إن كان 
قيمة الغرة أقل » فكيف يضمن زيادةً » والولدُ الميثٌ لا ضمانَ له ؟! . وإنها لزم الضمان بسبب 
حصول هذا القدر” بسبب الجناية © » ولو زادت الغرةء فالزيادة للمغرور» 9 فإنه زاد ؟») بسبب 
خرية الولف ؛ 

التفريع : إن أوجبنا العشر» فهو واجب من غير تفصيل . وإن أوجبنا الأقلّ » فينظر إلى كدر ما 
سُلم له . فإن كان معه جدة لم يحسب 7 عليه إلا خمسةٌ أسداس الغرة » ولا يغرم أيضًا مالم 


يُسلم إليه 
وهذا إن كان الجاني أجنبيًا » ووراءه أحوال : وهو أن يكون الجاني هو السيدء أوالمغرور» أو 
عبد المغرور : 


فإن كان هو السيد » غرم عاقلته لورثة الجنين الغرةً » وغرم المغرور له العشرَ أو أقلٌ الأمرين على 
ما سبق . ويحتمل أن يقال : لايغرم المغرور شيئًا ؛ إذ كان سبب غُومه أنه فات بظيّه » والآن قد 
فات بجناية السيد » ولكن يمكن أن يُقال : لما غرم العاقلة انمحى أَنَّدِ جنايته» وقد انفصل مضمونًا 


)١(‏ وهذا بيهو كمع كنات الزوعنة رمال 

(؟) زيادة من ب). () في ( ب) : 9 لسبب الجناية » . 
(5) في (أ) : « فإنها زادت » . 

(5) في (أ) : 9 لم يحتسب » . 
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فلا يُهدر في حقه . 

وإن كان الجاني هو المغرورء وجب 227 الديةٌ على عاقلته لبقية الورثة دونه ؛ فإنه حجب نفسَه 
عن الإرث بجنايته » ووجب عليه الغرمٌ للسيد إن أوجبنا العشر . وإن لاحظنا الغرة » (' فكيف 
تُلْزمه شيدًا © ولا نُسَلَّم له الغرة ؟! قال الأصحاب : الوجه أن يقال : قدر 22 العشر من الغرة 
للسيد » والباقي للورثة 29 ؛ فإن تغريمه من غير تسليم شيء إليه - على المذهب الذي يلاحظ 
الغرة - بعيدٌ . 

وعندي أن ذلك غيه بعيدٍ ؛ لأن ما صرف عن نفسه بجانيته كأنه استوفاهاء وهو كما لوأخذ 
الغرة وأثلفها . 

وإن كان الجاني عَبْدَ المغرور » تعلق > حصةٌ بقية الورثة برقبته . وأما حصيّه فلا يمكن أن 
تتعلق برقبة عبده » فكأنه استوفاهاء ولا يجعل ذلك كالشاقط بحرمانه عن الميراث ؛ لأن حقه 
كالثابت - ها هنا - تقديرًا . 


. ) فى (أ) : ( فكيف يلزمه شيء‎ )١( .) فى (ب): 2 وجبت‎ )١( 
فى (أ) : « قيمة ) . ش‎ ©( 
: قوله فيه : ( فرع : إذا انفصل الولد ميبًا بجناية جانٍ » فعلى الجاني غرة : عبدٌ أ وأمة ... إلى قوله‎ ٠ : قال الحموي‎ )5( 
» وإن كان الجانى هو المغرور » وجبت الدية على عاقلته لبقية الورئة دونه » فإن حجب نفسه عن الإرث بجنايته‎ 
ووجب عليه الغرم للسيد إن أوجبنا العشرء وإن لاحظنا الغرة . قال الأصحاب : الوجه أن يقال : فيه العشر من الغرة‎ 
. ) للسيد والباقي للورثة‎ 
. قلت : ظاهر كلامه في قوله : ( وجبت الدية ) أن الدية تجب على العاقلة » وليس كذلك لا لا يخفى‎ 
قلت : مراده بالدية الغرةٌ » وهو جائز استعماله » وكذلك أراد بقوله : ( قدر العشر) أي قدر عشر قيمة الأم : لا‎ 
.)ب/1١48 كل عشر القيمة ) . مشكلات الوسيط (ق ه4١ /أ.‎ 


(5) فى (أ) : « تعلقت » . 


10/5 
السبب الثالث للخيار 
العتق 07 
وفيه مسائل مه ظ 


الأولى : أنها إن عَتقثٌ تحت حر فلا خيارٌ لها . وإن عَتقت تحت عبد فلها الخيار ؛ لما رُويَ أن 


( بريرة "© » عَتقت تحت عبِدٍ » فخيّرها رسول الله ملقو 2 . وإنما ينبت لها الخيارُ إذا عَتَقَّ 


1 في الأصل ونسخة (أ) : 9 السبب الثالث : الخيار بالعتق » والمثبت من ( ب) . 


)١(‏ في (ب) : ( يزيدة ) وهو خطأ . والصواب بريرة » بفتح الباء وكسر الراء » وقيل بتشديد الراء . وهي صحابية 
مشهورة » كانت مولاة للسيدة عائشة ( رضي الله عنها ) . انظر تهذيب الأسماء واللغات )705/١(‏ » تهذيب 
التهذيب للحافظ ابن حجر (؟١‏ / ١7‏ 4) . المغني فى ضبط أسماء الرجال ص (75) . 
(") الحديث رواه البخاري ( 41/5 ) (77 ) كتاب ١‏ النكاح ) )١18(‏ باب ١‏ الحرة تحت العبد ) حديث ( 00917 ) 
بإسناده عن السيدة عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : ( كانت في بريرة ثلاثُ سنن : عَتَقت فَحُيْرتُ ... ) الحديث . 
ورواه مسلم )١()1١47/١(‏ كتاب ( العتق 0 )١(‏ باب (إنما الولاء لمن أعتق ) حديث الباب (4) وفيه عن السيدة 
عائشة أنها قالت : « كان زوجها عبدًا » قَكَيْرَها رسولُ الله يقد فاختارث نفسهاء ولو كان حدًا لم يخيرها ) . 
ورواه أبودواد حديث ( 55 ) والترمذي حديث ( ١١04‏ ) والنسائي )١75/1(‏ جميعًا من طرق عن عروة عن 
عائشة . وقوله : « ولو كان حرا لم يخيرها » إنها هو مُذْرَجٍ من قول عروة » وقد صرح النسائي بذلك . 

وهذه الروايات تدل على أن زوجها كان عبدًا » وقد وردت روايات أخرى » تدل على أنه كان حدّا» وهو 
مارواه أبودواد(11/1/7) حديث(1070)» والترمذي(471/7) حديث( 05 »)١١‏ والنسائي (115/7)»وابنماجه 
(70/1) حديث ( 7074 ) جميعًا من طرق عن الأسود عن عائشة . ا 

قال البخاري في هذه الروايات : قولُ الأسودٍ منقطمٌ , وقول ابن عباس : ( رأيته عبدًا) أُصحٌ . انظر مختصر سنن 
أبي دواد )١44/(‏ . ثم إن عائشة ( رضي الله عنها) عمة القاسم وخالةٌ عروة » وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » 
والأسودٌ يسمع كلامها من وراء حجاب » وقد قيل : إن قوله : ٠‏ كان زوجها حرًا) إنما هو من كلام الأسود» لمن 
قول عائشة . ثم إن حديث ابن عباس لم يعارضه شيء . انظر معالم السنن مع مختصر أبي دواد )١47/(‏ . شرح 
السنة للبغوي .)١١١/9(‏ 

وقال الشوكاني : والحاصلٌ أنه قد ثبت من طريق ابن عباس وابن عمر وصفية بنت أبى عبيد أنه كان عبدّاء ولم 
يُوْوَ عنهم ما يخالف ذلك . وثبت عن عائشة ( رضي الله عنها ) من طريق القاسم وعروة أنه كان عبدًا ومن طريق > 


روك اخيار بالق والشكامه تيبي آي بت ب و 77ت 175/5 


0 


جميعها » فلو عتق بعضّها لم تتخير . ولو عتقت بكمالها تحت [ مَنْ نصفه حر ] ('© ونصفه 
رقيقٌ : تخكرت ؛ الحصول الضّرار . 
ولا خيار بسبب طزآن الاستيلاد 2 والكتابة قبل حصول العتق . 
الثانية : لوغتقت » ثم عَمَقَ الزوج قبل علمها ء ففي ثبوت الخيار وجهان كالوجهين فيما إذا 
عَلمِ بالعيب بعد زواله . 
الثالثة : إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طلاقا رجعيًا » فلها الفسحٌ . فإن فسخت » فهل 
تَشتأنف عدةٌ أخرى ؟ فيه خلاف . وإن أجازت » لم تصحٌ إجازُها ؛ لأنها لا فيد جلاء وهي 
صائرة إلى البينونة » ولا يُحَوَجٍ على وقف العقود ؛ بل هو كما لوباع خمرًا فصار حلا( . وفيه 
وجه [ بعيد ] ) أنه يُحَدْجٍ على الوقف . 1 
وإن كان الطلاق بائناء فلا معنى لإجازتها » ولا لفسخها . ونقل المزنئ أنه ينفذ فَسْحُها , 
ونتبين 22 بطلان الطلاق » وكأن / حقها كان قويّا في الفسخ , فليس للزوج إبطالةُ بالطلاق . 
الرابعة : إذاعَتق الزوج [ وع © تحته أمةٌ» فلا خخيار له ؛ لأن الخبر ورد فيها ء 7 ولي ليست المرأة 
0 ع ع هَ 
كالرجل فى هذا المعنى "2 . وذكر العراقيون وجهًا : أنه يثبت الخيار له قياسًا 9 ؛ لانا الحقنا رق 
الأسود أنه كان حبًا . وروايةٌ ائنين رجح من رواية واحدٍ - على فرض صحة الجميع - فكيف إذا كانت روايةٌ 
الواحد معلولةٌ بالانتقطاع ؟ . انظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني ( 555/1 ) . 
)١(‏ زيادة من (أ) . 
)١(‏ الاستيلاد : هو جعل الأمة أم ولد » أو هو طلب الولد من الأمة . انظر طلبة الطلبة ص ( ١0‏ ) . التعريفات 
للجرجاني ص ( 3١‏ ) . 
(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ولا يخرج على وقف العقود» بل هو كما لوباع خحمرًا فصار خلا ) يعني بذلك أن 
الخلاف في وقف العقد» يجري حيث يكون امحل قابلًا للعقد , ولهذا لا يقال : إن بيع الخمر يكون موقوقًا على 
مصيره خلا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 8و/ب ) 
(5) زيادة من( ب) . (ه) في الأصل ونسخة ( ب) : (و تبين » . 
() زيادة من (أ) » (ب) . (0) في (أ) : ٠‏ وليس الرجل كامرأة في هذا المعني » . 
(8) وضعفه الغزالي في الوجيز ( ٠١/7‏ ) » وانظر الروضة ( 197/7 ) » والغاية القتصوى ( 747/١‏ ) . 


]ب 


ب رو عل 7 و ا عي فيَوَيكُة ايان بالعتق ,و احكافة 


الزوج بالعيوب حتى يثبت لها الخيار» وقد ثبت استواء الزوجين في العيوب . 

الخامسة : أن هذا الخيار» على الفور أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدهما : أنه على الفور» كخيار العيب في البيع 29 . 

والثاني : على التراخي » حتى لا يَشقط إلا يإسقاط أو تمكين من الوطء مع جريان الوطء ؛ 
لأن البيع لا يقصد منه إلا المالية » ويُدْرك على الفور فوائه بالعيب . ومقاصدٌ النكاح كثيرةٌ تفتقر 
إلى التروّي » ثم لا يمكن إدامته مع جريان الوطء وعلى التأبيد » فيسقط بالإسقاط أو الوطء . 

والثالث : أنه يتمادى ثلاثة أيام » ويكفى ذلك مهلةً للتررّي . 

والظاهر : أن خيار العيب في النكاح على القَوْرء وقد محكى وجةٌ فى طُود الأقوال فيهء وهو 
غريبٌ ومُنقّاس ؛ إذ 2" الفرق تسيرٌ» وغاييه : أن الأمة لم تطّلع من حال [ أمر] © الزوج على 
أمر جديد حتى تدرك على الفور مصلحته » فيفتق ر إلى الترويٌ بخلاف ما إذا اطلع على عيب لم 


يعرقة . 
التفريع : لو وطئها العبدٌ » فادّعت الجهل ؟ نقل المزني قولين 9 [ فمنهم من قال : يُقبل » 
ومنهم من قال : لا يقبل ] 9 . 


فمنهم من قال 22 : أراد ما 9" إذا ادعت الجهلّ بعتقها , أما إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار» 
يقل . ومنهم من قال : أراد إذا ادعت الجهل بثبوت الخيار شرعها ؛ لأنها 0 لا تُغذرعلى قول» 


)١(‏ وهذا القول هو المذهب . انظر الوجيز ( ؟/١٠)‏ » الروضة ( ١114/7‏ ) ع مغني امحتاج 1٠١/7(‏ ه ) . الغاية 


. ) 7437/١ ( القصوى‎ 

. )( في الأصل : « إذا » وهو خطأ . (5) زيادة من‎ )١( 

(4) انظر مختصر المزني ص (177 ) . (5) ما بين المعقوفين زيادة من ( ب ) 
(1) قوله : و فمنهم ) ساقط من ( ب ) . (0) في (أ) بياض مكان كلمة ( ما) . 


(8) في الأصل : ٠‏ لأنه » والمثبت من (1) » ( ب) . 


ثبوت الخيار بالعتق وأحكانه. 3333 سس 177/8 


كما لوادّعى المشتري الجهلٌ بخيار العيب . وتُعذر على قول ؛ لأنذلك شائعٌ » وهذا قد يَحُفَى ١‏ 


أما إذا ادعت الجهل بعتقها يبل ؛ لأنه لا تة تقصيرَ منها أصلا . 

وأما إذا ادّعت الجهل بأن الخيار على الفور» فلا تُغذر 9) وأو ادغت الجهل ببخبار البرضن 
والعيوب » فية فينبغي أن يُحَدَجٍ على القولين ؛ لأنه في مَظئٌة الالتباس . 00 

الا ا ات حر م ل ا ررد ا ور 

بسببها » ولم يَشتنذٌ إلى عيب في الزروج 70) 

د تطمرا بأن للستي ل »9 ولم بردو لاخر 
ال ور ابورواو 
استرداد المهر منه 29 » وقد أَحسَنٌ إليها إذ أعتقها . 


جا كيد 


. )154/97( والأظهر أنها تصدق . انظر الروضة‎ )1١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله - بعد فراغه من ذكر الخلاف في سقوط خيارها إذا وطئها » وادعت الجهل بثبوت 
الخيار - : ( أما إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور» فلا تعذر ) قطعٌه بهذا - في كتابه هذا وغيره - مع إجرائه 
الخلافٌ في الذى قبله : عجيبٌ » وقد كنت اعتذرت له بأنه ها هناء قد علمتٌ بثبوت الخيار من أصله » ومعلومٌ أن 
الخيار متردّد بين المَوْر والتراخي » فإذا لم تّشأل عن ذلك » كانت مُقَصَرةٌ» بخلاف أصل الخيار ؛ إذ قد لا يخطر لها 
أصلا » بل تَذّهل عنه » لكن هذا [ يعني الاعتذار له ] لا يتم مع قَطِعه في كتاب ١‏ الشفعة ) بأنه لوادعى الجهل بأنه 
على الفور» َيِل منه ذلك مع يمينه وغذرء وهذا مقطوحٌ به كذلك في ٠‏ النهاية » و البسيط » مع وجود ما ذكرته 
فيه » فإذن هذا الذي ذَّكره ها هنا باطلّ قطعًا » وكيف يد يتمشى أن يتردد فيه » فيقول ذلك في أصلل الخيار - مع أنه 
مقطوع بثبوته في المذهب - ويقطع بأنه لا يقبل ذلك في كون الخيار على الفور مع كونه مختلمًا فيه في المذهب . 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج ١‏ ق48/ب) . وقد تعمّب في الروضة الإمامَ الغزاليع في هذه المسألة أيضًا . قال : 
« ولوادعت الجهل بأن الخيارعلى الفور؟ . قال الغزالي : لا تعذر» قال : ولم أَرَالمسألة لغيره من الأصحاب » ولكن 
ذكرها العبادي في ١‏ الرقم ) وقال : إن كانت قديمة العهد بالإسلام وخالطت أهلّه : لم تعذر » وإن كانت حديثة 
العهد به » أو لم تخالط أهله » فقولان » . انظر الروضة ( 194/7 وما بعدها) . 

(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( إذا تتفت قبل المسيس » وفسخت »ء سَقّط كمالٌ المهر ؛ لأن الفسخ حصل 
بسببها » ولم يستند إلى عيب في الزوج ) هذا عَِدُ صحيح ؛ فإنه لو استند إلى عيب في الزوج لسقط على ما عرف » 
والله أعلع » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق34/) . 1 () في (أ) : « ولا يطرد القول ) . 


(ه) زيادة من (أ) . (7) في (أ) : ( إليها » . 


1/0/5 


السبب الرابع 


| وم 


والنظر في أربعة أمور : 

الأول : السبب . وهوامتناح الوقاح وحصول الأ منهء بجح أو غتة . ومعنى ( العُنّة) : 
سقوطً القوة الناشرة للآلة . 7 ولو حصل ذلك بمرض مُرْمِنِ يدوم :ثبت الخيار ' أيضًا ؛ إذ 0) 
العنة مرضٌ في عضو مخصوص ” © » وهذا في جميع البدن . 

والخصئ 29 » هل يلتحق بالمجبوب ؟ فيه قولان 2 ؛ ولعل مأخذه » أنه يفوت به الولدٌ دون 
المباشرة » والُنة الطارئة بعد الوطء لا تؤثر» قلا واحدًا . 

ولوعُنٌ عن امرأة دون أخرى ثبت الخيار . ” ولوعُنٌ عن المأنّى » وقّدر على غير المأتى : ثبت الخيار . ولو 
امتنع مع القدرة , فلا يثبت الخيار © . ولكن » هل يثبت للمرأة المطالبةٌ بوطأَةٍ واحدة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يغبت ؛ لأن داعيته كافيةٌ فى الاستحثاث © . 


(1) في (أ) : 9 وحصول ذلك بمرض مزمن يدوم ء يُنْيِت الخيار) . 2( في الأصل :2( إذا)ع). 

0 د ا : سقوطٌ القوة الناشرة للآلة » وحصول ذلك بمرض مزمن » ويثبت ت به الخيار 
قلت : ذكر الشيخ أن العنة مرضٌ في عضو مخصوص » وليس كذلك » إذ كيف يكون مرضًا بالنسبة 

إلى شخص دون شخص » فإنه قد يُعَنُ عن امرأةٍ ولا يعن أخرى » وقد أشار إليه وقد يطأ في الدبر. وقال 

أصحابنا : لا يخرج عن أن يكون ينا مع أنه أبلغ في قوة الفحولة » وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : لعل 

ذلك حصل بسبب سخر بالنسبة إلى تلك المرأة دون غيرها » والتحقيق : أن هذا يرد على المذهب دون 

الشيخ ( رحمه اللّه ) » .مشكلات الوسيط رق ه4١ااب452١/أ).‏ 

(4) الخصي : هو مقطوع الخنصيتين فقط مع وجود الذكر . انظر مختار الصحاح ص ( 17 ) . لسان العرب ( ؟/ 

)مادة (خ ص ي ) . أنيس الفقهاء ( 155 ) . 

(ه) والأظهر أنه لا خيار . انظر الروضة 1١59/1/١‏ ) . 

(7) ما بين الرقمين غير واضح في الأصل » وواضح في (أ) ؛( ب ) . 

(7) ورجحه الغزالي في الوجيز ( ؟/١٠‏ ) وانظر الروضة ( ١95/17‏ ) . 


العةٌ وثبوثٌ الخيار بها » وأحكامها 17/5 


والثانى : تثنبت 5 [ المطالبة ع 29 ؟ لعلتين : 

ونكداهنا) تحضول ابل لحك 

والثانية ) : تقرير المهر . 

وإنما لاتغبت المطالبة بكل حال ؛ لأنه قد يفي "© عن الوفاء بمطالبتها لو سُلّطت عليه ؛ والمرأة 
لا تَغجز عن التمكين . 

فإن عللنا بتقرير المهر» لم تثبت المطالبٌ بعد الإيراء» ويثبت لسيد الأمة المطالبةٌ دون الأمة؛ لأن المهر له . 

ومهما غيب مقدارَ الحشفة » سقطت المطالبة ؛ فإنه وطعٌ كاملٌ » في التحليل 29 ع 
والإحصان » والعدة » والغسل », والحدٌ وغيرها . 

النظر الثان : في المدة . وإذا ثبت 47 عُدمُهِ» إما يإقراره أو يمينها *» بعد نكوله : صُرِيت المدة 
عِنْيِنَ ؛ فلا تضربوا ‏ لى ع (" المدة » فلا تُتالى بقوله » بل لا بُدّ من المدة . 

.ولا يكصَور أن تنبت العّة بشهادة ؛ لأنه لا مطلع عليها . نعم القولٌ قوّله إذا أنكر العنة » فإن 
نَكَلَّ حلت ؛ لأنها - بقرائن الأحوال بعد طول الممارسة - تُعلم . وقال أبو إسحاق 09 : لا 
تحلف ؛ لأنها لا تعلم » كما لا يشهد الشاهد . وهو بعيد » بل إذا تنازعا في نية الطلاق 
[ كلع © قضى الشافعى ( رضى الله عنه ) برد اليمين عليها 2» مع أن النية غَيْبٌ » فهذا أولى . 

وإذا حلف الرجل "١7‏ على أنه ليس بعِتّين » تركناه ولم تُطالبه بإقامة البرهان بالإقدام على 


(0) زيادة من ( ب ) . )١(‏ في ( ب) : « يعجز ) وكلاهما صحيح . 
(0) يعني أن تغييب الحشفة أو مقدارها يُحَلّل المطلقة ثلانًا لزوجها الأول . 


(4) في (ب): ١‏ ثبتت ) . (0) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ بيمنها ) . 
(5) زيادة من (1) . (0) زيادة من (/ ) أيضًا . 
(8) سبقت ترجمته في القسم الدارسي . (9) زيادة من ( ب) . 


)١ 2‏ انظر الأم (ه/9٠؟)»‏ مغني المحتاج )1١( . )7١١/5(‏ في (أ) : «الروج » . 


120/5 الع وثبوثٌ الخيار بها » وأحكامها 


الوطء ء إلا إذا قلنا : لها المطالبة بوطأة واحدة » فذلك يثبت أيضًا فى حقٌّ غير العنين . 

والعنةٌ بعد الوطء لا تُوجب اللخيار ؛ لأنه إذا قدر مرةً » فربما تعود القدرة . 

ثم إذااً أوحفث » لم ُطرب امد إلا بالتماسهاء وان سكعت لم ُضرب . وتستوي هدةٌ 
الح والعبد ؛ لأن هذا أمر يتعلّق بالطبع . 0 | 

إن مضت المدةٌ » ولم يَجْرِ وطءٌ - بالاتفاق - رَفعت الأُمرَ إلى القاضى ؛ فإن له نظا 200 في 
دعواه الإصابة "2 , فإذا قضى عليه بالعنة » فسخت كما فى الجبٌ وسائر العيوب 29 . وفيه 
وجه : أن القاضي هو الذى يتعاطى 'القسخ 9) ؛ لأن ظهور ذلك في محلّ الاجتهاد . 

ولاخلاف في أن القاضي لايْطَلُّقَ عليه كماتَفُعل في المؤلي على قول؛ لأن الإيلاء كان طلاقًا في 
الجاهلية » فل موجبًا للطلاق » وأما هذاء ففسجٌ كخيار العيوب © 


فرع : إنما تحسب المدةإذا لم تعتزل عنه / فإن اعتزلت » لم تحسب”22. ولوانعزل الزوج قصدًاء 


(1) في الأصل : « نظر » وهو خطأ واضح . 

(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( لأن له نظرًا في دعواه الإصابة ) يعني أن الفسخ له تعلق بعدم دعواه الإصابة» ومَدَارُ 
هذا الأمر على الدعوى والإقرارٍ أو الإنكارء فلا بْدَ من الحاكم لفَصْلٍ الأمر» . المشكل ( ج؟ ق4 5/أ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله في العنة : ( فإذا قضى عليه بالغنّة فُسحَت كما في الجب وسائر العيوب ) يعني أنه بعد 
محكم الحاكم يثبوت العنة » ثبت لها الاستقلالٌ بالفسخ » ولا يتوقف على أن يقول القاضي : حكمتٌ بثبوت 
الفسخ » ويلتحق ذلك - بعد ثبوت العنة - بالجبٌ وسائر العيوب » فإن الفسخ يثبت فيها عنده غير متوقّف على 
حكم الحاكم أصلا » وهذا ما قطع به شيحُه » فإنه قال فيها : لا يتوقف نفودٌ الفسخ على قضاء القاضي وشهودٍ 
مجلس الحكم قياسًا على العيوب في البيع » وتختص العنَةَ من بينها بالافتقار إلى مجلس الحكم . وا مقطوحٌ به فى 
( المهذب » وغيره : أن العيوب يتوقف الفسحٌ فيها على حكم الحاكم » . المشكل ( ج ١ق‏ 4 3/أ ومابعده ) . 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله في 9 الوسيط ) : ( وفيه وجه أن القاضي هو الذى يتعاطى الفسخ ) ليس معنى هذا أن المرأة 
لاايصحٌ مباشرثّها للفسخ » بل الأمر فيه على ما ذكره شيخه في 9 نهايته » وهو أن للحاكم - على هذا الوجه - أن 
يفسخ بنفسه ء وله أن يفوّض | ليهاء وتكون مأمورةٌ مُشتنابة في الفسخ المفوّض إلى الحاكم » والله أعلم » . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق 54/ب ). 


(5) في (أ) : 9 كسائر العيوب » . () في (أ) : و لم تحسب ». 


0 
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محسب ؛ لأنه لا يعجزعن المدافعة بذلك . ولوسافرفوجهان» ١‏ الظاهر: أنه يحسب " . 

النظر الثالث : في استيفاء الخيار . وهذا الفسحٌ - في الأحكام - كالفّسخ بالعيب في أنه 
على الفور» وأنه إن رضيتٌ » فلا اعتراضٌ للولي . ولورضيتُ » فلا عَوْد إلى الطلب » بخلاف 
رضاها بالزوج المؤلي ؛ فإن القدرة حاصلةٌ '©» والتوقع نّمٌ دائمٌ . وأما ها هنا فحصل (" اليأسُ . 

وإن فسخت في أثناء المدة : لم ينفذ . وإن رضيث » فهل ينفذ حتى يسقط حمّها ؟ قولان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه لم يثبت الفسخ » والرضا في مقابلته » فلا يثبت قبله . 

والثاني : نعم ؛ لأنها تدّعي المعرفة بالغنة . 

ولو رضيت بعد المدة » فطلقها زوججها » ثم راجعها - وكانت 9 العدة وَجَبت باستدخال 
مائه - لم يثبت لها المطالبة ثانيًا . وإن أبَانَها 9 ثم جدد نكاحهاء فقولان © : 

أحدهما : لا يعود ؛ لأنها رضيت مرة . 

الثاني : نعم ؛ " لأنها ربا توفّتُ عَوْدَ قوته "© ؛ ولذلك لو وطئها في النكاح الأول » وحُنّ 
عنها في النكاح الثاني : ثبت لها المطالبةٌ . ولوعُنٌ [ عنها] © في ذلك النكاح بعد الوطء : لم 


و 


تطالب.: 
النظر الرابع :في النزاع في الإصابة . ومهما تنازعا ء فالقول قول من نكر الإصابة» إلا في 


(1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 

(؟) في الأصل : « حاصل » . (0) في الأصل : « حصل » . 

(4) في الأصل ونسخة ( ب ) : 9 إن كانت ... » . وهو صحيح أيضًاء ولكن ما في (أ) أوضح. 
(ه) أي طلقها ثلاثًا » أو لم يراجعها في الطلاق الرجعي حتى انقضت عدتها . 

(7) يعني في حق الفسخ . 

(0) وهذا هو الأظهر ؛ لأنه نكاح جديد . انظر الروضة ( 195/17 ) . 


(0) زيادة من () . 


122/5 العنّةَ وثبوثٌ الخيار بها » وأحكامها 


ثلاثة مواضع : 

( أحدها) : إذا تنازعا في مدة العنّة والإيلا لإيلاء » فالقولٌ قوله» وإن كان الأصلُ عدم الإصابة ؛ 
لأنه يَعْسْْ عليه إقامةٌ البينة . فإن أقامت البينة على بُكارتها » رجغنا إلى تصديقها وعَلّفناها ؛ 
لاحتمالٍ رجوع البكارة . 

( الثاني ) : إذا قالت : ٠‏ طَلفْتتِي بعد المسيس » ولي كمال المهر » فأنكر : فالقولٌ قوله » إلا إذا 
أت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق في النكاح » فإنا تُقبت النسب بالاحتمال ء وتُقَوّي به 
جانب المرأة » فنجعلٌ القولّ قولّها © . 

فإن لاعَنَ عن الولد استقرَ الظاهرٌ في جانبه » فنرجع إلى القياس » ”' وتَضْديقُه ييمينه © . 
( الثالث ) : إذا تنازعا في الوطء » مع التواقُي على بجريان اللو » قال بعضٌ الأصحاب : 
الخلوةٌ نُصَدّق مَنْ يدّعي الوطء . والأصِحٌ : أن ذلك لا يؤثر في تغيبر قانون التصديق 


جا 


(1) قال الحموي : ٠‏ قوله : (إذا قالت : طلقتني بعد المسيس فلي كمال المهر» فأنكر فالقول قوله ‏ إلا إذا أنت بولد 
لزمان يُختمل أن يكون فيه علوقةٌ في النكاح » فإنا تت النسب لاحتمال وتُقَوِي به جانبٌ المرأة فيجعل القول 
قولها ) . 

قلت : ذكر الشيخ الوجة الثاني ولم يذكر الأول » وقد ذ كر بع المتأخرين من الفقهاء أن الثاني قوله : 
إلا إذا أتت نت بولد يحتمل أن يكون العلوقٌ في النكاح الأول . إذا قالت : طلقتني .. إلى آخره ) والتحقيق 
عندي : أن الذي قبل الثاني هو الأول ولم يقل : الأول والثاني إذا قالت : طلقتني .. إلى قوله : ( ويصدق 
بيمينه والثالث : وإذا تنازعا في الوطء ) على القول الضعيف » . مشكلات الوسيظ رق ١847‏ /أ) . 


. ) ويُصَدَّق بيمينه‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
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القسم الخامس من الكتاب 00 
فى فصول متفرّقة شَّذّت عن [ هذه ع © الضوابط 
( وهي ستةٌ فصولٍ ) 
الفصل الأول 
فيما يُستباح من الاستمتاع بالنكاح 
فنقول : يحل للرجل 27 جميعٌ فنون الاستمتاع ٠‏ ولا يب يُشتثنى عنه © إلا كراهةٌ في النظر 

إلى الج » وتحري مؤكد في الإتيان في الدْر» وَفيَ عن الل على وجو ””» . والصحيحٌ : أن 
العزل جائرٌ مطلقا » ومنهم من مَئع مطلقا وقال : هو الَأدُ الأصغر» ومنهم من أباح "© في 
المنتكوحة الرقيقة قة دون الحرة ؛ خوفًا من إرقاق الولد وو يزيت انا ليك 
من تضكرها . وكلّ ذلك ضعيفٌ » بل القياسٌ : أن الامتناع ' عن إرسالِ الماء في الحم "© 
كالامتناع عن أصل الإنزال . وتحقيق هذه المسألة ذكرناها على الاستقصاء في كتاب 
( النكاح » من كتب ١‏ إحياء علوم الدين » فى ربع العادات © , فلْيُطِلث منه © . 


(1) يعني من كتاب ١‏ النكاح » . )١(‏ زيادة من () . 

5 في (أ) : « للزوج » . (4) في (أ) : « ولا يستننى إلا » . 

(ه) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( ونهي عن العزل على وجه ) أى : على جهة وحالة من الحالات » أي : أن النهي عن 
العزل واردٌ » إِمَا على جهة الكراهة - وذلك على رأي مَنْ قال : لا يحرم مطلقا - وإما على جهة التحريم » وذلك 
علي رأي مَنْ حرّم . وقوله : ( والصحيح أنه جائز مطلقا) عَنَى بالجواز ها هنا نَفْي احرج لاستواء الطرفين » وذلك 
اصطلاح سائغ بين الفقهاء؛ وهذا لأن هذا القائل يحمل النهي على الكراهية » صرح به في 0 البسيط ) وهو كذلك 
(0) في (أ)ء ( ب ) : « أباحه » . (0) في (أ) : « عن إرسال الماء الرحم ) . 

(0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ في ربع العبادات منه ) 5 

(5) قال هنالك بتصرفب : « والصحيحُ - عندنا - أن ذلك مبا » وأما الكراهة فإنها تطلق لنهي التحريم ولِنَفْي 
التنزيه » ولتركِ الفضيلة » فهو مكروه بالمعنى الثالث » أي فيه ترك فضيلة . كما يقال : يُكره للقاعد في المسجد أن يقعد 
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ولا خلاف في جواز العزل من (" الشريّة [ والمملوكة ] (2 حفظًا للملك . واختافوا في أن 
المشتَؤلّدة 2 كالسِوّيّة أو كالمنكوحة ؟ © . 

وأما الإنيانُ في الدَُّبْر فمحرمٌ في المملوك » والمملوكة , والمنكوحة . وما يُحكى عن بعض 
ا الأئمة من تجويزه في المتكوحة » فهو اخختراع » بل النضٌ في التي عن إتيان النساء في انمحيض » 


فارعًا لا يشتغل بذكر أو صلاة . .. وا قلنا : لا كراهة معني التحرم والتزيه لأن إثبات النهي إنما يكون بنص أو قياس 
على منصوص » ولا نض ولا أصل يقاس عليه » » بل ها هنا أصل يقاس عليه ء وهو ترك التكاح أصللا ء أوترك الجماع 
بعد النكاح » أو الإنزال بعد الإيلاج » وكل ذلك ترك للأفضل » وليس بارتكاب نهي » ولا فرق . وليس ذلك 
كالإجهاض والوأد ؛ لأن ذلك جنايةٌ على موجود حاصل » وله أيضا مراتب ... » . انظ ر الإحياء؟/4»40). 
)١(‏ في(أ): وعن). )١١(‏ زيادة من (أ). 
(:) الاستيلاد لغةٌ : هو طلبٌ الولد مطلقاء وفي الشرع : طلب الولد من الأمة . وكلٌ مملوكةٍ ثبت نسبُ ولدها من 
مالكِ لها - أولبعضها - فهي أمٌ ولد له ؛ ومن ثّمٌ يحرم بيعغها وتعتق بموت سيدها . انظر : كتاب الاختيار (50/4) . 
المبدع في شرح المقنع (707/7/1) . 
(4) يعني في جواز العزل عنها . وفي الروضة ١ : )٠١7/7(‏ أن الشّيّة أولى بجواز العزل عن المنكوحة ؛ لأنها غير 
راسخة في الفراش ؛ ولهذا لا يَقَسِم لها » . 
ره يقي الامام اراي تحنو ايل ) ايها كي عن الإمام الخاضي او رحدة علي آنوأراج [نيان الزوجة في 
دبرها . ثم أشار الغزالي إلى تكذيب ذلك . ة قلت : ويمن نقل ذلك عن الشافعيّ ( رحمه الله ) محمدٌ بن عبد الحكم ؛ 
وكان من أصحاب الشافعي » ولكن رجع إلى مذهب مالك بعد وفاة الشافعي ‏ » وقد كدب محمد بن عبد الحكم 
أيضًا في هذه الرواية الربيعُ بقوله  :‏ كَذَّبَ - واللّه - الذي لا إله إلا هو ؛ قد نص الشافعي على تحريمه في ستة 
كتب » وقد تعمّب الحافظ ابن حجر هذا التكذيب من الربيع بقوله : ٠‏ وتكذيبٌ الريبع محمد لا معنى له ؛ لأنه لم 
ينفرد بذلك ؛ فقد تابعه أخوه عبد الرحمن عن الشافعي . ثم قال : ولاخلاف في ثقته وأمانته » وإنما اغتر محمدٌ بكون 
الشافعي قصٌ له القصة التي وقعت له بطريق المناظرة بينه وبين محمد بن الحسن . ولا شلك أن العالم في المناظرة 
تقذ القولَ وهولا يختاره» فيذكرأدلت إلى أن ينقطع خحصمه » وذلك عو مستدكر في المناظرة . وقال الحاكم.: 
لعل الشافعي كان يقول بذلك في القدي » فأمّا في الجديد » فالمشهورٌ أنه حرمه » . انظر التلخيص الحبير (4/7 10 .)01١5-‏ 
قلت : وقد سبق الحافظ ابن حجر الإمامٌ البيهقئ بهذا الاعتذار» فقال : 9 وهذه الحكاية , مناظرةٌ جرت بين 
الشافعي وبين محمد بن الحسن . وفي سياقها دلالةٌ على أنه إنما قصَّدّ - بما قال - الذَّبٌ عن بعض أهل المدينة على 
طريق الجدل » فأما هو فقد نَصٌّ في كتاب ١‏ عشرة النساء » على تحريمه . انظر اه / 
0 والستن الكبرى ( ١98/7‏ وما بعدها ) . 


ما ُييحه النكاح من الاستمتاعات وما يتعلّق بذلك من أحكام ل ب 185/5 
وتعليله بأنه أذى : مُتَبْةٌ على تحريمه بطريق الأوْلَى 27 ؛ فإن الأذى في ذلك الموضع دائمٌ : 
ثم اتفق الأصحابُ على أنه في مَعْنى الوطءٍ فى إفساد العبادات 20 » ووجوب العْسْلٍ من 


الجانبين» ووجوب الكمارة » ووجوب مهر المثل في النكاح الفاسد » وبالشبهة » ووجوب العِدّة » 
وخرمة المصاهرة 5 


واتفقوا على أنه لا يتعّق به التحليلٌ 20 والإحصانٌ , احتياطا للتحليل ولشقوط الحدٌ 9 . 

وترددوا في أربعة أمور' 
قلت : والنص من الشافعي على تخرم ذلك ثاب في أكثر من موضع » ومن ذلك ماقاهفي الأ بعد استدلال : 

«فلستٌ رخص فيه » بل أَنهَى عنه » انظر الأم ( ١/0‏ وما بعدها) . معرفة السنن والآثار( )2 . وروى عنه 
الببيهقي في المعرفة )١177/٠١(‏ قولّه : « وإباحةٌ الإتيان في موضع الحرث يُشْبه 1 أن يكونّ تحريم غيره ) ثم ساق البيهقيٌ 
يإسناده عن الرببع بن سليمان قال : 9 كان الشافعيئٌ يحرم إتيانَ النساءٍ في أدبارهن ) . بل نص الشافعيٌ على ما هو 
أشد من ذلك بقوله : ؛ ولست أرخص فيه » بل أنهى عنه » وإن أصابها فى الدبر لم يُحصّنها » وينهاه الإمامٌ» فإن عاد 
عرّره » فإن كان في زنا حَدَّةُ » وإن كان غاصبًا أعْرمَه المهرء وأفسد حِجّجَه » . انظر مختصر المزني ص (174) . 
)١(‏ يقصد الإمامُ الغزالي بالنصّ قوله تعالى : 9 ويَسأَلوئكَ عَن المحيض كُلْ هُوَ أَذّى » فاغتزلوا النسَاء فى 
المحخيض ...© ( البقرة : 777 ) . 

وقوله : ( بطريق الأولى ) يُسَمى لَدَى الأصوليين بمفهوم الموافقة » وهودلالةٌ اللفظٍ على ثبوت كم المنطوق به 
للمسكوت عنه » وموافقته له نَفَْا وإثبانًا » وذلك لاشتراكهما فى مَءْ مَعْنِ يُذْرك من اللفظ بمجرد معرفة اللغةِ» دون 
الحاجة إلى بحث واجتهاد . وشعى بمفهوم الموافقة ؛ لأن المسكوت عنه مواق للمنطوق في الحكم . انظر : اليرهان 
في أصول الفقه لإمام الحرمين 441/١‏ ) . شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي ص (05) . تيسير التحرير للأمير 
بادشاه الحنفي .)14/١(‏ 
)١(‏ وذلك كالصيام والحج » فمن وطىء امرأته في دبرها - في نهار رمضان - فسد صومه . 
زهة 7 عي يي ين - فإنها لا تحل بذلك 
0 
(ه) قال الإمام النووي ( رحمه الله ) : « قال أصحابنا : الوط في الدير كالوطء في القبل إلا في سبعة أحكام : 
التخليل » والتحصين » والمخروج من الم » والتّغنين» وتغيرإذن البكر» والسادس : أن الدير لا يحلٌ بحال» والقَبلٌ: 
يحِلٌ في الزوجة والمملوكة » والسابع : إذا مجومعت الكبيرةٌ في دبرها فاغتسلتٌ . ثم خرج مَنْيْ الرجل من دبرهاء لم - 
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أحدها : النَّسَبُ . والظاهئ أنه يثبت ؛ لأن الماء قد يسبق 27 » ويتجهُ هذا عند من يُثبت 
النسب في الشيّة بمجرد الوطء مع العَذل 29 . 

الثاني : تقرير المشمى في النكاح . والظاهرٌ أنه يتعلّق به(" . وإنما ذكر العراقيون فيه ترددًا 
مع قَطعهم بوجوب مهر المثل في النكاح الفاسد . 

والثالث : الرجم والجلد”2 . ثم إذا أوجئنا به الحدٌ ”© لم تُوجبه في المملوكة والمنكوحة » 
بل ذلك كإتيانهما "© في الحيض . وتُوجِبُ في المملوك ؛ لأن الملك هاهنا لا يتبهض شبهةٌ ‏ 
بخلاف وَطْءٍ الأخت المملوكة ©) فإن الصحيع - نّعٌ - سقوطٌ الحدٌّ ؛ لقيام المبيح . 

الرابع : في الاستنطاق في النكاح © : والظاهرٌ : أنها لا تُشتَنْطّق » وفيه وجة : أنها 
كالثيب . 


يجب غسلٌ ثانِ بخلاف القُبل ؛ وقد يجيء في بعض المسائل وجة : ضعيف » ولكنٌ المعتمدّ ما ذكرناه » . انظر 
الروضة (/ا/ه١؟)‏ . 

. في الأصل ونسخة (أ) : « قد سبق » » وما في ( ب ) أولى سياقا» وهو المثبت‎ )١( 

)1١(‏ قال ابن الصلاح : « هذا مقصور في السيد في أمته ؛ لأن الوطء إنما يعتبر في إلحاق النسب في ملك اليمين » أما 
النكاح فالنسبٌ يثبت فيه بمجرد الإمكان » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ه5/أ). 

(؟) وهذا هو المذهب كما في الروضة ٠١4/7(‏ ) . 3 

(4) في (أ) : « الجلد والرجم ») . 

(0) في (أ) : « الجلد » . وفي ( ب ) : « ثم إذا أوجبنا الجلد ) . 

(3) في (أ) (١‏ ب ) : « كإتيانها » . 

(1) يعني أنَّ مَنْ جمع بين أخختين بملك اليمين ‏ إذا وطىء إحداهما , حم عليه وَطْءْ الأأخرى حتى تحرم عليه النتي 
وطتها : بِهِبةٍ » أو ببع » أوتزويج . فإذالم يفعل ذلك » ووطىء الاثنتين كان حرام ء ثم لايُقَام عليه حدٌّ الزنا؛ لشبهة 
الملك الذي عبر عنه الإمام الغزالي بقيام المبييح . 

(8) يعني أن البكر لوأَتِيَثْ في دبرها - قبل زواجها - هل تصير كالثيب إذا عُرض عليها الزواج من شخص»ء لا 
يُكتفى بسكوتها في الموافقة ؟ أم لابد أن تأذن صراحةً بالنطق » كالثيب ؟ والمذهث : أنها لا نُستنطق كما رجحه 
الغزال ( رحمه الله ) . وانظر : الروضة (7/ه١٠)‏ ء الغاية القصوي ١؟/7419)‏ . 


17/5 

الفصل الثانى 

في وَطءٍ الأب جارية الابن 
وهو حرامٌ » ولكن له في مالٍ ابنه شبهةٌ الإعفاف » وبمثل هذه الشبهة يُشقط 7 عنه حدٌ 
السرقة » فتثُوُ هذه الشبهةٌ أيضًا في دَرْء الحدٌ عنه 2" ؛ ووجوبٌ المهر عليه 29 » وفي تحريم الجارية 
على الابن أبدّا بحكم المصاهرة » وفي ثبوت النسب » وانعقاد الولد على الحرية . وهل تصير 
2 مُشتولدةٌ له إذا أَخبَلّها 9) ؟ فيه قولان : 

المنصوصٌ - ”* وهو مذهبُ أبى حنيفة © - أنها تصير مُشتولدة ؛ إذ لا وجه للحكم بحرية 

الولد إلا نقل © املك إليه "رعاية لحرمة الأبوة © : / 
والثاني - وهو مذهب المزنيٌ - أنه لاثم يغبت 29 ؛ لأنه لا سبب لِتقْلٍ الملك إليه » وئيس من 
ضرورة حرية لول ملك [إليه؛ فإن الوط بالشبهة» وجب حري الول » لاوجب أي 
الولدء وكذلك المغرور بحَرٌيّة الجارية» يُخُلق الولد + خواء ولا تحص لٌأَئيْةُالولد للجارية» ولا يقل 
الملك! إليه ] (*» . ومحكي عن صاحب ( التقريب ) ” 0( قول ثالث في الفرق بين المعير والموسر كما في 


ب/اا/١‎ 


. ») في (أ) : 9 سقط‎ )١( 

. ) 7١17/7 ( ولكن يعرّر على الأصح ؛ ححقّ الله تعالى . انظر الروضة‎ )١( 

() يعني أن شبهة الإعفاف تؤثر في درء الحد » ولكن وجوبٌُ المهر لا يسقط عنه . 

(؛) أي : هل تصي رأَمٌ ولد؟ ومن أحكام و أم الولد » أنها تعتق بموت سيدها . انظر : الهداية ( 107/1) . مختصر 
المزني ص ( 97" ) . التنبيه للشيرازي ص ( 54 ) . 

(0) في (أ) : 9 وهوقول » . وانظر قوله في الهداية ( 75/١‏ ) » ( 51/7 7) . وانظر نص الشافعي في مختضر 
المزني ص ١5070‏ ) . 

(5) في (أ) : و إلا بنقل الملك إليه » . 0 في (أ) : ٠‏ لرعاية حرمة الأبوة » . 

(4) انظر قول المزني وبرهائّه في مختصره ص ( 161 ) . 

(9) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ب ) . 


)٠١(‏ هو أبو الحسن القاسم بن القفال الشاشي الكبير ؛ وقد سبقت ترجمته في القسم الدارسي 


18/5 وطء الأب أمة أبنه 


سراي العتق . فإن قلنا : لا تحصل ؛ فلا يجوز بيعٌ الجارية وهي حامل بولك حر . وهل تحبٌ قيمةٌ الجارية على 
الأب لهذه الحيلولة إلى وقت الولادة ؟ فيه وجهان , والظاهر : أنه «" لا يجب ؛ لأن يده مستمرةٌ وانتفائه 
دائمٌ » وإنما هذا تأخير بيع . أما قيمةٌ الول فتجب - علي هذا القول - باعتبار يوم الانفصال إن انة 5 


وإن قلنا : يثبت الاستيلادٌ » ففي وجوب قيمة الولد وجهان ”" ينبنيانٍ على أنَّ المأك يُقَدّر 
انتقاله 9 بعد الٌلوق أو مع العلوق ؟ منهم من قال ©» : بعد العلوق » فتجب القيمة ؛ لأن © 
المعلول يترتب على العلة . والصحيح : أَنْ لا قيمةً © . والملكُ يتتقل مع العلوق . والمعلولُ مع 
العلة - وإن كان بينهما ترتيبٌ - فهو عقليَ لا زمانئ » وإذا (" قارئه » فقد صادفٌ العلوقٌ مِنّْكَ 
الأب» فلا تجب القيمة © . وقد قيل 7 : يقع قبل العلوق ‏ '©؛ وهو ضعيفٌ » يُضاهي قولٌ أبي 
حنيفة : إنه يقع قبل الوطء حتى يسقط المهر أيضًا 0" . وتقديٌ المعلول على العلة - من غير 


(0 في (أ): دأنها» . 

(؟) من قوله : « والظاهر أنه ..إلى قوله : وجهان ») ساقط من (ب) . 

(؟) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( يقدر انتقاله ) أي : يحكم بانتقاله ) مشكل الوسيط . (+؟ ق 50/ب) . وفي 
نسخة(ب): ( يعذر انتقاله ؛ وهو خطأ واضح . 

() في () » ( ب ) : ١‏ ومنهم من قال ) . 

(0) في ( ب ) : « لكن ..) . 

(7) وهوالمذهب . انظر : الوجيز(؟/1١5)‏ . الروضة )٠١59/7(‏ . منهاج الطالبين ص )٠١١(‏ . الغاية القصوى (؟/ 
44 . فتح الوهاب ( ؟/له ) . 

9 في (أ) : «فإذا ) . 

(4) قال ابن الصلاح : إن كان الانتقال مع العلوق » فيلزم منه ألا تجب قيمة الولد على الأب » فإنه لا يمكن إطلاق 
القول حينئذ بأنه فوّتٌ الرقٌ على الابن ؛ لكونه - أي المولود من الأمة - كان مع ملك الأب » وهذا معنى قوله : 
( صادف العلوق ملك الأب ) 6 . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق 45/ب وما بعدها ) . 

(5) في (أ) ١:‏ وقيل» . ٠١‏ في (ب) ١:‏ .. قُبيِلَ العلوق » . 

)1١(‏ انظر الهداية ( ١5/١‏ ).(8/5ه؟). 
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ضرورة - ممتنعٌ في الأحكام » ومستحيلٌ - على الإطلاق - في العقليات . 


ٍ هذا كله إذا لم تكن الجاريةٌ موطوءةً الابن» فإن كانت موطوءة [ الابن ] 7( فقد حدمت على 
الأب على التأبيد . وإن أثبتنا الاستيلاد لم يخ للب غشيائها ؛ لأن التحري المؤبّد لا يرتفع 
بالطورىء . 


. زيادة من (أ)‎ )0١( 


1520/5 


الفصل الثالث 
في إعفاف الأب 
وفي وجوبه قولان : 
أحدهما : - وهوالمذهبٌُ المشهوذ - أنه يجب 227 ؛ لأن تعريضّه للزنا مع القدرة على تحصينه 
عن الحدّ في الدنيا والعذاب في الآخرة - لا يَليق بخخومة الأبوّة . ١:‏ 
والثاني : - وهو مذهبٌُ أبي حنيفة والمزني » وهو القياسٌ - أنه لا يجب 7" كما لا يجب 
فإن قلنا: يجبُ » فإنما يجب إعفافٌ الأب امحتاج إلى النكاح(©» الفاقدٍ للمهر . فهذه ثلاثةٌ 
قيود د 1 
5 0 2 ع8 2 
الأول : الأب . ويدخل تحته الجدٌ وإنْ عَلا » من جهة الأب ومن جهة الأم * وهو كل من 
يستحقٌ النفقة © . ١‏ 
ولواجتمع اثنانٍ منهم في درجة 29 » واقتضى الحال توزيع النفقة - إذا لم يقدر الابن إلا © 
نفقةٍ أحدهماء كما سنذكره في [ كتاب ] 0 ( النفقات ) - إن شاء الله تعالى - فهاهنا لا 
يمكن التوزيعٌ » ففيه وجهان : 


(1) قوله : 9 أنه يجب » ساقط من ( ب ) . وانظر نهاية امحتاج (711/5) . 

. ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب)‎ )١( 

5) في (أ) : « امحتاج للنكاح » . (5) في (أ) : ( ثلاث قيود » وهو خطأ . 
(5) في ( ب ) : ( وهو من يستحق النفقة ؛ . 


(1) يعني في درجة واحدة متساوية في القرابة » وذلك مثل أبي أم الأب ٠‏ وأبي أبي الأم . انظر : مغني امحتاج (؟/ 
١‏ . ونهاية اتاج (77/1) . 


(0) كلمة:: إلا ) ساقطة من (ب). (0) زيادة من (أ) . 


هل لوعن الأزل زعلا اراسي ل ع ب عت ع ينك 191/51 


أحدهما : أنه يُقْرع بينهما © . 
والثاني : أن القاضي يجتهد » ”" ويُقدم مَنْ يرى في مخايله " أنه أحوجٌ إلى النكاح . 
وأما قولّنا : (محتاج إلى النكاح ) فأردنا به[ صِدْقَ ] 7" الشهوة » فإذا ادعي الشهوةٌ » وبحب 

قبوله من غير تحليفٍ ؛ فإن ذلك لا يليق بالاحترام . نعم » هو بينه وبين الله تعالى لا يحل له اقتراح 
[ ذلك ع © إلا إذا صَدقتٌ شهوئه » بحيث يَغشر عليه مُصَابرئُها » ويحتمل أن ب يُغتبر مع ذلك 
خحوفٌ العنتٍِ كما في نكاح الأمَة . 

وأما قولنا : (الفاقد للمهر ) فنا به أنه لو وَجد مالا - هو بُلْعَةُ نفقته أيامًا*») لكنه 00 لايفي 
بالمهر - فيجب إعفاقه ؛ لأنه مُشتغن عن النفقة دون الإعفاف . وفيه وجه بعيد 55-50 
لأنه لاست ةا :وهو عفن 

وأما قولنا : ( يجب الإعفاف ) فنعني به(" ما تحصل [ به ] 9 عفته عن الزنا . ويحصل ذلك 
أن يروج منه امرأةٌ مسلمة » أو كتابيةٌ ‏ أو كه جارية» أو ُسلُم إليه صداق امرأة» أو ثم 
جاريةٍ » ثم يُلْم "© مؤنة الزوجة في دوام النكاح . 

وليس للأب أن يُعِنٌ امرأةٌ رفيعةَ المهر . ومهما تعينٌ مقدارٌ المهر» فتعيينٌ الزوجةٍ إلى الأب » لا 
إلى الاين + 


ع 20 03 م" 2 
ولا يكفيه أن يُرَوّجه عجورًا سَّؤهاء » أو مَعِيبةَ يعض العيوب ؛ فإن ذلك لا يُعف » ويكون 


(1) وهذا الوجه هو الصحيح كما في الروضة )51١/7(‏ . وفي ( ب )  :‏ أن يقرع بينهما » . 


. ويقدم من بَدَا من مخايله » . (5) زيادة من (ب)‎  : في (أ)‎ )١( 
. إياها » وهو خطأ واضح‎ ١ : زيادة من (أم)»(ب). (ه) في ( ب)‎ 60 
. ) لكن» . (0) في (أ) : « أردنا به‎ ١ : في (ب)‎ )0( 


(0) زيادة من (أ) . (9) في (أ)١(‏ ب) : « يلترم » . 
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[ ذلك ] (© كطعام فاسد 2" لا ياغ » فإنه لايل في النفقة . 

ولا يَلزمه تسليمُ الصداق إلى الأب » ” بل له أن لا يسوق © الصداق إلا بعد العقد . 
فرعان ظ 

أحدهما : أنه تكفيه زوجة واحدة » فلو ماتت لزمه الأخرى 9©) » وفيه وجه بعيد : أنه لا 
يازمه ؛ لأن التكاح وظيفة العمر © فيكفي مرةٌ واحد . 

ومهما فسخ "© نكاحها يبعض العيوب » أو انفسخ - لا باختياره - فيجب التجديدٌ كما في 
الموت . أما إذا طلّقها ففي التجديد ثلاث أوجه : 

أحدها : أنه يجب ؛ لأن © تكليفّه إمساك زوجةٍ واحدة » فيه عُسْك . 

والثاني : لا يجب ؛ إذ هو الذي قَطع النكاح بنفسه . 

والثالث : أنه إن طلّق بعذر ظاهر من ريةٍ أوغيرهاء كان كالردٌ بالعيب ؛ فيجب التجديدٌ» وإلا 
فلا 9 . أما إذا كان يطلاقًا © , بحيث يُنُسب في العُوف إليه » فلا يجبُ التجديدٌ . 

الثاني : لو ملك الاب جارية » ( فإذا أراد '" أن يُرَوّجها [ منه ع 22١7‏ فهذا يُتتنى على 
أصلين : 


| . زيادة من (أ) 2( ب)‎ )١( 

(؟) في الأصل : «فأفسد» . والمنبت من (أ)؛(ب). 

(5) في ( ب) : « بل له أن يسوق » وهو خخطأ . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ( لزمه أخرى » وهو أليق . 

(5) في (أ) : « طريحة العمر) . (5) في (أ) : «فسد». 

0) في (ب) : « لكن » . 

(8) وهذا الوجةٌ هوالأصح كما في الروضة (11/77؟ ) » وانظر: المنهاج ص »)٠١١(‏ ونهاية المحتاج (+/074). 
(9) في الأصل : « طلاقًا » . والمنبت من (أ)؛(ب) . 


0١‏ في( (رب):. )1١(‏ زيادة من ب). 


تزويج الإماء وأحكامة 9 سس ببس 193/5 

( أحدهما) : أن الأب » هل يُعَدّ مُوسِرًا بمالِ ولده : حتى يمتنع عليه نكاحٌ الآمة ؟ وفيه 
خلافٌ ©" . 

فإن قلنا : لا يُعَدٌ موسرًاء فَيُتِتنى على أن وَطْءَ جارية الاين » هل يُوجب الاستيلاد ؟ 29 . 

فإن قلنا : يُوجب » لم يصحٌ النكاح 2 ؛ لأنه يؤدي إلى انفساخ النكاح بحصول الولد» الذي 

أما إذا كان الأبُ عبدًا» ونكح جاريةً / ابنِه : جاز ؛ لأن ©) الاستيلاد في حقّه غَيْد ممكن ؛ إذ77١/أ‏ 
لا يُتصوّر له الملك » فكيف ينتقل الملكُ إليه ©© ؟! . 

ولو نكح الح أمةّ أجنيئع » فملكها ابه » لم ينفسخ النكاح ؛ لأن هذه الشروط 
والتوهمات ”© إنما تُعتبر في ابتداء العقد لا في دوامه . نعم » إذا ححصّل ولد في ملك الابن » 


(1) قال في الروضة (17/7؟) : ١‏ إذا قلنا : لا يجب الإعفافٌ » فللأب المحتاج أن ينكح أَمَدَ » وإن أوجبناه» 
فوجهان : 

أحدهما : يجوز ؛ لأنه غيد مستطيع حرةً » وخائفٌ العنتٌ . 

وأصحهما : المنع ؛ لأنه مستغن بمال ولده ) . 
)١(‏ وهو الأصل الثاني . قال ابن الصلاح : « ويعني بالأصل الثاني ثبوتٌ الاستيلادٍ بوطقه » والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج؟ ق 97ؤ/أ) . 
(*) قال في الوجيز ( ١0/١‏ ) : « وليس للأب أن يتزوج جارية الابن» . 
(4) كلمة : « لأن » ساقطة من (ب) . 
(5) قال ابن الصلاح : 9 تعرض ( رحمه الله ) في العبد لانتقاء مانع الاستيلاد فحسبٌ . ومانغ اليسار أيضًا مُنْتَفٍ ؛ 
إذلا يسَارَ للعبد بمال ولده ؛ فإنه لا حَقٌّ للرقيق في مال ولده الحرّء والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 507/أ) . 
(5) قال ابن الصلاح : « أشار بالشروط إلى مانع اليسار» فلا أَير- في نكاح الأمة - لليسار الطارىء كما عرف . 
وأشار بالتوهّمات إلى مانع الاستيلاد » فإن الاعتماد فيه على توقُع الانفساخ بحصول الولد كما سبق . وفي المسألة 
وجةٌ - ليس عند المصنف - غريبٌ كما يأتي مثلّه في المكاتب » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق 55 /أ وما بعدها) . 


5 شس ب ...سس تزويج الإماءوأحكامه 


انفسخ النكاح إذ ذاك » وانعقد الولدُ على الحرية7'؟ . وقال الشيخ أبوعلي : لا ينعقد على الحرية ؛ 
إن الوطء في مِلّك النكاح لا يقتضي حرية الولد » فلا يحصل الاستيلادٌ . وهو بعيد ع ولو 
أمكن هذا » الحكمنا بصحة النكاح ابتداءًٌ كما قاله أبو حنيفة © . 

ولا خلافٌ بين الأصحاب ء أنه لو نكح جاريةً مكاتيه لم يصح ؛ لِمَوَفُع الاستيلادٍ [ و 9) 
انقلاب الملّك إليه كما في جارية الابن » لكن لو طرأ ملك المكاتب على زوجة سيده » ففي 
الانفساخ وجهان : 

أحدهما : لاء كطرآن ملك الابن . 

والثاني : ينفسخ ؛ ” لأن المكاتب ومالّه كالملك للسيد ‏ فلا يفرق في ذلك بين الطارىء 
والمقارن كما في ملكِ الزوج زوجته 29 . 


# # د 


(1) وهذا الوجه قال به الشيخ أبو محمد » ومال إليه ابنه إمام الحرمين . انظر : الروضة )7١5/197(‏ . 
)١(‏ في (أ)ء( ب) : « وهذا بعيد ) . (©) انظر الهداية ( 7519/١‏ ) . 
(4) زيادة من (أ) » وهي ضرورية . (ه) في (أ) : ٠‏ لأن المكاتب ومَالّه للسيد » . 


(7) ورججح هذا الوجة في الوجيز( ١١/١‏ ) . وانظر الروضة ( 7١5/1‏ ) . 
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في تزويج الإماء وحكمه في الاستخدام 83 والنفقة 84 والمهر 

أما الاستخدام » فلا ييطل بالتزويج - وإثما يحرم الاستمتا - ؛ لأن تعطيلٌ منفعيها”" على 
السيد ينفره من الرغبة 29 ذ في الترويج بخلاف الحرة ؛ فإنها صاحبةٌ الحظّ » فيرغب مع تعطيل 
المناقع . 

ثم السيدٌ يستخدمها نهارًا ” وبسلمها إلى الزوج ليلا" » فلو عكس لم يز ؛ لأن الليل هو 
وقثُ الاستمتاع , ولذلك يُغتمد عليه في القَشم . نعم » ؛ هل للسيد أن يقول : أبونُها بينًا في داري 
يلاها ©» زوججها ولا أَسَلمها إليه ؟ فقولان © : 

أحدهما : لا ؛ لأنه يناقِضُ تمَام التمكين © . 

والثاني : له ذلك ؛ لأن اليد حقه » ولا ضرورة إلى إبطاله » كيف ؟ ولا خلاف أن له أنْ يُسافر 

بها وعلى الزوج - - إن أراد صٌحْبتها - أن يصحبها ء ولينفرد © بها ليلا » فإذا جاز ذلك فهذا 
ل 

فإن قلنا : ليس له أن يَُوئها بينًا » فلو كانت مُشترفة © » فقال الزوج : سلّموها نهارًا إليّ 


حسما 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : لأن تعطيل منفعتها ... ) هو تعليلٌ لقوله : ( فلا يبطل الاستخدام ذ في اتزويج) لا 
لقوله : ( وإنما يحرم الاستمتاع ) والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 507/ب) . 


. » في (أ) : « عن الرغبة » . (5) في (أ) : « ويُسَلمها ليلا إلى الزوج‎ )١( 
في (أ)؛ ( ب) : و لِينَْاتها » وهما بمعني متقارب . وعلى هامش الأصل إشارة إلى أنها في نسخة أخري‎ )5( 
. » لينتابها‎ « 


(5) في (أ).: ١‏ فيه قولان ») . 


و6 وهل ارق ع دو اررق ماني ازوف 1ع وقال ,شان ارولة تعان رون مز دشزل دار 
غيره . ولوأن الزوج فعل ذلك - فأناها في بيتِ سيدها ليلا - لم تلزمه نفقةٌ بلا خلافي . وانظر : مغني امحتاج (؟/ 
» نهاية اتاج 791/1 ) . 


(0) في (1) (١‏ ب) : ١‏ لِينُفرد » بدون الواو . (4) أي : لها حرفة . 


ا ا حل يوي ابي يه ترويج الإماء وأحكامه 
إتحترفٌ في يبتي » وأستأنس بمشاهدتها . قال أبوإسحاق المروزيٌ : يجب إسعاقه ؛ َمعًا بين 
الجانبين . وقال الأكثرون : لا يجب تسليمها فى مُدة العمل ؛ فإن ذلك نقصّ فى حقٌ السيد 30 . 

أما النفقة : فتجب على الزوج بكمالها إن تُسَلّم " إليه ليلا ونهارًا . وإن لم تُسلّم إليه إلا 


بالليل » فثلاثةٌ أوجه : 
أحدها : أن [ لهاع 0" النفقةً على اليد ؛ لأن النفقة إنما تجب - بكمال التمكين - على الزوج» ولم 
ير 9 , 


والثاني : أنه يجب كمال النفقة [ على الزوج ع © ؛ لأنه ” يُسَلّم له © كمال التمكين 
المستحقٌ بالتكاح . 

[ والثالث : أنه يتشطر ؛ لِتضّطر الزمان © . 

أما إذانَضّت الحرةٌ” نهارًاء وسلّمت ليلا؟ فعلى وجه : تسقط جميعٌ النفقة » وعلى وجه : 
يسقط الشّطر ؛ لأنه لم تُسَلَّم © كمال المستحق بالتكاح ع 20 . 

ولاخلافٌ في أنه لوسافر السيد بها سقطت النفقةٌ» ولم يلزم الزوجمُصَاحبتُها والإنفاق عليها. 


لق وهو الأصح كما في الروضة ( 7١8/1‏ ) . 

. )]( ب ): ( إن سُلّمت). ش 5 زيادة من‎ (١ في (أ)‎ )١ 
. ) 519/17 ( والروضة‎ . ) ٠١١ ( وهذا الوجه هو الأصح كما في المنهاج ص‎ 4 
. )]( زيادة من‎ )0( 

(3) في (أ) : « سلم إليه ) » وفي ( ب ) : 9« سلم له ) . 

07 وهذا الوجه رجحه الغزالي في الوجيز( 737/7 ) . ظ 
لك في نسخة ( ب ) : ٠‏ المرأة » مع إشارة إلى أنها في نسخة أخرى ١‏ الحرة ) . 
إل4 ا 


ل 


الويف الأراج ااه ‏ اع و ج ححجية,1/97/5 


والنظرٌ في السقوط بالقتل ٠‏ والبيع © : 5 

أما القتل » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن السيد لو قتلها قبل المسيس » فلا 
مهر له 27 . مع أنه لا خلاف في 7 أن الحرة لو ماتت ء أو قتلّها أجنبيٌ قبل المسيس : استقر المهر ؛ 
لأن ذلك نهايةٌ النكاح » ولذلك يتعلّق به الإرثُ . فمنهم من خبج قولا في الأمة من الحرة . 
ومنهم من قرر النصل » وعلل بعلتين : 

(إحداهما ) : أن السيد زوّج بحكم مِلّْك اليمين» فيسقط حقّه بإتلافه قبل القبض كما في 
البيع . 


( والثانية ) : أن العاقد ©» هو الذي فوّت المعقود عليه 2 فيمتنع منه المطالبة 9© . 


وني على العلدين [ كَل الحرة نفسها نفسّها ؛ لأنها عاقدةٌ وليست مملوكة » وفيه © وجهان . 
وكذلك قَثْلٌ الأجنبيئّ « الأموّ > يُحْوَجٍ ] "» على العلتين 0 


. يعني سقوط المهر بالقتل والبيع‎ )١( 
. )515/7( انظر نص الشافعي ( رحمه اللّهِ ) في مختصر المزني ص (177) » وهوالمذهب كما في الروضة‎ )١( 
. ونهاية انحتاج (5/؟75)‎ . ) ٠١١ ( والمنهاج ص‎ 

(*) كلمة  :‏ في ) ليست فى (ب) . (4) وهو السيد . 

(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( إن العاقد هو الذي فوت المعقود عليه ) ذكر شيخه في ١‏ نهايته ) أن هذه العلة يُعتبر 
فيها ما سبق في العلة الأولى من الفوات قبل التسليم اله بفوات المبيع قبل القبض » مع خصلة أخرى ‏ وهي أن 
لوت هو المستجقٌ للمهر » وتمتنع منه المطالبة وكان الأؤلى بصاحب ١‏ الوسيط ) أن يقول : ( المستحقٌ للمهرء هو 
الذي فوّت المعقود عليه قبل التسليم ) ولا يقول : ( العاقد ... ) والله أعلم ) - مشكل الوسيط (ج؟ ق 57/ب) . 
(7) في (أ) : « فيمتنع به المطالبة ) يعني بسبب تفويته . 

(0) في (أ) : ١‏ ففيه ) . 1 (8) مابين الحاصرتين ساقط من ( ب ) . 

() والمذهبُ: أنا حرةلوقتلتٌ نفسها- قبل الدخول- أوقتل الأجنيئ أمةٌ أوماتت: فلايسقط مهر هاء كماإذاهلكت 
بعد الدخول . انظر: الروضة(19/7١5)‏ . المنهاج )٠١١(‏ . الغاية القصوي ( 4/8/7 7) . نهاية امحتاج71757/7) . 


075 33300000070700 ...د ب توزيع الإماء وأحكامه 


َأمَا موث الأمة [ فلا يُكَرج على العلّتِين] (©: ولا خلاف أنه يُقر رالهر أما إذا باع الأمة» لم 
ينفسخ النكاح , خحلاقًا لابن عباس ( رضي اللّه عنه ) » ويُسلم المهر للبائع ؛ لأنه وجب بالعقد إلا 
في صورة التفويض على قولنا : يجبُ ال مهد بالمسيس غير مستند إلى العقد , فعند ذلك إذا جرى 
المسيس في ملك المشتري » كان له المهز . نعم » لو باع قبل تسليم المسَمّى » لم يكن له مَنُْ 
اللر ب ا ما 1 نم 1 يم 
للمشتري الحبسٌ ؛ لأنه لا يستحقّ المهر ”' فيستفيد الزوجٌ بالبيع سقوطٌ حقٌ المنّ " . ومهما 
أعتق الجارية » كان حكم المهر ما ذكرناه » لكن المعتقة تقوم مقام المشتري . 
فرعان 

أحدهما الرزوع اين ده فلا بعد يستحق [ السيدٌ ] 9©) المهرَ ؛ إذ لا يستحقٌ السيدٌ 
على عبده دَيْنَا » والرقٌ المَارِنُ للعقد دفع المهر بعد جريان مُوجبه » ولم يكن هذا تَعْريةً 
للعقد عن المهرء بل جرى الموجبٌ » واقترن به الدافعٌ فاندفع » والاندفاتح في معنى 
الانقطاع » لا في معنى الامتناع . 

الثاني : إذا قال لأمته : أعتقئكِ على أن تتكحيني » فلا ينفذ العتقٌ إلا بقبولها ؛ ” لأنه علّق 
بعوض مقصود © . ثم إذا / قبلث : عَتَقَتٌ » وفسد العوض » ولم يلزمها الوفاءٌ بالنكاح» ١107/ب‏ 
والرجوعٌ عليها بقيمتها للسيد » كما لو أعتقها على خمر . ثم لو نكحها بعد ذلك بالقيمة التي 
عليها - وهي مجهولةٌ - ففي صحة الصداق وجهان : 


احدهما : - وهو اختيارٌ المزنيئ - أنه لا يصح ‏ 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

() في الأصل ونسخة (ب) : 9 إذا » . 

(*) في (أ) : ( فيستفيد النكاح بالبيع سقوط حق البيع » . وفي ( ب) : 9 حق الحبس ) . 

(4) زيادة من (ب) . (0) في (أ) : ١‏ لأنه تعلق بغرض مقصود » . 
(5) والأصح فساد الصداق » ومن لم : فلها مهر المثل » وعليها القيمة . انظر الروضة (97/؟؟؟) . الغاية (؟/7) . 


والثاني : أنه يصحٌ ؛ إذ الاستيفاءٌ غيد مقصود » بخلاف ما لو أتلفت الحرَةٌ ' على إنسان 
شيئًا 2: ولزمتها قيمةٌ مجهولة » فنكحها بتلك القيمة » فالصحيحٌ فسادُ الصداق هاهنا . ويتجه . 
طُوِدُ القولين 29 ؛ ل فيه الفرق . 

ولو قالت السيدةٌ لعبدها : أعتققكَ على أَنْ تتكحني » فالصحيحُ : أنه ينفذ من غير بول » 
وكأنها قالت : أعتقئّك على أن أعطيك بعده شيعًا . ومنهم من قال : يفتقر إلى القبول ؛ ؛ لأنه 
مقصودٌ في العادة . وهو ضعيفٌ ؛ إذ لا خلاف أنه لوقال : «طلقتّكِ على أن لا تحتجبي مني ) 9 
وقع الطلاقٌ من غير قبول . 

ثم قال صاحث ١‏ التقريب) : ( مَنْ أعتق أمةٌ لي: ليا ع مُخالفتها» فسبيله أن يقول : 
(إنْ يشر الله بيننا نكاحًا صحيحًا » فأنتٍ حرةٌ قبله ) 9 ثم يَنُكحها ء فَيَبِينٌ © وقوحٌ العتقٍ قبله » 
ويصحٌ النكاح ” . ومنهم مَنْ خالف »في هذا وبنى على ما لو باع مال أبيه على ظَنٌ أنه حي 
فإذا هو ميت . وهذا البناُ ضعيفٌ ؛ لأنه ) لا يَدْري أن 2 موت الأب مع تقرير العقد» وها هنا 
بقن "© مصادفةٌ صحةٍ النكاح للعتق 7 » ويمكن أن يقال : جعل العتقّ معلول الصحة(* "© , إذ 


. » في (أ) : ( الوجهين‎ )١( . ) شيئًا على إنسان‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(*) في ( ب)  :‏ على أن تحتجبي منّي ) . 

(4) في (أ) : ١‏ ثم ينكحها فنتبين ) » وفي ( ب ) : 9 ثم نكحها تبين» . 

(ه) في ( ب ) : ١‏ ومنهم من خخالفه ) . (5) في ( ب ) : ( فإنه ) . 

(0) سقطت كلمة «أنَّ ) من (ب) . (0) في ( ب) : ١‏ تيقن ) . 

(9) في ( ب ): ( ... مصادفة صحة النكاح العتىّ ) . 

)٠١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( جعل العتق معلول الصحة .... إلى آخره ) اعلم أنه : لا يعني بالعلة هنا العلة 

الحقيقيةٌ » وما يعني بالعلةٍ العلة الوضعية » فكلٌ شرط َم المشروط ولا يتخلف عنه : فهوعلةٌ بالوضع ؛ والمشروطٌ 

معلولٌ له فإذا قال : :إن حرجت فأنت طالق » فا خروج علد والطلاق معلولٌ على هذا التفسيرء »وقد أدى إلى هذا 

فيما نذكره من دور الطلاق » فإذا قال : إن وُجَدَ تكاح صحيح فأنت حرة » فقد علق العنق على صحة التكاح » 

فيكون قد جعل العتقّ معلولٌ الصحة لم بيناه » مع أن الصحة في نفسها معلولةٌ للعتق » ؛ لأن العتق شرط الصحةٍ من 
كن 5200 0 ل 

جهة الشرع ؛ فعلى هذا تكون الصحة والعتقٌ» كل واحدٍ منهما علة للآخر ؛ لآن كل واحد منهما شرط لصاحبه» ‏ 


000/5 0-0 1 تزويج الإماء وأحكامه 


الذي هوعلتها ء ولا يكون الشبيء علةً نفسه , ولا معلولٌ معلوله » وليس هذا كَدَورٍ الطلاق 29 ؛ 
فإن المعلق يكون معلول المنجز » والمنجدٌ لا يكون معلول المعلّق أصلا 9©» ؛ لأن 
ويلزم أيضًا أن يكون كل واحد منهما معلولا للآخرء فالصحة معلولةٌ للعتق ؛ لأن العتق علة له » والعتقُ معلول 
الصحة » لأن الصحةً علةٌ له . فإذا ظهر هذا » فتكون الصحة علةً نفسها بواسطة ؛ لأن علة علة الشيء كذلك 
الشيء» ولا تؤثر في وجود ذلك الشيء » ولككن بواسطة اتحادها لما يوجد ذلك الشيء أيضًا كما بينا . فإذا ثبت 
هذاء فلا يجوز أن يكون الشيءعلةً نفسه ؛ لأنه يلزم أنه تكون نفشه متأخرةً عنه بحكم كونها معلولة » وأن تكون 
نفشه متقدمةً عليه أيضًا بحكم كونها عله متقدمة في الرتبة على معلولها ء وذلك محال » وكذلك لا يجوز أن 
يكون الشيء معلول [ نفسه ] فإنه تكون نفشه متأخرةًٌ عن نفسه , ومتقدمة أيضا عليه . فإذ عرفتٌ هذاء فلا يخفى 
أنه قد كان الأجودٌ أن يقول : ( فتكون الصحة علة نفسهاء ومعلول نفسها بواسطة العتق ؛ فإنها علة العتق الذي هو 
علتها » ومعلول العتق الذي هو معلولها . فلا يكون الشيء علة نفسه ولا معلول نفسه ) والله أعلم » . مشكل 
الوسيط ( ج١؟‏ ق 97/ب وما بعدها ) . 
)١(‏ في ( ب) : « علقه ) . 
(؟) من قوله : ( إذ علق يها » والصحة معلول العتق ) ساقط من (أ) . 
(©) الدور: هو توقف كل واحد من الشيكين على الآخر» أو( هو توقف الشيء على ما يتوقف هو عليه ) ويْسَمى 
5 5 :2 0 

ا لس ا ال » على ب » وبالعكس . 

الأول ل ل ا ا 
ضمئّه السيدٌُ» فإنه لوصح البِيعٌ ثبت الملك » ؛ وإذاثبت الملك انفسحّ التكاخ » وإذا انفسخ النكاح سقط المهر المجعول 
تَمَئَاء وإذا سقط فسد البيعٌ » فهذه الأحكام المرتبة ولّدت الدور ٠.‏ 

والثاني : ينشأ الدور فيه من لفظة يذكرها الشخصٌ » كما في مسألة دور الطلاق ١6‏ . ه . 

ومن أمثلة دور الطلاق ما يُغرف بالمسألة الشرَئْجيّة ( نسبة لابن سريج وهو من كبار علماء الشافعية » وقد 
تقدمت ترجمته في القسم الدراسي ) وهي أن يقول الرجل لزوجته : :إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلانًا » ثم يقول : 
أنت طالق » فلا يقع طلاق كما أفتى به ابن سريج . انظر : التعريفات للجرجاني ص )٠١١(‏ . كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي ( ١58/١‏ ) . روضة الطالبين 315/7 ) . 


(4) في (ب) : ١‏ أيضًا » . 


المنجز( لا يشتدعي وقوع طلاق قبله © » "' وصحةٌ النكاح تستدعي وقوع عتتي 
قبله © » وفي المسألة زيادةٌ غَوْرِ » لا يحتمل هذا الموضِعٌ كشْفّه . 


ند اننا أننا 


(1) في (أ) : ١‏ لا يستدعى وقوع عتق قبله ) . وفي ( ب) : ١‏ لا يستدعي وقوع الطلاق قبله » . 


. ما بين الرقمين ساقط من (أ)‎ )١( 


202/5 
الفصل الخامس 
في تزويج العبيد 
والنظك فيه في المهر والنفقة » وهما لازمان مُتَعلّقَان بأكساب العبد مهما نكح بالإذن . وإن 
كان في يده مال التجارة (© تعلق بالأرباح . وهل يتعلّق برأس المال ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لأنه ليس من كشبه » فصار كرقبته وسائر أموال السيد . 
والثاني : أنه يتعلّق ؛ لأن الأطماع تمتدٌ إلى ما في يده 29 . 
والقولٌ الجديد : أن السيد لا يصير ضامئًا للمهر بمجرد الإذن فى العقد © ؛ إذ 9) الإذنُ لا 
يقتضي إلا تمكيئته من أداء لوازم النكاح تخي غانه ترك الاستخدام وتمكينٌ العبد حتى 
يكسب ©" مقدارَالمه رأولاء ثم يكسب للنفقة "2 . والقولٌ القديم في العبد الذي ليس بكشوب 


أَوْجَهُ , وهو مُشتمدٌ من قولنا : إن عهدة عقود المأذون © ترجع إلى السيد » وإن لم يُصرح 
بالضمان . نعم اختلفوا - على الجديد - في أنه هل يمتنع على السيد المسافرةٌ به واستخدامُه ؟ 
فقال المراوزة 9 : له ذلك » ثم عليه لوازمٌ 1000000 


لحلا 


. ) في ( ب) : « مال تجارة‎ )١( 

(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( ١5/7‏ ) » والمنهاج ص )1١١(‏ . 

(6) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (ه/45 ) . 

(4) في (ب) : « لأن 2 . (5) في (أ) 2( ب) : ( يكتسب »6 . 
(5) في (أ) : 9 يكتسب للنفقة » . وفي ( ب) : 9 يكتسب النفقة ) . 

(0) أي : العبد الذي أذن له سيدّه . وكان الصواب أن يقول : المأذون له . 


(8) المراوزة : نسبة إلى ١‏ مَرْو ) وهم الشافعية الذين قَطنوا 9 مَرْوٌَ» . والعراقيون : نسبة إلى العراق » قال الإمام تاج 
الدين السبكي : « اعلم أن أصحابنا فرق تفرقوا يتفرق البلاد . فمنهم أصحابنا بالعراق كبغداد وما والاها . 
ل 
ومنهم المخراسانيون : والخراسانيون أعمٌ من النيسابوريين ؛ إذ كل نيسايوريٌ خراسانيئ , ولا ينعكس » ومن 
جملة خراسان ١‏ مرو » وهي المدينة الكبرى والدار العظمى . ومَرْبّعُ العلماء ه15 


تروي العين والمكان د تت ني فض ٠‏ 203/5 


.0 التكاح ("© . وقال العراقيون (© : لا » بل تعلقت اللوازمٌ بكشبه 


ثم مهما اسْتَحُدَمَ يوما واحدًا - مثلا - محا أو مُبطلا » ففيما يلزمه قولان : 

أحشلهما . أل الأمرين ع من أجرة المثل <" أو لوازم النكاح 5 

والثاني : أنه يلزمه جميعٌ لوازم النكاح ؛ لأنه ربما كان يكتسب - بالاتفاق - في هذا اليوم ما 
يَفِي بالجميع . 

ثم على هذا القول ترددوا في أنه » هل يجب كمال النفقة إلى آخر العمر ؟ أم يقتصر على المهر 
ونفقة مدة الاستخدام ؛ لأن غم ستديول الآخر؟ . 

ولا خلاف في أنه لو استخدمه أجنبيٌ لم يلزه إلا أجرةٌ المثل ؛ لأنه ليس عاقِدًا حتى 
يُخاطب بلوازم العقد » والسيدٌ كالعاقد . 

فرع : إذا نكح العبدٌ حرةٌ فاشترثه : انفسخ النكاح » وكذلك إذا "2 اتهبت » ولكن يُضاف 
الفسحٌ إلى قبولها ؟ أو إلى إيجاب السيد » حتى يظهر أثرُه في التشطير قبل المسيس إن أضيف إلى 


ممءمم ةمقن وخراسانُ عمدثها مدائيٌ أربعة » وعي مدينة ( مروغ و( نيسابور؛ و( لخ ) و عا ؛ ٠و(مرو»)‏ 
٠‏ واسطةٌ اليقد » وخلاصةٌ لبد ء وكفاك قولٌ أصحابنا تارةٌ : « قال الخراسانيون » وتارةٌ : « قال المراوزة » وهما 
عبارتان عندهم عن مُعَبَر واحد » واخراسانيون نصفٌ المذهب » فكأن مرو في الحقيقة نصفٌ المذهب» وإنماعبروا 
بالمراوزة عن اللخراسانيين جميعا؛ لأن أكثرهم من (مرو) وما والاها» . انظرطبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين 
السبكي )7107-774/١(‏ . ومقدمة المجموع(١/11١1).‏ 
)١(‏ انظر الروضة (5/7؟؟) » والمنهاج ص .)1٠١١(‏ 
(1) انظر التعليق قبل السابق . 
() فى ( ب) : « من أجراء المثل » . 
(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( ١50/1‏ ) والمنهاج ص ( ٠١١‏ ) » وهناك وجه ثالث ذكره الغزالي 
في الوجيز ( ١7/6‏ ) قال : ١‏ وفي وجه ثالثِ - وهو الأصح - لا يلزمه إلا أجرة المثل كما في الأجنبي » . 
(ه) في (ب) : ( الأجنبي » . (0) في(أ): ولو». 


ا ل و ب م ع تت اتزويية العبيك أعيكانة 


السيد » وإسقاطٍ الجميع إِنْ أضيف إليها ؟ فيه قولان » مأخذهما طلبُ الترجيح بين الإيجاب 


والقبول في السيبية » مع أن السبب واحدٌّ » وهو مركب فيهما (© جميعا . 


ويمكن أن يقال : ( صل الفسخ © إسقاطٌ جميع المهر إلا إذا كان السببُ من جانب من 
يُستحقّ عليه المه خاصة » وهذا ليس من جانبه خاصة ؛ فسقط 27 الجميعٌ » وهذا هو 


- 
عع 


الأوجة © , 

فعلى هذا لو اشترثّه بالصداق الذي ملكثه على السيد بصريح ضمانه » فإن كان قبل 
المسيس » قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : لا يصح الشراء ؛ إذ لوصَحٌ لَسَقَّط المهد» ولعي ©» 
الشراءُ عن العوض ء يودي إثبائه إلى تفي 27 » فيبطل من أصله ؛ إذ يعود المهر إلى السيد بحكم 

ا 5 0 5ووء : 0 06 5 00 

وإن فرَعْنا على قول التشطير بطل الدؤْرُ في النصف » ويخرج في الباقي على [ فَوْلئِ ع 9 

فإن رأينا تفريق الصفقة - أو اشترئّه بعد المسيس حيث يتقرر المسى كله - فَيبتنى على أن من 
استحقٌ دَيْنَا على عبدٍ » ثم اشتراه » هل يسقط وَيّْهِ بالملّك الطارىء كما يسقط بالمقارن ؟ وفيه 
وجهان ©" , 

فإن قلنا : [إنه ] "2 يسقط » فتؤدي براءئه إلى براءة الكفيل » وهو السيّد » فيؤدي إلى حُلوٌ 
. الشراءٍ عن عوض 7( » ويعود إلى الدور الحكمي . 


(1) في (أ)؛(ب) : ١‏ منهما ) وهو أليق . (0) في ( ب) : « الأصل في الفسخ » . 
(3) في ( ب ) : « فيسقط » . (4) وانظر الروضة ( 589/7 ) . 


(0) قوله : « ولَعَرِيَ » أي : خلا . وفى ( ب) : « وتَعى ) . 
(7) في ( ب) : ١‏ إلى نفسه » وهو خطأ . 0) زيادة من (ب). 
(4) وأصح هذين الوجهين أن الدين يِقى ولا يسقط . انظر الروضة (5/90؟5) . 


(9) زيادة من ( ب ) .. 0١١‏ فى ( ب) : ١‏ العوض 6 . 


وإن قلنا : لا يسقط بَةِ بَقِيَ / السيدٌ ضاينًا ؛ فر فيصح الشراء وينفسحٌ التكاح . | 


ولنذكر ها هنا مسائل خمسا في الدور الحكمي : 

إحداها : 0" أنه لو أعتقّ أمئّه في مرضه » وتزوّجها » وكانت ثلث ماله وماتٌ 2 كولم ره 
ماله : لم يكن لها طَلّبٌ المهر ؛ لأنّ ذلك يلحق دَيْنَا بالتركة , ويُوِجِبُ رَدٌّ العتتي والتكاح والمهرٍ من 
أصله » فطلب المهر يُوّدّي إلى إبطال أصل المهر . ١‏ 

الثانية : المريضٌ إذا زوّج أمئّه عبدّاء ثم قبض صداقها وأتلفه ثم أعتقها : فلا خيار لها" ؛ إذ لو 
فسخت لارتدٌ المهه » ولما خرجت من الثلث » فيبطل العتقٌ © ويبطل الخيار . 

الثالثة : لومات» وحَلف أَعَا وعبديّن» فأعتقهما الأخ » ثم شهدا على أن للميت ابئًا من 
زوجته فلانة 9 : ثبتتٍ الزوجيةٌ والنّسبُ » ولايثبت الميراتٌ للولد 0[ بقولهما] © ؛ إذ لوثبت 
لحجب الأحَ » وبطل إعتاقه وشهادتُهما . ٠‏ 

وإن شهدا بأنّ له بنًا : لم يدت الإرثٌ لها ؛ لأن في توريثها رَدٌ عق الأخ في البعض » وإرقاقٌ 
بعض العبديّن » وذلك يُتٍطل الشهادة . هذا إذا كان مُ* مُعْسًِا» فإ كان موسرا يثب يغبت الإرثٌ )ع 
إذ ليس من ضرورة الإرث إرقاقٌ العبدِ » بل ينفذ في نصيب الأخ ويّشري إلى الباقى . 

الرايعة : لو أوصى له بابنه » فمات » وخخلّف أَحا : فله القَبولٌ » فإذا قِبلَ عَمَقَ الاين» ولم 
يَرِثْ ؛ لأنه لو ورث الحجب الأحّ » ١١0‏ وأبطل قبولّه "١‏ ؛ فإنه قَيِلَ لكونه وارثا . 


. قوله : « ومات 6 ساقط من (أ)‎ )١( . في الأصل : « أحدها»‎ 0١( 


() قال ابن الصلاح : «المسألة الثانية » لم يَشتوفي شَّررْطها » وهو أن يكون ذلك قبل الدخول 6 . مشكل الوسيط 
(جاقهونأ). 


(4) قوله : ( ويبطل العتق ) أي يبطل في بعضها . قاله ابن الصلاح في مشكل الوسيط (ج؟ ق 48/أ) . 
(ه) كلمة : 9 على » ليست فى (أ) . (1) في (أ) : (فلانًا » وهو خطأ واضح . 
0 في (أ) : « للابن ») . (8) زيادة من (ب) . 


(9) في (أ)ء( ب) : د ثبت الإرث » . ٠١‏ في (ب): « ولتطل قَبُوله » . 


الخامسة : لواشترى المريض ابتّه أوأباه. (' عَيَقَ من ثلثه '©. ثم لا يرث ؛ لأنه لوورث لصار 
التسببٌ <" إلى عتقه بالشراء وصيةً له » فيبطل العتقُ ولا يرث . وها هنا دقيقةٌ في طريق قطع 
الدّورء فإنه تارة يُقُطع من أوله » كما ذكرناه في إبطال شراءٍ الزوجة زؤجها » وتارة من وسطه 
كما ذ> نا © ؤ اشات !؟ ٍِ 5 ايت 4 4) 1 ؟ُ كر : 

ذكرنا في إثبات اله لشسب » وثئفي الميراث » وإنما ذكرنا ذلك لاجل تأكد بعض 
الأسباب وبُغدِها عن قبول الدفع كالتّسب » وضَّعْف بعضها وقبولها للدفع كالبيع » وس ذلك 
قد حققناه في كتاب « غَّاية الكَوْر في دراية الدَّوْر ) فَلْيِطْلَثِ منه © . 


نا نا نا 


. » في (أ) : 3 السبب‎ )١( . » عتق عليه من الثلث‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(5) في ( ب) : 9 كما ذكرناه ) . (4) قوله : 9 ذكرنا ) ساقط من (ب) . 

(ه) وهو كتاب أُلّفه في المسألة المشهورة بِالسُرَيْجِيّة » نسبة لابن سُرَيج ( رحمه الله ) وهو من أكابر الشافعية » قيل 
فيه : « إنه كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني » وخلاصةٌ هذه المسألة أن يقول الرجل 
لزوجته : 9إن طلقتك فأنت طالقٌ قبله ثلاثا ) ثم يقول : أنت طالق » فلا يقع شيء؛ بناءٌ على فتوى ابن سريج » وقد 
كثرت مناقشات الشافعية في هذه المسألة » وقد كان الغزالي ( رحمه الله ) يُفْتتي بعدم وقوع هذا الطلاق » ثم رجع 
عن ذلك وأفتى بوقوعه 5 انظر ( مؤلفات الغزالي 6 للدكتور /عبد الرحمن بدوي ص ( ٠ة-5اه)‏ 8 


207/5 
الفصل السادس 
في التنازع في النكاح 


والدعوى إما أن تكون 7 منه أو منها '2. فَأمًاادعواه فصحيحةٌ ؛ لأنه مستحقٌ الحق 27 وعليها . 
تتوجّه الدّعوى ؛ بناءً على الصحيح في قبول إقرارها . 

أنا المرأة إذا ادّعت : فإن اذَّعتٌ المهرَ صحت الدعوى 227 » وإن اذَّعت الزوجية ولم تتعرض 
للوازم الدعوى © : فالظاهر تَهُولُ دَغواها ؛ فإنّ الزوجية - وإن كان حا عليها - ولكنها مناطً 
حقوق لها . وفيه وجه : أنه لا يبل ؛ لفساد صيغة الدعوى ؛ إذ تدعي أنها رقيقة لغيرها . وهو 
ضعيف * ؛ بدليل ” أنه تفيد '» دعواها إذا سكت الزوج 29 ؛ 9 إذ لوأَقَ بعد ذلك » أوادعى 
الزوجية » قل ؛ لأنه ما ثبت التحريم ‏ . فلو أنكر» وجعلنا إنكاره طلاقا - على أحد المذهبين - 


. » في (أ) : 9 منها أو منه‎ )١( 

. )» يستحق الحقٌ » . وفى ( ب) : 9 مستحق للحق‎  : في (أ)‎ )١( 

() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( فإن ادّعت المهر) يعني مضافًا إلى جهة الدكاح ؛ صحت الدعوى» وأقامت البينة 
على التكاح ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 95/ب) . 

(5) في (أ)(ب) : « التكاح ) . [ 

(5) قوله : ( وهو ضعيف » ساقط من (أ) 2( ب). 

(5) في (أ) : « أنه يقبل » وهو الثابت في مشكل الوسيط » انظر التعليق الآتى . 

(9) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وفيه وجه : أنه لا يقبل دعواها الزوجية ؛ لفساد صيغة الدعوى ؛ إذ تدعي أنها رقيقة 
لغيرهاء بدليل أنه يُقبل دعواها إذا سكت الزوجٌ ) هكذا وقع فيما عندنا من النسخ » وهو فاسدٌ لاايخفى فساده على 
من تأمله . وإصلاحه بأن يحذف قوله : ( بدليل ) ويقول : ( ثم إنه يقبل دعواها إذا سكت الزوج ) وهو يبان لصورة 
المسألة » وأنه على الوجه الأول يقبل دعواهاإذا سكت الزوج . أماإذا أنكرء فهوعلى الخلاف المذكور . ولم يقع هذا 
الخللُ في البسيط » بل ذكره على الصواب كما ذكرثّه . وهذا الكلامٌ لاجريان له فيما إذا ادعت المهرء فإنه لا 
يسقط دعواها يإنكار الزوج وإن جعلناه طلاقا » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 44/ب). 


(8) ما بين الرقمين ساقط من (أ) 2 (ب) . 


75-. .ل بيب القازع في الكاح 
سقط دعواها 27 . وإن لم نجعله طلاقًا 29 , كان إنكاره كسكوته . 
فروع ححمسة 

الأول : إذا 22 اذّعى زيدٌ زوجيةً امرأةٍ» وادّعت المرأةٌ أنها زوجةٌ تروء وأقام كل واحد ينه . 
قال ابن الحداد : يَينةُ يد أَؤْلى ؛ لأنّها استندث إلى صيغة صحيحة في الدّعوى بخلاف دعوى 


المرأة 8 فاستحسن 9) منه بعض الأصحاب » وخالفه بعضّهم وقال . كيف تُسَلّم لزيد » وقد 
كذبئه © البينةٌ الأخرى المقابلة لها ؟! . والمسألة المفروضة ”© فيما إذا كان عمرو ساكيًا 00 ؛ 


فإنه لو أنكر » ربما مجعل [ إنكاره ] *» طلاقًا 
اللو اجرح عام ابت وداكر رو بزاع في عن ارو لللببالة اا 
(إحداهما) : أن يُعَينٌ الزو إحداهماء وكلٌّ واحدة تَدّعي أن المزوّجة صاحبثهاء فالتي عيّنها 
الزوج ١‏ تُوَجّه( 'الدعوى عليهاء قتجري7' على منهاج الخصومات, والثانيةٌ لاخصومةمعها. 
( الثانية ) : أن تزعم كل واحدة [ منهما ] 77 أنها المزوجة 27 . فالتي عَيتها الزوج : منكوحةٌ 
باتفاق الزوجين » وبّقيت الأخرى تدعي الزوجية 59" , وقد سبق حكم دعواها . 


وقال بعضُ الأصحاب : ليس من شرط المسألة تقديه موت الأب » كما فرضه ايرث الحدّاد» فإن 


. » في ( ب) : « سقطت دعواها ) . (5) في (أ) : « ناكلا‎ )١( 
. ) قوله : « إذا » ليس فى (ب). (5) في (أ) : 9 فاستحسنه‎ )5( 


() في (أ) : 9 كذبتها » وأَنّتَ الضمير ؛ لأنه يوجع إلى ٠‏ الدعوى ) وهي مؤثة مجارًا . 

(5) في (أ) : ( المخالفة لها ) . 010 في (أ)» ( ب ) : ( مفروضة ) . 

(8) قال ابن الصلاح : « قوله وجري بج اواتيرري كا ادال اويراها ليخي ارال 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .)]/٠٠١‏ 

(5) زيادة من ب) . 20١‏ في (ب):١‏ توجهت ). 

)01 في (أ) : 9 فتخرج » . ١؟١1١)‏ زيادة من (أ) . 


.) في (أ)2(ب): (زوجية‎ )١5( ْ . في (أ) : « الزوجة ؛‎ )١6( 


الأب [وع (2 إن كان حيّاء فإقرار المرأة يُقُبل على الصحيح . وهذا مُتّجةٌ إذا كانتا(" تيبي إذ لا 
يُقُبل إقرائٌ الأب » فهو كالميت . 

وما (2 إذا كانتا يكرَين » فإقراك الأب مقبولٌ عليهاء © ويج قبولٌ إقرارها مع قبول إقراره 
عُسَدًا “» ؛ لأنه ربما يختلف » فكيف يُحكم بها !! فيمكن أن يقال : يُعى ©" السابقٌ من 
الإقرارين » أو يسقط إقرارُها » إلا إذا لم يُكَذَِّها الول » وهو الأَؤْجَهُ 

الثالث : إذا ادّعت زَوْجِيةَ ومهراء وشهد الشّهودُ » وقضى بالمهر » فرجع الشهودُ9 ) ففي 
تغريمهم قولان مَئنيان © على شهود المال إذا رجعواء أنهم هل يغرمون بالحيلولة ؟ وها هنا أُؤْلى 
بأن لا يغرم © ؛ لأن الشهود أثبتوا البِضْعَ له في مقابلةٍ المهر » وهو الذي فوّت 29 بإنكاره . 

التفريع : إن قلنا : تخرمون » فإئما يغرمون ما أذ من الزوج . وإن قلنا: لا[ يغرمون ]7 " فإنما 
لا يغرمون ما هو قدرُ مهر المثل » فإن زاد المأخودٌ [ على قَدْر مهر المثل ] ©'١(‏ غرموا الزائد 2 ؛ 
لأنهم / لم يثبتوا في مقابلته حمًا . | الاب 

المسألة بحالها : ولو("© شَّهِدَ الشهودُ على التكاح » وآخرون على الإصابة » وآخرون على 


(1) زيادة من (أ) 2( ب). 
)١(‏ في الأصل : « إذا كانا » . والمثبت من (1) (١‏ ب) . 
5 في رأ رب) : «أما» . 


(4) بياض في الأصل بمقدار كلمة 9 يِب يَجْرَ)ء وفي (ب): : كلمة «يجر » واضحةٌوهو ما أثبنُه » وفي (أ) : « وفي قبول 


إقرارها مع قبول إقراره عْسْرٌ ) . 

(0) في (أ) :2 يراعى » . (5) في (أ) : 9 ورجع الشهود » . 

0 في (أ) : ( ينبنيان ) . (2) في (أ) : ولا يغرموا ) . 

(9) في ( ب ) : ١‏ فوته ) . ش 0٠١‏ زيادة من (أ) . 

. الزائد ) ساقطة من (أ)2(ب)‎ ١ زيادة من(ب). 2200 (؟١) كلمة‎ )0١( 


)١6‏ في رب): هلو؛. 


75 ب ححححح سس القفازع في الككاح 


الطلاق . قال ابن الحداد : « الغرم على شهود الطلاق ؛ لأنهم المفوّتون » وأمَا شهودٌ التكاح » 
. فإنهم (0 أثبتوا حمّاء والآخرون أثبتوا استمتاعًا » . واتفق الأصحابُ على تغليطه ؛ لأن شهود 
الطلاق وافقوه ؛ إذ 9 نَقَوا زوجية هو منكرٌ لها بل الغرمٌ مُوَرّع © على شهودٍ النكاح 
[ وشهودٍ ] © الإصابة إن شهد شهودُ الإصابةٍ على الإصابة 2 في نكاح . وإن شهدوا على 
حي ا ا ا ا ل 

الرابع : إذا ادّعت المرأةٌ مَحْرَميةٌ » أورّضاعًا بعد العقد» وكانت مجبرة : تُشمع دعواها . 
وقال ابن الحداد : القول قونُها ؛ لأن هذا من الأمور الخفيّة » فربما انفردث به . وقال ابن سُريج : 
١‏ القول قولهُ » . وهو الأصح © ؛ لأن النكاح معلوم , والأصلٌ عدمُ امحرمية » وقَبخ هذا الباب 
للنساء طريقٌ عظيمٌ في الخلاص للفاسقات من رِبْقَةٍ النكاح . 

أما إذا كانت تَرَوّجت برضاهاء فظاهد المذهب : أنه لا يقبل دعواها ؛ لأنه يُتَاقض رضاهاء إلا 
إذا أظهرث عذرًا من نسيان أو غلط » فيحتمل أن يُقْبل دعواهاء ويُحَلّف الزوج كما إذا ادّعى 
الراهنٌ يبعا قبل الرهن » وزعم أنه اعتمد على كتاب وكيله أنه لم يبغ » ثم بان أنه مُرَوّر [ فإنه ] © 
ُقُبل دعواه في وجه . 

الخامس : إذاروٌج مه ثم قال ا رَؤْجتها )كنت مسجنوثًا ) أوه ممحجورًا علي » وأنكر 
الزوجٌ . فإن لم يُْهَدْ له مجنونٌ بيقين » فالقولٌ قولٌ الزوج . ش 

وإن اذّعى الصّبى - أو أمًا معهودًا - فوجهان : 

أحدهما : [ أن ع 9 القول قولّه ؛ إذ الأصلٌ بمَاءٌ تلك الحالة . 


. كلمة « فإنهم ) ساقطة من( ب)‎ )١( 
. » في (ب) : « إذا » وهو خطأ . (5) في ( ب ) : 9 يوزع‎ )١( 
. )» زيادة من (]) . (0) في ( ب ) : «إصابة‎ )4( 


(1) وخالفه في الروضة فرجّح قولّ ابن الحداد . انظر الروضة (44/7؟) . 
ووس - 


(0) زيادة من ( ب) . (8) في ( ب ) : « روجتحها » . 


(9) زيادة من( ب) . 


التنازع في النكاح 211/5 


ب ا 


ل ل م مدر 
على الصحة . ولكن هذا يُفارق مسألة الوجهين ين ؛ لأنه َه بِسَيعَ بِسَئقٍ الت وكيل على الإحرام [ والله 
تعالى أعلمُ بالصواب ] 60 


نيا نيط أن 


)١(‏ في (ب) : دلانه). )١(‏ زيادة من ب). 
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كعاث الكدذزق 0 


وفيه خمسة أبواب 
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)١(‏ الصداق - بفتح الصاد وكسرها - : ماوجَبَ ب للمرأة بتكاح » أو وطء . وهو مشتق 
من ١‏ الصَّدُق » بفتح الصاد : وهو الشديد الصُلْب » فكأنه أشدٌ الأعواض لُزوما من جهة 
عدم سقوطه بالتراضي . وقيل : هو بكسر الصاد مشتق من و الصَّدْق » ؛ لإشعاره بصدق 
رغبة باذله في التكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر . وله تسعة أسماء مجموعة في 
قول الناظم . 
مهرء صَداق » نحلة » وفريضة طَؤْلٌُ » حِباء» تمَفّر أجر علائق 

انظر : مغني المحتاج (7/ 57١‏ ) . الروضة (17/ )١49‏ . تحفة الحبيب على شرح 

الخطيب (/758). 
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الباب الأول 


في حكم الصداق الصحيح في الضمان , والتسليم ‏ والتقرير ”© 


الحكم الأول : في الضمان . فنقول : كل عين ملوكة » يصحٌ بيعٌها » أو منفعة متقومة 
تصحٌ الإجارةٌ عليها » فيصح تَسْميتُها في الصداق , حتى تعليم القرآن ؛ فلا يتعينٌ للصداق 
مقدارٌ ولا جنس ”2 . 


أُ ٍ 0 1 - 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : «أقل الصداقٍ نِصَابُ السرقة ) 20 وقال : ( لا يُضْدِقها م 


)١( .‏ في الأصل : ٠‏ في الضمان والتقريب والتسليم » . وقوله : « التقريب » خخطأ . 
(؟) هذاتعريف للصداق عند الشافعية» وليس من قبيل حكم الضمان المذكور. انظر : شرح مشكل الوسيط( ج؟'ق 
0/أ). 
مذهب الشافعية : أنه ليس لأقل الصداق حدّ مقدرٌ بل كلٌ ما جاز أن يكون ثمنا » أو أجرة : جاز جغلّه 
صداقاء فإن انتهى في القِلة إلى حدّ لا يُتَمَموّل » فسدت التسمية » وهو مذهب الحنابلة . وقال الشافعية : إنه 
يستحب أن لا ينقص ال مهر عن عشرة دراهم ؛ خروجًا من خلاف أبي حنيفة ( رضي الله عنه ) . 

انظر : الأم (ه/5ه). التنبيه للشيرازي ص )٠١(‏ . فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (05/6) . فتح 
المعين بشرح قرة العين ص (44) . دليل الطالب لنيل المطالب ص )٠١5(‏ . الإفصاح لابن هبيرة (؟” / ٠ ) ١18‏ 

مذهب الحنفية : أن أقلّ الصداق مُقَدَّرء وهوما يُقْطِع به السارق » وهو مذهب الإمام مالك أيضًّا مع 
اختلافهما فيما يقطع فيه السارق : 

فعند أبي حنيفة : عشرة دراهم ؛ أو دينار . 

وعند مالك : ثلاثة دراهم » أو ربع دينار . 

وعند المالكية : يفسد الصداق إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوّم بهما . فإن دخل 
بها أتمه » وإلا فسخ النكاح . 

انظر : المبسوط (ه/١8)‏ . بدائع الصنائع (؟/075؟). الهداية (1/؟؟) . الاختيار(7/١١. .)١‏ الدرامختار 
(؟/ )0١‏ . القوانين الفقهية ص )٠05(‏ . مختصر خليل ص )١١١(‏ . الشرح الكبير (705/5) . 

وأقوى ما استدل به الحنفيةٌ على قولهم » حديثٌ ‏ لا مَهْرَ أقلّ من عشرة دراهم » وهو حديثٌ رواه 
الدارقطني في سننه (45/5 ”) والبيهقئٌ في سننه الكبرى (7/ .+ ١)وغيرهما»‏ وفي إسناده مبشر بن عبيد » >> 
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» لكن يُضْدقها منفعة العبد » (© , 
ويُستحب نوك المغالاة "© في الصداق ؛ لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) : 9 حَيْدُ النّساءِ » 
العطروق نامرع و خا 


وهو متروك الحديث » وبسببه ضعف الحديت الإمامٌ البيهقئ والحافظ الزيلحي في نصب الراية 155/5 
6 . ولهم أدلة أخرى على ذلك كما في بداية اجتهد؟/١)‏ : وترجح لدي مذهب الشافعية والمجتابلة 
في هذه المسألة ؛ إذ قد وردت أحاديث صحيحة تفيد أنه ليس لأقل الصداق حدٌ مُقَدّر. 


. 4 في (أ) : ( منفعة عبد‎ )١( 

مذهب الشافعية : أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة معلومة - والمنفعة : الخدمة - من الزوج لزوجته » وذلك 
كبناء دار معلوم . ورَغي غنم مدةٌ معلومة » أو توصيل بضائع معينة معينة إلى مكان معين وغير ذلك مما يكون في هذه 
الأيام » وهو مذهب الحنابلة . ولكن عند الحنابلة : لا يصح أن يكون تعليمُ القرآن صداقًا . 

انظر : روضة الطالبين 2704/7 . الغاية القصوى )70١/5(‏ . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص .)1١1١(‏ 
المقنع ص 7١8(‏ ) . زاد المستقنع ص( 14 ) . منار السبيل في شرح الدليل 187/5 ) . المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين ( ١17 / ١‏ ) المغني لابن قدامة (585/5) . 

مذهب اخحنفية : أنه لا يجوز أن تكون خخدمةٌ الزوج الع صداقًا للمرأة » وهو مذهب امالكية أيضّاء والمشهود 
عندهم أن النكاح إذا تم على هذا لا يفسخ بعد البناء - ولا يفْسَخ قبله أيضًا - وإن كان تينع ابتداءٌ . 

انظر : الهداية (١/714؟)‏ . الاختيار(4/7 ٠‏ تبيين الحقائق ئق شرح كنز الدقائق ١؟/55١).‏ حاشية 
ابن عابدين )٠١7/7(‏ . النافع الكبير للشيخ عبد الحي اللكنوي ص )١842187(‏ 0 00 
جواهر الإكليل شرح مختضر خليل (؟5/؟81) . بداية المجتهد ١4 /5١(‏ ) .:- 
(5) في ( ب ) : «المغالات ) . 
(7) الحديثُ صحيح بغير هذا اللفظ : ومعناه مَوْوِيّ من طريق عقبة بن عامر » وعائشة » وابن عباس ( رضي الله 

حديث عقبة : رواه أبوداود (/ . كتاب ( النكاح 71(6) باب 9 فيمن تزوج ولي يسَمٌ صداقا ) برقم 
)١117(‏ يإسناده عن عقبة بن عامر مرفوتًا 9 حَيِدُ النكاح أَيْسَره » . 


حديث عائشة : وله ألفاظ » الأول : رواه أحمد في مسنده (1/ 85) . يإسناده عنها مرفوعًا بلفظ : إن أعظع 
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ثم مهما د صَعٌ الإصداق 22 » فالصداقٌ في يدٍ الزوج » مضمون ضمانٌ العقد , أو ضمانٌَ اليد © ؟ 


ففيه © قولان مشهوران : 


> النكاح بركةً أُيسَرُه مثونة ) . 

والثاني : رواه أحمد في مسنده (5/ 40 .)١‏ بإسناده عنها مرفوعًا بلفظ : «أعظمٌ النساءٍ برك أَيْسَرْهُنٌ معونة) . 
ورواه أيضًا الحاكم في المستدرك(178/7) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي كمافي 
تلخيص المستدرك في الموضع السابق . 

والثالث : رواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان بترتيب اين حبان ١58/57‏ ) يإسناده عنها مرفوعًا 
بلفظ « مِنْ من المرأةٍ تسهيلٌ أمرها » وقلةٌ صداقها » . 
حديث ابن عباس : ولَفْظُه ٠‏ خيرهن أيسرهُّنٌ صداقًا » قال الهيشمي : ٠‏ رواه الطبراني ياسنادين » في أحدهما جابر 
الجعفي وهو ضعيف » وقد وثقه شعبة والثوري » وفي الآخر : رجاء بن الحارث وضعفه ابن معين وغيره » وبقيةٌ 
رجاله ثقات ») . مجمع الزوائد ( 4 / 784 ) ويشهد له ما سبق من الروايات الصحيحة . 
)١(‏ في (ب): « الصداق » . 
(1) وذلك إذا أصدقهاعيئًاء كدار معينة أوحديقة أوغيرهما . وقال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : 9 المضمون ضمان 
العقد : هو الذي يُضمن عند التلف , بأَنّ ينفسخ العقد , ويرجع إلى بدله الآخرإن أمكن» أوإلى بدلهإن تعذر» كما 
في المبيع إن تلف قبل القبض » فإنه يرجع إلى ما ذُكر من الثمن أو بدله إن كان تالقًا » لا إلى قيمة المبيع . 

والمضمون ضمان اليد : هو الذي يُضمن بقيمته عند التلف » وليس ثَّمٌّ انفساحٌ . 

فعلى الأول - يعني على قول ضمان العقد - إذا تلف الصداق ينفسخ العقد فيه كما ينفسخ في المبيع إذا تلف . 
لكن ينفسخ تٌّ نَمَ أيضًا في الشمن الذي هو العوض الآخر ء وهاهنا - يعني على قول ضمان اليد - لا ينفسخ في 
العوض الآخر الذي هو البضع ؛ لأنه لم يوجد بالتلف إلا فوات الصداق » والعقد يصح في البضع ء وإن لم يُذْ كر 
الصداقٌ أصلا كما في المفوّضة » وهذا معنى قوله : ( لكن الصداق ليس ركنا منالنكاح ) والله أعلم » . المشكل 
وق ٠‏ /أوما بعدها) وقال امخطيب الشرييني : 0 والفرقٌ يون ضمان العقد واليد - في الصداق - أنه على الأول 
يُضمن بمهر المثل . وعلى الثاني : يضمن بالبدل الشرعي - وهوالمئّلإن كان مِثْليا » والقيمة إن كان مُتَقُومًا . وعلى 
الأول : ليس لها يَئِعُه قبل قئضه . وعلى الثاني : يجوز . وعلى الأول : تصح الإقالةٌ . وعلى الثاني : لاتصح6١.‏ ه 
بتصرف . مغني امحتاج (7/ ١7١‏ ) وانظر الفقه الإسلامي وأدلته د / وهبة الزحيلي (1/ .)70١‏ 


(5) في (أ) : ١‏ وفيه ) . وفي ( ب ) : ( فيه ) . 
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أحدهما : أنه مضمونٌ ضمانٌ العقد ؛ لأنه عِوَضٌ في مُعاوضة كاليبع (2. فعلى هذاء لوتلف 
قبل القبض انفسخ الصداقٌ » وقدزنا انتقالٌ الملك إلى الزوج قبل التلف 27 » حتى لو كان 
الصداق عبدًا » ومات » كان مكونة (" التجهيز على الزوج ؛ وترجمٌ المرأة إلى مهر المثل » وهو 
اا لق رار عَ البضع إليها #لكن امداق ايمر كاني التخاح ١‏ 

فتعدر ”© رَدَ البضع وفسحٌ النكاح به » يُضَاهِي © ما لو تلف العوضٌ في البيع - والمعوّض 

جاريةٌ - تعذّر ردّها باستيلاد مُتَملّكها » فإنه يرجع إلى قيمة الجارية . 

والقول الثاني : أنه مضمونٌ ضمان اليد » كما في المستام "2 والمستعار» حتى يُحْدْجٍ على 
وجهين في أنه يُضْمن بأقصى القيمة من يوم الإصداق إلى التلف ٠‏ أو يُضْمن بقيمة يوم 
الإصداق ؟ . 

ومنشاًالقولين: لتر في أن الغالب على الصداق » مشابةابيوض » أو مشابه النبخلة ؟ ويدلٌ 
على كونه نحلةً قولّه تعالى : «9 وَمَاثوا أنه صَدقَونٌ غإة ..4 22 وأنه © لا يفسَدُ التكاح 
بفساده , ولا ينفسخ بردّه اتفاقًا » وكأنه "© تحفة جلت إليها ؛ لتهيوع بها أسبابها . 

ويدل على كونه عوضًا أنه ُقَابَل به المرأةٌ في العقد كما في البيع » وأنه يتقيّر بتسليم المعوّض » 
ويرجع عند فساده إلى بدله» وهذا هو الأصح » وكأنه عوض إذا ثبت » ولكن إثبائه ودوامه ليس 
ركنا / في النكاح . ا 

ويتفرع على القولين , النظرُ في التصرف في الصداق قبل القبض 207 , وحكمٌ الزوائد » 


(1) وهذا القول هو الأظهر كما في الوجيز(١/0؟)‏ . والروضة (7/ 5٠١‏ ) وفي المنهاج مع المغني (5/ 571) . 
والغاية (؟ / هلا ). 


. (؟) في (ب) : ١‏ قُتيل ؛ » وفي (1) سقط قولّه  :‏ قبل التلف »© . 


7 في (أ) (ب) : دمُؤنة). (5) في ( ب) : ١‏ فيتعدّر) . 
(5) في ( ب) : ١‏ فضَامَى » . (7) بياض في ( ب ) بمقدار كلمة ‏ المستام ) . 
(1) من الآية 4 ) من سورة ( النساء ) . (8) في (ب): « ولأنه » . 


(9) في (أ) : 9 فكأنه » . )٠١(‏ قوله : 9 قبل القبض » ساقط من (أ) . 
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وحكم التَعَيِبٍ (© والتلفٍ . وبيائه بخمس مسائل : 

الأولى : بَئِعُ الصداقي - قبل القبض - ممتنعٌ على قول ضمان العقد , جائرٌ على قول ضمان 
يد وكذلك لاسجال عه كان )بحري فخ ى الاستبدال عن الشمن على قول 
ضمان العقد لا مُجْر ى المْشلّم فيه 29 . 


الثانية : منافعٌ الصداق إذا فات 7 : لم يضمئه الزوجٌ على القولي» إلا إذا قلنا : إنه مضمونٌ 
ضمانٌ المخصوب . نعم » لواستخدم الزوجٌ » فاستوفى 7 المنفعة » ضمن على قول ضمان اليد؛ 
وعلى قول ضمان العقد يُنرّل منزلة البائع إذا انتفع » وفي ضمانه وجهان ينبنيان 29 على أن جناية 
البائع كجناية الأجنبئ © » أو كآقَةٍ سماويّة ؟ © . 


)١(‏ في نسخة أخرى ١‏ التَغير لتغييب ؛ كذا على هامش الأصل . والمقصود به حكم الصداق إذا لحقه عيبٌ يقلل من 


قيمته . 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(*) قال ابن الصلاح : « بيع الصداق إذا كان عينا قبل القبض » لا يصح على قول ضمان العقد كالمبيع » ويصح 
على قول ضمان اليد كالمستام . فلو كان يناي الذمة ‏ فاستبدلت عنه شيع آخر : صحٌ على قول ضمان اليد . وأما 
على قول ضمان العقد» فهو كاستبدال البائع عن الئمن في النكاح » وفيه قولان » وليس كاستبدال عن المشلم فيه » 
حتى لا يصح قولا واحدّاء لأن الصداق عوض كالثمن» لا كالمسلم فيه ؛ فإنهمعوض» . المشكل (ج'اق ٠١‏ 1 
(5) في ( ب ) : « إذا فاتت » . 

(5) في ( ب ) : « واستوفى 4 .: 

() في (أ) : 9 مبنيان ») . 

(0) في ( ب ) : ( أجنبي ) ١‏ 

(8) قال ابن الصلاح : « منافع الصداق إذا تلفت بمضي المدة من غير أن يستوفيها الزوج » فلا شيء عليه على 
القولين ؛ لأن يده ليست يَدَ عدوان » إلا إذا قلنا : إن ضمانه - على قول ضمان اليد - كضمان المغصوب . أما إذا 
أتلفها الزوج فاستوفاهاء وب عليه أجرثُها على قول ضمان اليد » كما لوانتفع بالمستام ؛ لأنه أثلف منفعة معصوم 
من غير إعارة . وعلى قول ضمان العقد : هو كالبائع إذا انتفع بالمبيع من غير إِذْن المشتري » وفيه وجهان : 


أحدهما : عليه الأجرة ؛ بناءًٌ على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي . 
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وأما الزوائد 70 - كالولد والشمار22 - فلا تدخحل في ضمان الزوج على القولين إلا إذا ألحقناه 
بضمان المغصوب © , 

الثالثة : إذا تعيب الصداقٌ قبل القبض» فلها خياذ فسخ الصداق على القولِين» إلا على وجه 
كي عن أبي حفص بن الوكيل 9 : ( أنه لا خيار لها على قول ضمان الغصب 0 ) . واتفاقٌ 
الجمهور على إثبات الفسخ يويد قول ضمان العقد ‏ لكن القائل الآخر يقول : هو - وإن كان 
مضموئًا ضما اليد - فقد التزم تسليمه في عقد . 

ثُمٌ إن فسخت - فعلى قول ضمان العقد - رجعت إلى مهر المثل » وإن أجازت لم تُطَالِتِ 
اوش © . وعلى الثاني : ترجع إلى قيمة الصداق » وإن أجازت طالبت بالأرش . 

والثاني : أنها لا تجب ؛ بناءً على أن إتلافه كالتلف بآفة سماوية . 

قلت : وفي هذا نظر ؛ لأنا في الإنلاف - إذا جعلناه كالتلف - يُجبر النقصٌ بإثبات الخيار للمشتري » وفي 
المنفعة يتعد إثبات الخيار في فسخ العقد ؛ لأنا على هذا القول جعلنا تفويتٌ البائع كالفوات بمضي المدة » فكيف 
يغبت الخيارٌ فيه » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١١‏ /أ). 

قلت والمذهبٌ : أن جناية البائع كآفة سماوية . انظر الروضة (7/ ١55؟)‏ . نهاية لمحتاج (782/7) . 
(1) في الأصل ونسخة (ب) : «أما» . 


)١(‏ يعني بالزوائد » ما زاد على أصل المهر » كأن يكون أَصْدَقَها بقًا فولدثٌ » أو زرعًا فأثمرء وذلك إذا كان 


الصداق ما يزال فى يده . 
(1) في (ب) : 0 بضمان الغصوب » . وضمان الغصب : هوما يكون مضمونًا بالقيمة . انظر التعريفات للجرجاني 
ص .)١58(‏ 


(5) في ( ب ) : « عن أبي حفص الوكيل » . وهو خطأ . وقد سبقت ترجمته في القسم الدراسي . 

(0) في نسخة أخرى : « ضمان اليد ) كذا على هامش (ب). 

(5) أصل ‏ الأرش » هو الفساد . يقال : أَوْشٌ بين القوم تأريشًا » إذا أفسد بينهم . ثم استعمل في نقصان الأعيان ؛ 
في الجناية على النفس » فيسمى « الدية » . ويعني الإمام الغزالي بقوله : ( لم تطالب بالأرش ) أنه لاشيء لها غير 
المعيب » كالمشتري يرضى بالعيب في المبيع . انظر : المصباح المنير(١‏ / )7١‏ مادة ( أرش ) . التعريفات للجرجاني 
ص 7) . أئيس الفقهاء ص (550) . مغني المحتاج (7/ 7١7‏ ) معجم لغة الفقهاء ص (04). 
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أما إذا اطلعت على عيب قديم » فلها الخيارٌ» ولكن على قول ضمان اليد » هل تُطالِب 
بالأرش إن أخازت ؟ ١‏ فيه تردّة الأصحابُ © . وتَبِغدٌ المطالبة بأّْشٍ ما لم يدل تحت 
يده بحكم ضمان اليد » ولكن 9) له وجةٌ من حيث إِنَّ الأصحاب اتفقوا على طرد القولين 
فيما إذا أصدقها عبدًا [ فخرج ] (© مغصويًا أو حرًا » وقالوا : على قول ضمان اليد ترجع 
إلى قيمة العبد » وتقدّر قيمةٌ الحرٌ . وزادوا عليه فقالوا : لو أصدقها خمرًا أو خنزيرًا » قَدرّنا 
الخمر عصيرًا » والخنزير شاةً » ورجغنا إلى قيمتهما © على هذا القول . ثم قال الصيدلاني 
هذا إذا قال : « أصدقتك هذا العبدّ ») فإذا هو حُدٍ » أو ( هذا العصير ) © فإذا هو حمد» 
أو قال : « أصدقتك هذا » ولم يُسَمٌ . فإن قال : « أصدقتّك هذا الحو ) ”2 أو « هذا الخمرَ 
والخنزير » © : فسدت التسميةٌ قطعاء وكان الرجوحٌ إلى مهر المثل قولا واحدًا . وهذا بْبهُ 
على مأخذ آخر سوى ضمان اليدء وهو أن تعيي 9» الصداق له فائدتان : 

( إحداهما ) : التعيينٌ 29 . 

( والأخرى ) : ١0‏ التقدر بقدر ماليته 2١‏ . 

وكأ السمية إن فسدتٌ في حي التعيين» فلا تَفُسد في حقٌ ١١‏ تقد تقدير تعيين المالية 22١١‏ 
فكأنهمارضيّابهذهالعينوبهذاالقدر والشرع قدمنع من(" "عن الحو والخغصب"")والخمر ١‏ بي 


(1) في (أ)» رب ) : ١‏ فيه ترددٌ للأصحاب » . وهو أليق . وفي الروضة ( /1/ 151 ) : لها الْأَْشُ على المذهب . 
)١(‏ في (ب): ولكن»). (7) زيادة من ( ب) . 

(5) في ( ب) : ١‏ قيمتها ) . (ه) في (ب) : ( وهذا العصير) . 

(7) في ( ب) : « أصدقتك الحر» بدون كلمة « هذا ؛ . 

(0) في (ب) : « هذا الخمر أو الختزير» . 

(0) في ( ب ) : « تَعينٌ ؛ . (9) في (أ) : ١‏ التعينٌ » . 

. ) في (ب) : ( تقدير مقدار ماليته‎ 0٠١١ 

. ) في ( ب ) : « تقدير المالية ) بدون كلمة « تعيين‎ )1١( 


(؟١١)‏ كلمة : « من ») ساقطة من (ب). 1) في (أ) : « والمغصوب » . 
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الف معان ١‏ للقدرفتر جعاليه؛ فكذ لك في العيب القديم يمك نأنيقال : معيارالمقدار ماظن حالة 
العقد وهو سليم » فيجبٌ! إكماله . 


نحت لدان جاورا بولك مسي . وإ تعيب بجناية أجنيعٌ » فلها ‏ 
لخيار» لكنها ”) - على قول ضمان العقد سخاطايت الزرع بوراقل» ول تطالي 
0 بالأْش » وإن أجازتٌ طالبت الأجنبئ بالأؤش ؛ إِذْ إِذ جَتَى على ملكها . وعلى قول 
ضمان اليد : إن فسختٌ » طالبت الزوج بقيمة الصداق سالا » وإن أجازت تخيّرتٌ بين : مطالبة 
الزوج » والأجنبيٌ » والقرار على الأجنبي . 
الخامسة : إذا تلف بعضٌ الصداق : ارتبط النظر - على قول ضمان العقد - بتفريق 
الصفقة . وإن تلف كله : لم يَحْفَ تفريعٌ ضمانٍ العقد » لكن على قول ضمان اليد لا فسحٌ لها 
بخلاف ما إذا تعيّب » فإنها تستفيد بالفسخ ”” الخلاصٌ من العيب © ؛ والرجوع إلى القيمة . 
وأما هاهنا إن أجازتٌ أو فسخث » فرجوتحها | ل 
له © » وقد تَضُّر به “» ؛ إذ تسقط مُطالبئُه © عن الأجنبيّ 
وإذا قلنا 29 : [ إنه ] © يُضمن جا ار رالا التلفٍ أكثر , فإن 
أجازت أخذت قيمته يوم التلف . وإن فسخث رَجِعتٌ إلى قيمة © يوم الإصداق » فينتقتص 
حقّهاء وتّتضرر بالفسخ . وهذا بخلاف ”2 ما لووجد بالمبيع عَيياء وهو مع 2 ذلك يُسَاوي 


أضعاف الثمن » فإن له الردّ ؛ لأن له فائدةً ذ في الخروج من الغٌهْدة 2 . 


(1) في (أ) : «مقدارًا» . (5) في (أ)ء( ب): « ولكنها» . 


() في (أ) : « الخلاص من المعيب » . وفي ( ب ) : « الخلاص عن المعيب ) . 


(4) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ وقد تتضرر به ) . (5) في (أ) (١‏ ب ) : « مطالبتها » . 
(5) في ( ب) : « وإن قلنا ) . (9) زيادة من (أ) (٠‏ ب). 
() في (أ) : ١‏ مضمون » . (9) في (أ)ء( ب) : ١‏ قيمته ) . 
)٠١(‏ في (ب): « يخالف 6 . )١١(‏ في (ب): «على »). 


- قال ابن الصلاح : 9 قوله في آخر المسألة الخامسة : ( لأن له فائدة في الخروج من العهدة ) أي : من عهدة الشمن‎ )١7( 


223/5 
الحكم الثاني 
في التسليم ”» 


ومهما تنازعا في البداية بالتسليم ("2 » ففيه ثلاثةٌ أقوال » كما في البيع : 

أحداها : أنهما يُجْبِرانٍِ معًا من غير تقديم أحدهما . وطريقه : أن يكلف الزوجٌ تسليم 
الصداق إلى عَذْل » وتكلف المرأةٌ التمكينّ » فإذا وطئها أخذتٍ الصداق © . 

والثانى : أنهما لا يُخبران » بل مَنْ أراد استيفاءً ما له » بادرَ إلى تسليم ما عليه ؛ حتى يُجيِرَ 
صاحبه على التسليم . 

والثالث : أن البداية بالزوج ؛ لأن استرداد الصداق ممكنٌ دون البضع » وهذا / بشرط أن +7١/ب‏ 
تكون مُهَيََةَ للاستمتاع . فإن كانت صغيرة » ففي المهر قولان كما في النفقة . وإن كانت 
محبوسة أو ممنوعة بعذر آخرء لم يجب تسليمٌ الصداقي إليها . 

والقول الرابع : وهو أن البداية بالمرأة » وإن كانت في رتبة البائع ؛ [ فإن ذلك ]9 لاايجري 
هاهنا أصلا ؛ لأن البضع يفوت بالتسليم بخلاف البيع . 

ثم إن البداية "© لا تخلو ”" إما أن تكون منها أو منه "© : فإن كان منها التمكينٌ» ثبت 
طَلَّبُ الصداق على الأقوال كلهاء وُطَِتْ أو لم تُوطَأ ؛ إذ يدت ما في وُسْعها . فإن رجعت إلى 


بفسخ التخلص منه , والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( جا ق*١٠/]).‏ 
)1١(‏ في (ب) : ( الحكم الثاني : التسليم » . (5) في ( ب ) : « في التسليم » . 


*) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة (55/7؟) . المنهاج مع المغني (+/5077) . الغاية القصوى (؟/767) . 
نهاية اتاج 782/50 ) . 


(4) في الأصل : « هو » بدون الواو . وهي ثابتة في (أ) 2( ب) . 
(5) زيادة من ( ب ) . 
(<) في الأصل : د ثم البداية ) . 


() في ( ب )  :‏ إما أن كان منه أو منها » . 
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الامتناع » لم يكن لها طلبٌ الصداق ؛ لأن شرط استمرار الطلب - على قولنا” : الابتداء 
بالزوج "© - استمرارٌ التمكين . وإن وطئها استقرٌ الطلبُ ("2. 7" فإن لم يُسَلّم لها الصداق © لم 
. يكن لها العَؤدُ إلى المنع ( ؛ إذ سقط حقٌ حبسها بالوطء . ولا يشقط حقٌ حبسها بتمكين عار 
عن الوطء , 

وهل يسقط بوطء أكرهَت عليه ؟ فيه وجهان . ووجْهُ سقوطه أن العوض قد تقور 0" . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لها الامتناعٌ بعد الوطءٍ مهما مَنَعَ الصداق © . 


(1) في الأصل : لم نبدأ بالزوج » . (؟) في (أ) : ف المهر ) وكذا على هامش (ب) . 
(5) في (أ) : ١‏ فإن لم تُسَلّم الصداق » . وفي ب)  :‏ وإن لم يُسَلّم الصداق » . 
(5) في (أ) : « الامتناع ) . 
(ه) الأصح أن لها الامتناع بعده . انظر الروضة (07/ 50) . 

وقال ابن الصلاح : قال في سقوط حق الحبس بوطء الإكراه : (ووجةُ سقوطه أن العوض قد تة تقرر ) قلت : 
هكذا ذكره غيرُه من غير ببانٍ لتأثير هذا » ولعل تأثِيرَه أن العوض إذا تقر عليه عليه » وجب تقريرٌ المعَوّض في يده » وليس 
ذلك إلا بالمنع من الاسترداد » والله أعلم ؟ ولأن تقور العر ين الإراليض السخيع للمتؤطي »فرت إدام 
القبض كما لو طاوعتٌ ء والله أعلم بالصواب » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١١‏ /أ). 
قال ناسخ مخطوط شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح : 9 هذا آخر ما وُجد بخط المصئف ( رحمه الله ) والحمد 
لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله 1. ه . وهو يعني بهذا آخرّما وُجِدّ بخطٍ ابن الصلاح من تعليقات على 
كتاب « النكاح » ثم بدأ الناسخ في نقل ما علّقه ابن الصلاح على كتاب ١‏ الجنايات » انظر القسم الدراسي 

0 3-4 ع 3 أ - 

(5) مذهب الشافعية : أن المرأة إذا مكنتٌ زوججها من نفسها طوعًا قبل تِسَلّمِها الصداقّ » فليس لها بعد ذلك 
الامتنائٌ منه » وهو مذهبٌ المالكيةٍ والحنايلة . وتوقّفَ الإمامٌ أحمد في هذا . 

انظر : الوجيز (؟1/5١)‏ . مغني امحتاج (/55) . القوانين الفة لفقهية ص )٠١8(‏ . الشرح الكبير(؟/190) . 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين للقاضي أبِي يعلى )1١5/1(‏ . المغني لابن قدامة (5 / ٠/1.‏ . زادا لمستقنع ص )٠٠١(‏ 

داهب أبي حيفة ررحمدالله) : أن لها الامتناع بعد الوطء مهما م مَنَعَ الصداق » و. لقّه صاحباه أبو يوسف 
ومحمدٌ. . وحججدٌأبي حنيفة في ذلك أنها منعث ما قابلٌ لبد كما لوسلم الب ع بعض المبيع إلى المشتري » فإنه لا 


يُشقط حقّه في منع ما بَقِيَ منه . انظر : مختصر الطحاوي ص(188١).‏ الهداية(1/١١١).‏ فتحالقدير(/77/7). الدر 
اغختار؟/49١).‏ 
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أما إذا بادر الزوجٌُ إلى تسليم الصداق فامتنعث » فهل له الاسترداد ؟ إن قلنا : إنه يُجبر الزوج 
على البدايةء فيسترة ؛ لأن ذلك بشرطٍ تسليم المعوض . وإن قلنا : لاليجبرء فقد تبرع وأبطل حقٌ 
الحبس » فلا يسنترد (© . وقال القاضي : 9 إن كانت معذورةٌ عند التسليم » ثم زال العذرٌ 
وامتنعث » فله الاستردادٌ ؛ لأنه سلّم على رجاءِ © التمكين عند زوال العذر) . والأظهد أنه لا 
يستردٌ كيفما كان . 
. ثم مهما سلّم الصداقً » فليس له أن ُزهقها » بل مهلها ريما تستعدٌ بالتنظضٍ © 
والاستحداد . وقيل : إنه تجْهِلٌ © ثلاث أيام . 

ولاخلافٌ في أنَّ الإمهال - لأجل تهيئة الجهاز - لا يجبٌُ . نعم » لو كانت صغيرةٌ لاتُْطيقٌ 
الوقاع » لم يجب تسليفهاء وكذا إن كانت مريضةً - فلو كانت حافضّاء وَحَبَ الدشلم ؛إذ 
يستمتع بها فوقٍ الإزارٍ » ويكفي الدَّينُ وازعا عن الوطء . 

فإن قال : أنا أمتنع عن © وطْءٍ الصّبيّة والمريضة : لم يُونَْ بقوله فيه » وذلك إضرارٌ بهما © 
ولا ضررٌ على الحائض . نعم لو تلمت من غادته أنه يتغشّاها 2 في الحيض » فلها الامتناعٌ من 
المضاجعة . 


+ د د 


. )577/7( الراجح في المذهب أنه لا يجبر الزوج أولاء ومن ثم فلا يسترد ؛ لأنه تبر ألا . انظر مغني المحتاج‎ )١( 
. » بالتنظيف‎ ١ : في (أ): 9 وجه). () في ( ب)‎ )١( 
. في (أ) : « إنها تمهل » وهو أوضح » والفاعل في قوله : « إنه يمهل » يعود على القاضي أو الزوج‎ )5( - 

وقد تعقب في الروضة هذه المسألة فقال : 9 إذا استمهلت - بعد تسليم الصداق - أمهلت لتتهيأ بالتنظيف 
وإزالة الأوساخ على ما يراه القاضي من يوم أو يومين» وغايةٌ المهلة ثلاثةٌ » وظاهد كلام الغزالي في « الوسيط » إثباتُ 
خلا في أن المهملة بقدر ما تتهياء أم تُقَدّر بثلاثة أيام ؟ والمذهبُ خلاقه )| . ه . وهذا هو ما نص عليه الشافعي 
كما في مختصر المزني ص ( 187 ) وانظر الروضة (17/ 0577٠0‏ 771) . والمنهاج مع المغني ( 5١14/7‏ ) . 
(0) في (أ) : 9 من) . 
(5) في (ب) : دبها). 1 0 في (أ) : و يغشاها » . 
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الحكم الثالث 
التقرير . 

ولا يتقّردُ كمال المهرإلا بالوطءء أو موتٍ أُحدٍ الزوجين . فأما الخلوةٌ» فلا تُمَدِر على الجديد 
من القولين 27 ومنهم عن قطع بأن الخلوة لاتق [ وجا واحدًاع "© وحمل نص القديم على أن 
الخلوة 5 تور في َغل القولٍ قَلّها إذا تنازعا في الوطء ؟ لأجل التقرير . 

ثم قال الممرِحُون على القديم : يتعلّق بالخلوة أيضًا العدةٌ والرجعةٌ . وقال أبو حنيفة (رحمه 
0 : لاتثبت الرجعة () . وقال أبو حنيفة : الخلوةٌ بِالتُفَسَاءِ والحائض والصائمة صَوْمٌ الفرض : 
تُمورُ المهر 29 ووافقه المحققون على القديم ا ا ا ا م 


(1) انظر الجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص (187) ٠‏ 
ومذهب الشافعية : في تقرير الخلوة للمهر» أنها لا تقرره كما حكاه الإمام الغزالي على الجديد . وهو مذهب 
المالكية أيضاء لكن قال مالك : لو بنى بهاء وطالت خخلوته بها استقرالمهر وإن لم يطأ. وحدٌّ ابنٌ القاسم هذه الخلوة 
بعام . انظر : الوجيز ١5/١‏ ) . الروضة (7/ ١7‏ ) . مغني امحتاج (1/ 5١5‏ ) . بداية امجتهد )1١/(‏ . 
ومذهب الخنفية : أنه يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها من الجماع وإن لم يحصل وطء . وهو مذهب 
الحنابلة . انظر الهداية (١/؟١١)‏ . منار السبيل ( 1407/7 ) . الإفصاح لابن هبيرة )١59/5(‏ . رحمة الآمة في 
اختلاف الآئمة ص (”7١؟).‏ 
)١١‏ زيادة من (أ) . 
07 يعني أنه إن طلقها بعد الخلوة بها بها - وأ بعدم الوطء وصدقيه - فلا رجعة له عليها ؛ لأن الرجعة إنما ثبت عقيب 
الطلاق في ملك مُتأكد بالوطء » وقد أقرْ بعدم الوطءء مع أن هذه الخلوة تُثبت لها كمال المهر عند الحنفية . قال 
السرخسي ( : وإذا كان الطلاق بعد الخلوة - وهو يقول : لم أدخل بها - » فلا رجعة له عليها وقال الكمال بن 
الهُمام : واعلغ أن أصحابنا أقاموا الخلوةً الصحيحة مقامَ الوطء في حٌّْ بعض الأحكام كتأكد المهر وثبوت 
النسب » والعدة » والنفقة » والسكنى في مدة العدة » ومراعاة وقت طلاقهاء ولم يقيموها مقامه يعني مقامَ الوطء 
في الإحصان » وحلّها للأول » والرجعة » والميراث » وحرمة البنات 6 . انظر : المبسوط (7/ 5؟) . الاخختيار ( / 
4 وما بعدها ) . تتح القدير 8 / +*©) . الدر امختار( ١١8/5‏ وما بعدها ) . 
(4) انظر قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في بدائع الصنائع (؟/59) . الهداية (١1/*؟١١)‏ . الاختيار(؟/7١٠).‏ 
الدر التختار (/ 1114 .)1١7‏ 
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......................وقال : الخلوةٌ بالرئقاء والمّوناء 2" : تُقَدِرُ المهر 29 . وخالفه 


د عد عد 


)١(‏ كلمة ١‏ القرناء ) ساقطة من (ب). 

(؟) في نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة ( رحمه الله ) نظر؛ فإن الذي قاله أبو حنيفة إنما هو في خلوة انين والخصيّ 
وامجبوب » وخالف أبو يوسف ومحمد في المجبوب » وقالا: خلوته لا تصح , ووجةٌ قولهما : أن الجبٌ يمنع من 
الوطء » فيمنع صحةً الخلوة » كالرتق والقرن . ووجة قوله : أن المجبوب يُتصوّر منه السحقٌ والإيلادُ بهذا الطريق ؛ 
فإنها لوجاءت بولد » يثبت النسبٌ منه بالإجماع , فَيِتَصّوّر في حمّه ارتفاعٌ المانع » فتصح خلوتُه » وعليها العدةٌ . 


انظر : بدائع الصنائع (5/؟9١)‏ . الهداية 4/١1‏ ؟؟) . الاختيار(؟/ )١ ١‏ . العناية مع فتح القدير١؟/74)‏ . 


2206/5 
الباب الثاني 
في أحكام الصداق الفاسد © 
و : 5000 ه يبر 82 رب ع 

وقاعدة الباب أن النكاح لا يَمْسَدُ بفسادٍ الصّداق ؛ لآنَ المذهب الصحيع : أن التكاخ الخالى 
عن ذكر الصداق © ينعقد مُوحِبًا للصداق تعثُدًا ؛ فلا يؤثر ذكد الصداقٍ إلا في التعيين 
والتقدير» فيفسد التعيين والتقدير(© ويبقى وجوبُ مهر المثل » أو يبقى التقديد ويسقط التعيين» 
حتى يرجع إلى قيمة الصداق إذا كان حرًا أومغصويًا . وقال مالك ( رحمةٌ الله عليه ) : ١‏ يفسد 
النكاح بفساد الصداق )7 . وقيل : هو قول الشافعئٌ ( رضي الله عنه ) © . ولا تفريع عليه . 

ثم لفساد الصداق أسبابٌ ومدارك 29 : 

الأول : أن لا يكون قابلا للتمليك . كالخمر» والمغصوب ء والح . وحكمه الرجوعٌ إلى 
)١(‏ كلمة : « الفاسد ) زيادة من (أ) »9 ب). 
)١(‏ في (أ) : ١‏ العوض » . 
() قوله : ( فيفسد التعيين والتقدير ) ساقط من ( ب) . 
(4) مذهب الشافعية : أنه لا يفسد النكاح بفساد الصداق » ويكون لها مهر المثل . وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 
1 انظر : الوجيز ( 5/7 ؟) . المنهاج ص )٠١7(‏ . تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (7/ 45 .)١‏ منحة الخالق على 
البحر الرائق 176/7 ) . المقنع ص ( 5١5‏ ) . دليل الطالب ص ( ٠١5‏ ) . المغني لابن قدامة (5 / 594) . 

مذهب المالكية : أن فساد الصداق ينفسد به النكاح» فيفسخ قبل الدخحول . فإن دخل بها أَمْضِيَ » وكان فيه 
صداق المثل . 

انظر : المدونة )17١/17(‏ . رسالة ابن زيدون مع الثمر الداني ص( 4 ) . الكافي لابن عبد البرص (135؟) . 
الشرح الكبير ( ؟ / +0 ) . أسهل المدازك شرح إرشاد السالك )٠١8/5(‏ . 
(ه) في (أ) (١‏ ب) : « هو قول للشافعيّ » وهو أليق . 
(3) في (أ) : ٠‏ ثم لفساد الصداق مدارك » . وفي (ب) : « ثم لفساد الصداق أسباب » . 
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القيمة على قول . وإلى مهر المثل على قول 27 . 

الثاني : الشروط . والأصلٌ أنّ التكاع ع ليج يكل شر يوافق مقصبوقه» كقوله : بشرط أن 
أَِ علي » أو أجاعكِ ”" ويفصدٌ بكل شرطٍ ”يحل بمقصود البضع ©» كقوله : : «تكحثٌ 
بشريا أن أطَلّق » أو ه لا أجايع » 9 . وفيه وجة يعي ,أنه لا يفسد به وأما الذي لا يُخِلٌ 
بالمقصود » ولكن يتَعذّق به غرضٌ مقصود (* "» ويُوَثْر فيه - كشرطٍ أن لا يَتَسَرَى عليها » وأن 
يكتها © من الخروج متى شاءت » أو لا يجمع ”© يبنها وبين ضّرّاتها” »في مسكن » ؛أولايقيِمْ 


لها / فهذه أغراض مقصودة ركز رع شمر اميوعرط لتاب إلى السداف و0130 
له » فيؤثر في إفساد الصداق , لا في إفساد التكاح . وكذلك الشروط الفاسدة الخاصّة 


بالصداق » تُفسِدٌ الصداق © دون النكاح . 
ولو شَّرَط الخيار ثلاثةَ أيام في الصداق . فحاصِل المنقولٍ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه يصح الشرط ويثبت الخيار ؛ لأن الصداق في حكم عقدٍ مُشتقل » ولذلك لا 
ينفسخ "١7‏ النكاح بفسخه » فيفرد بالخيار كالبيع . 
(1) والرجوع إلى مهر المثل هو الأظهر كما في الوجيز(؟/١5)‏ . والروضة (7/ 574) . والمنهاج مع المغني (/ 
١‏ ) . ونهاية المحتاج (57/ ؟34) . 
)١(‏ في ( ب)  :‏ وأجامعك » . 
(*) في ( ب ) : يُخْل مقصود البضع » » والصواب تعدية الفعل بالباء . 
(4) في ( ب) : ١‏ ولا أجامع » . 
(5) في (أ) : « ومقصود ) . وقوله : « غرض مقصود » ساقط من ( ب) . 
(7) في الأصل ونسخة ( ب ) : « ويمكنها » والزيادة من (أ) . 
() في الأصل ونسخة (أ) : 9 ويجمع » وهو خخطأ » والصواب ما في ( ب) وهو المثبت . 
(8) في ( ب) : « ضرتها ) . 
(9) قوله : و تفسد الصداق © ساقط من (أ) . 


)٠١‏ في (أ) : ( لا يفسد). 
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والثاني : أنه يفسد ويفسد النكاح ؛ لأن إثبات الخيار في أحد العِوَضَّينُ يتداعى إلى الثاني . 
وهو ضعيف يلزم في سائر شروطه 7" . 

والثالث : أنه يفسد به الصداقٌ دون النتكاح (" ؛ لأن إثبات الخيار - في الصداق - بعيدٌ » 
وإذا 2 لم يَصِحٌ أفسدَ الصداق . 

. 3-7 5 3 م ومه و ٍ 0 إن 0 ِ« 

عه فرع : نقل المزنئ لفظينٌ مُتقاريين وحكمَينٌ مُحُتلفين . فقال : « لوعقد النكاع بألفٍ على أن 

لأبيها ألهًا : فالمهئ فاسدّ ؛ لأنَّ الألفٌ الثاني ليس بمهر » وقد اشترطه © ) . 

ولو نكح امرأةٌ بألف 9 على أَنْ تُغطي أباها ألما : كان جائرّاء ولها ©" مَبْعُه » وأَخذُّها منه ؛ 
لأنها هِبَةٌ لم تُقبض أو وكالةٌ 29 . وكأن المرنزع جعل هذاء كأنه 220111 


(1) في ( ب) : «الشروط » . 
(؟) وهذا القول هوالأظهر كما في الروضة (577/1). والمنهاج مع المغني (797/5) . والغاية (7/ 701) . ونهاية 


الغتاج 249/5 ) . 
5 في (أ) : «فإذا» . (5) في ( ب) : ١‏ شرطه ) . 


(ه) من قوله : « على أن لأبيها ... » إلى قوله : 9 بألف » ساقط من (أ) . 
(1) في (ب) ١:‏ وله» : 
(0) نض الشافعيئ ( رحمه الله ) كما في مختصر المزني هو« إذا عقد النكاح بألف » على أنَّ لأبيها ألقًا : فالمهر 
فاسد ؛ لأن الألف ليس بمهر لها ء ولا يحٌ له باشتراطه إياه . ولو نكح امرأة على ألف » وعلى أن يعطي أباها ألقًا : 
كان جائزا » ولها منغه وأَحْدَّها منه ؛ لأنها هبة لم تُقْبض أو وكالة ١6‏ . ه مختصر المزني ص ( ١187‏ ) . 

ثم وجدتٌ نص الشافعي هذا في ( الأم » فرأيتٌ أن أثبته بلفظه ؛ وذلك لما سأينه بعد تفِْه إن شاء الله قال 
رحمه الله . : « وإذاعقد الرجلٌ النكاع على البكر أوالثيب - التي تي مال نفسها أو لا تليه - فإذنُها في التكاح غير 
إذنها في الصداق . فلو نكحها بألف على أَنْ لأبيها ألنٌ : فالتكاح ثابثٌ » ولها مهز مثلهاء كان أقلَّ من ألف » أو 
أكثر من ألفين ؛ من قبل أنه نكاح جائز » عُقِدّ فيه صداق فاسد وَبحبَ في أصل العقد ليس من العقد » ولا يجب 
بالعقد ما لم يجعله الزوج للمرأة » فيكون صداقا لها ء فإذا أعطاه الأب » فإنما أعطاه بحق غيره » فلا يكون له أن 
يأخذ بحق غيره » وليس بهبة » ولو كان هبةٌ لم تجرإلا مقبوضةً » وليس للمرأة إلا مَهْرْ مثلها . 

ولو كانت البنثٌ ثيئًا أو بككا بالا فرضيت قبل النكاح » أن ينكحها بألفين على أن تعطي أباها ء أوأخاها» - 
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...عد بألفين على أن توصل 7" إلى أبيها من مالها أَلقَاء فالتزم عملا لا يلزمه ؛ 
فيلغوه لكن اللفظ يكاد يَثْبُو عنه » فمن الأصحاب من قال : المهد فاسدٌّ هاهنا أيضًا(" ؛ لأنه عقد 
بألف » بلا فرق (© بين الإضافة وبين الإعطاء . ومنهم من قال : في المسألتين قولان بالنقلٍ 
والتخريج ؛ إِذِ 29 الإضافة إلى أبيها أيضًا ء مُشْعٌِ بأنه يُسَلّمِ له من جهتها [ ألما ] ©© فهو 
كالإعطاء . والصحيح الفرق » وتقريئ النّضّينْ . 

المدرك الثالث : الفساد بتفريق الصفقة 27 . وفيه مسألتان : 


و 


حداهما : أن يُصْدِقَها عبدًا» على أن تَدِدٌ ألا . فقد جعل العبدَ مبيعًا وصداقها 9 , ف 
و فجمع 


ع ا اد ال ئًٍ ا ا 0 
ل لقيضء زوك ببس ألى » فيكون لها الرجعةٌ في الوكالة 2 ل مر 
التي ثَلي أمرّها - بمهرٍ رضيئه » ثم شرط لها - بعد عقدة التكاح شيمًا » كان له الرجوع فيه وكان الوفاء به 
أحسن ...) إلخ كما في «الأم » (ه/7) . 
ومن نص الشافعي في ١‏ الأم ) يتبينٌ لنا أن هذه الأحكام امختلفة : إنما هو لاختلاف وقت الشرط » فإذا شرط لها 
ذلك قبل العقد » كان النكاح جائرًا والصداقٌ صحيححا أيضًا » وكان الخيار بين إمضاءٍ الشرط وعَدّمه . 
بإدااخرط لهادلك مد لذ قله الختار في إنيتاته أ ختنمة وارلا به اسك كا قال الخافقي از ريعنية 
ا . ومن نّم يتبينٌ لنا أن هذه المسائل مختلفة الصور » ولكل منها حكمها » وليست مسأَلةٌ واحدةٌ تناقَضٌ فيها 
قولّالشافع يأ واختلف . وعليهفإن ما رجحهالغزالي منتقريرالنصينهوالصواب وليس ما رجحهدفي الروضة(517/7)إذ 
قال : « والمذهب فساد الصداق في الصورتين» ووجوب مهر ال مثل فيهما ) . 
)١(‏ في الأصل : « توصلها ) . والمثبت في (أ)؛(ب) . 
(؟) كلمة ‏ أيضًا » ساقطة من (ب) . 
() في (أ) : « ولا فرق » . وفي ( ب) : ١‏ فلا فرق © . 
(5) في الأصل : « إذا ) . (5) زيادة من (ب) .. 
(5) في ( ب ) : « المدرك الثالبث للفساد : تفريق الصفقة » . 


9 في (أ)» (ب) : «وصداقًا » . 
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و ؛ فَبْحَوْجٍ على فَوْلَي تفريق الصفقة "© . فإن أفسدنا كان تأثيده في 
إفساد الصداق . وذكر الفوراني القولينٌ في صِححة التكاح » وربما يعتضد (© ذلك بطردٍ 
الأصحاب القولين» فيما لوجمع بين أجنبية ومَخرم في صفقة واحدة » إذ أفسدوا نكاح الأجنبية 
على قول » لكنه ضعيفٌ ؛ لأن الفساد (' تطوق هاهنا " إلى بعض صيغة التزويج » والصيغةٌ لا 
تعض » وهناك تطرق الفسادٌ إلى لفظ الصداق . 

وإن فرعنا على صحة الصداق » فلو تلف العبدٌُ قبل القبض » استردّت الألفٌّ » ورجعت إلى 
مهرامئل على قولٍ'». وعلى قول : ترجعإلى قيمة الباقي باعتبارتوزيع العبدعلى الألف ومهرامثل. 

ولو قبضت العبدّ» فوجدث به عيبّاء وأرادت أن تُفْردَ القدر المبيع - أو الصداق - بالرد , ففيه 
قولا تفريق الصفقة "© . ووجهُ جوازه : أن جهة الصداق ثُبَاِينُ جهةً البيع » فلم يكن كما لو 
اشترى عبدًا "2 » ورد بعضّه بالعيب » فإن ذلك ممتدّع ؛ يلا فيه من الإضرار بالتوزيع . 

الثانية : لو جَمَعَ بين نسوة في عقد واحد 29 » على صداق واحد : فالنكاح صحيح 2 ) وفي 
صحة الصداق قولان 2غ نص عليهما الشافعئٌ ( رضي الله عنه ) 20 » وكذلك في الخلع . 


/ 7 ( يصح النكاح قطعًاء وفي صحة الصداق قولان » أظهرهما : الصحة » . الروضة‎ ٠ : قال في الروضة‎ )١( 
. ) 70١ / وانظر الغاية القصوى ( ؟‎ . ) ”317 

)١(‏ في (أ) : ١‏ يعضد». 

() في (أ)  :‏ وهاهنا تطرق » . وفي ( ب ) سقطت كلمة « تطرق ») . 

(4) ورجوعها إلى مهر المثل هو الأظهر كما في الروضة (131/10) . 

(ه) والأصِحٌ جوازُه كما في الروضة )5١8/10(‏ . 

(5) في ( ب) : 9 عبد ) وهو خخحطأ واضح . (0) كلمة : « واحد ) ساقطة من (ب) . 

(8) قال في الروضة : ٠‏ وهذا يصو عند اتاد الول » بأن يكون له بداتُ بنين » أو [ بناتٌ ] إخوقٍ » أو أعمام . 
ويُتصور [ أيضًا ] مع تعدّد الولي » بأن وَكُلَ أولياءُ نسوة رجلا واحدًا » . الروضة (17/ 5١8‏ وما يعدها) . 

(9) وأظهرهما فساد الصداق . انظر الروضة (17/ 719 ) . الغاية القصوى ( ؟ / 709 ) . 


. » وقال المزني : 9 وفسادٌ المهر بقوله أولى‎ . ) 18١ ( انظر الأم ( 18/0 ) . ومختصر المزني ص‎ )٠١( 
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ونصّ على أنه لو اشترى عبدين من رجلين - لكل واحد عبدٌ - بدمن واحد : فالبيعٌ باطل ؛ 
[ لجهالة الشمن] (2 . ونص على أنه لو كاتب عبيدّه على عوض واحد : فالكتابة صحيحة 9) 

فمن الأصحاب من قور النصوص » وقال : البيعٌ باطلٌ ؛ لجهالة الشمن في حقٌّ كل واحد» 
والكتابةٌ صحيحةٌ ؛ تَسَوُهًا إلى العتق ؛ إذ احْمّمل فيه مقابلة املك بالملك » فهذا أؤلى . والصداقٌ 
والخلعٌ دائرٌ بين الرتبتين 20 » ففيه قولان . ومنهم مَنْ طردٌ القولينٌ في الجميع » وهو القياس . ووجة 
قول الفلتاد :+ الجتهل وى كل واخاى ورويحة الفصيحة + تعرفة للملة وتننبية الوضول إلى 
النفصيل بالتوزيع . لكنه لا حلاف أنه لوقال : بِعتّكٌ هذا العبدَّ بما يقتضيه التوزيعٌ من الألف - إذا 
سم على قيمته وعلى قيمة ذلك العبد الآخر - لم يَجِوْ ذلك 9 . فأيُّ فرق بين أن يدخل العبدٌ 
الآخر في العقد أ لا يدل والصفقةٌ تعددّتُ بتعدّدٍ البائع ؟ فالتصحيح © بعيدٌ في الجميع . 

التفريع : إن قَضَيْنا بالصحة, وُرّعَ الصداقٌ على مهور أمثالهن 27 . وفيه وجه بعيد : أنه 
يُوَزّع على عدد الرءوس . 

وإن فرعنا على الفساد ‏ " يرجع كل واحدٍ منهم إلى مهر المثل © على قول © » وإلى قيمة 
الفداق177 كما بخسية التوزيع على قول ولأن هنا مجيول انكن مرك كوف نالل 
أصدكّها / مجهولًا لا يمكن معرفه » فإنه يرجع 7" إلى مهر المثل قولًا واحدًا . 


المدرك الرابع : أن يكونٌ الصداقٌ بحيثٌ لو قُدرَئبوتُه لارتفع التُكالح » كما إذا قل( ١‏ نكا 


اوضر اا اااي 1 
)١(‏ زيادة من (ب) . )١(‏ انظر مختصر المزني ص (14؟١75)‏ . 

. يين رتبتين ) . (4) قوله : 9 لم يجز ذلك » ساقط من ( ب)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. في (أ) : « والتصحيح » . () بياض في ( ب) بمقدار كلمة « أمثالهن)‎ )5( 


0 في (أ) : « ترجع كل واحدة منهن إلى مهر المثل ) . وفي (ب) رجعت كل واحدة إلى مهر المثل ؛ . 
(8) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة (07/ 515 ) . 
(9) في نسخة أخرى ١‏ العبد » كذا على هامش الأصل . 


. » النكاح لعبده‎ ٠ : في ( ب)‎ )١1١( . ) فإنها ترجع‎ ١ : في ( ب)‎ )٠١ 


ارا 


071/5 000 ا الصداق الفاسد وأسبائه 
رقبتّه صَدَاقًاء "١‏ فلو ملكت رقبته © لا نفسمٌ النكا » فيفسد الصداق » ويفسد”© التكاح 
أيضًا ؛ لأنه قرنَ التكاع بما يضادٌه لونّتَ » بخلافي ما لو أَصْدَقَ خمراء (' فضاهى هذا شرط 
الطلاق والفسخ © » وكان يحتمل تصحيح النكاح » ولكن لا صائر إليه . 
المدرك الخامس : أن يتضمن إثباتُ الصداقٍ رَفْعَ الصداقٍ » كما لو زوّج من ابنه امرأة » 
وأصدقها َ ابه » فإِنّهِ لابن من تقدير دخولٍ الأ في ملكِ الابن حتى ينتقل إلى الزوجة 
صداقًا. © ولو دخل في ملكه » لعتق عليه ؛» ولا صار صداقًا » ففي إثباته نَفْيِهِ » ففْسَدَ 
بطريق الذَّوْر » ولكن يَصِحُ التكاح . 
المدرك التستاذس : أن يُضَّمْنَ © إضرارًا بالطفل 29 » كما لو قَبَ لابنه الصغير نكاحا بأكثر - 
من مهر المثل » أو زوج ابنتّه بأقل من مهر المثل » فيفسد الصداقٌ » وفي صحة النكاح قولان : 
أحدهما : الصحة ؛ كسائر أسباب الفساد © . 
والثاني : الفساد ؛ لأنها إذا لم تَوضّ إلا © بأكثر من مهر المثل » [ فكيف تُرَدٌ إلى مهر 
المثل ] 0 ؟ وكيف يصحٌ العقدُ دون رضاها ؟ وكذلك إذا لم يرضٌ زوج ابنته إلا بأقل من مهر 
المثل » فكيف يلزمه مهرٌ الئل ؟ هذا إذا َو [ من ] 7" ابنه بمال الابن . فإن رَوّج » وأصدق ١7‏ 
من ماله بزيادة على مهر المثل : صَحّ , ولا نقول : هذا يدخل في ملك الطفل ويصير”' © تبرعًا من 
)١(‏ في ( ب ) : « فلو ملكت رقبة العبد ) . )١(‏ في ( ب) : ( ثم يفسد ) . 
() في نسخة أخرى : « لأن هذا يضاهي شرط الطلاق والفسخ » . 
(5) في (أ)  :‏ ولودخلت في ملكه لعتقت عليه ».. وفي ( ب ) : 9 تعتق عليه ) . 
() في ( ب ) : ١‏ أن يتضمن » . (7) في (أ) : « بالابن» . 
(0) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة (7/ ١04‏ ) والمنهاج مع المغني ( 5١7/8‏ ) والغاية ( ؟ / ؟076). 
(8) كلمة : « إلا ) ساقطة من ١‏ ب). 
(5) زيادة من ( ب ) » وفي الأصل إشارة إلى ثبوتها في نسخة أخرى 
)٠١(‏ زيادة من (أ) 2 (ب) . )1١(‏ في ( ب): ١‏ وأصدقها » . 
(؟١)‏ في ( ب) : ١‏ ولا يصير) وهو خطأ . انظر الروضة (07/ 774 ) . 
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اداه مسد لتر إصادما مساق بعرت عل لجر بيزا 0 كلارعيل» 
ذلك ضهنا » فلا الي بالزيادة . 
٠‏ واختتام الباب بمسألة « السر والعلانية 6: فإذا تواطاً أولياءٌ الزوجين على ذكر ألفين في 
العقد ظاهرًا » وعلى الاكتفاء بألف باطنًا» فقد نقل المزنئ قولين في أن الواجب مهر السَرٌ أومهر ) 
َك 
اوس ب الوا 0 م 1 . وماد كره 
صحيحٌ ؛ إذ لم يَخِر إلا الوعدٌ 9 :”© فأما إذا تواطكوا » على إرادةٍ الألف بعبارةٍ الألفين » فيحتمل 
قولِين» مأخذُّهما : أن الاصطلاح الخاصٌ » هل يُوثْر في الاصطلاح العام ويُكيْرِه ١‏ “»أم لا؟ وفيه نظر. 
المدرك السابع : مخالفة الآمر . وذلك أن يقول للوكيل : ؛زؤٌجني بألف » فزوّج بخمسمائةٍ ‏ 
لا يصح التكاخ ؛ لأنه لا يملك الوكيلٌ إلا ما أَذْنَ له فيه » ولم يُؤْذْنْ له في هذا العقدٍ 
بخمسمائة "© . 
ذأماإذا قالث للوكيل : ٠‏ روني ؛ مطلقًاء فزوج بأل من مهر الث » فالصحيخ : فسادٌ 
النكاح أيضًا ©" لأنّ الوا قي ا 
[ ولو زوّجها من غير المهر » ففي الصحة قولان : 
أحدهما : لا يصح ؛ لأن المطلق ينزل على التّكاح بالمهر . 
والثاني : الصحةٌ , لأنه طابَىٌ فعلّه دهاع 29 , 


.)181( في (أ) : «فإن؛. (0)انظر مختصر المزني ص‎ )١( 
. )37 : 74/7 ( والمذهب وجوبٌ ماتمّ العقدُ عليه . انظر مغني اتاج (©/2١؟) . والروضة‎ )( 
. ) في (أ) : « فإذا تواطئوا » . (0) في ( ب ) : ( وتّغييره‎ )4( 

(5) في ( ب ) ١:‏ ولم يؤدّن في العقد بخمسمائة ) 

(0) كلمة : ١‏ أيضًا ؛ ساقطة من (ب) . 


(8) ما بين الحاصرتين زيادة من ( ب ) . 
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أما إذا زوج الوكين(" أيضًا مطلقًاء ولم يتعوض للمهر » فيحتمل (© التصحيح » #والبعوع 
إلى مهر المثل ؛ لأنّه طابَقٌ فعلّه إذْنّها . ويحتمل الإفساد ؛ إذ كان مفهومٌ قولها فى العرف ذِكْرٌ 
المهر . 1 1 

وأََّا ”2 إذا ذكر خمرا أو خنزيداء ظهرت الخالفةٌ ؛ فيظهر الإفسادٌ . وأما © إذا أَوْنتُ للوليٌ » 

فالصحيحٌ : أنَّ الول في هذا المعنى كالوكيل ؛ لأنه غيد مجر » وقيل : إن الإذن يُلْحقهِ باجير . 
ثم في تزويج امْجبرٍ بأقل من مهر المثل قولان . ” وإنما ذكروا القولي أيضًا في الوكيل » حيث 
فَوَضَتٌ © إليه مطلقًا . 

"ما ذا قدّرَت ا مهر وخالفٌ » فقطعوا بفساد النكاح . وقيل بطَودِ القوليئ أيضًا في الوكيل إذا 
فْوّض إليه مطلقًا © . 

فَرْع : لو قالت : وجني بما شاء الخاطبٌ » فقال وو كلف عا شعت :امه مجهول : 
والرجوحٌ إلى مهر المثل » ! لا إذا عَوَفَ المزوٌ ما شاء الخاطثب . وقال القاضي : وإن عرّف » 
فالصداقٌ فاسدٌ ؛ فإنه © لم يتلفّظ به . 


د ا 


(١)كلمة‏ : 9 الوكيل » ليست في (أ) . (؟) قوله 9 فيحتمل ) ساقط من ( ب) . 
5 في () : « فأما » . (5) في ( ب) : دأما» . 

(0) في ( ب ) : 9 وإنما ذكروا القولين في الوكيل أيضًا » . 

() في ( ب ) ١:‏ فُوْضَ ) . 

(1) ما بين الرقمين غير واضح بالأصل » وواضح في (أ) » ( ب ) . 

(0) في (أ) » (ب) : و لأنه» . 


227/5 
الباب الثالث 
في إخلاء النكاح عن المهر 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
الفصل الآول 
فيما تستحقه المفرّضة () 
ونعني بالتفويض "١‏ تخلية التكاح عن المهر بأمرٍ مَنْ إليه الأمر © » كما إذا قالت البالغة 
للوليئ : « زجني بغير مهر ) فزوّجها » وتَمَى المهر» أو سكت عن ذكره . وكما لوزوّج السيدٌ 
أمتّه » وتَقّى المهر ” أو سكت عنه ” . ولا يُتصوّر ذلك في صبيّة » ولا مجنونة 9 » ولا 
سفيهة ؛ إذ ليس لأحدٍ إسقاط مهورهنٌ . نعم إذا قالت السفيهةٌ للولئ : ١‏ زوٌّجني بغير مهر ) » 
ه 1 5 ع 
تسلط الول على التزويج يإذنها » لكن عليه تزويجُجها بمهر المثل» ولا يُغتبر قَوْلها في إسقاط المهر . 
نّم فيما تستحقّه المفوّضةٌ طريقان © : 


قال العراقيون : لا تستحقٌ بالعقد شيعًا "© » وتستحقٌ بالوطء مهرٌ المثل . وهل تستحق 


(1) وتسمى ١‏ المفوّضة » و« المفوّضة » » فالأول - على اسم الفاعل - ؛ لتفويضها أمرّها إلى الزوج أو الولي » بلا 
نهر أو لأنها أعملت المهن:: والثاني - على اسم المفعول - ؛ لأن الول فوّض أمرها إلى الزوج . 

والتفويض نوعان : ا 

أ- تفويضٌُ مهر » وهو أن تقول لوليها : زوجني على أن المهر ما شكت » أو ما شاء الخاطبٌ » أو فلانٌ . 


ب - وتفويضٌ يبُضْع : والمراد به إخلاءٌ النكاح عن المهر » كأن تقول البالغة الرشيدة : زوجني بلا مهر» أوعلى أن لا 


في (1) + خلاية النكاح عن اله يأمر عن لد ار . وهو أضح 
() في (أ) : « أو سكت » ء وفي ( ب) : 9 أو سكت عن ذكره ) . 
(5) في ( ب ) : ١‏ أو مجنونة ) . (ه) أي فيما تستحقه بنفس العقد . 


(7) وهذا هوالأظهر كما في الروضة (7/ ١8١‏ ) . والمنهاج مع المغني (5/7؟7) . والغاية القصوى(؟ / هه ). 


225/5 : التفويض في التكاح وأحكامه . 
بالموت ؟ قولان : / . 0 


أحدهما : نعم ؛ لأن الموت مُمَرٌ كالوطء » ولأن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) سكل عن 
المفوضة وقد مات زوجها» فاجتهد شهرًا ء ثم قال : إن أصبتٌ فمن الله » وإن أخطأتُ فمنيئٌ 
ومن الشيطان » أرى » لها مهد نسائها والميراثٌ ) فقام معقل بن سنان ("2 » وقال : «أشهد(" أن 
رسول الله مَِهِ قضى في تزويج بَْوّع بنت واشّق الأشجعية © بمثل قضائك هذا » 9©) 
فشر به 0 سرورًا عظيمًا 9 . 


)١(‏ في النسخ الثلائة 9 معقل بن يسار » وهو خطاً » والصواب أنه معقل بن سنان وهو ما أثبته - كما يظهر 
من تخريج الحديث » وهو أبو محمد معقل بن سنان الأشجعي » وقد شهد فتح مكة , ثم سكن الكوفة » ثم 
تحول إلى المدينة » وكان من الفضلاء الأتقياء » روي له عن رسول الله َيه حديث بروع بنت واشق وهو 
صحيح كما قاله النووي في تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 0 )٠١‏ . وانظر طبقات ابن سعد (+00/1). أسد 
الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ( 4/ 047) . الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( 441/7 ) . تهذيب 
التهذيب (١١١٠١/0١؟).‏ 

. أشهد ؛ ليست في (أ)‎  : كلمة‎ )١( 


(5) في (أ) (١‏ ب) : « في تزويج بنت واشق الأشجعية » . وقيل : إنها كلابية » وكانت امرأة هلال بن أمية . 
وأصحابٌ الحديث يكسرون الباء من« بروع » والصوابٌُ فتحها كما قاله الجوهري في صحاح اللغة وابن سِيدّه في 
امحكم . وانظر جمهرة أنساب العرب لابن دريد ص ( ١807‏ ) . أسد الغابة (7/ 00) . الإصابة (07/ 4ه ) . 
(4) كلمة « هذا ) ساقطة من (أ). 

(5) في (أ) : ١‏ فَسَيَهُ ‏ . 

(7) حديث صحيح : رواه أبوداود (؟5()588/1 ) كتاب ( النكاح 6 (0) باب ( فيمن تزوج ولم يُسَمٌ صداقا 
حتى مات ) حديث (1114) 2 (7115) 6 )١1117(‏ وفيه : 9 فقام ناس من أشجع » فيهم الجراح وأبو سنان » 
فقالوا : يا ابن مسعود » نحن نشهد أن رسول الله يك قضاها فينا في بروع بنت واشق - وإن زوجها هلال بن مرة 
الأشجعي - كما قضيتٌ » . ورواه الترمذي (7/ .45 ) حديث )١١45(‏ وقال : حديث ابن مسعود حديث 
حسن صحيح » وقد رُوي عنه من غير وجه . ورواه النسائي (7/ ١؟١)‏ . وابن ماجه 709/1١١‏ ) حديث 
(1491). وابن حبان ١١9/7١‏ ) حديث (25.: ) (/لى.: ) . والحاكم في المستدرك (؟5/١٠8١)‏ 
وصححه على شرط مسلم » و 1١4١/5١‏ ) وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي في الموضعين . كط 
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والثانى : [ أنها ع © لا تستحقٌ ؛ لأَنَّ تَشْبِية الموت بالطلاق أُوْلَى . 

ولا خلاف أنها لا تستحنٌ الشطر 9 عند الطلاق قبل المسيس . وأما حديث معقل بن 
سنان (© فلم يقبله علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) ©» وقال : كيف تقل في ديننا قول 
أعرابيك بوّالٍ على عقبيه ؟! © . 

هذه طريقةٌ العراقيين » أما المراوزة فذكروا قولينٌ فى أنها » هل 29 تستحق بالعقد ؟ ووجه 
الاستحقاق أنها إذا استحقت عند الموت - والموبثٌ لا يُو جب » بل يُقَور - [فقد] 0" دلّ على أنه 
وجب 29 بالعقد » فكذلك © الوطعٌ - وإن كان موجبًا - فإها يُوجب إذا لم يكن مستحمًا 
[ أعني الوطء] ١١١20‏ والوطعٌ - هاهنا - مستحق بالعقد » فلا يوجب شيئًا » وهذا بخلااف 
الوظع بالقبهة 405 ولذلك لا يتحت عان المنيد يوطء أمداش ف فوجوثه بالوطع يدل على 
وجوبه بالعقد . ّ 1 

ع 8 ع 0 00 

واتفق الأصحابٌُ على أنها لا تستحقٌ بالطلاقٍ قبل المسيس ؛ لآن القياسّ سقوط الكل 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه (7/ 4 ١‏ ومابعدها ) . والحديث صححه أيضًا عبد الرحمن بن مهدي 
وقال ابن حزم : ( لا مغمز فيه لصحة إسناده » كذا في التلخيص الحبير )5١17/(‏ . وقال الشوكاني : 9 ولم ينفرد 
بالحديث معقلٌ » بل رُوي من طريق غيره » بل معه الجراح وأبو سنان كما وقع عند أحمد [ 4 /775] » وناسٌ من 
أشجع كما في رواية أبي داود [ 040/9 ثم قال : والكتاب والسنةء إنها نا مهر المطلقة قبل المسٌ والفرضء لا مَهْرَ 
من مات عنها زوججها » وأحكامٌ الموت غيد أحكام الطلاق » . انظر نيل الأوطار (513/19) . 
)١(‏ زيادة من ١‏ ب) . )١(‏ في ( ب) : ١‏ التشطير) . 
م) في الأصل : ٠‏ اين يسار » وهو خطأ كما يبنثّه قريا . 
(4) قوله : 9 كرم الله وجهه ؛ ليس في (أ) » وفي ( ب ) : ١‏ رضي اللّه عنه ) . 
(ه) قال الشوكاني  :‏ قولٌ علي في حديث بروع : ( لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه ) لم يثبت عنه من وجه 
صحيح » . نيل الأوطار (533/10) . 
(5) كلمة وهل © ساقطة من (5أ).. (0) زيادة من ( ب) . 
(0) في (أ) : « يجب ). (9) في ( ب) : « وكذلك » . 


. ) ما بين الرقمين ساقط من ( ب‎ )١1١( زيادة من (أ).‎ ٠١ 
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بالطلاق » ولكن (" قال الله تعالى : 89 فِتِصِفٌ ما ما وَضي ... # (© فخصص بالمفروض . 

ولو أَصْدقها خمرًا » ورجغنا إلى مهر المثل » تشطر © ذلك بالطلاق ؛ لأنه مفروضٌ 
صحيح 2 في إثبات الأصل دون التعيين . وذكر الشيخ أبو محمد أن مهرَ المثل في صورة 
التنفويض أيضًا يتشطر كذكر الخمر . 

” واتفقوا على أنها تستحقٌ بالوطء أيضًا “إلا القاضي حسين [ فإنه ] 9)ذ كر وجها : أنها لا 
تستحق ؛ مُُحرجما من قول الشافعي ( رضي الله عنه ) في المرتهن ‏ إذا وطىء الجارية المرهونة يإذن 
الراهن » على ظَنٌ أنه متاح 9" : إنَّ المهر لا يجبُ مع ثبوت النسب والعدّة 29 . وسقوط المهر لا 
مأحذ له إلا إسقاط من له الحق 20 , 

فرع : إذا قلنا : تستحق المهر بالوطء » فيجب باعتبار حالها يوم الوطءء أو يوم العقد ؟ فيه 
وجهان "١7‏ .ووجة اعتبار يوم العقد يُومُِ مُ إلى أنَّ الأمر كان موقومًا » فكأنا "22 نقول : العقدٌ 
الخالي عن الوطء لا يُوجبٌ المهر » والمفضي إلى الوطء يُوجب » ولكن لا يتبين إلا 


. ) لكن » . (؟) من الآية ( 750 ) من سورة ( البقرة‎ ١ : في (ب)‎ )١( 
. في نسخة أخرى  فينشطر ) كذا على هامش الأصل‎ )6( 

(5) في (ب) : ( صحٌ ) . 

(0) في ( ب ) : 9 واتفقوا أيضًا أنها تستحق بالوطء » . 

(7) زيادة من ( ب ) . 0) في ( ب ) : ٠‏ يياح ) .. 

(8) كلمة : « الغدة ) ساقطة من (أ) . 

(1) قوله : « وسقوط المهر لا » ساقط من ( ب) . 

. انظر مختصر المزني ص ( 44 ) فقد حكى قولين عن الشافعي في هذه المسألة » هل يغرم أم لا ؟‎ )٠١( 
. )18١ /0( والمعتمد أنها تستحق أكثرٌ مهر من يوم العقد إلى الوطء . انظر في هذه المسألة : روضة الطالبين‎ )١١( 
. ) 777٠0 /5( مغني المحتاج‎ 

. في (أ) : « فكأن »ء وفي (ب) : « وكأنا»‎ )1١( 


بالآخرة 29 , 7 فتحصًا بالعقد ثلاثة أقوال : 


لايش 


3 


قوم قوف زان ديلو عو معني :1 أو ينحني [ليف: 


تنا تنا فنا 


. » بآخره‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 
. » فتحصل في العقد ثلاثة أقوال‎ ٠ : في ( ب)‎ )١( 
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الفصل الثاني 
في الفَرْض , ومعناه » وحكمه 

اعلغ أن المفّضة إذا قلنا : إنها تستحقٌ المهر - إما بالعقد أو بالمسيس - فمعناه أنها تستحقٌ : 
[إمّا] " مهرالمثّل» أوما تراضى به الزوجان » وما يتراضيان به[ فهو] (" أولى . فإن عجزنا عن 
ذلك » رجغنا إلى مهر المثل ؛ لأن إيجاب المهر - مع التصريح بتَفيه - تعجدٌ » والتعبدُ في أصل 
المهر» لا في مبلغه (2» لكن طَلَّبُ ما لا يتعينٌ مبلعُه غيه ممكن » فلذلك يجب على الرجل تعيينٌ 
المبلغ بالفرض » ويجورٌ للمرأة أن تمنع نفسها في طلب الفرض على القولين (©» جميعًا . 

” فأما إن قلنا * : إنها "2 تستحقٌ بالعقد » فلها غرضٌ في الفرض » وهو تقريرُ الشّطر عند 
الطلاق . 

وإن قلنا : لا يجث » فتستحقٌ عند المسيس فلها أن لاتُسَلْ "© نفسها إلا على ثبت عي 
ليس لها حبس حَبِسٌ نفسها لتسليم المفروض في صورة التفويض ؛ لأنها أبطلث حقّهاإِذْ رضِيِتُ بغير 
مهر» وإما لها الفرضٌ ؛ لَِفّي الجهالة عمًا أثبتهالشرٌ أوئثبته . ومن أصحابنا مَنْ ذكر وجها : أن 
لها حبس نفسها لتسليم المفروض » ” كما لها طلبُ الفرض © وهو مُنّجةٌ © . 

1 ار مرجم اا ا ل ا 
يكن من جنس مهر المثل . والصحيح : أنه يجوز فرض الزيادة على مهر المثل وإن كان من جنسه ‏ 
ويجوز فرض المؤجل ولا يشترط علمهما 0 بمهر المثل عند الفرض . 


(1) زيادة من ( ب) . )١(‏ زيادة من (أ) » (ب) . 

(”) في ( ب ) : ١‏ المبلغ » . ظ (5) في ( ب ) : « قولين) . 

(0) في (أ) : « إذا قلنا » . (1) كلمة : «إنها ) ليست في (أ) 2( ب). 
(0) في ( ب) : « فلها أن تسلم » وهو خطأ . (8) في (أ) : « كما لو طلِب الفرض » . 


ري رهرها رجح ةالتووي كماتي التهاجبي الغتي (12117).. 
٠١‏ في (أ) : «علمها ) . 
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ومن أصحابنا مَْ ذكر في هذه المسائل الثلاث وجهينٌ » فكأنه يجعل مهرّ المثل أصلا » 
والفرضٌ بيانًا له وتقديد! ل ا 
لمثل ؛ فإنه لا أصل له » كما أنه لا تجورُ المصالحةٌ في (© دم العمد على ما يتبينٌ © من 
الإبل إذا قلنا : الواجبُ أحدُهما لا بعينه » وكأنٌ مثلّ ذلك التردّد جار هاهنا » وهو أَنَّ 
الواجب مهد المثل ؟ أو المفروضٌ أحدُهما لا بعينه ؟ أو مهئ المثل / هو الأصلّ » والفرضٌ بناءٌ 107/ب 
عليه وتابع له ؟. والأصحٌ : أن الواجب أحدُهما لا بعئنه ؛ ولذلك جاز تعيينٌ ما تزيدُ قيمئٌه 
من غير جنس المهر » لا على منهاج الاستبدال ؛ إذ لا يفتقر إلى إيجاب وقبول . 
فروع أربعة () 

الأول : لو أبرأت قبل الفوض عن المهر : صَحٌ على قولنا : يجب بالعمدٍ » إن كان مهرٌ المثلٍ 
معلومًا . وإن كان مجهولًا : لم يصحٌ في الزيادة على المستيقن . وفي القدر المستيقن قولا تَفْريق 
الصّفقة . وإن قلنا : لا يجب إلا بالوطء» فهو كالإبراء عما لم يجب » وجرى سببٌ وجوبه » وفيه 
قولان ‏ ولا يكونٌ إبراؤها مُضَادًا © للتعبّد ؛ فإنه في حكم الاستيفاء . 

أما إذا قالت : : أسقطتٌ حقي عن طلب الفرض » فهذا يلغو؛ لأن أصل الحقٌ باقي » والفرش 
تابعٌ له » فصار ذلك كرضا التي آلى عنها بها » فإنّ ذلك لا يُسْقِط حقّها . 

الثافي : لوفرضٌ لها خمرا أو خنزيرا» لغا("©: ولم يتشطو بسببه بسي ميركل لاد اللؤار رص 
صحيحٌ أو مقرون 20 بحال العقد , فما لا يفيد تَعيِينًا بعد العقدٍ , لم يُوثّر في تير ير 9 العمَدٍ . 

للق راحو ف اللرطرد يى انوا" لات ااه ور رك 11/06 اسان 

مهر المثل ؛ كيلا يتضوّرٌ الزوجٌ » وكأنه نائب عنه نيابةٌ قَهْرِيةٌ . 


0 في(أ)2(ب):2من). (0) في (أ) » ( ب ) : « على ما تبين » . 
() كلمة : « أربعة » ليست في ( ب) . (4) في (ب) : و مصادمًا ) . 
(0) في ( ب) : « ألغي ) . (5) في ( ب ) : ١‏ أو مفروض » . 


(0) في (أ) » ( ب) : ١‏ تغيير) . 
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الرابع : لو فرض الاجنبيٌ متبرعًا » ففي صحته وجهان : 
أحدهما : يجورٌ » وعليه المفروضٌ ؛ كما له التبحٌ بأداء الصّداق عنه دون إِذْنه 29 . 


والثاني : لا يجوز ”" ؛ لأنّ هذا إظهارٌ لمراد © الطلب الذي يقتضيه العقدُ » فلا يليق إلا 


بالعاقدين ©) 1 
* 
)١(‏ وهذا ما رجحه الغزالي في الوجيز(70/1) . 
(1) قوله : « يجوز » ليست في ( ب) . (*) في ( ب ) بياض بمقدار كلمة «لراد » . : 


(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (7/ ١48‏ ) ء والمنهاج مع المغني (8/ 81؟) 


205/5 


0 الثالث 
تَعَرْف مهر المثل 
00 و 
أَحَذٍ المهور 22 بالشفعة » وفي التوزيع عند جمْع نسوةٍ ” في عقد واحد © » وفي مواضع . 
والأْضل العظيم © في مهر امثل : النّسَتُ . ويُنظر إلى مهر الأخوات للأب » والغماتِ 
للب . ولا يُنظر إلى البنات والأمهات ؛ إذ يختلف ذلك بنسب الآباء . ويُغتبر مع ذلك 
الكمال © والعفّةٌ » وسلامة © الخلتي » وسائك الخصال » إذا كانت الرغبةٌ تزيد بذلك 
وتتقص . فإن لم تكن نسيبةً » " فمجرد النظر " إلى هذه الخصال » فإن هذا يجري 
مجرى معرفة القيم » فينظر إلى الرغبات . 


فروع 

الأول : لوسمحثٌ واحدةٌ من العشيرة » لم يلزم الباقياتٍ ذلك » إلا إذا شاع التسامح فيهن » 
فيدل ذلك على قلة الرغبات . 0 

الثاني : لو كن يكحن بألف مُوَجل , فلا يمكن التأجيلٌ في قيم المتلفات » فالوجةٌ : أن ينقص 
من الألف ما يقتضيه العدول إلى النقد . 


الثالث : لو كن يُسامِخن 3 عن واضلهن من العشيرة «فيازع ذلك في المشيرة لا في غيرهم: 
وقال الشيخ أبو محمد ( رحمه الله ) : لا يلزم ذلك ؛ لأن القيم © لا تختلف بالأشخاص . 


الرابع : الوطم بالشبهة » يُوجب المهرَ باعتبار يوم الوطء » وكذلك في النكاح الفاسد ؛ لأنَّ 


. الممهور)‎ ١ : في ( ب)‎ )١( . ) في (أ) : « وفي الموطوءة بالشبهة‎ )١( 
. » في ( ب ) : ( في عقدة واحدة ) . (4) في ( ب ) : « الأعظم‎ )”( 
. » الجمال ) . (3) في ( ب) : 9 سلاسة‎ ١ : في (أ) »(ب)‎ )0( 


0 في ( ب ) : ١‏ تود النظرٌ » . (8) في ( ب) : ١‏ القيمة ) . 


2006/5 ش : كيف يُقَدَر مهر المثل ؟ 


العقد باطلّ , فلا معنى لاعتباره . نعم » إذا وطئها في العقد الواحد مرارّاء لا يلزم (") إلا مهد واحدٌّ ؛ 
لأن الشبهة شاملةٌ » وكذلك لو ظنّها منكوحة 9 ووطثها مرارًا . 


وفنهما تغددت الشبهةٌ ) تعكد المهر. 

ولوأكرة الغاصتُ الجارية على الوطء » ووطتها مرارًا » لزمه بكل وطءٍ مهي ؛ إذ لاشبهة حتى 
ُغتبر شمولّها . ظ 

والأبُ ”2 : إذا وطىء جاريةً الابن مرارًا » ولم تحتل » فهل يُقّال : شبهةٌ الإعفافٍ شاملةٌ 
فيكتفى بمهر واحد ؟ ففيه وجهان ©) . ظ 


ثُمٌ إذا اكتفينا بمهر واحد » فلو كانت هزيلةً في حال » وسمينةٌ في حال اعتبرنا حال زيادة 
المهر واكتفينًا به [ والله أعلم ] ©© . 


(1) في (أ) : « لم يلزم ) . 
(؟) يعني لو ظنّها زوجته . ولو قال : ( منكوحته ) لكان أوضح. 
(") كلمة : 9 الأب ؛ ساقطة من (ب) . 


(4) والأصِحٌ أنه يُكتفى بمهر واحد . انظر : الروضة )١88/1(‏ . المنهاج مع المغني (/5) . الغاية الققصوى 
( ؟الاه»ا). 


(5) زيادة من (أ) . 
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الباب الرابع 
في حكم تَقَّطْرِ الصداق بالطلاق قبل المسيس 
. ( وفيه خمسة فصول 27 ) 
الفصل الأول 
في محله وحكمه 
فنقول : ارتفائٌالتكاح قبل المسيس - لا بسبب من جهتها - يُوجبُ تَشَطَرَ الصّداق الثابت 
بتسمية مقرونة بالعقد » صحيح أو فاسد 7(" أويُفرض بعد العقد في صورة التفويض . ويستوي 
فيه الطلاقٌ والفسحٌ والانفساخ» إلا إذا كان الفسحٌ منهاء أو بعَئِبٍ فيهاء أو بسبب من جهتها . 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يتشطر إلا مت مُسَعَى صحيح في نفس العقد » فأما المفروض بعد 
العقد - الواجب في العقد بتسمية فاسدة - فلا يقشطر 22 . ثم المذهبٌ الصحيح أن معنى . 
التشطير : رجوعٌ النُصْف إلى الرّوج بمجرد الطلاقي من غير اخختيار . وفيه وجةٌ مشهورٌ : أن معناه : 
بوت خيار الرجوع في الشطر © بالطلاق » مُضَاهِيالخيار الرجوع في الهبة . ومن أصحاينا من 
قال : يفتقر إلى قضاء القاضي . وهو ضعيفٌ جدًا . 
ويتفدع - على وجْه الخيار - أن الزيادة الحادثةَ ©» بعدّ الطلاقٍ وقبل الاختيار » تلم 
للزوجة » وأنه لو طلّقها على أَنَّ لها / كمال المهرء يكون ذلك كإسقاطٍ الخيار» ويُسِلّم لها كمال ٠10/أ‏ 
المهر . وعلى الوجه الآخر : لا يؤثر الشرطً في إسقاط الشطر ”© . ويختيل تردُدًا "© في تصرف 


. » وفيه فصول‎ ١ : في (أ) : 9 وفيه حمس فصول » وهو خطأ . وفي ( ب)‎ )١( 


50 ا ا 0 
لك لل ا ل الا ا ا 0 


(5) انظر بدائع الصنائع ( 755/5) : (4) في ( ب) : « التشطر» . 
(ه) في الأصل : ٠‏ أن زيادة الحادثة » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(7) في ( ب) : و التشطر» . (0) في ( ب ) : ١‏ ويُختمل تردد ) . 
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المرأة بين الطلاق والاختيار» وفي أنه لو أسقط الزوجج خياره » هل يسقط ؛ لتردد هذا الخيار بين 
خيار الواهب » وبين خيار البيع ؟ » وتشبيهّه بخيار الواهب أولى . 

فرع : لو تلف الصداقٌ قبل الطلاق 20 » يرجع الزوجج بنصفي القيمة . ولو تلف بعد 
الإقلاب 22 إلى الزوج بآفةٍ سماوية ؟ . 

قال المراوزةٌ : لاضمانٌ عليهاء وهو كما لوتلف الموهوبُ في يد المتُهبٍ بعد رجوع الواهب . 

وقال العراقيون : هو مضمونٌ عليها ؛ لأنه عوض [ عن ع 27 البضع الذي رجع © إليها 
بالطلاق » فصار كامبيع إذا تلف بعد الفسخ . 

والمراوزةٌ يقولون : [ إن ] *» الطلاق كالإعتاقٍ » وهو تصرفٌ معنا : تقريك النكاح » وقَطْعُ 
موجبه ؛ فليس يعود الشطر”" لِعَوْدٍ البضّْع بخلاف البيع 9) . ومساقٌ الطريقين يقتضي أن يكون 
ستاك مرا تي ينعار إلى بيد الفني اليج . وكلٌ فسخ يستندٌ إلى أصل العقد - 
والانفساحٌ بردّته - بالطلاق أَسْبَهُ َ شْبَُ؛ إذ لو كان رجوعٌ المهر بطريق تراد العوَضَينٌ » لرجع جميعٌ ' 
الصداقإليه لاسّطده. وا لوانفسحٌ بردّتها -أوبسب بآخر- لايسند0 إلى العقدو لايتشطر 59 وهو 
في محل الاحتمال والتردّد » [ والله تعالى أعلمُ ع 20 . 


جا د 
)١(‏ في (أ) : ١‏ القبض » . (١)في(أ)ء(ب):«الانقلاب).‏ 
”") زيادة من (ب) . (4) في ( ب ) : ١‏ يرجع ) . 
() زيادة من (أ) . (7) في ( ب) : ١‏ التشطر» . 
(7) في ( ب ) : ١‏ المبيع ) . (8) في (أ) » ( ب ) : 9 لا يستند ) . 


(9) في () : « ولا يشطر» . ٠١‏ زيادة من ( ب) . 
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الفصل الثاني 
في تغييرات "١‏ الصداق التي توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار 

والتغير : إِمّا أن يكونَ بنقصان محض ء أو بزيادة "© محضةٍ » أو نقصان من وجوه[ و] 7) 
زيادةٍ من وجه : 1 

أما النقصانٌ المحض : فكالتعيب الحاصل في يدها قبل الطلاق 29 » فذلك يُوجِبُ الخيار 
بعد الطلاق ؛ فللزوج أن يطالِت بنصف قيمة السّليم . فإن رجع إلى عين الصّداق » فعليه أن 
يقنع بالمعيب » بخلاف ما لو اشترى عبدًا بثوب ‏ فردّ العبدّ بالعيب - والثوب معيبٌ - فإنه 
يطالب بالأؤش ويأخدُ الثوب . وهذا الفرقٌ ميمكن على طريق المراوزة ؛ حيث لم يجعلوا 
الصداقٌ مضمونًا في يدها . ولكن مع ذلك يُشْكل ؛ فإنه لو تلف قبل الطلاق ضمنت 
القيمة 6 قمن هذا خوج بعش الأصحاب وها أنه يطالب يأوش العيب + ويأعذ العيث إن شاء . 

هذا إذا تعيّت في يدهاء فإن تَعَيّب في يد الزوج » فعليه أن يقنع بالمعيب ؛ لأنه تلف من 
ضمانه . إلا إذا كان بجناية أجنبيع وأخذت الأرش » فإن له أن يستردٌ نصفٌ الأرش ؛ لأنه 
خلف عن الفائت . وقال القاضي حسين : لا يرجع بالأرش ؛ لأنه كزيادةٍ منفصلةٍ في حقّ 
المرأة » والفواتُ كان من ضمان الزوج » فلا يعتبر في حقّه ؛ لإقامة 23 الأرش مقامّه . 

أما الزيادة المحضة : فالمنفصلةٌ منهاء كالولد واللبن” والشمرء قَمُسَلّم لهاء ولا حقٌّ للزوج 

والمتصلةٌ ِل حقٌ الرجوع بالعين إلا برضاها . فإنُ منعت » غرمت قيمة النصف قبل ظهور 


. » في ( ب ) : « أو زيادة‎ )١( . » تغيرات‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(”) زيادة من ( ب ) . 

(4) أي العيب الحادث في الصداق » كأن يكون أصدقها سيارة ‏ فتلف محركها مثلاء أوغير ذلك مما يُقلْل من 
قيمة الصداق . 


(ه) في (أ) : ١‏ يإقامة » . (5) كلمة « اللبن ) ساقطة من ( ب ) . 
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الزيادة . وإن سمحت أُجبر الزوج على القيول » ولم يكن له (© الامتنائح » حذرًا من ال ؛ أنه 
في حكم البائع . والمشْكِلٌ : أنَّ الزيادةَالمتصلةً لاتمنمٌ الرجوع في الردٌ بالعيب » وكذلك ينبغي أن 
يكون في فسخ النكاح بالعيب » ولعل السب فيه : أن الفسحّ يرفع العقدٌ من أصله بالإضافة إلى 
حينه ("©» فلا ييقى حقٌّ في الزيادة . وأما هاهناء فالزيادة حصلتٌ على ملكها ء والطلاقٌ سببٌ 
مستأنف » لا استناد له إلى العقد » فإبطال حمّها من الزيادة غيد ممكن . (' وعند هذا © ينبغي أن 
تلحو ردّنُه بالطلاق » وفي الانفساخ بردتها ترد العراقيون ؛ لأنه غيد مستند إلى سبب في 
العقد . ْ 

أما إذا ”2 زاد من وجه ء ونَّقصٌ من وجه : فلكل واحدٍ منهما الخيار . فإن أبى الزوج قبولٌ 
العين » فله نصفُ القيمة . * وإن أَيت المرأةٌ التسليع » كان على الزوج قبولٌ نصف القيمة © . 
ومثاله : أن يكونَ الصداقٌ عبدًا صغيًا » فكي وترعرع » فالزيادةٌ ” لِقُوّته وكبره © والنقصانٌ 
لزوال طراوته » وكذا النخل إذا أرقلث وبسقث (©» ” لكن َل ثمزها ”» فهي زيادةٌ في الجرم 
ونقصانٌ في الفائدة . ولسنا نشترط في هذه الزيادة ما يزيد في القيمة » بل ما يرتبط به غرضٌ 
صحيحٌ ؛ فإن العبد الكبير - وإن لم تَرِدْ قيمُه - فإنه يصلح لأغراض لا يصلح لها الصغير . 

مغلم أن الشمار في الأشجار» زيادةٌ محضة . والحملٌ في الجارية » زيادةٌ من وجه [ و] 9 
نقصانٌ من وجه . وفي البهائم زيادةٌ من وجه » وهل فيه نقصانٌ ؟ تردّدوا فيه » والظاهر : أنه إن 
كان مأكولا كان نقصانًا ؛ لأنه يظهر أثره في اللحم / لاسيما إذا تكوّر . والزرجٌ في الأرض 7١ب‏ 
نقصانٌ محضٌ ؛ إذ يبقى الزرحٌ لها » وتكون الأرضُ ناقصة القوة . والحراثةٌ في المزارع زيادةٌ 


)١(‏ كلمة : « له ) ساقطة من ١‏ ب). 


() في الأصل : ( حقه ) وهو خطأء والصواب ما في (أ) » ( ب ) . انظر الروضة 387/10 ) . 


(5) في ( ب ) : « وعلى هذا ؛ . (4) كلمة  :‏ إذا ) ساقطة من (أ). 
(0) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . (7) في ( ب ) : ١‏ لكبره وقوته ) . 


(0) أرقلت وبسقت أي : طالت . انظر القاموس المحخيط ص ( ١17١5‏ ) و(1171). 


(8) في (أ) : « لكن قلت ثمرتها » . (9) زيادة من ( ب ) . 
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محضةٌ » وفي مواضع البناء نقصانٌ محضٌ » والغرسٌ (© في معنى الزرع . 

هذه قاعدة الفصل » ويتهزّب مقصوده برسم مسائل : 

[ المسألة ] الأولى : لوأصدقها نخيلا27» فأثمرث في يدهاء وطلّقها قبل الجذاذ, فَيَعْسْرُ في 
هذه الصورة التشطيد ؛ إذ تبقى الثماذ خالصةً لها » وتصير الأشجارٌ مشتركةً . وإن ترك 
السَفّيٍ » (" تضوّر الشمؤ © والشجدُ ؛ لامتصاص 7 الثمرة رطوبة الشجرة . وإن سقى » انتفعَ 
انم والشجؤ - وليس الكل مشترًا حتى بشتركا في الفشي - فلا يمكن قل هاه 


2 
م 


3 


الواقعة ” إلا بمسامحة أحد الجانيين را إن ار إذ أن ياخذ تيف الأشجارة 
ويكلّمّها قطع الثمار في الحال » لم يلزمها ؛ لأنها تستحقٌ إبقاءَ الثمرة إلى الجذاذ ار 
كلّفها هبةٌ سَطْر الشمار منه ليكون الكل مشتر تركا . وكذلك لا يمكنه أن يكلّفها الشَفى ؛ إذ ليس 
عليها أن تنفع نصيته من الشجر» ولا ترك الشفي ؛ ! ؛ إذ يضِك 9 ثمرتها » وكذلك ليس لها أن 
تكلّفه تأخير املك إلى أوان الجدَّاذ » ولا أن يَسْقِيَ » ولا أن يترك الشَقّ ؛ لما ذكرناه . 

أما المسامحة فلها صورٌ : 

إحداها : أن يقول الزوجٌ : أَرْجع إلى نصف الشجر ”© ولا أشقي » وإليكِ الخهرةٌ : إن 4 
شكتٍ فاسقي » وإن شكتٍ فائوُكي السفي ا ان 
شجره بالشقي » وكذلك مسامحيُّها على هذا الوجه " لا تقتضي لزوم الإجابة © 

الثانية : أن يقول الزوج : آحُد نضفٌ الشجر 7" وأسقي بنفسي ء أو قالت امرأةٌ : أزجمٌ إلى 
النصف » وأنا ألتزمٌ "١‏ السَقّي » ففي وجوب الإسعاف وجهان : 


. » في ( ب) : « نخلا‎ )١( . » في (أ) : « الغراس‎ )١( 


() في (أ) : « تضررت الثمار) . (5) في (أ) : ( بامتصاص » . 
(ه) في (أ) : 9 إلابمسامحة من أحد الجانبين » » وفي ( ب ) : 3 إلا بالمسامحة من أحد الجانبين » . 


(7) في ( ب ) : « تتضرر) . 0) في (أ) (١‏ ب )  :‏ الشجرة ») . 
(2) في (أ) : «فإن » . (9) في ( ب ) : ١‏ لا تقتضي للزوج الإجابة ؛ . 


. » في (ب) : «الترمثٌ‎ )1١( . » الشجرة‎ ١ : في (أ) »(ب)‎ )٠١( 
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أحدهما : نعم ؛ لأنه اندفع الْعُْسَد بالمسامحة والالتزام . 

والثاني : لا؛ لأنّهِوَعْدٌ د لا يَلزمٌالوفاُ به ؛ ولأن المرأة ربما حافت على ثمارها بدخوله البستانّ » 
أو خاف على الشجر بدخولها 002 

فإن قلنا : يجاب » فلورجع» وترك السشقي » : تبن 7" أن الملك لم ينقلب إليه في النصف ؛ لأنه 
كان موقوفًا على الوفاء بالوعد . وإن قلنا : لا يُجَاب » فَمُسَلّم القيمة . ثم [إنع ”2 وَقّى بالوعد» 
ففي رد القيمة والرجوع إلى العين تردٌدٌ . والظاهر أنه لا يردّ ؛ إذ ييعد مَدْهُ مَنْعُ 4» الحكم بعد إثباته . 

التائة : أن تُبادر إلى قطع ثمارهاء وذلك يقطع العسر. فإن وهبتٌ نصف الثمار* منه حتى 
يصير الكل مشتركا » ففي وجوب الإجابة ولجهان » وجةٌ المنع : ما فيه من اليه . ووججة 
نيوا بع عد ارين كرد عي افا ات وما 

ويجري هذا الغسدْ فيما لوأصدقها جاريةً » فولدتٌ » فطلقها فطلقها » والولدُ رضيعٌ ؛ لأنه لو رجع 
إلى نصف الجارية تضك 7 ور الولدُ بقطع الرضاع . فإن قال : رضيتٌ بأن تَبْقَى مرضعةً إلى الفطام » 
فهذا وجه المسامحة 9 » ففي وجوب الإجابة وجهان © . 

وأما الموافقة فلها صورتان : 

إحداهما : أن يلتزم 9" أحدُهما الشقى برضا صاحبه » فهذا تواعدٌ منهما . فإن ويا فذاك» 
وإلا تبينٌ أن الملك لم يحصل في الشطر . 


(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (18/10؟) . 

(5) في ( ب) : ١‏ تبين) . 5) زيادة من ( ب) . 

(5) كلمة «منع ) غير واضحة في الأصل » وواضحة في نسخة ( ب) » وفي (أ) : 7 إذ ييعد رد » . 
(0) في (1) : « الصداق » . (5)في(أ):2فإن). 

(7) كلمة : « المسامحة 4 ساقطة من (1) . (2) في ( ب) : « الوجهان ») . 


(9) في ( ب ) : ١‏ أن يلزم » 06 
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'الثانية ل يأخذ الزوجج نصف النخل 27 , ولا يلتزم © واحدٌّ منهما 
سفيَاء بل يُترك 27 السقي » أو يه يَشقي من شاء متبرعًا . فلوندم أحدُهماء وقال : «أريد السقي ) 
لمكن منه» بخلاف ما إذا التزم السقي. ثم ندم ؛ لأن هذا إسقاط حقٌّ والتزامُ ضرار ر7 فيلزم . 
وأما © التزامٌ السقي » فوعدٌ لا يلزم قبل التسليم . 

[ المسألة ] الثانية : إذا أصدقها جاريةٌ حاملا » فولدثٌ » ثم طلّقها » فيرجع إلى نصفي الولد 
وطابريها رش عر رول برعم رادا صر ااعيية صل الا معياك و كي 
ا سس سي ل ا قيمة اجنين عن المنفصل ؛ ! ؛إذ لا قيمة 

[ المسألة ] الثالثة : لوأصدقها حليًا " وكسرثه » وأعادته » صنعةً أخرى » فهو زيادةٌ من 
وجهء ونقصانٌ من وجه ؛ فلها الخيارُ . ” فَإنْ أعادث تلك الصنعة بعينها فهل © 
لها 0" الامتناعٌ من تسليم النصف ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لاء كما إذا كانت سمينةً فَهُزِلَتْ » ثم عادت سمينة . 

والثاني : لها امن - وهو اختياز ابن الحداد - ؛ لأنها زيادةٌ حدثت باختيارها 21 . 


التفريع : إن قلنا : يرجع بنصف القيمة » فالصحيح : أنه يرجع بنصف القيمة مع الصنعة . 
(1) في الأضل : « أن تراضيا » . والمثبت من (أ) » (ب) . 
)١(‏ في ( ب) : ١‏ النخيل » . (5) في (أ) : « ولا يلزم » . 
(4) في ( ب ) : « بل يتركا ؛ . (0) في (أ) : 9 ضرر) . 
(1) قوله : 9 والتزام ضرار» فيلزم . وأما ) ساقط من (ب) . 
(0) زيادة من ( ب ) . (4) في ( ب ) : 3 فكسرثُ وأعِيدث » . 
(9) في ( ب ) : 9 فإن أعيدت بتلك الصنعة » فهل » . 
)٠١(‏ في نسخة أخرى : 9 له) . 


)١١(‏ وهذا الوجه هو أصحهما كما في الروضة ؛ إذ يُكتبر رضاها ء وحينئذ يرجع بنصف قيمة الحليّ بهيأته التي 
كانت . الروضة (/ا/705). 
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وقيل : إنه يرجع إلى مثل نصف تبر 90 من اللي » وزئًا بوزن » ثم / تغرم المرأةُ نصف أجرة الصنعة 7١/أ‏ 
من تقد البلد . 

[ المسألة ] الرابعة : لوأضدق الذممئ زوجتّه خمراء فقبضث ء ثم أسلماء فانقلب ( خلا » 
فطلقهاء ففيه وجهان : 

أحدهما : [ وهو] 22 قول - ابن الحداد - أنه يرجع بنصف الخلّ 9) . 

والثاني : أنه لا يرجع ؛ لأن هذا ماليةٌ جديدةٌ » وماليةٌ الخمر قبلّها لا ُعتبر في الإسلام » فكيف 
يرجع فيها » وهو لا يرجع في زيادة منفصلة © ؟! 5 

التفريع : إن قلنا: يرجع » فلو أتلفت اخل » ثم طلقها؟ قال الخيضري ”© : يرج بمثل بنصفي 
الخلّ ؛ لأنه من ذوات الأمثال © . 

وقال ابن الحداد : لا يرجع بشيء ؛ لأنه في التلف يُنْظر إلى [ قيمة ] © يوم الإصداتٍ أو 
القبض » ولم يكن خلا ذلك اليوم حتى يجب مثْلّه » ولا هو موجودٌ في الحال حتى يرد عَيْنه . 

ول وأصدقها جلدٌ ميتة » فدبغئه )2 و فنع الرجوع هاهنا أؤلى ؛ إذ حصلت امالية باختيارها . 
فإن قلنا : ير جع » فقول ابن الحداد - في أنه لا يرجع عند التلف هاهنا - أظهر ؛ لأنه لا مثل له 
فتتعينٌ قيمثّه يوم القبض » ولا قيمة له إذ ذاك . 


[ المسألة ] الخامسة : لوأصدقها دَيْنَاء ثم سلّم» فطلّق » فليس لها مَنْغه مئ عَين ماسلم وإن لم 


والفضة غير مصوغ . انظر : المصباح المنير( ١١5/١‏ ) مادة (ت بر). 


. ) في (أ) : « فانقلبث » . (”) زيادة من ( ب‎ )١( 

(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (7.0*/107) . 

(0) في (أ) »( ب) : ١‏ متصلة ) . (1) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 
(1) وهو الأصح كما في الروضة (5.*/07) . (8) زيادة من ( ب) . 


(9) في (أ) : 9 فدبغه » وهو خطأ . 
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يكن متعيئًا في العقد ؛ لأنه أقربٌ إلى حقّه لا محالة . وقيل : إن لها الإبدالَ ؛ فإن العقدَ لم يرد عليه 

[ المسألة ] السادسة : لوأصدقها(') تعليم القرآنٍ » فلم يتفى 2 < عت طلفهاء فد عد 
التعليٌ , وبَقِ في ذمته الشَّطرُ » وتعشّر تعيينٌ شطر القرآن ؛ إذ سوره تختلف في العشر والهُشر - 
وكذلك خياطةٌ نصفي القُوب تعر ذا أصدقها الخياطة - فلها نصفٌ مهرٍ المثل على قول ضمان 
العقد 29 » © وعلى القول الثاني “تمت أجرة الخياظة أو التعلك : 

0-6 
قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل 

الأولى : أناحيث أثبتناالخيارمن الجانبين» فلانحكم بالمللك قبل الاختيار- وإنَّفرعناعلى الأصح 
في أن الصداق يتشطر بنفس الطلاق - ولكن ننتظرمايجريمن اختيا رأوتوافق . ولايكونهذاالخيار 
على الفور» بل هو كخيارالرجوع في الهبة» » وإذائبت لها الخيارٌلم يسقط بالتأخير بل للزوجالمطالبة 
بحقّه : إمّا القيمة» وإمّا العين . فإنأَبَتْ حبس القاضي عينٌ الصداق عنهماء وامتنع تصرفُها كمافي 
الرهن . 

وإذاثبت”* اخيارٌلها"» في صورة الز يادّة المتضلةء وض دس على المنع» باع القاضي من نصف0© 
الصداق مابَقى بنصفٍ القيمةدونتقديرالزيادة. فإن كان لايشتري النصف بأكثر من نصف القيمة» فلافائدةفي 
البع انيس ان بقل يار لكنلابملكهمالم فض لهالقاضي به؛ لأنهيُْرَك بالاجتهاد . و في نص الشافعي 
( رضي الله عنه ) على هذاء غلط مَنْ غلط » حيث اعتبر القضاء في أصل التشطير . 


. في ( ب ) : ( فلم تتقّئه ) والمعنى متقارب‎ )١( . » في (أ) : « إذا أصدقها‎ )١( 
/ (؟) وهوما رجحه المزني في مختصره ص (174) . والنووي في الروضة (705/17) . والبيضاوي في الغاية ( ؟‎ 
لكلا).‎ 

(5) في (أ)  :‏ وعلى الثاني » . 

(ه) في (أ) : ١‏ لها الخيار» . 

(7) كلمة : و نصف ») ساقطة من ( ب) . 
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والثانية  :‏ إذا مََتٍِ الحاجةٌ إلى القيمة © غ فأَيُ ("© قيمة يُغْتبر ؟ . 

يُنْظِر 9" : إن تلف في يدها بعد الطلاق و قلنا : إنه مضمون عليها » فيعتبر يوم التلف . أما إذا 
تلف من قبل » 9 أو امتنع الردٌ إليه غيب أو زيادةٍ : فالواجبُ عليها أل قيمة من يوم الإصداق 
إلى الإقباض ؛ لأنه إن نقص قبل الإقباض » فهو من ضمان الزوج » فلا يُخْسَب عليها "© وإن 
2 كان يحتمل أن يُقال : إن 29 كان المانغ هو © الزيادة - والعينٌ قائمةٌ - تُقتبر "2 حالةٌ التقويم » لكن 
قُدرت الزيادةٌ كالمفوّت للرجوع . 


د 


. » إن الحاجة إذا مست إلى القيمة‎  : ) إذا ثبتت الحاجة إلى القيمة » » وفي ( ب‎  : في (أ)‎ )١( 


. نظر‎ ١: في ( ب ) : « فأية » . 5 (ب)‎ )١( 
. ) أو امتنع الرد بعيب) . (0) في ( ب ) : « فلا يجب عليها‎ ١ : ) في ( ب‎ )4( 
. ساقطة من (ب) . 0) في (أ) : «إذا)‎ )1( 


(8) في ١ب):‏ دهي ). (9) في الأصل : ١‏ بغير» . 


257#/5 
الفصل الثالث 
في التصرفات المانعة من الرجوع 


وفيه مسائل : 
إحداها”'":إذازالملكها بجهةلازمة- من بيع» أوهبة»أوعتق-امتنعالرجوعوتقررالقيمة(©. 
0 ً . 00086 5 .0 

وإن تعلق به حقٌ لازم من غير زوالٍ ملك » كرهن أو إجارة : فليس له الفسحٌ . وله طلبٌ 
القيمة في الحال . فإن قال : أنتظر الفكاك للرجوع » فلها إجباره على قبول القيمةٍ خيفةٌ من غرر 
الضمان إن قلنا : إن الصداق بعد الطلاق مضمونٌ فى يدها . 

وإن قلنا : لا ضمانّ » أو”" أبرأها من ”5» الضمان - حيث تُصِححُ الإبراءَ عن ضمانٍ ما لم 
يجث - فهل تلزمُها الإجابةٌ ؟ فيه وجهان » ومنشؤهما : أن هذا وَعْدَّ » وربما يبدو له المطالبةٌ 
بالقيمة » وتخلو يَدُها في ذلك الوقت عن النقد . وإن قلنا : لا يلزمها الإجابةٌ» فلولم تتفق المطالبةٌ 
حتى انفكٌ » فهل له [ الآن ع © التعلّقٌ بالعين ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه لا مانع . 

والثاني : لا ؛ إذ المانعٌ نَقَل حقّه إلى القيمة » فلا ينْقَضِ بعده . 


الثانية : ل وأصدقها عبدًاء فَدَيريْه 29 ثم طلقهاء نقل المزنيغ أنه تتعين القيمةٌ "© . فاختلف 


(1) في (ب) : « الأولى ؛ . )١(‏ في (أ) »( ب) : ( وتعينت القيمة ) . 
() في الأصل : « و » والمثبت من (أ) » ( ب) . (8) في (أ)»(ب): دعن»). 
(5) زيادة من (أ) . 


(5) الدَّثر والدّبُر : الظهر . وأما 9 التديير» فهو يعني اصطلاحا : «عتق العبد عن دير سيده ) أي : بعد موته . أوهو 
تعليق عتق العبد بموت سيذه » ويطلق على السيد ( مُدَبّر) » وعلى العبد « مُدَبّر) . انظر : مختار الصحاح ص 
(149) . تصحيح التنبيه ص (/1 ) . المصباح المنير ( ١‏ / 58 ) . مادة (د ب ر) . أنيس الفقهاء ص )١159(‏ . 
كشاف اصطلاحات الفنون ( ؟/4١١؟١).‏ 


(7) انظر ما نقله في مختصره ص ( 18١‏ ) . وما نقله المزني هو المذهب كما في الروضة )711١/1(‏ . 


اع لت تَشْطدْ الصداق بالطلاق قبل المسيس وأحكائه 
الأصحابٌُ على ثلاث 2 طرق 

منهم من قطع بأنه غلط ؛ لأن التديير لا يمنع إزالةَ الملك اختيارًا » فكيف ينع الرجوعٌ 
قهرا؟! .<" ومنهم من قَوَرَ النصّ » وقال : التدبي قربةٌ مقصودة » فلا يتقاعد عن زيادة متصلة 
مقصودة لا تُوّثر في زيادة القيمة » فإنها تمنع الرجوع قَهْرٌ م1" . ومنهم من قال : المسألةٌ على قولين 
يُبنيان على أن التدبير وصيةٌ / أو تعليقٌ ؟. ب 

فإن قلنا : تعليقٌ ) في فيمتنعٌ الرجوعٌ ؛ لأنّ إبطالٌ التعليق بالتصريح به متنع » وهذا البنا ضعيفٌ ؛ 
إن التعليق لا من ابيع » ؛ فكيف يمنتٌُ التشطير ؟! 29 . 

ثم اختلف المقرّرون للنصّ في أن صريح تعليقٍ العتق » هل يكون كالتديير ؟ وأن الوصية 
بالعتق للعبد » هل تكو كالتديير؟ وأن التديير» هل يمنع الرجوع في الهبة ورجوع البائع في 
العوض المُشكَرَدٌ عند رَدٌ المعوّض بالعيب ؟ والأظهر : أنه لا يمنع . 
- الثالثة : إذا أصدقها صَهْدًا - والزوجٌ مُحْرِمٌ عند الطلاق - فإن قلنا : إنه يحتاج إلى 
الاختيار 29 » فهو كشرءٍ ا محرم الصيدّ » وفيه خلافٌ . وإن قلنا : يَتْقلبٌ إليه 2 » فهاهنا 
وجهان 0). 

أحدهما : أنه ينقلب إليه ؛ لأنه مِلْكُ قهريٌ [ فهو ع © كالإرث © . 


(1) في ( ب ) : « ثلاثة » وهو أيضًا صحيح ؛ لأن لفظ ١‏ الطريق » يُذّكر على لغة 9 نجد » » ويُوَنّثْ على لغة 
« الحجاز » » وبالتذكير ورد القرآن الكريم . انظر المصباح المنير ( ؟ /5107ه ) مادة ( ط رق ) . 

. ما بين الرقمين غير واضح في الأصل » وواضح في (أ) » ( ب)‎ )١ 

في (ب) : 9 التشَطره . 

(5) في الروضة : ليس له الاختيار ما دام محرمًا . الروضة (1/ )7١7‏ . 

(5) يعني : ينقلب إليه بنفس الطلاق . (7) يعني في عود النصف إليه وهو في الإحرام . 
(0) زيادة من (ب) . 


زا رجح لالع هذ اوجه ني الوجي 1٠‏ +0)» وانظرأًا روضة الطالي (6151/0) . 
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والثاني : أنه كالشراءٍ ؛ لأنَّ الطلاق إلى اختياره . 

ادعلا علي ارجا إلى يف اسن وإ كان للاخ مرح حديتة بوذ انا لوجاياءء 
فكيف يجب إرسال نصف الصّيد » أو كيف 7" يسك ونِضْفَةُ حرم ؟ وفيه خلاف ثبنى 27 على 
أن المقدّم عند التزاحم : حقٌّ الله تعالى » أو حقٌ الآدميع , أم (2 يتساويان ؟ فإن قَدّمنا حقٌّ الله 
وجب على الزوج الإرسال » وغرم قيمةً نصيبها . وإن قلنا : حقٌّ الآدمي » بَقِيَ مِلّكا للمحرم 
للضرورة . وإن قلنا : يتساويان » ”* فإليهما الخيرة » » فإن أرسله © الرجلٌ برضاها غرم لهاء وإلَا 
بَقَىَ مشتركا . 

الرابعة : إذا زال ملكها بغيبٍ - أو هِبٍَ لازمة - ثم عاد » فهل يمتنع الرجوعٌ ؟ فيه قولان » 
مأخذّهما : أن الزائل العائد» كالذي لم يَرُلْ [ أو كالذي لم يَعُدْع 9 ؟ . وإن كان الطارىءهو 
الرهن والإجارة ‏ , فإذا زال لم يمتنع الرجوع . 
الطلاق . 


تن دافن 


.)فيكو١:)ب(2)أ(يف‎ )١( 

. ) في (أ) : ( ينبني ) » وفي ( ب ) : ( مبني‎ )١( 

5 في (أ) : «أو). 

(4) في ( ب ) : « فإليهم الخيرة ) وفي (أ) : « فإليهم الخيار) . 
()في ( ب) : « أرسلها ) . 

(7) زيادة من (]أ)» (ب) . 


(0) في ( ب )  :‏ أو الإجارة » . 


200/5 
الفَصْل الرَابِعٌ 
فيما لو وهبث الصداق من زوجها , ثم طلقها 
ونُقدم عليه مُقَدّمتين : 


إحداهما : أن الله تعالى قال : «( هيِصَفٌ ما وض لا أن يعمو ري أ يِمْعُوأ أَلَذِى يّدوء 
سال ص ارس اج 
عَقَدَة أليَكاع # 20 . 


ما عَفْوْهنٌ » فمعلومٌ أنه يُوجب سقوطً حقَّهنَ عن النصف الباقى » إذا كان الصداق في 
اللَّمّة . 


ما الذي بيده عقدةٌ النكاح » فقد اختلفوا فيه © : 


فمذهبٌ ابن عباس - وهو القول القديم - أن المراد به الوليع دون الزوج 29؛ لأنه د كر الأزواج 


(1) من الآية ( 750 ) من سورة ( البقرة ) . 
(؟) وسبب الخلاف » هو الإشكال في المراد ب من الذي يبده عقدة النكاح ؟) . فذهب الشافعي في قوله الجديد» 
وأبوحنيفة وأحمد - في ظاهر الرواية - إلى أن المراد به هو الزوج» » وذهب مالك ( رحمه الله ) إلى أن المراد بذلك 
هو« الولي ») . 

ومعنى الآية على القول الأول : أن المرأة إذا فَرَضٌ لها مهرًا ء ثم طلق قبل الدخول » وجب لها نصف المهر» إلا 
أن تعفو عن حقها » وتترك ذلك النصف للزوج » فلا تأخذ منه شيمًا » أو يعفو الزوج عن حقه - وهو النصف - 
فيكون المهر كله للمرأة . ومعني الآية على القول الثاني : أن المرأة إذا مُرض لها مهرء وطلقت قبل الدخول » وجب 
لها نصف المهر ء إلا إذا عفت عن ذلك النصف - إن كانت أهلا للتصرف ء بأن لم تكن صغيرة أو محجورًا 
عليها - أويسقطه وليها إن لم تكن أهلا للتصرف . وقد احتج كل من الفريقين لا ذهب إليه وعوّل عليه . انظر ذلك 
في : أحكام القرآن للجصاص )100/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي المالكي (5452759/1) . بداية امجتهد لابن 
رشد ١9/57١‏ ) المغني لابن قدامة (51/ 759 ) . تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 559/1١١‏ - 5378 ) . 
(؟) رُوِي عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) كلا القولين - الزوج والولي - فروى ابنُ أبي شيبة في مصنفه ( / 
© ) . يإسناده عن ابن عباس قال : « الذي بيده عقدة التكاح : الزوجٌ ؛ . وكذلك روى عنه البيهقي في سننه 
الكبرى )١61/17(‏ . وقد روى عنه عبد الرزاق في مصنفه ( ١87/1‏ ) والبيهقي في سننه الكبرى (01/7؟) في قوله 3 


ال 0 
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بصيغة امخاطبة » فقال : «9.... يْصِفٌ مَا ْضم ... © . وهذا بصيغة المغايية "© ؛ ولأنه عطف 
على عفوها » (' فليحمل على من " يوجب [ عَفْوُه ] © سلامةً الصداق له . 

ومذهب عل © وابن جريج 9 وابن المسَيّبٍ ©" ( رضي الله عنهم ) أن المراد به الزوج - 
وهو الجديد 29 - ؛ لأنه ذكر عَفْوَها الموجب © لخلوص الجميع له . ثم ذكر عَقْوَه الموج 
لخلوص الجميع لها . وهذا يؤيّد قول الحاجة إلى الاختيارء ولأنه قال :<( أَومْبٌ لِلتّْوَئ؟ 9" . 


تعالى : ف أو يعفو الذي بيده عمّدة التكاح 4 هو أبوالجارية البكرء جعل الله العف وإليه » ليس لها معه أمرإذا طلقت» 
ما كانت في حجره ) : 


(1) في (أ) »( ب) : ( بصيغة الغائب ) يعني قوله تعالى : «9 أو يعفو الذي ... # . 


. في (أ) : « فيحمل على ما ) . (5) زيادة من ( ب)‎ )١( 
مذهب علي ( رضي الله عنه ) رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (©/ ه 4ه ) يإسناده إليه أنه الزوج . ورواه عنه‎ )4( 
. ) 0١ /17( أيضًا البيهقي في سننه الكبرى‎ 


(0) هوعبد الملك بن عبد العزيز بن ريج » من فقهاء أهل مكة وقُوائهم ممن جمع وصنف وحفظ ء وهو أحد الأئمة 
الأعلام » وأول من صنف في الإسلام » وأصله « رومى » . 

انظر ترجمته في : مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص )١45(‏ . تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي (114/1). 
تهذيب التهذيب لابن حجر(”// . +). المغني في ضبط أسماءالرجال ص (4 ه). وأماما حكاهعنه الإمام الغزالي» فلم 
أجدهمنسوياِلِيه بلهوضمن رجا لإسنادابنعباس الذي فيهأنالمرادبه«الولي». انظ رالمصنف لعبدالرزاق( /1). 
والمصنف لابن أبي شيبة ( 045/7 ) . 
(1) هو سعيد بن المسيب بن حزن » كان مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر الفاروق ( رضي الله عنه) . وكان من 
سادات التابعين » فقهًا وورعًا » وعبادة وزهدًا» وعلمًا وعملا » وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . توفى ( رحمه 
الله ) سنة (97) ه . انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار ص ( 58 ) . سير أعلام النبلاء ( 4 ). تذاكرة 


الحفاظ ( ١/4ه‏ ) . 

أما مذهبه فقد رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (/10748) . وابن أبي شيبة في مصنفه (/ 4 4ه ) . والبيهقي 
في سننه الكبرى ( 76١/17‏ ) . 
0) انظر الأم (ه/ 74) . (8) كلمة : ٠‏ الموجب ») ساقطة من (5) . 


(9) من الآية ( 77 ) من سورة ( البقرة ) . 
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وعفؤٌ الولئ » لا يُوصَّف بذلك . 

التفريع : إن معنا عَفْوَ الول - وهو القياس - فلا كلام . وإن أثبتنا عَفْوَهِ » فهو مُمَيدٌ 
بخمس شرائط : 

- أن يكون الول مججيرًا » كالأب والجدٌ . 

عوآن لأتكون مالك اخ تقنيها 0 

- وأن يكون قبل المسيس » ١!‏ فأَمًا ما بعده تعطيلٌ لحقها "© . 

- وأن يكون بعد الطلاقٍ لا قبلّه . فإن كان معه - بأن اختلعها بالمهر - ففيه تردّدٌ » 
. والأظهد : 7 أنه كالمتأخُر © . 

- وأن يكون الصداقٌ ونا( ؛ إِذْ لفظّ العفو إنما يُشتعمل فيه لا في العين 7 . وقال الشيخ أبو 
محمد : العينٌ في معنى الدّين في حكم القياس والمصلحة ؛ لأنه جَوٌرَ رخصةً ؛ إتخليصها إذا 
مشت الحاجةٌ [ إليه ] 29 . ثم اختلف الأصحاب في [ ثلاث ] 27 مسائل : 

إحداها © : أنه هل يعفو عن مهر الصغيرة المجنونة "© ؟ فقيل : نعم ؛ للعموم . وقيل : 
لا ؛ لأن الغرضٌ تخليصّها لإتنكح غَيره 2 , وهذه 2١‏ لا يُدعَب فيها 9" . 


(1) أي أن تكون بكرًا عاقلا صغيرة . 

. ) فإن ما بعده تعطيل لحقها‎ ١ : في (أ) : ( فإنَ ما بعده تعطيل لها » » وفي ( ب)‎ )١( 

5 في (أ) : أنه يجوز ) . : (؟) الدَّيْن : هو المستقر في الذمة كالأموال . 
(ه) كالدار المعينة أو الجهاز المعين وغيره . (1) زيادة من ( ب) . 

(0) زيادة من (أ) » ( ب) . (4) في ( ب ) : « الأولى » . 

(4) هذا تفريع على القول القديم » والجديدٌ المنعٌ . ٠١‏ في ( ب) : « لينكحها غَيْرُه ؛ . 


. » في الأصل : « وهذا‎ 1١ 
. يعني أنها إذا لقت » ولم تأخذ حقها كاملا » فاتت مصلحتها , ثم لا يرغب أحد في الزواج منها‎ )١١( 
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الثانية : البكد البالع "© » قيل : يعفو عن مهرها ؛ للعموم . وقيل : لا ؛ لأنها مالكة أَمْر 
نفسها » وعلى هذا ينبني أن الوليئَ » هل يَسْتقلٌ بقبض صداقها ؟ وكأنٌ مئ جوّرَ ذلك » سحب 
ولايته ”على عوض البطع ؛ لتعقه بالبضع . 

الثالثة : البكرُ الصغيرة , إذا رُوّجِتٌ وثَابَتْ © في صلب النكاح بوطءٍ شبهة » فالظاهر : أنه 
ليس للوليٌ العفو ؛ لأن عقدة التكاح ليست بيده الآن . 

المقدمة الثانية :في ألفاظ العفو . إذا كان الصداق دَيْنَا : يسقط بلفظ «١‏ العفو ) 
و« الإبراء » » ولا يحتاج إلى القبول على الصحيح . ولو قالت : « وهبثُ » فهل يفتقر إلى 
القبول ؟ فيه وجهان 2 . وإن 29 كان عيئًا لم يتشقط بلفظ ١‏ الإبراء » وإن قبل . وفي لفظ 
« العفو) ترددٌ » والأشهئ : أنه كلفظ « الإبراء » . وقال القاضي : يكفي ذلك في الصداق 


خاصّةً ؛ لعموم الآية . 
رجعنا إلى المقصود » فنقول : ” في رجوع الصداق “ إلى الزوج - قبل الطلاق - 
خمسٌ صور : 1 


إحداها : أن يكون بمعاوضة / فإذا طلّق » رجع إلى القيمة » سواء كان محاباة أو بثمن المثل . 
الثانية : أن يرجع بِهبةِ » ” وهل ينع الرجوع " بالقيمة عليها ؟ فيه قولان © . 
الثالثة : أن يكون دَيْنَا » ورجع 7 بالإبراء فطريقان : 


. ) في ( ب ) : < البالغة ) . ش (5) في (أ) : د ولايتها‎ )١1( 

. )5١٠/( أي صارت ثيئا. (4) أصح الوجهين أنه لا يفتقر إلى القبول » وبه قطع البغوي . انظر الروضة‎ )٠( 
. » في ( ب ) : « وإذا » . () في ( ب) : « لرجوع الصداق‎ )5( 

(0) في ( ب ) : ( وهل يمتنع رجوعه ) .. 


(8) أحدهما : - وهو القديم وأحد قولي الجديد - : أنه لا يرجع عليها بشيء . 
والثاني : - وهو الأظهر عند الجمهور - : يرجع بنصف بدله » المثل أو القيمة . انظر روضة الطالبين (715) . 


(5) في ( ب) : ١‏ ويرجع »؛ . 
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- منهم مَنْ قطع بأنه لا يرجع بالقيمة © . 

- ومنهم من قال : قولان . 

الرابعة : أن يكون بهبةٍ الدّيْن » وفيه قولان مُرّبانَ » وأولى بالرجوع . 

الخامسة : أن يكون بهبةٍ الدين المقبوض » وفيه قولان مرتبان » ('وأولى بأن يرجع © . 

َوْجِيه أَضل الَْوْلْ 

مَنْ قال : ( لا يرجع ) » جعل هبةًٌ الصداق كتعجيل رَدّه (" إليه قبل الطلاق . ومن قال 
: 9 يرجعٌ » أنكر أن تكونَ الهبةٌ تعجيلًا 29 ؛ إذ لو صرّح بالتعجيل لم يصحٌ » بل الهبة 
عب مستاتث له بغر سكم الللاف . وترتيث الإبراءٍ على الهبة » سَبئْه : أن الإبراءً 
يُضاهي الإسقاط [ من وجه » ولكن لا يشتر ترط فيه القبول في ظاهِر المذهب ] © ويجري 


القولان في القُسُوخ » وكلّ جهة © تقتضي ل له 
بجارية © » فوهب منه العبد » ثم أراد ردٌّ الجارية بالعيب : لم يَجرْ له طلبٌ قيمةٍ العبدٍ على 


هذا القول 34 ويمتنغ © بسببه رَدُ الجارية عند بعضهم ؛ لِعُدُوٌه عن الفائدة : 
ران 
ع - 28 سي 2 55 
أحدهما : لو وهبت 22 من الزوج نصفٌ الصداقٍ » ثم طلقها ؟ فإن قلنا : الهبة لا تمنعٌ 
الرجوع » فله الرجوحٌ بالنصف . وفي كيفيّته ثلاثةٌ أقوال : 


(1) قال في الروضة وار لقي قرو زرا اوررق على لالجو ١الا/ا١؟).‏ 
)١(‏ في ( ب ) : ٠‏ وأولى بالرجوع » . 
(5) في الأصل : ٠‏ كتعجيل رد ؛ . وفي (أ) : ١‏ كتعجيل الردٌ ) » والمثبت من ( ب ) . 


(4) في (1) : « تُعجل » . (ه) زيادة من (أ) . 
(5) في (1) : « وكل هبة ) . (7) في ( ب ) : « لجارية » وهو خطأ واضح 


(8) في (أ) : ( ويمنع ) . (9) في ( ب) : 9 لوؤهِب » . 
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أحدها : أنه يرجع إلى النصي الباقي (" لِيَخُلْصٌ له الكل » وانحصر هِبَنُها في نصييها » و 
ا لد 
سس ا ا لي د 

قيمةً النصف » وإن شاءًَ رب جع إلى نصف الباقي وربع قيمة الجملة . 

5 ع 0 ل 

ا ما سل الس ع لط 
قول : يرجع إلى عشرين من الباقي » وتنحصر زكاتها(" في نصيبها . وفي قول : يرجعٌ إلى نصف 

الباقى وبقيّةِ القيمة . 


00 يتخيرُ بين ذلك » وبين قيمة العشرين . وكذلك تجري فيما لو وهبت النصفٌ من 


ًا إذا فرعنا على أَنّ الهبةَ تمن الرجوع » فإن قلنا بالحصر : 
فمنهم مَنْ حصر الهبةَ في جانبها » وأثبت للزوج الرجوعٌ بالنصف الباقي © ليخلصٌ له 
و م 
الكل . 
ومنهم من حصر [ الهبة ] "2 في جانبه » وجعل الموهوب كأنه المعججل » فلا يبقى له حقٌّ " في 
التشطير » فكأنه عجّل ما يستحق من النصف بالطلاق قبل المسيس © 
وإن قلنا بالإشاعة » رجع إلى نصف الباقي » وهو ربع الجملة . ولا يجري قول الخيار ؛ لأا (#) 


. ب) وهامش الأصل : « المتيقن»‎ (١ )1( في‎ )١( . ) في (أ) : الثاني‎ )١( 
. في الأصل : « وتنحصر هبتها » والمثبت من (أ) » ( ب)‎ )5( 


(5) في ( ب) : ( أجنبي ) . (5) في (أ) : « بالنصف الثاني » . 
(1) زيادة من (ب) . (1) ما بين الرقمين ساقط من ( ب) . 


(0) في الأصل : « لأنَّ » . 
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على هذا القول - [ نعني على قول مَنْع الرجوع ] - 27 جعلناها معججلة للربع » قَيُضاف الربع 
الباقي إليه 

الفرع الثاني : إذا اختلعت امرأةٌ قبل المسيس بِعينُ الصداق » فينبغي أن تقول : 
« اختلعثٌ بالنصف الذي يَثقى لي » » فإن قالت : « اختلعتٌ بالنصف » مُطَلقًا » فعلى قول 
الحصر : ينحصر في نصفها » ويصير كما لو صَدَحَتٌ بما يبقى لها » وعلى قول الشيوع : 
يفسدٌ نصفٌ العوّض » وفي الباقي قولا تَفْريقٍ الصّفقة . ('فإن جَوّرْنا تفريق الصفقة " سَّلِمِ 
للزوج من الصداق ثلاثةٌ أرباعه : نصفٌ بحكم التشطير("» وربعٌ بحكم الخلع» ويرجع إلى 
قيمة الربع الباقي » أو إلى نصف مهر المثل ؛ لأن ربع الصداق » هو نصف عوض الخلع ‏ وفيه 
القولان المذكوران في فساد الصداق . 


. زيادة من (أ)‎ )١( 
. ما بين الرقمين ساقط من (أ)‎ )١( 


5 في (أ) (١‏ ب) : «الشطر» . 


00 260/5 
الفصل الخامس 
في المتعة 2١١‏ 


0 وو عاض رهيره درورو 


وقد قال الله تعالى : «( وَمَيَعُوهنَ عل الوسع قَدرم ول الْمقتر هَدَرَمٍ 7#" . فهي واجبة عندنا 
وعند أبى حنيفة ( رحمه الله ) . وقال مالك : إنها مستحبة © , 


1 المتاع لخد : كل مايُتفع به ء كالطعام وأثاث البيت . وأصلٌ 9المناع » : ماليَبلّْ به من الزاد » وهواسمٌ من قولهم : 
متعته بكذا ) » إذا أعطيته ذلك » والجممٌ أمتعة . 

وتعريمُها شرعًا : ٠‏ هي اسمٌ للمال الذي يدفعه الرجلٌ إلى امرأته ؛ لمفارقته إياها » . ثم لفظ ١‏ المتعة » في الفقه 
يُطلق على أربعة معان : 

(أحدها) : متعة الحج » وهي أن يُخرم بالعمرة في أشهر الحج , وبعد تمامها يُخرم بالحج » وبالفراغ من أعمالها 
يحل له ما كان حرم عليه » فمن نّمْ يُسَكَى مُتَمتُعَا . 

( الثاني ) : النكاح إلى أجل » وهو نكاح المتعة » وهو حرام . 

( الثالث ) : إمتاحٌ المرأةٍ زوججها في مالها . 

( الرابع ) : متعة المطلقات » وهو المراد بالبحث هنا . انظر : روضة الطالبين )57١/17(‏ . االقوانين الفقهية ص 
(515 . المصباح المنير (؟ / 0ه ) مادة (م ت ع ) . التعريفات ص (51 ) . أنيس الفقهاء ص ( ١4١‏ ) . 
)١(‏ من الآية (781) من سورة ( البقرة ) . ش 
(0) مذهب الشافعي : أن المتعة واجبة فيما إذا حصلت الفرقةٌ لمفّضة قبل الوطء » وهو مذهبُ أبي حنيفة 
وأحمد . وزاد أبو حنيفة : وقبل الخلوة أيضًا . أما إِنْ دخل بالمفّضة - أو خلا بها عند أبي حنيفة - فلا تجب 
المتعةٌ عنده : وهو القديم من قولي الشافعي » وإحدى الروايتين عن أحمد » وإنما يجب - فقط - المسمى أو 
مهر المثل . ولكن تُستحب المتعة . 

ومذهب الشافعي - في الجديد - أن المتعة تجب لكل مطلقة بعد الدخول ؛ وهو رواية عن أحمد . 
ومذهب مالك : أن المتعة سنةٌ » وليست واجبة مطلقا حتى للمفوضة » فهي تستحق مَهْرَ المثل بالوطء فقط ء لا 
بموتٍ أو طلاقٍ » حتى لوماتت أو طلقت قبل الدخول أو الفرض » فلا صداق لها . انظر : روضة للطالبين (17/ 
2١‏ . مغني امحتاج 41/59 )١‏ . الغاية الققصوى (؟777/5) . الهداية (١7/1؟7)‏ . العنايةعلى الهداية(071737//5). س 
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والنظر في : محل وجوبها ء وقدرها . أما المحل » فالنظر في المطلقات وأنواع الفراق . أما 
المطلقات فثلاثة أقسام (©: 

إحداها 2 المطلقة المفوضة » وهى تستحق المتعدٌ مهما طلقت قبل الفرض والمسيس ؛ إذ 
ليس لها نصفٌ مهر " » وفيها وردّ القرآنُ © . 

الثانية : مطلقةٌ استحقثُ شطرَ المهر قبل المسيس » فلا تستحقٌ المتعةً ؛ لأنهما كالمتعاقبينٌ في 
نص القرآن . 

الثالثة : وهي © التي استقرٌ مهزها بالمسيس » ففيها قولان : 

أحدهما : لا تستحقٌ ؛ إذ © سَلِمِ "2 لها جميعٌ المهر . 

والثاني : تستحقٌ ؛ لأن جميع المهر في مقابلة البضع © فكأنّها لم تستحقٌّ للابتذال شيا . 

وأما أنواع الفراق : ففي معنى الطلاق فراقٌ اللعان ؛ لأنه يتعلق بمجردٍ لعانه » وكذار دنه . 
وكلٌ فراقي « مُشَطْرٌ للمهر *» فيوجب المنعة إذا لم يُضَطو 

وأمّا ما يُشند إليها © - كفسخها بعيبه » أو فسخه بعيبها - فلا يُوجب التعة . 


الدراتختار(/١١1١).‏ اللباب شرح الكتاب (/17).المدونة(701/1). الكافي(2151). القوانين الفقهية ص (44 " 
وما بعدها ) . المنتقى شرح الموطأ (4؛ /م) . الروض المربع ص ( 585 ) . المغني لابن قدامة )71١4/5(‏ . 
)١(‏ في (أ) : « فتلاثة أنواع » . )١(‏ في (ب) : وأحدها » . 

(") في ( ب ) : ( المفوضة » وهي تستحق مهما طلقت قبل الفرض والمسيس ؛ إذ ليس لها نصفٌ » . 


(4) يعني قولّه تعالى فإ لا ناح عليكم | اتيم انما مترطق أولترتهوا هن اتزية؟ وسترع و على امومع 
قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا على المحسنين © [ البقرة : 350 ] . 


(0) في (ب): (٠هي‏ ). 6 في الأصل : «إذا). 

(0) في ( ب) : ١‏ يُشلم ). 

() وهذا هو الأظهر . انظر الروضة (0/ 291 ) . الغاية 735/159 ) . 

(9) في ( ب) : « يشطر المهر) . ٠١‏ في ()» ( ب ): ( وأما ما يشتند إليها » . 
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ونقل / المزنكع فى فسخها بِجَيّه : أنه يُثبت المتعة » واتفقوا على تغليطه (© . ب 
وأما الخلع , فقد ترددوا فيه من حيث إنه مشطر » ولكنه يتعلّق برضاها وجانيها 9" . 
وأا ما لا يتعلق بالجانبين - كالانفساخ برضاع محم - فيوجب المتعة ؛ لأنها تأَذّتُ بالفراق 

وإن لم يُْذْها الزوح » وكأنَ المنعة جيه لأذى الفرايٍ » إذا © لم يُجبر بالمهر 
وأما المتوفى عنها زومجهاء فلا حلاف في أنها 9 لا متعة لها لأنهامتة مُتَفْجّعة » لا مُشتوجشة . 
النظر الثاني + في قذرها ”© . وفيه وجهان : 
أحدهما : أ أنَّ أقلّ ما بُتَمَدٌ و . يعني فلا تقدير فيه . 
والثانى : أنه يجتهد فيه 2 القاضى » ”" فما يراه لائمّا بالحال » يُقَدّرْه © . وقيل : ينظر القاضي 
والمستي ال يظر إلبوننا جنميهاء وقال الغنافتي برقتي اللدغنه ) | وايفرضن القاضي "1 
مِقْيَعدٌ 0 أو انها أو توا 

. والأصلٌ : أنه لاضابط فيه إلا الاجتهادُ كما في التعزيرات » فإنها على قدر الجنايات » وعلى 

(1) أي على تغليط المنقول . 

(؟) والصحيح أن الخلع كالطلاق يُنْبت لها المتعة حيث يُنْبته الطلاق . انظر الروضة (0/ )75١‏ . 

5)ني ( ب ) : « وإن ). 

() في (أ) ١‏ (ب) : ( أنه ) . (0) في الأصل  :‏ في قدره ) . 

(5) في (ب) : «فيها) . 

(/) في الأصل : « فيما يراه لائقًا بالحال يقدره ؛ » وفي ( ب ) : ١‏ فيما يراه لائقا بالحال , فيقدره » . . 

(8) في ( ب ) : « حالتها ») . ٠‏ 

(9) كلمة : « القاضي ) ساقطة من (أ) . 


. المقئعة : ما تستر به المرأةٌ رأسها‎ ٠١ 


قدر أخلاق (© الجناةٍ فى الغرامة والّلامة . 
ثم لا يراد [في ] 7" المتعة على نصف المهر ؛ كما لا يراد التعزيك على الحدّ . ثم إن لم يكن في 


النكاح مهد » فمردٌ المتعةٍ إلى نصف مهر امثل » فَلمُنْقَص عنه . 


جا سي 


. ) في (أ) : «اختلاف‎ )١( 


(؟) زيادة من (أ) . 


2/[1/5 
الباب الخامس 


في النزاع في الصداق 

وفيه مسائل خمس 

الأول : : إذا تنازعا في مقدار الصداق ٠»‏ أو جه » أو صِمَته - كما وصفّناه في البيع - 
تحالفا . وإن كان بعد الموت » جرى التحالف مع الوارث » لك الوارثٌ الثّافي يحلف على 

في العلم » ولتي يخلف على البَث . وكذلك يجري التحالفٌ بعد ارتفاع النكاح ؛ ؛ لأنَّ 
الصداق مُسعقل بنفسه . وفائدةٌ التحالفٍ فيه : انفساحٌ الصداتي » والرجوعٌ إلى مهر المثلٍ على 
الأقوال كلّها ؛ والأن مثا التحالف الجهلٌ عندا المدات قلا بخن اارجو إي القيمة . 
وقال ابن خيران : ( إذا كان ما تدّعيه المرأة 2١‏ أقلَّ من مهر المثل » فلا ترجع إلى مهر المثل » 1 
كته نبا تيح زعو يك الأ رحوغها ال رديه الفتنخ يالف بحي التعري:. 

ولوادَّعتٍ المرأةُ التسميةً » وأنكر الزوج أصلّ التسمية : تَحَالًا . وإنما يُفيد ذلك إذا اذَّعتٌ زيادة 
على مهر المثل . وفيه وجه : أَنَّ القولَ قولّه ؛ لأنَّ الأصلّ عدم التسمية . وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ حاصل 
النزاع يرجمٌ إلى أنَّ الثابت مهر امثل أو أكثرٌ . 

الثانية #لراعرت ارو اتاج » وأنكر أصل المهر » أو سكت عنه ؟ قال القاضي : 
لها مهرٌ المثلٍ ولكن تُحَلّقُها ؛ لأنّ الظاهر معها » وزاد فقال : لو قال : هذا الصبيٌ ابني 
من فلانة » فلها مهرٌ المثل إن حلفت ؛ لأنّ الظاهر أن الولدَ يكونُ من وطءٍ محْمّرم ؛ فإن 
استدخال الماء بعيدٌ . وما ذكره فيه نظ ؛ لأن هذا يدل على أصل المهر » فَأمَا مقداره فلا 
يدل عليه » فإن إنكاره أصلّ المهر أبلغُ من إنكاره بعضّ المهرٍ » وذلك يوجب التحالف » 
نعم ما ذكره يُستمدٌ من مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) حيث قال : لو تنازعا » وكان ما 
تدّعيه المرأةٌ مقدار مهر المثل » فالقولُ قولّها » ولا تف 29 . ونحن لا ننظر إلى ذلك . 


. كلمة : ( المرأة » ليست في ( ب)‎ )١( 


(؟) انظر الهداية ( 7٠٠١ / ١‏ ) . حلية العلماء (5 / ٠.05‏ ) . 


22/5 متعة الطلاق وأحكامه. 


الثالئة ؛ ار تار الزوع وواك الضبئة في مقدارالمهرء هل يبدالفان ؟ فيه وجيان 77 ووه 
تحليفٍ الوليٌ أنه مقبول الإقرار فيه » فلا يَتعُد أن يُحلّف » وحيث لا يُقبل إقرائه فلا يحلف . 


ويجري هذا الخلاف في الوص والقَيّم والوكيل فيما (" يتعلق بإنشائهم . أًَا إذا ادّعَى 
الولئٌ على إنسانٍ أنه أتلفٌ مال طفل » قَتَكلَ المدّعَى عليه : فالظاهر أنه لا ثُرَدُ اليمينُ على 
الو ؛ لأنه لا يتعلق بإنشائه » ولكن لا يُقْضى بدكوله عليه » ويتوقف إلى بلوغ الصّبِي 
حتى يحلف . وعن هذا قال بعضّهم لا رض اليمينٌ عليه » بل يتقف ف في أصلِ الخصومة» لأنه 
لا يعجز عن النكول . ومن أصحابنا من قال : رد اليمينٌ على الول هاهنا أيضًا ”© . فلوو نكل» 
هل يُقضى على 7» الطفل بنكوله » أم له أن يحلف بعدّ البلوغ ؟ فيه وجهان . 

الرابعة : لو اذَّعت ألفين في عقدين » أحدُهما يوم الخميس » والآخرُ [ يوم ع © 
“الشتبعة وأفانت البفة + اسهة نا + .وهيل عل تخالل الطلذق .لفان اكع ارسج أن 
الطلاف: قل الدرين > السسقظ التمنت مدرونا' قات فين علا للسيى #قزنا الله 
التكاح مُنْيتٌ للكلٌ » وعليك بان المشققط © . 


. )758/5( الغاية القصوى‎ . ) ١4 /( وأصحهما أنهما يتحالفان . انظر الروضة (17/ 755) . المنهاج مع المغني‎ )١( 
. في الأصل : « مما » . () ليست في (أ)‎ )١( 
. في الأصل : « إلى » . (5) زيادة من (أ)‎ )5( 
قوله في الباب الخامس في الصداق : ( الرابعة : لوادعت ألفين في عقدين أحدهما يوم الخميس‎ ٠ : قال الحموي‎ )5( 
والآخريوم الجمعة فأقامت البينة » استحقت الكل وحمل على تخلّل الطلاق » وإن ادعى الرجل أن الطلاق وقع‎ 
. ) قبل المسيس ليُشْقِطٌ النصفٌ قلنا له : الكاح يثبت الكل وعليه بيانُ المسقط‎ 

قلث : ماذكره هاهنا يخالف ماذكره في النظر الرابع في النزاع في الإضافة إلى قوله الثاني : إذا قالت : طلقتني 
. بعد المسيس فلي كمال المهر » فالقول قوله . 

قلت : ظاهر كلامه يدل على أنه لا يكتفي منه باليمين بل لابد من إقامة البينة » وفي المسألة الأأخرى تقتضي أن 
يكون القول قوله وليس كذلك ؛ فإن الإمام ذكر في نهاية المطلب : إذا ادعى رجلٌ أنه لم يصبها في التكاح الأول » 
فالقول قوله مع يمينه » فعلى هذا تكون المسألتان واحدة . والجواب : أن مراده ييان المستقط للنصف إما بيمينه وإما 
ببينةٍ تتشهد على إقرارها أن الزوج لم يُصِبِها , وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط (ق ١407‏ / ب ١48‏ /أ) . 


7111م ال 

الخامسة : لو كان في ملك الرجل أبوها وأمّها » فأصدّقّها أحدّهما على التعيين» لكن 
تنازعاء فقالت / المرأة : أصدقْتني الأمّ 20 . وقال الزوج : أصددقتُكِ الأب : تحالفا . وفيه 
وجةٌ : أنهما لا يتحالفان ؛ لأنَّ الصداق عقدٌ مستقِلٌ بنفسه ولم يَتُفَِا على صداق واحدٍء 
فهو كما لو قال : ١‏ يِعْتَنِي الجارية بدينار » فقال : « بل 9" بعتّكَ العبْدَ بدرهم » فإنهما لا 
يتحالفان . وهذا ضعيفٌ ؛ لأن الصداق له حكمُ الأعواض . 

ثم لوتحالفاء رجعت إلى مهر المثل» وَرَقّتِ الأم وعمَقَ الأبُ [ على الزوج] (" يإقراره» ولا 
يرجع إليها بقيمته ؛ لأنها مُتْكرةٌ » وولاؤه موقوف ؛ إذ لا مُدَّعِيَ له . 

ولوحلف الزوج 9©» ونكلتٍ المرأ : رفّتِ الأ ونحكم بأَنّ الصداق هو الأب وعتق» ولا 

أما إذا قال الزوج : «أصدقبّكِ الأب ونضف الأمٌ) وقالث”: « بل أصدقْتهما جميعًا) ‏ فإذا 
تحالفاء رجعث إلى مهر المثل وعتقّ الأب ؛ لأنه متمق عليه » وعليها قيميّه » وعتق نصفٌ الأمٌ» 
والباقى يُتق بالشراية إن كانت موسرة . 

وقد تم كتابٌ الصّداق » ونُوْدِفُه بباب [ في ع 0" الوليمة والنّيّْر على ترتيب الشافعي ( رضي 
الله عنه ) وفيه فصول ثلاثة : 


نا لذ اننا 
() في (أ) ١:‏ أمي ). )١(‏ كلمة : « بل ) ساقطة من (أ) . 
() زيادة من (ب) . «4) في (أ):«الرجل». 


: (ه) في الأصل : « وقال » . (5) زيادة من ( ب ) . 


0 


270/5 
[ الوليمة والتفرع (©» 
الفصل الأول 
في وجوبها . ووجوب الإجابة 
فنقول : الوليمةٌ عبارةٌ في اللغة عن مدب » سيثها سرود » من ختانٍ 99 » أو قُدوم © 2 أو 


إملاك 9 . لكنا نريد به مأدبةٌ العرس ؛ فإن الأمر فيه مُوْكّد ؛ كان رسول الله كته لا يترك 
الوليمة » في حضر ولا سفر. وأؤلع على صفية بسَويق * وتمر في السفر( . وقال لعبد الرحمن 


2 و 0 

)١(‏ الوليمة : طعام العرس . وقيل : كل طعام صُنع لعرس وغيره . والفعل منه : أولم » يُولم . انظر : مختار الصحاح 
ص (7) . النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(/*؟؟). لسان العرب (1/ 4515) . مادة ( ولم). 

وأما« النثر) فهو رَمْئِك الشيءَ ءَ بيدك » ترمي به مُتَفْر” قا. ويقال له أيضًا : الثثار . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 
٠8/5/١١‏ ) . اللسان :*89/5١‏ ) . مادة (نث ر). 
(؟) الفتان : موض ضعٌ القطع من الذكر , وتُسَمى الدعوةٌ للختان : حتانًا . وحتنت الصبئ » من باب ٠‏ ضرب »© و 
9 نصر» . وقيل : الختنٌ للرجال , والخفُض للنساء . انظر : مختار الصحاح ص .)١79(‏ النهاية في غريب الحديث 
والأثر ( ؟ / ٠١‏ ) . المصباح المنير ( ١0 / ١‏ ) . اللسان (5/؟١١١)‏ . مادة (خ تن) . 
(7) يعني قدوم غائب من سفر ونحوه . 
(:) الإملاك : التزويج. . ويقال للرجل إذا تزوج : قد ملك فلانٌ . ويقال : شهدنا إملاك فلان» وملاكه: أي : عَقَدّه 
على امرأته . ويقال : أملك فلانٌ : إذا زوج . وأملكنا فلانًا فلانة : إذا زوجناه إياها . انظر : مختار الصحاح ص 
557 ) . النهاية في غريب الحديث (: / 59" ) . اللسان 518/50 ) مادة (م ل2) . 
(5) السويق : ما يعمل من الحنطة والشعير . 
() حديث صحيح : رواه أبوداود (4 /101) (10؟) كتاب ١‏ الأطعمة ) (؟) باب في 9 استحباب الوليمة عند 
النكاح ) حديث ( 5744 ) . ورواه الترمذي 4.7/7١‏ ) حديث ( ٠١940‏ ) . وابن ماجه ( 715/1١‏ ) حديث 
1104 )» ورواه أحمد في مسنده .)1١١/7(‏ وابن حبان في صحيحه )١45/7(‏ كما في الإحسان » جميعًا من 
طرق عن الزهري عن أنس به . 

وروى البخاري )17()١4٠0/9(‏ كتاب ١‏ النكاح 6 (18) باب في ( الوليمة ولوبشاة ) حديث ( )١959‏ ت 


وبح الام الا ل شل يس 2715/5 


ابن توف : ١‏ أَوْلِمْ ولو بشاة) 20 . 

وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) في سائر الدعوات<" : ( مَنْ 7 تركها لم يَنْ لي أنه عاص كما 
تبينٌ لي في وليمة العرس »7< . فاختلف الأصحابٌ 9 : فمنهم من قال : فيه قولان . ومنهم من 
قطع بأنه لا تجب * » وَحَمَلَ الأمر على الاستحباب ”© » وحمل كلامَ الشافعيٌ ( رضي الله 
عنه ) على ترك الإجابة إلى الوليمة . ومنهم من قطع بأن الإجاب أيضًا لاتجب » وحمل قوله(عليه 


> بإسناده عن أنس ١‏ أن النبي َل أعتق صفية وتزوجها » وجعّل عِثْمّها صَدَاقها » وأوْلّم عليها بيس » . 

ورواه مسلم في صحيحه ( ٠١44/1‏ ) حديث ( 1510 ) بإسناده عن أنس أيضًا . 

ولحس : هوالدمر تر نواه ومخلط بالأقطء أوالدقيق » أوالسويق . ولوجعل فيه السمن لم يخرج عن كونه 

حيِسًا . والأَقِط هو : + مجن اللبن المستخرج زبُدُه . انظر فتح الباري ( 5 / 55: ) . 

000 
ومسلم ٠١47/1‏ ) حديث )١4717(‏ . وأبوداود (084/1) حديث( 9 0 والترمذي 105/5١‏ ) حديث 
٠١84 (‏ ). والنسائي )١١5/(‏ وابن ماجه(1/1) حديث (1407) رووه جميعًا من طرق عن أنس بن مالك به. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : واستدل به على توكيد أمر الوليمة ... وعلى أن الشاة أقلٌ ما 
تجزىء عن الموسر» ولولا أنه َه أولّمَ على بعض نسائه بأقل من الشاة - لكان يمكن أن يُشتدل به على أن الشاة أقل 
عا عرقي لي الرليمة روي للق فاديد بد من تقييده بالقادر عليها » وأيضًا فيعكر على الاستدلال أنه خطابُ واحدٍ » 
وفيه اختلافٌ » هل يشتلزم العموم أم لا؟ وقد أشار إلى ذلك الشافعيئ فيما نقله البيهقي عنه قال : ولا أعلمه أَمر 
بذلك غَيْرَ عبد الرحمن بن عوف » . فتح الباري ( ١47/5‏ ) . 
(؟) كدعوة وليمة الختان » أو قدوم مُسَافرء أو غير ذلك . 
(") حكاه عنه المزنئ في المختصر ص ( ١184‏ ) . 
(4) قال في الروضة : ( وأما الإجابة إلى الدعوة » ففي وليمة العرس تجب الإجابة إن أو جبنا الوليمة » وكذا إن لم 
نوجبها على الأظهر. .. وأماغير وليمة العرس فالمذهثُ : أن الإجابة فيها مستحبة » ا 01 
وانظر مغني امحتاج ( 5140/7 ) . 
(ه) أي : الوليمة . (7) يعني بالأمر قولّه عَم : « أولغ .. 0 


06/5أ2 ليمة النكاح وأحكامها 


الصلاة والسلام): «منلميُجبٍ الداعي» فقدعصى أباالقاسم)()على أنهعَصَى في سيرته والاقتداء 
بمحاسن أخلاقه ؛ إذ قال عَزِ : لو أَهْدِيِلِيَ ذراعٌ لََلْتُ » ولودٌعِيتٌ إلى كر اع 0 لأجبثُ)2©2. 


ثم إن قلنا : تجب الإجابة , فيسقط الوجوبٌ بأعذار : 


الأول : أن يكون في الدعوة 9) شيم من المدكرات . فإن كان يُهَاب ويرتفع ذلك بحضوره» 
َلْيحضِر الي »ورأى ذلك ولميّقدر على التغيير ؛فَلْيخرج؛إذالإقامةٌفي مشاهدة 
المنكرات 2*9 حرا 


(1) هوجزء من حديث رواه البخاري (77()157/4) كتاب ١‏ النكاح 6 )١(‏ باب 9 من ترك الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله ؛ حديث (/0170) يإسناده عن أبي هريرة ( رضي الله عنه) أنه كان يقول : « سْذ الطعام طعامٌ الوليمة » 
يُدعى لها الأغنياء » ويرك الفقراء » ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث : أَولْ هذا الحديث موقوفٌ » ولك نآخره يقتضي الرفع » ذّ كر ذلك 
ابن بطال » قال : « ... ومثل هذا لا يكون رأيا » ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم » . فتح الباري ( 5 / 
١٠699‏ ). وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه مُصَرّحا فيه بالرفع إلى النبي عَم » ورواه أيضًا 
موقوقًا على أبي هريرة ( رضي الله عنه ) . انظر صحيح مسلم (؟/ ه١٠‏ ) حديث الباب )1١١(‏ . وانظر 
حديث .)١4955(‏ 

قال الإمام النووي : 9ذكره مسلمٌ موقوفًا على أبي هريرة » ومرفوتًا إلى رسول الله مَك » وقد سبق أن الحديث 
إذارُوِيّ موقوقًا ومرفوعاء محكم برفعه على المذهب الصحيح ؛ لأنها زيادة ثقة) . انظر صحيح مسلم بشرح النووي 
(707/9؟) . وقد روى هذا الحديث أيضًا أبو داود في سننه (4 / ١١‏ ) حديث (70/41) وابن ماجه(515/1) 
حديث (1117) جميعًا من طرق عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة به . 
0( الكراع - بضم الكاف - : هو مُشتدقٌ الساق العاري عن اللحم 3 ووه في ار واه . وجمعه : 
«وأكرع) . وفي المثل ؛ أعطي العبد كرائًا فطلب ذراتًا » لأن الذراع في اليد » وهو أفضل من الكراع في الإجل . 
انظر : مختار الصحاح (57ه ) النهاية (؛ / 155 ) . لسان العرب ( ٠‏ / +580) مادة (كرع) . 
(1) الحديث رواه البخاري (4 / 164 ) ( 17 ) كتاب ‏ التكاح ) (7) باب « من أجاب إلى كراع ؛ حديث 
(0174) ولفظة 9 لودُعِيتُ إلى كراع لأجبتُ » ولوأهدي إليٌ ذراع » لقبلتُ » ورواه الترمذي (157/7) حديث 
(178 ) يإسناده عن أنس ( رضي الله عنه ) مرفوعًا . 
(4) في ( ب) : 9 الدعوى ) وهو خخطأ ؛ لأن ٠‏ الدعوة ) من : دعاء يدعو . أما « الدعوى ) فهي من : ادّعى » يدعي » 
ادعاءً . والاسُ منه « الدعوى ) . (0) في ( ب ) : «المنكر) . 


وليعة الككام واكام ص ته ةب تست 277/59 


الثاني : أن يكون في البيت المدعُرٌ إليه صورةٌ مصوّرة للحيوانات » أو على الستور 
والسقوف ؛ فإن ذلك حرام . ولا بأس بصور الأشجار . وأما صورةٌ الحيوانات » فلا يُغْفَى عنها 
إلا على اقوش وما تحت الأقدام ؛ لا 20 المنصوبة على صور الأصنام . والوسادةٌ الكبيرةٌ في 
الصدر» في حكم المنصوب . وقد رَوَتْ عائشةٌ ( رضي الله عنها) أنه َه رأى في داره ("» شر ثرة 
عليها صورٌ» فكان 27 يَدْنُومنها وينصرف , فَعَل ذلك مرارًاء ثم قال اوحطييا » واتخذي منها 
نارق ) 9) . ولا يجوز لبسٌ الثياب وعليها صورٌ الحيوان» لا للرجال ولا للنساء . وأما نشج تلك 
الثياب » فجوّزه الشيخ أبو محمد ؛ لأنه ينتفع به في المُدش » إلا أن الظاهر تحريمٌ ذلك ؛ لعموم 
الحديث » حيث قال : «يُخشر المصوّرون يوم القيامة » ويقال لهم : انفخوا الروخ فيما حَلّقتم » 
وما هم بنافخين » ولا يُخْمّف عنهم العذاب )2 . نعم » لا يَتِعُد أن يقال : ما اتخذوه يجوز أن 


(1) في الأصل : « لأنه ؛ . وفي ( ب) : « لأن » . والمثبت من (أ) . 
(5) في (أ) : «دارها ) . 
5 في (ب) : «وكان » . 
(4) الحديث صحيحٌ بغير هذا اللفظ : رواه البخاري )١٠17/5(‏ (/17) كتاب ( النكاح)(7) باب «هل يرجع إذا 
رأى منكرا في الدعوة ؟» حديث ( 18١‏ ) يإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها ) أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير» 
فلما رآها يَِِيهِ قام على الباب فلم يدخحل » فعرفثٌ في وجهه الكراهية » فقلت : يا رسول الله » أتوب إلى الله وإلى 
رسوله ء ما أذنبثٌ ؟ فقال رسول الله لقو : ٠‏ ما بال هذه النمرقة ؟ قالت : فقلت : اشتريثها لك ؛ لِتَقْعْدَ عليها 
وتوسّدها . فقال رسول الله يِكقَم : إن أصحاب هذه الصور يُعذبون يوم القيامة » ويقال لهم : أحيواما خلقتم» ) 
وقال : ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة ) . ورواه مسلم في صحيحه )١1177/1(‏ برقم )71١1(‏ مع 
تغيير في اللفظ وزيادة . 
(5) ورد مضمون هذا الحديث بغير هذا اللفظ » ومن ذلك ما رواه البخاري ( ؛ / 85: ) ( 74) كتاب ١‏ البيوع ) 
2٠١١‏ ) باب ١‏ بيع التصاوير التي فيها روح » وما يُكره من ذلك » حديث ( 75775 ) بإسناده عن ابن عباس 
مرفوعًا  :‏ من صوّر صورةً » فإن الله مُعَذّبه حتى ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ فيها أبدًا » . 

ومنه ما رواه مسلمٌ في صحيحه ( ١575/7‏ ) برقم (15 ) حديث الباب يإسناده عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : 
إن أصحاب هذه الصور يعذيون » ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم ») . 


205/5 ليمة التكاح وأحكامها 


يُوطأ بالأقدام » وقد قال ( عليه الصلاة والسلام ) : « لا تدخل الملائكةٌ ينا فيه صورة ) 20 . 
والظاهر أن الدخول مكروةٌ ) ومنهم مَنْ حوّم ذلك 1 

الثالث : لوأحضر أقوامًا من الأراذل والسفلة » وكانت مجالستّهم تي بمنصبه ومروءته » 
فالظاهه أنه لا تجب الإجابة . 


الرابع : أن الصوم ليس بعذر» بل يحضر . فإن صام عن فرض أَمْسَكٌ . وإن كان عن نفل 
أفطر ء إلا إذا علم أنه لا يعِدٌ على الداعى إمساكه » فعند ذلك ممْسك أيضًا . 


وحيث تجب الإجابةٌ » فإنها تجب إذا قصدّه الداعي » فإن قال لغلامه : «ادْعٌ مَنْ شعت ) فلا 
تجب - على مَنْ دعاه الغلامٌ - الإجابةٌ 29 , شْ 
ولودعا جماعةً - ولم يَفُصد الأحاد - سقط الوجوبٌ 7" بحضور جماعة © كَرَدٌ السلام . 


تنا تنا كنا 


(1) ورد هذا الحديثٌ عن بعض الصحابة » وبألفاظ عدة » ومنها : ما رواه البخاري في صحيحه ( . 05 )كما 
في الفتح (7/) كتاب « اللباس » ( 14 ) باب ١‏ لا تدخخل الملائكة بينًا فيه صور 6 حديث (.57ه ) يإسناده عن ابن 
عمر قال : وعد جبريلٌ النبى مِقهِ قَرَاتَ عليه حتى اشتدّ على النبي مَك فلقيه » فشكا إليه ما وَجَدَّ فقال له : «إنالا 
ندخل يبنا فيه صورة » ولا كلب » . وقوله ( فراث عليه ) أي : أبطأ . 

ورواه مسلم (77()1774/7) كتاب ١‏ اللباس والزينة  )١١(‏ باب « تحريم تصوير صورة الحيوان » وتحريم 
اتخاذ ما فيه صورة غير محرمة ممتهنة » بالفرش ونحوه» وأن الملائكة ( عليهم السلام ) لايدخلون بيئًا فيه صورة ولا 
كلب ») حديث (4. ١؟)‏ يإسناده عن عائشة . وحديث (50. )١‏ عن أبي طلحة . ورواه أبوداود (4 /784) 
حديث (١15؛‏ ) عن علي » وفيه زيادة 9 ولا جتُب » . ورواه النسائي (7/4١؟)‏ عن أبي طلحة » في )7١7/4(‏ 
عن علي . ورواه الترمذي )٠١/8١‏ حديث ( ٠١/٠6‏ ) عن أبي سعيد الخدري . ورواه ابن ماجه )١1١١*/1(‏ . 

ش (؟) كلمة : « الإجابة » فاعلٌ للفعل « تجب » . 

(5) في (أ) » ( ب) : « بحضور بعض الجماعة ) . 


27/5 
الفصل الثانى 
فى الضيافة 
وفيه مسائل : 
الأولى : أنه لايُعَينٌ طعامًا © فى الضيافة » بل الخيّرة إلى المضيف » لكن في الوليمة / ينبغي أن ١١/ب‏ 
يتُخذ ما يّليق بن بمنصبه وحاله . ش 
الثانية : أنه لا يفتقر (" إلى تصريح بالإباحة بعد إحضار الطعام . وقيل : لابد يمن لفظٍ 
كقوله : كلوا " أو الصلاة © . 
الثالثة : الضيفٌ يأكل ملك الغير بطريق الإباحة » وله الرجوحٌ . وقيل : إنه يملك » لكن 
اختلفوا في وقته . منهم من قال : عند رفع اللقمة » وقيل : عند الوضع في القَمِ » وقيل : عند 
المضْغ » وقيل : عند الازدراد 9 نتبين أنه يملك مع الازدراد » وقيل : لا يملك أصللا 9 . وإنما هذه 
. التردداثٌ في وقت امتناع الرجوععن الإباحة» والقيا سٌ أنه لايملكء ولايمتنع الرجو إلا بالفوات . 
الرابعة : رَلَهُ الصوفية حراعٌ » إلا إذا علِمَ يقيئًا - بقرينة الحال - رضا امالك » فَإِنْ تردّد فيه » 


فالظاهئ التحريم 260 َ 

(1) أي لا يطلب الضيفٌ طعامًا بعينه . وفي (ب) : أنه لا يتعين طعام ) يعني أنه لا يتعينٌ طعامٌ بعينه على المضيف » 
بل يفعل ما يليق بحاله ومنصبه . 

. أي المضيف‎ )١( 


(5) وهذا القول شاذ ضعيف . انظر الروضة ( 758/17 ) . 

() الازدراد : الابتلاع . يقال : زَرِدَ اللقمة : أي بلعها . وبابه « فهم » . انظر : مختار الصحاح ص ( 737١‏ ) . 
المصباح المنير( ١‏ / 886 ) مادة (زرد) . 

(5) وينبني على الاختلاف في تملك ا لضيف ‏ أن ما وْضِعَ بين يديه من طعام » هل يجوز له أن يأحذه لبيته » أو غير 
ذلك ؟ وهل يجوز له التصرف فيه ببيع » أو هبة » أو إطعامه لحيوان ؟ فإن قلنا : يملك بوضع الطعام بين يديه » فيجوز 
له ذلك » ولا فلا . 


(7) يحتمل أن يقصد بزلّة الصوفية التطفلّ » وهو دخول الرجل الذي لم يؤذن له بالضيافة . وهذا حرام . ويحتمل - 


250/5 
الفصل الثالث 
نشر السكر والجوز 


وفيه مسائل : 

إحداها : أن النثر والالتقاط ‏ ؛ كلاهما مباحان ؛ لما رَوَى جابرٌ بن عبد الله أن رسول الله 
( صلى الله عليه وعلى] له وسلم ) حضرإملا كا 0©: فقال  :‏ أين أطباقكم ؟ نئي بأطباق عليها 
جورٌ » ولوز» وتمرء فَتُئِرتُ » قال جابر : فقبضنا أيديناء فقال ( عليه الصلاة والسلام ) : 9 ما 
لكمء لا تأخذون ؟! » فقالوا : لأنك نهيتئا عن النهْتَى (© . فقال  :‏ إنما نهيئُكم عن نُهْتَى 
العساكر» حَُذْوا على اسم الله تعالى » فجاذيَنَا وجاذبْتّاه ) © . قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : 


- أيضًا أن يحمل الضيفٌ معه - بعد ضيافته - شيعًا من الطعام » وهذا لا يجوز إلا إذا أخذ ما يَغلم رضا امالك به » 
وهذا يختلف بقدرالمأخوذ وجنسه » وبحال المضيف والدعوة » فإن شك في وقوعه في محل المسامحة » فالصحيح 
التحريم . انظر الروضة /1١(‏ 389 ) . 

(0) أي : عُوسًا أو نكاحا . 


» النّهُب : الغنيمة . والجمع : نهاب . وأما الانتهاب » فهو أن يأخذها مَنْ شاء . ويقال : أنهب الزجلٌ ماله‎ )١( 
فانتهُوه » ونهبوه » وناهبوه . كله بمعنى : أي أباحه لمن شاء . والتّيَى : بمعنى التّهب . انظر : مختار الصحاح ص‎ 
. اللسان (5 / 7ده؛ ) مادة (نهاب)‎ . ) 381١ 

(؟) حديث ضعيف : رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(/ .5 ) . ورواه البيهقي في السغنالكبرى (// 184) 
ياسناديهما عن معاذبن جبل مرفوّعا به» وليس عن جابر( رضي الله عنه) بل الحديث لايُغرف عنه كما قالهابن حجر في 
التلمخيص الحبير(// 4 ) طبعة قرطب . وف إسنادهذ|الحديث مجاهيلٌ وانقطاعٌ» ولايثبت في هذاالباب شيم كماقاله 
البيهقي في سئنهالكبر ى .و أماالنّهْيْ عن التّهبى فقدصح عن النبي مَك فيمارواهالبخاري في صحيحه(47/0 )١‏ حديث 
(1474) بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النبي كله أنه نهى عن التهبَى والمثلّة) . 

قال البغوي في التعليق على هذا الحديث : « وثُتَأُوّل « النهبى » في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة , فلا 
يُدُخلونه في القسم » والقوم يُقّدم إليهم الطعام , فينتهبونه » فكلّ يأخذ بقدر قُوته » ونحو ذلك » وإلَاقَتَهْبُ أموال 
المسلمين مُحَوْمٌلايُشْك ل على أحد. ومَنْ فعله يستحق العقوبة والزجرء والثه أعلم) شرح السنةلللإمام البغوي (/51). 


نثر السكر والجوز وغيرها على الحاضرين في الوليمة .لدت 281/5 


,0 َك ذلك أحث إلى » «') . ”وإنما فعل رسول الله َك للرخصةٍ وبيانها “» فلا نقول : إنه 
مكروه » ولكن ربا يُؤثر الَاْرُ بعضٌ الناس دون بعض » فتركه أَؤْلَى . 

الثانية : : ما وقع في الأرض » فالحاضرون فيه سواءٌ » ويملكه من تتندره » ومَنْ تنبت ت يده على 
شيء منه » فلا يُشلب » بل هو كالصيد . 

الثالثة : لووقع في حجر إنسانٍ - وقد بَسَطه لذلك - مَلكه . فإن سقط منه » فهل لغيره 
أَخذَُه ؟ فيحتمل أن يقال : له ذلك » وقرارٌ أمره موقوفٌ على استقراره في يده 29 . 

أما إذا لم يمشطه لذلك ‏ » فإغيره أَحذُّه ؛ كما إذا عشش الطائرُ في داره » ثم طار . أمماإذا وقع 
ار الوسر أن يلكه لا يزول . وفيه وجه : أنه في العرف لا يُعَدّ 


نا تن اننا 


(1) انظر نصٌ الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص ( )١1844‏ . 
(5) في ( ب) : « وإنما قصد رسول الله ْم الرخصة وبيانها » . 
(©) قال في الروضة (4/7”) : فإن سقط منه » لم يطل حقّه على الأصح . 


(5) في ( ب ) : « الطائر» . 


كعاب القنم 0 والتثوز 0 


وفيه 


00 


(1) القّسشم - بفتتح القاف وإسكان السين - : مصدر « قسم المالَ بين الشركاء ) ومنه : 
القسم بين النساء » وهو إعطاء حمّهن في البيتوتة عندها ؛ للصحبة والمؤانسة » لا في 
المجامعة ؛ لأنها تُبتنى على النشاط » فلا يقدر على البيتوتة فيها كما في المحبة . انظر : 
التعريفات ص ( 175 ) . أنيس الفقهاء ( ؟١1)‏ . ْ 

: النشوز : الارتفاع . و التّشْر : المكان الرتفع » وجمغه : نشوز . ونشزت المأ‎ )١( 
استعصت على زوجها » وأبغضته وخحرجت عن حسن المعاشرة » وكذلك إذا نشز‎ 
. )1١9( الرجل . انظر : مختار الصحاح ص ( 570 ) . تصحيح التنبيه ص‎ 


265/5 
أما المقدمة 

فهي 0" أن اللحقٌّ في النكاح مشترا كُ بين الزوجين » وإن كان بينهما تفاوّتٌ ؛ قال الله تعالى : 
ظٍِ كنكل الى عَينَ لصوف ”© إذْ لهنٌ النفقةٌ » والكسوةٌ » والمهز» والقسمْ » كما لهم 
عليهنٌ الاستعدادٌ للاستمتاع » والتمكينٌ » والطاعةٌ » ولزومٌ قْرِ البيتِ » حتّى يمنعها عن زيارة 
ا وعيادتهما ”2 » وإن كان الأؤلى أَنْ يُرخصٌ في ذلك ؛ كلا يؤدّي 

إلى الوحشة وقطيعةٍ الرحم 
نك © ليس لشم في الك مطالبةٌ الزوج بالمبيت عندها » ولا بالوقاع ؛ اكتفاءً 
بدواعي الطبع ‏ م الاق بالزوج أنْ لا يُخلِيهنَ عن الإيناس والوقاع ؛ تحصيئًا لهنْ عن 
الفجور . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : « لابْدٌ وأن يبت عندها في كل أربع ليالٍ ليلة 


. في الاأصل ونسخة (أ) : « فهو » والمثبت من (ب)‎ )١( 
. ) من الآية 778 ) من سورة ( البقرة‎ )1( 
انظر تكملة المجموع شرح المهذب (47/18) فقد تعقب الشيخ المطيعي ( رحمه الله ) هذا الحكم من عدة‎ )”( 
. أوجه‎ 
. » لكن‎ ١ : في (ب)‎ )( 
(ه) مذهب احنفية - في مطالبة الزوجة زوجها بالوقاع - : أنه يُجُبر عليه قضاءً مرةٌ واحدة » والزيادةٌ على ذلك‎ 
. ومذهب الإمام مالك : أن الجماع واجبٌ على الرجل للمرأة إذا انتفى العذر» ما لم يقصد إضرارًا بتركه‎ 
. ) ومذهب الإمام أحمد : وجوبٌ الوطء في كل أربعة أشهر مرةً مالم يكن عذرٌ . انظر : فتح القدير (7/ ه47‎ 
. ) 3١4 ( وما بعدها ) . المقنع ص‎ ٠١١/8 رد المختار(‎ 
وقد استدلٌ الشافعيةٌ لمذهبهم باستدلال عجيب » وهو القياسٌ على سُكنى الدار المستأجرة » وأن للمستأجر‎ 
3 جواز الترك » وقالوا أيضًا : إن الداعي إلى الاستمتاع الشهوةٌ وامحبة » ولا يمكن إيجابها . وهذا صحيح.‎ 
أعحجبني ما قاله الإمام ابن تيمية حين سل عن رجل يصبر عن زوجته الشهر والشهرين » لا يطؤهاء فهل عليه إثم أم‎ 
: لا؟ وهل يُطالب الزوجٌ بذلك ؟ فأجاب ( رحمه الله ) بقوله‎ 


« يجب على الرجل أن يطأ زوجتّه بالمعروف » وهو من أوكد حقّها عليه » أعظم من إطعامها . والوطءٌ الواجب » 


ك2 م2 وبب7-- 2 ل2 52 لق و أخ كان 


[ واحدةً ] 7 ؛ لأنه أقصى ما مكن في حقه أربع نساءٍ ) ("2 . وذلك غير سديدٍ » بل لو كان له 


أربعٌ نسو » فأعرض عن جميعهنٌ » لم يكن لهنّ مطالبّه © . نعم إذا بات عند واحدةء لَزِمّه 


مثله في حقٌّ الباقيات 4" 


قيل : إنه واجبٌ في كل أربعة أشهر مرةً . وقيل : بقدر حاجتها وقدرته» كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته» وهذا 


أصِحٌ القولين ١)‏ . ه . 


وما قاله الإمام ابن تيمية » هو من أعدل الأقوال في هذه المسألة إن شاء اللّه . وانظر اخحتيارات الإمام ابن تيمية 
(547/7- 47 ) للدكتور أحمد موافي فقد أجاد في الاستدلال لهذه المسألة » وأؤقى . 
)١(‏ زيادة من ب). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لاايجب على الزوج البيتوتة عند الزوجة الواحدة » فإن كان له أكثر من زوجة » فليس 
عليه البيات أيضّاء فإن بات عند إحداهنّ » لزمه مِثْلَّ هذا للأخرى أو للأخريات . انظر: الوجيز(71/17) . روضة 
الطالبين ( /0/ 744 وما بعدها ) . 

ومذهب الحنفية : أنه يجب على الزوج أن يبيت - عند زوجته المنفردة - ليلةٌ كل أربع ليال . وهو مذهب 
الحنابلة أيضًا . انظر : مختصر الطحاوي ص ( ١1١‏ ) . المقنع ص ( 754 ) . دليل الطالب ص )١١17(‏ . 

م » فقيل بالندب » وقيل بالوجوب »ء والأظهدٍ التفصيل بين أن 
تكون الزوجة لا تخشى البيات وحدها » وبين أن تخشى ذلك » ففي الأول الندبٍ » وفي الثاني الوجوب . 
والحاصل : أنه لا يجب عليه البَيِاتُ للمؤانسة والصحبة قا يجب عليه لأمر جرع وهو الخوف عليها .انظر 
حاشية الدسوقي ( ؟/١٠514)‏ . 
() في الأصل : « مطالبةٌ » » وفي ( ب )  :‏ المطالبة » . والمثبت من (1) وهو أليق . 
(5) قال الحموي : ١‏ قوله في القسم : ( لو كان له أربع نسوة فأعرض عن جميعهن لم يكن لهن مطالبته » نعم إذا 
بات عند واحدة لزمه مثله في حق الياقيات ) ومعلوم أنه لا يلزمه المبيثٌ عند الباقيات ؛ لأن المفهوم من المبيت 
الجماع . والجماع لا يلزمه في القسم ؛ لما سيأتي ذكره في موضعه . 

قلت : وإن كان كذ لك إلا أنه قد يطلق [ بات ] على الإقامة ليلا دون الجماع » وأن يقال : إنها أطلق عليه 


0 ذلك ؛ لأنه في العادة لا يحول عن الجماع ) . مشكلات الوسيط (ق48١/!)‏ . 


قشم وأحكائه ----222-2-2للسسسسسببببب ب 287/58 


ولا قشم بين المُسمَؤلّدات 227 والإماءء ولا بينهنّ وبين المنكوحات » بل له أن يفعل فيهنٌ ما 
شاءء ( وإن كان الأؤلى الإنصاف يبنهن ©, وترك الإيذاءٍ » لكنْ وجوبٌ القَّسْم من خاصية 
النكاح . هذه هي المقدمة . 


تنيز تنا فنا 


(1) المستولدات : هن الإماء» اللاتي يُطلب منهن الولدٌ» ويتّحَذْنَ لذلك . انظر : الاختيار لتعليل امختار(؛ /70) . 


(0) في (ب) : ٠‏ وإ كان الى رعاية العف ينه » . 


266/5 
اما الفصل الأول 
5 6 55 7 ل 
فيمن يَشستحق القسمَ ويُشتحق عليه 3 
فنقول : المريضة والرتقاء» والحائضٌ ء والنفساءٌ وامحرمةٌ » والتي آلى عنها زوججها , أو ظاهرء 
وجميعٌ أصنافٍ النساءٍ » من بهن © عذرٌ شرع أو طبعيع : يغبت لهنّ استحقاقٌ القشم ؛ لأن 
هذه الأشياء (© تمنع الوطءَ » ومقصودٌ القشم السكنٌ » والأَنْسُ » والحذ من التخصيص 
المؤْذِي . 00 
أما الناشزة فلا تستحقٌ » حتى لو كان يدعوهن إلى منزله » فامتنعث واحدةٌ في نّؤيتها : سقط 
حقّها ؛ إذ يجب عليهن الإجابةٌ » إلا إذا كان يُسَاكن واحدةٌ » ويدعو الأخرى فامتنعث » 
وتخيل الا تمل باكر حسن رتو عليه أن رأدوة أو ودعة مشيفهن 1 سباك واقدة: 
تخصيصٌ مُوحِس . ويُختمل أن يترخص في هذا القدر من التخصيص . 
ما المصَافِرةٌ - بغير إذنه - فناشِزةٌ © . وإن سافرت - في غرضه © - يإذنه » فَحَمّها / 181/أ 
قائمٌ 7 وتستحقٌ القضاءً . وإن كان في غرضها فقولان » والجديد الصحيح : 
أنها لا تستحقٌ القضاء ؛ لأنها مشغولةٌ بغرض نفسها . 
ع ل 
أما مَنْ يُستحقٌ عليه : فهو كل زوج حتى امجنون » قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : « على 
الوليع أن يطوف به على نسائه ) 0 . ويُحتمل أن يُقال : لا يجب على الولين ذلك ؛ إِذِ العاقلٌ لو 
و : 9 00 3 0 
1 امتنع عن الكل : جاز ذلك » وكذا المجنونٌ » ولكنٌّ العاقل يكتفي بداعيته الباعثة » وا مجنونٌ 


. ) في (أ) :2 من به ) . وفي ( ب) : « ممن لهنٌ‎ )١( 
(؟) في (أ) : « لأن هذه الأسباب » . ش‎ 
. في الأصل و(أ) » ( ب) : « ناشزة » بدون الفاء‎ )©( 


(5) في ( ب ) : ١‏ في غرض ») . 
(5) في (أ) : « باقي ) . 


(1) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (0/ )15١‏ وفي مختصر المزني ص ( 180 ) . 


ا 22ت عب :ب 77سسس777 :ه99 “7ب 2869/6 
بخلافه » فلا يتعُد أن يجب على الول ذلك . 

فإن قلنا: يجبٌ » فعليه مراعاةٌ البيثُوتة2'7 . وإن قلنا : لا يجب على الوليع ذلك » فلو حمله إلى 
واحدةٍ ليله » يلزمٌه مِئْلُّ ذلك لغيرها . ويحتمل أن يقال : التخصيصٌ إفا يَنْقُل من الزوج » وهذا 
من الوليٌ » فلا يَغظم صَرَرُه . 

وأما السَفِيةُ فلا شكُ في وجوب القشم عليه ؛ لأنه مكلّفٌ . 

فرع : لو كان يُجَنٌّ ويُفيق » وأمكن الضبط » فلا يجوز تخصيصٌ واحدةٍ بالإفاقة . وإن لم 
يمكن » فأفاق في تَؤبة واحدة » ففي كلام الشافعي ( رضي الله عنه ) ما يدل على أنه يقضي . 
للأخرى يوم الجنون ؛ لِنْمٌَصَان حقهًا . 


000 


. ) التسوية‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 


260/5 
و 
الفضل الثاني 
في مكان القشم , وزمانه » وعدده 

أما المكانُ : فلا ينبغي أن يتجْمع بين الضَّدتِينٌ في مسكن واحد . إلا أن تنفصل المرافق ؛ فإ 
ذلك ظاهدٌ في الإضرار . ولو كن في بيوتهن » وكان يستدعي كل واحدة إلى منزله : جار » 
وعليهن الإجابة . 

وأما الزمانُ : فعمادٌه الليلٌ ؛ لأن الله تعالى جعلّ الليلَ سكتًا إلا في حقٌ الأتُوني © 
والحارس » فالأصلٌ في حمّهما التهارُ » وأما في حق العامة » فالنهار تابعٌ » وتظهر التبعية في 
أمرين : 

أحدهما : أنه لا يجورٌ له أن يدخل في نوبةٍ واحدةٍ على ضَوّتها إلا لضرورة » كمرض 
مخوف » أو مر ضيمكن أن يكون مخوقًا » فيستبين حقيقةٌ الحال ؛ ليعودّ فارع القلب . وقيل : إذا 
لم يتحققٌ أنه مخوف لم يَجْرٍ الخروجٌ . 

فإن خرج إليها بغير عذر : عَصَّى » ويَقُضي لها” من نوبة ضَّوتها إن بلع مككثه ثلث الليل ». 
مكذا كدر قاض تحبيين وريه الله اوهو قريك من التجاكم » بل الوجه أن لا يُقَدّره بل 
يجب عليه قضاءٌ مثله كيفما كان » لكن ظاهر المنقول أنه إذا لم يكن مكث » فيقتصر على 
التغصية ولا يجب القضاء . 

وأما بالنهار : فليس عليه ملازمةٌ النساءٍ ؛ إذ يشتغل بالكسب » بل إذا أراد أن يعود لوضوء أو 
طعام » فيرجع إلى بيتِ صاحبة النوبة . إن دخل على ضّّتها بالنهار 29 » ففيه ثلاث طرق © : 
(1) الأتون - بالتشديد - : الموقد » والعامةٌ ب ة تخفة تُحَمّفه » ويكون للحمّام والجتار» والخباز . والأثُوني : هو من يتولّى 
إيقاده . انظر : مختار الصحاح ص ( ) . المصباح المنير(١‏ /8) . القاموس المحيط ص ( ١١١5‏ ) مادة (أت ن) . 
(0) في (أ) : ١‏ وقضى لها ) . 
() يعني إذا دخحل لغير حاجة » أما إذا دخل لحاجة - كعيادتها أو نعف خبرها - فجائرٌ» ولا يُطيل الكت . 


(4) في (أ) : ١‏ ففيه ثلاثة طرق » وهو صحيح أيضًا . | 


القَسْمْ وأحكائه ل سس سس يب )291 

أحدها : أنه كالليل . 

والثاني : أن ذلك لا > حجر فيه ؛ لأنَّ النهار تَبَعّ » وهو وقت الانتشارء وليس فيه استحاقٌ 
ملازمةٍ حتى يفوت بسبب الدخول على الضَّرّة . ظ 

والثالث : أن ذلك يجورٌ لغرض مُهِمٌ وإن لم يكن بمرض 27 مخوف » ولا يجوز بالليل إلا 
برض مخوف 22 , 

فإن تعود الانتشار في نوبةٍ واحدةٍ » وملازمةٍ الأخرى 22 » فيظهر المنعُ في ذلك . 

الأمر الثاني : لوجامّعها في نوبة ضرتهاء عَصَّى بالإضرار . ولكن إن جرى بالليل» ففيه ثلاثة أوجه : 
. أحدها : أنه يَفْضي مثل تلك المدة إِنْ طالت » ولا يُكُلّف الوقاع © . 

الثاني : أنه أفسد تلك الليلة» الوعاناييا اراي بان انمره قائاك اطي قا 
الليل وإن عاد إليها 

والثالث : أنه يلزمه 29 قضاءٌ الوقاع في نوبة الموطوءةٍ فقط .وإِنْ جرى بالنهار » احتمل 
الاقتصار على التّغصية » ويُختمل أن يُجَعل ذلك كالليل . 
؛ ع2 ب ماع عِ ,م 2 

فأما المقدار : فأقله ليلة . وإن 9" أراد أن يُتصّف لم يَجَرْ : لأنه يتنعُصٌ العيش إِذَا بَتَرَ اليل . 


وأما الأكثر» فقد قال الشافعي ( رضى الله عنه ) : « وأكرَةُ مجاوزةٌ النلاث ) 00 أي : يجوز 


.)4ضرمل١ في( ب):‎ )١( 

.) رجحه في الوجيز( 707/50 ) وعليه فلا قضاء على الزوج بسن ييه‎ )١( 
. )» في (أ) : « وملازمة أخرى‎ 

(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (745/1) . 

(0) في ( ب ) : ١‏ لا يعتد بها » . (5) في ( ب ) : « يلزم » . 
0) في (أ)ء(ب): ١‏ ولو». 

(8) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص ( 18 ) . 


0-0-0709 سس ست القَّشُِ وأحكامه 
أن يبيت ثلاث ليال عند واحدة » وثلانًا عند أخرى . ومنهم من قال : لا يجاوز الثلاث ؛ إذ لا مَرَدٌ 
بعده (2 . ومنهم من قال : يجوز إلى السبع ؛ فإنه مدةٌ ملازمة البكر أُوّلا . ومنهم من قال : لا 
تقدير » والاختيار إلى الزوج » وإنما عليه التسويةٌ فقط . 

فرع : إذا قر القَسْمَ على مقدار » فالبدايةٌ ينبغي أن تكون بالقرعة » وقيل : هو إلى خيرة 
الزوج ؛ لأنه ما لم تيت عند واحدة لا يلزمه (© للأخرى حقٌّ . 


عد عد 


. » وقال في الروضة : 9 ولا تجوز الزيادة على ثلاثة إلا برضاهن - على المذهب‎ . ) 28/١ ورجحه في الوجيز(‎ )١( 
. ) 70١/١7١ روضة الطالبين‎ 


. ) في ( ب ) : « لا يلزم‎ )١( 


203/5 
الفصل الثالث 
في التفاضل 
وله سببان : 


الأول : الحرية : وللحرة ليلتان » وللأمة ليلةٌ ؛ لما رَ وى الحسن عن رسول الله ب أنه قال + 


ة ُلنَا القّسَم » وللأمة الثلث 6 227 وقال / مالك : ٠‏ يُسَوّي بينهما ) ” "© . وهو ضعيفٌ؛ ١18ب‏ 


للخبر ؛ ولأن حقٌّ الأمة فيه تُمُصانٌ » وقد يتضر برق ولدها » فله الحذدُ من ذلك . 

فرع : لو طرأ العتق عليهاء نظر : فإن كان قد 7" بدأ بالحرة 2 » فلها ليلتان » وللأمة ليلةٌ . فإذا 
عَبَقَّتُ في هذه الأيام الثلاثة - إِمّا في نوبة الحرة » أو في تؤبتها - التحقث بالحرة الأصلية حتى 
تستحق استكمال يومينٌ . فإن تَتقت بعد تمام يومها : اقتتصرت على يومهاء ووجب التسويةٌ بعد 
ذلك . 

ع ب ل 
يومهاء فقد تم استحقاقٌ الحرة ليومين » فوجب تَوْفِيَة ه اليومين » ثم بعد ذلك 9 يُسَوٌ ي بينهما . 
)١(‏ حديث ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : رواه أبو نعيم في 7 المعرفة ) من حديث الأسود بن عويم » سألت النبي 
كيه عن الجمع بين الحرة والأمة » فقال : ٠‏ للحرة يومان » وللأمة يوم » قال الحافظ : وفي إسناده على بن قرين » وهو 
كذاب . انظر التلخيص الحبير (777/7) . ورواه البيهقي - بغير هذا اللفظ - يإسناده عن علي ( رضي الله عنه ) 
موقوقًا بلفظ : « إذا تزوجت الحرة على الأمة » قسم لها يومين وللأمة يومًا ) . 

وروى البيهقي أيضًا عن سليمان بن يسار قال : ٠‏ من السنة» أن الحرة إن أقامت على ضرارء فلها يومان » وللأمة 
يوم » . السنن الكبرى ( ١1/8/10‏ ) . 
(؟) مذهب الشافعية : أن للحرة ليلتين » وللأمة ليلة . وهو مذهب الحنفية والحنابلة . انظر : المنهاج ص )٠١4(‏ . 
الغاية ( ؟ / 719 ) . مختصر الطحاوي ص ( ١11١‏ ) . المقنع ص 75٠9(‏ ) . 

مذهب المالكية : : هو أن يُسَد: وي ببنهما في البيتوتة ودُوي عن مالك روا توافق قول الجمهور . انظر : الكافي 
ص )١١/(‏ . الإفصاح (؟145/5١).‏ 

5) في ( ب ) : « بدأ بها » . (5) قوله : « بعد ذلك »© ليس في (أ) . 


وب4وده .| 3 “التفاضل في القسم بين الحرة والأمة 


السبب الثاني : في تجدّدِ النكاح . فإن نكح ثييا » فله أن بييت عندها ثلاناء ولا يقضي 
للباقيات » بل يُسَوِي بعد ذلك » ١‏ ويبيتٌ عند البكر سبعًا » ثم يُسَوَي بعد ذلك © . فإن 
طلبت الثيث زيادةٌ على الثلاث فأجابها : بطل حقّها من الثلاث » ووجب قضَاعٌ الجميع 
ل ل ا 
فقال :إن لسن يلك على أغلك هرات 97 + وإن شدي سكغتٌ عندك وَسَبَعْتٌ عند هنّ » وإن 
شعت ثلُُ غندك » ودُؤثٌ عليهنٌ ) © . وشسّكة الأسَضَات عله المسالة عا لى اشتعق 
القضاص في المرفق © ققطع من الكوع » سقط حقّه من أو المشاعد . 

ولا خلاف في أنه لو أقام باختياره دون التماسها » لم يبطل حمّها . وبالعَ الأصحابُ في 
الاقتصار على الخبر» وقالوا : لا يبطل حمها إلا في صورة ورودٍ الخبرٍ» حتى لا يبطل حقٌ البكر 
من السبع أصلا وإن استزادت » ولاحقٌ الثيب إِنْ أقام عندها خمسًا بالتماسها حتى يقيم السبع . 

وليس تند عندي أن يكون ذلك معلا بحشم باب التحككم والاقتراح عليها » فيطرد ذلك 
سسا ل ب ْ 


فرع : لو كانت الجديدة أَمَةٌ » فلها مثلُ حنٌ الحرة *» في الثلاث أو السبع 0 ؛ لأنّ هذا يُرَاد 


. ما بين الرقمين ساقط من (أ)‎ )١( 
. ليس على أهون » والمثبت من (أ)‎  : ليس على أهلك هوان ) . وفي ( ب)‎ ٠ : (؟) في الأصل‎ 
النكاح 6 (ه ) باب ( المقام عند‎  باتك‎ )١8( ) 515/١ حديث صحيح : رواه مالك بهذا الفظ في الموطأ‎ )( 
كتاب (الرضاع)(؟١) باب‎ )١7()٠١87/7( البكر والأبم ) بدون قوله : عليهن) . ورواه مسلم في صحيحه‎ 
وابن ماجه (111/1) حديث (/1917) جميعًا من طرق عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه عن‎ )١179( حديث‎ 
. أم سلمة ( رضي الله عنها ) مرفوعًا‎ 
. (؛) في (أ) : « فلها مثل نصف الحرة » وهو خطأ‎ 
. ) قوله : (إذا كانت الجديدة أُمَةٌ فلها مثل حَقٌ الحرة في الثلاث أو السبع‎ ١ : (ه) قال الحموي‎ 
فإن قيل : كيف نتصو أن تكون الجديدةٌأمةٌ في حق الحر ؛ فإنهإذا عقد ألا على الحرة امتنع نكا الأمة كما لا يخفى ؟.‎ 
- قلت : يُتَصَوٌر ذلك في حق العبد على الإطلاق » وفي حق الحر فيما إذا كانت الزوجة رتقاء أو قرناء أو ضيقة‎ 
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لحصول الْألْفةِ والأنُس» وذلك يتعلق بالطبع - كمدة الغْنّة - ليِسَوّيّ بينهما”" . وفيه وجة : أنه 


الى 03 


ثم سبيلٌ التَنصِيفٍ هاهناء تتنصيفٌ الليلة » ولا ثُبالى بذلك بخلاف الأَقْراء في العدّة » فإنّه لا 
يَقُبل التنه ف 0 , ش 


د د 


35 الحلقة بحيث لا يمكن وطؤهاء فإنه يتزوج الأمة بعد الحرة . وفي حق العبد ظاهر فإنه له أن يتزوج ألا حرة بعدها أمة 
لما لا يخفى وعلى العكس منه ؛ . مشكلات الوسيط (ق48١/أ48١/ب).‏ 
)١(‏ في (أ) : ١‏ فَلْمْسَوٌ بينهما » وهو أليق . 
)١(‏ في (أ) : « التنضّف » . 


2006/5 
الفصل الرابع 


في الظلم , ووجوب القضاء 

وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى : لو كان تحته ثلاث نسوة » فبات عند اثنتين : عشرين ليلةً بالسوية('©2» فقد استحقت 
الثالثةٌ عَشْرَ ليال © فيقضيها على الولاء » وليس له أن يُفئّق » فيبيتَ عندها ليلتين » وعند كلّ 
واحدةٍ ليلةً ؛ لأن هذا حَقٌ مجتمع (" في ذِمِيِه » فليقْضِه (؟» من غير تأخير» ومن ضرورته الولاءُ . 

فلو كانت المسألة بحالهاء فنكح جديدةً , فلها الثلاثٌ أو السبعٌ © ويشتغل بالقضاء بعد 
ذلك لكن لو أقام عند المظلومة عشرّ ليال لصارت الجديدةٌ مظلومةٌ ” فسبيله أن يبيت عند 
المظلومة ' ثلاتٌ ليالٍ» وعند الجديدة لي ليلةٌ » وهكذا حتى تنقضي ثلاث نُوَبٍ » وقد وقاها تشع 
ليالٍ . واعترض إشكال » وهو أنه لوبات العاشرةً للقضاء ع ثم استأنف القَسْعَ » لم تعد النوبة إلى 
الجديدة إلا في خمس ليال » وذلك ظَلْمٌ عليها » قال الشيخ أبو محمد : هذا القدرُ من الظلم 
ينبغي أن يُختمل ؛ للضرورة . وقال غيره : سبيلٌ العدلٍ إذا بات عندها العاشرة أن يبيت عند 
الجديدة بعده ثلث ليلةِ » ثم يخرج إلى صديق أو مسجيدٍ بقيةً الليل © حتى يندفع الظلمٌ ؛ إذ 


. ) في (أ) : « بالتسوية‎ )١( 

. في الأصل : « ليالي » يإثبات الياء » وهو خطأ » والصوابُ حَذّفُها كما هو ثابت في (أ) » (ب)‎ )١( 

(5) في ( ب) : ( يجتمع ) . (5) في ( ب) : « فَليتقضها » . 

(5) يعني إن كانت بكرًا فلها سبعة أيام » وإن كانت ثيبًا فلها ثلاثة . 

(7) ما بين الرقمين غير واضح في الأصل » وواضح في (أ) » ( ب) . 

(7) قال الحموي : « قوله فيه : ( ولو كان عندة ثلاث نسوة فبات عند اثنتين عشرين ليلة بالسوية فقد استحقت 
الثالئةٌ عشر لَيالٍ » فيقضيه على الولاء وليس له أن يفرق في فيبيت عندها ليلة وعند كل واخدة ليلة ؛ لأن هذا حق 
مجديع في ذم فليقطمه من غيزخير ومن طمرورقهالولاءء ولو تالت النسألة بيحالها دك جديدة فلها الات أو 
السبع ويشتغل بالقضاء بعد ذلك » لكن ل وأقام عند المتكوحة عشر ليال صارت الجديدةٌ مظلومةٌ » فسبيله : أن يبيت 
عند المظلومة ثلاتٌ ليال وعند الجديدة ليلة وهكذا حتى فضي ثلاث نُوَبٍ وقد وفاها تسع ليال . واعترض إشكال - 
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> أنه لوبات عند العاشرة للقضاء ثم استأنف القَسْم لم تَعُدِ التوبةٌ إلى الجديدة إلا في حمس ليال » وذلك ظلمٌ عليها . 

قال الشيخ أبو محمد : هذا القدر من الظلم ينبغي أن يحتمل للضرورة ؛ وقال غيره : سبِيلٌ العدل إذا بات عند 
العاشرة ليلةً أن يبيت عند الجديدة بعده ثلتٌ ليلة ثم يخرج إلى صديق أو مسجد بقية الليلة ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ في هذه الصورة مشكلٌ فإنه يُختمل هذا القدرُ للضرورة على تقدير صحة هذا النقل» 
وقد رأيت المنقول خلافٌ ما ذكره الشيخ من غير إلتزام إشكال . 

قال صاحب الشامل فيه : 9 فلو كان له ثلاث نسوة فقّسَعَ لاثنتين منهن ثلاثين يومًا وظلم الثالثة وتزوج عليها 
جديدة وأراد أن يقضي للمظلومة » فإن الجديدة إن كانت بكرًا خصّها بسبع » وإن كانت ثَيِبَا خصها بثلاث ثم 
قسم ثلاث للمظلومة وواحدةً للجديدة حتى تمضي خمسةٌ أدوار فتستوفي المظومةٌ حقّها » فعلى هذا [ يزول ] الإشكال . 

قلت : وإن كان هذا المثال كذلك لكن ما نقله ذكره الشيخ في النقل صحيح ؛ فإنه نقل أيضًّا صاحب الشامل وذكر 
القاضي وقال : لوقسم لاثنتين» على ما ذكره الشيخ وقال : ذلك وقع سهوًا منه ولو كان عشرين لكان يقسم للمظلومة ثلانًا 
وللجديدة ليله ثلاث أدوار» فيحصل للمظلومة تسم ليالٍ وتبقى لها ليلةٌ فيكون عندها ليله وعند الجديدة ثلث ليلة . 

فإن قيل : فلم سمّى الشيح الثالثة مظلومةً ولم يْسَعٌ الجديدة ؟ وما كان ذلك إلا لاحتمال أن يتقدم عليهما 
فتكون مظلومة » وعلى تقدير أن يفعل ذلك تصير الجديدةٌ مظلومةٌ من حيث إن حقها على الولاء» وعلى ذلك . 
التقدير لا يحصل لها ذلك فتكون مظلومة أيضًا . 

قلت : ما ذكره الشيخ صحيح وكأنه نقل عن القاضي ما ذكره صاحبُ الشامل » فعلى هذا لو بات رجلّ عند اثنتين 
عشرين ليلة مثلا استحقت الثالثةٌ عشر ليال » وإذا تزوّج جديدةً وهي ثيبٌ استحقت إما الثلاث في غير قضاء أو السبع مع 
القضاء » فإن قدمنا المظلومة فات حقٌ الجديدة فسبيله : أن يفعل ما طريقه العدل على حسب الإمكان » وإذا كان كذلك . 


قلت : إنما سميت الثالثة مظلومةٌ » لكون الزوج تزوج عليها فمنعها حمّها متواليًا . ألا ترى أنه لو لم يتزوج 
لكانت تستحق العشرةً الأخيرة » وهذا المعنى لم يوجد في حق الجديدة من حيث إنها لم يتقدم لها حقٌّ وإنما وقع 
التفريق ضمئًا وتبعًا كما لا يخفى » وماوقع من التعليل في حقها إنما كان بطريق تقليل الظلم دون انتفائه بالكلية فإنه 
يفرق فيه على المظلومة حقها » وبه خرج الجواب . 

فإن قيل : فقد ذكرتم أن القسم لا يكون بعض ليلة وهنا يبيت عند الجديدة ثلث ليلة . 

قلت : القياس يقتضي عدم جوازه لكن لما وقع ضروريًا جوزناه كما لو بات عند واحدة نصفٌ ليلة ثم أخرجه 
السلطان » ولأنه يُشترط في الابتداء ما لا يشترط في الدوام » وإذا كان كذلك انتفى الإشكال بكل حال » . 
مشكلات الوسيط (ق /١149‏ ب -١١١/أ).‏ 
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يثبت بهذه الليلة للجديدة مثلٌ ما يش غبت لون » وحِصّة كل واحدة من الْأولييُ من هذه 
الليلة «الفلشاع ولها اتات ليلة) فيوقيها في ليلة أخرض #ويسستيع الحساث مو ليلةو ُلْث. 

الثانية : إذا بات عند واحدة نصف ليلة » فأخرجه السلطانٌ » أو خرج قصدًا : يلزمُه أن بيت 
عند ضَرّتها نصف ليلةٍ » ثم يخرج في مثل ذلك الوقت إلى صديق . ويُحتمل التنصيف في 
القضاء » ثم بعد ذلك يستأنف الحساب . 

الثالثة : إذا وهبت واحدةٌ نوبتها » صحت الهبة » ولها الرجوع متى شاءت (2 في المستقبل » 
فلو بات ليلةً بعد الرجوع ”" وقَبِلَ بلوغ الخبرء لم يلزّمه القضاءُ ©" » كما لو أباح تناول ثمارٍ 
بستان ثم رجع . فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمانٌ فيه . ومنهم من قال اه 
على القولين © في عَرْل الوكيل © . 

ثم لِهبَتِها ثلاث صِيَعْ : 

الأولى : أن تَهَبَ نوبتها من واحدة » فليس للزوج أن يقول : أسقطتُ حقَّكِ » فأنا أصرفٌ 
الليل /أ إلى مَنْ ار قت شعت » بل هو هبةٌ بشرطٍ ؛ فيجب الاتباع » وكذلك فعلت سودةٌ » ووهبث 87١/أ‏ 
تؤبتها 29 من عائشة ( رضي الله عنها  )‏ . 


. يعني بعد رجوع الواهبة في هبتها‎ )١( . في ( ب ) : ( شاء ) وهو خطأ واضح‎ )١( 

(") وهو المذهب كما في الوجيز ( ؟ / 59 ) والروضة (1/ 706) . 

(5) في ( ب ) : « على قولنا » . 

(5) يعني في عزل الوكيل قبل علمه بالعزل » فالذي تَصَدْف فيه - بعد عزله وقبل علمه - هل ينفذ؟ المذهب : أنه لا 
ينفذ » بل ينعزل في حال وإن لم يبلغه الخبر . انظر المنهاج ص (56 ) . ٌْ 

() في (أ) : «إذ وهبت نوبتها ) . 

(7) رواه البخاري (77()577/4) كتاب ‏ النكاح ) (4) باب (المرأة » تهب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف 
يقسم ذلك ؟؛ حديث (0117) يإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها) أن سودة بنت زمعة » وهبت يومها لعائشة فكان النبي 
َيه يقسم لعائشة بيَؤمها » ويوم سودة ) ورواه مسلم أيضًا (1/ ٠١0‏ ) حديث )١477(‏ وأبوداود (701/1) حديث 
)١١1 (‏ وابن ماجه (774/1 ) حديث ( 14177 ) جميعا من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 


وجوب العدل بين الزوجات في البينونة. سس 299/5 


فلوأَبَتِ الموهوبٌ منهاء فللزوج أن يقهرها على ذلك ؛ إذ ليس هذه هبة منها حتى تَفْتقِر إلى 
القبول » بل هي هبة من الزوج » ولذلك يجوز للزوج أن يمتن ويبيت عند الواهبة قهرًا . ثم قال 
العراقيون : إن كانت ”2 نوبةٌ الموهوب منها(" متصلةً بنوبة الواهبة » بات عندها ليلتيئ . ( "وإن 
لم يكن » فهل له أن يُوصِلها عندها بين ليلتين ؟ "© فيه وجهان . 

الصيغة الثانية : أن تقول : « وهبثٌ منك ) مطلقًاء فقد صارت كالمعدومة ؛ فيسوّي بين الباقيات . 

الصيغة الثالثة : أن تقول : «وهبثٌ منك » فخصّصٌ مَنْ شْعْتٌ منهنٌّ ) فالظاهد : أنه ليس له 
التخصيصٌ 9 ؛ فإن هذا يُورث الغيظ » بخلاف ما إذا وهبتٌ من واحدة . 

فرع : إذا ظلمها بعشر ليال مثلاء وجب القضاءٌ . فإن طلّقها تعذّر القضاكٌ. وبقيت المظلمة 
إلى القيمة . فإن راجعها وجب القضاءٌ . فإن أَبَاتها ثم جدّد النكاع » وجب القضاءُ 
[ أيضًا] © . وقيل : يُتِتّى على عَوْدٍ الحنث . وهو ضعيفٌ 9" ؛ لأن المظلمة باقيةٌ » فلابْدٌ من 
التقضّي » وإنها يمكن القضاءإذا عادتٌ وعنده تلك النسوةٌ التي ظلمها بهن فإن نكح جديداتٍ ‏ 
فلا يمكنٌ القضاءٌ إلا بظلم الجديدات » فقد تعذَّر القضاء . 


عد عد 


.» في (أ) : «لو كانت‎ )١( 
في الأصل و نسخة (أ) : « الموهوبة ) والمثبت من ( ب) وهو الصواب لغة » والفقهاء يتساهلون في مثل هذه‎ )١( 


الموصولاات بالحذف أو عدم الذكر. 
(”) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . (4) في الأصل : « التخصص » . 


قال الحموي : ١‏ قوله فيه : ( الصيغة الثانية أن تقول : وهبت منك مطلقاء فقد صارت كالمعدومة فيسوي بين الباقيات . 

الفائقة : أن تقول +.وعبك نك افخطة من نخدت متهن + قال : اهز أن له التخصيض). 

قلت : (المذ كور في النسخ كلها « وهبت منك » والصيغة الثالئة تدل عليه والصواب : 9 وهبت منكن » وأما إذا 
وهبت منه فقد ذكر العراقيون أن للزوج أن يخصص بها من شاء . 

قلت : ٠‏ ولا يبعد أن يكون مذهب ا خراسانيين مخالقًا لمذهب العراقيين) . مشكلات الوسيط (ق48١/ب)‏ . 


(ه) زيادة من (ب) . (5) في (أ) : 2 وهو بعيد ) . 


200/5 


الفصل الخامس 

في المسافرة بِهِنّ 
فنقول : مَنْ أنشأسفرًا في حاجة على قصد الانصراف عند جََاز حاجته ('© : فعليه أن يُفْرعَ 
بينهنٌ . فإذا استصحب واحدةً بالقرعة » لم يلزئه قضاءْ أيام السفر للمخلّفات ؛ لما روث عائشةٌ 
( رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ) "أن رسول الله مَلِتمٍ « كان إذا أراد سفرًاء أقرع بين نسائه 
واستصحب واحدةٌ ) (2 . ثم ظهر أنه كان إذا عاد يدور على النوبة ؛ فصار سقوط القضاءٍ من 
جملة حص الشّفر على 4 خلاف القياس . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يجب القضاء© . 


الم 5 هس 


5 ع واس 2-6 00 5 7 الى 
وهذه الرخصة وردث مقرونة بأربعة أوصاف مُؤّثرة ؛ فلا يجوز حذفها : 


الأول : أنه ( عليه السلام ) أقْرَعَ ؛ فمن استصحب واحدة بغير قرعةٍ » لزمه القضاءٌ وعصى 
بالتخصيص » وهذا كما أنه لو أقام عند واحدة لتمريضها ء قَضَى للباقيات إن سَلِمَتٌ . وإن 
تت » فقد فات القضاء [ لأنه لم يَثِقّ لها نوبةٌ حتى يقضي منها ] "2 نعم » لا يعصى إن كان 
(1) يعني عند قضاء حاجته . انظر المصباح المنير ( ؟ / 115 ) مادة ( نج ز) . 
(1) قوله : « وعن أبيها » زيادة من ( ب) . 
(") الحديث رواه البخاري (5/ )7٠١‏ 77 ) كتاب « النكاح 6 ( 910 ) باب ١‏ القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا » 
حديث 011١(‏ ) ورواه مسلم )١834/4(‏ حديث )١440(‏ وأبوداود(/0) حديث )١118(‏ وأبن ماجه 
584/1) حديث (110) جميعًا من طرق عن عائشة ( رضي الله عنها ) به . 
(5) كلمة « على » ساقطة من (أ) . 
(0) هذا النقل عن مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) فيه نظرء بل ليس صحيححا بالمرة . قال الكاساني ( رحمه 
الله ) في بدائع الصنائع ( ؟ / 78 ) : ١‏ ولا قشم على الزوج إذا سافر » حتى لو سافر يإحداهما » وقدم من 
السفرء وطلبت الأخرى أن يسكن عندها مدة السفر » فليس لها ذلك ؛ لأن مدة السفر ضائعة ؛ بدليل أن 
له أن يُسَافر وحده دونهن » لكن الأفضل أن يُفْرع .١6‏ ه . وقال المرغيناني في الهداية 6 (١/47؟‏ )  :‏ وله أن 
يُسَافر بواحدة منهن , ولا يُحتسب عليه بتلك المدة ) . وانظر الاختيار لتعليل انختار أيضًا )١١7/(‏ . 


(1) زيادة من (أ) . 


وجوب القرعة بين زوجاته إذا أراد السفر ياحداهم+ 3201/5 
المرض مخوفا ولا تمرْض سواه . 
فإن كان مخوفاء ولها ممرضٌ سواه - أو لا ممرضٌ » ولكن ليس بمخوف ال 
عندها - بهذا العذر - وجهان . 
ٍِ 0 02 ع ِ ع 
الثاني : أن لا يعزم على الثُمَلة 29 . فْيَحوْم أن يعزم على النقلة » ويخلف نساءه ؛ لانه لا 
يطالب بالتحصين (" ؛ اكتفاءًٌ بداعية الطبع » وإذا انتقل انقطع ذلك 27 . فإن استصحب 
واحدة - ولو بالقرعة - عَصّى » ولزم 2 القضاءٌ للباقيات وعليه الرجوع . وهل يلزمّه القضاءٌ 
الثالث : أن يكون السفدُ طويلا » ليكونّ تَعبْها ومشقةٌ الشفر في مقابلة ما فازتٌ به من 
الصحبة . فأما السفر القصير» فهو بالتَمَْج أشبه ؛ فلا يسقط القضاءٌ» فلا يكون في معنى مَوْرد 
الخبر . وقال الشيخ أبو محمد : يحتمل أن يُلحق هذا بالرخص الذي يفيده الشفر القصير . 
الرابع : أن لا ينتظر في مقصده لإْجَازٍ حاجته . فإن عزم الإقامة بها مد لزمه قضاءُ تلك 
الأيام © ؛ لأن تَعَبَ السفر قد انقطع فهي متودعة » فكيف تفوز بالصحبة ؟ . وإن لم يعزم على 
الإقامة "2 » لكن أقام يومًا واحدًا مثلاء فهذا القدرُ تابع للسفرء فلا قضاءً فيه » وإن كنا نرى أنه لا 
ع ل بي وي نان 
تي اا ري ل عل 
(؟) في (أ) : ( بالتخصيص » وهو خطأ . | 
() يعني أن الزوج إذا انتقل إلى مكان وخلف نساءه » انقطع توقُعٌ وطئه لنسائه » وذلك يُوقِعْهنَ في حرج » مع أنه لا 
يُطَالَبُ بالوطء ؟ استنادًا إلى داعية الشهوة فيه » فإذا تركهنّ » لم يكن لهنٌ فيه مطمع . 
(5) في ( ب) : ١‏ ولزمه ) . (0) في ( ب) : «المدة ) . 


(5) في ( ب )  :‏ وإن لم يعزم الإقامة » وهو صحيح أيضًا ؛ لأن الفعل ٠‏ عزم ) يتعدى بنفسه , ويتعدٌّى بالحرف 
أيضًا . انظر المصباح المنير (5/1 57 ) مادة (ع زم) . 
(0) قال الحموي : 9 قوله فيه : ( الثاني : أن لا يعزم على النقلة » فيجوز أن يعزم على النقلة ويخلف نساءه ؛ لأنه لا 


75 .._وجوب القرعة بين زوجاته إذا أراد السفر ياحداهنّ 
ترخُصه خلافٌ 7( . فإن قلنا : يترخص ء فلا قضاء . وإن قلنا : لا يترص » فيلزمه القضاء29 . 
فروع ثلاثة 


الأول : لو”” لزمه قضاء أيام الإقامة بالعزم » فإذا توجه للرجوع » ففي لزوم قضاءأيام الرجوع 
وجهان : 


يطالب بالتخصيص » اكتفاءً بداعية الطبع » وإذا انتقل انقطع ذلك » فإن استصحب واحدة ولو بالقرعة عصى 

ولزمه القضاءٌ للباقيات وعليه الرجوع » وهل يلزمه الَضاء لأيام الرجوع وهو مشتغل بامتثال الأمر؟ فيه وجهان . 
أصحهما وجوبه . 

الثالث : أن يكون السفر طويلًا ليكون تعبها ومشقة السفر في مقابلة ما فات به في الصحبة » وأما السفر القصير 
فهو بالتفرج أشبه فلا يسقط القضاء ولا يكون في معنى ورود الخبر وقال الشيخ أبو محمد : يحتمل أن يلحق هذا 
بالرخص التى تفيد السفر القصير . 

الرابع : ألاتنتظر في مققصده إلا إيجاب حاجته » فإن عزم على الإقامة بها مدة لزمه قضاء تلك الأيام ؛ أن تعب 
السفر قد انقطع فهي متودعة » وكيف تفور بالصحبة ؟ وإن لم يعزم على الإقامة ولكن أقام يومًا واحدًا مثا فهذا 
القدر تابع للسفر فلا قضاء فيه » وإن كنا نرى أنه لا يترخنص بالفطر وغيره . وإن طالت إقامتُه من غير غرض ولطن 
في انتظار نجاز حاجته ... إلى آخره ) . 

فإن قيل : كيف قال : ( وإن كنا نرى أنه لا يترخص بالفطر وغيره ) ومعلوم أنه يترخص لما لم نجعله مقيمًا . 

قلت : أراد بذلك أن إقامة يوم في مقصدة من غير عزم إقامته غي مقتض مثلّه للزوجات ولااحكم له» وإن كان 
في اليوم لا يترص فيما دون مسافة القصر بالفطر والقصر قلا واحدّاء لكن في الجمع بين الصلاتين خلاف » 
والقياس يقتضي تساويهما إلا أن قضاء اليوم غيد واجب في مسألتنا ضمنًا وتبعًا للسفر الطويل » فإن زاد على اليوم 
والليلة قضى ولم يَعْصٍ في الفطر» والقصر فيما دون مسافة القصر تابعٌ لسفر طويل فلم تستبح به الرخصة وبه خرج 
الجواب ») . مشكلات الوسيط (ق548١/ب٠41١/ب).‏ 
)١(‏ يعني بِتَرخُصِه » قضْرٌ الصلاة وجوارٌ الجمع » وغير ذلك من رُخَص الشّفر . وقال في الروضة (5/1؟) : 
( والمذهبُ - من الخلاف في الترخص - : أنه إن كان يتوقع تنجيرٌ شغله » ساعد ساعد » ترسحص ثمانية عشر يومّا» 
وإن علم أنه لا يتنجز في أربعة أيام لا يترخص أصلَا » . 


() في (ب) : «فليلزم القضاء ».0 (") ساقطة من (أ) . 


وعوك القرهة ين و وجائه إذا آراة اميف اياعر 3203/5 
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أحدهما : أنّه لا يجب ؛ لأنَّ عم الإقامة يُوَثْر في أيام الإقامة © . 

والثاني : أنه يج ؛ لأنه إنما سقط قضاءٌ أيام الرجوع رخصةً » بشرطٍ أن لا يكون له عزمٌ 
إقامةٍ » فإذا عزمٌ فقد أفسد الرخصة » فنرجع ”" إلى القياس . وقد قيل : إنه كما نقض العزم سقط 
عنه القضاءٌ وإن لم ينهض للرجوع ؛ وهو وجه ثالث ضعيف . 

أما إذا [ كان ع 29 عزم على الإقامة » ثم أَنْشأْ سفرًا آخرّ مُشتدبرًا وطته » فإن لم يكن 
عزم عليه في أُوَلٍ السفر © لزمه القضاعٌ ؛ لأنه سفدٌ بغير قرعة . وإن كان عزم عليه » ففيه 
وجهان مرتبان / على أيام الرجوع » وهاهنا أولى بوجوب القضاء ؛ لأنه فيه غير متوججه إلى 1١/ب‏ 
الامتثال بالرجوع . 

الثاني : لو استصحب اثنتين بالقرعة » فعليه التسوية بينهما في السفر» فلو ظلم إحداهما 
بالأخرى » قضى لها من نوبتهاء إِمَا في السفرء وإما في الحضر . ولوأراد أن يُخَلّف إحداهما في 
بعض المنازل بالقرعة » جاز له ذلك . ولو نكح في الطريق جديدةً ؛ خصصها بثلاث أو سبع . ثم 
عدل بينها وبين المشَتَضْححبَات . ولو خرج وحده » ثم نكح في الطريق » لم يلزمه © القضاءً 
للباقيات ؛ لأنه تجدّد حمّها حيث لم يكن عليه التسويةٌ » ولا يَظهر الميلٌ بإيثارها . 

الثالث : لو كان تحته امرأتان » فتكح جديدتين » فخرجت القرعة على إحداهما 27 » فسافر 
بهاء اندرج حقٌّ الجديدةٍ المسافرة في صحبة السفر إذا انقضث أيامُها في السفر . فإذا عاد إلى 
. الوطن » فهل يبقى حقٌ الجديدة امْخلّفة ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : لا ؛ لأن أيامها قد انتقضت . 


. )الال١‎ / وهذا هو الراجح كما في الغاية القصوى ( ؟‎ )١( 
. (؟) في الأصل : « فرجع » والمثبت من (1) » ( ب)‎ 
. ) زيادة من (]) . (5) في ( ب ) : ( سفره‎ ©( 


(0) في ( ب) : ٠‏ لم يلزم » . (7) يعني على إحدى الجديدتين . 


7777-75 -.._وجوب القرعة بين زوجاته إذا أراد السفر يإحداهنٌ 
والثاني : نعم (2 ؛ لأن ذلك لإزالةٍ التومحش » والتوحش قائمٌ » والني في السفر قد أَنِسَتُ 
فك ال 
وهذا فيه إذا رُقّتْ ليه الجديدتان ثم سافر . أما إذا لم تُرَفٌ [إليه ] (©: فح الْخلّفَةٍ قائم قطعَا . 


نك نيا اننا 


(1) وهذا الوجه رجحه في الوجيز (؟/ 4٠‏ )» وفي الروضة (/710) قد استدل له بأنه حق ثبت قبل السفرء فلا 
يسقط به » كما لو قسم لبعضهن وسافر» فإنه يقضي بعد الرجوع لمن لم يقسم لها . 


(5) زيادة من ( ب) . 


305/5 
الفصل السادس 
في الشقاق بين الزوجين 
َ 5 ' 7 و فى : 
الأولى : أن يكون التعدّي منها بالثشوز» ومعنى نشوزها : أن لا تمكن الزوج » وتّغصى عليه 
في الامتناع عصيانا خارججا عن حدّ الدّلال ؛ ١‏ بِأنْ كان بحيث لا يمْكن الزوج حملّها على 
الطاعة إلا بتعب © . فإن كانت تُوذيه بِالشّئْم » وبذاءةٍ اللسان» وغير ذلك » فليست ناشزةً » 
لكنها تستحقٌ التأديت . وهل له أن يُوَدّبها . أم يوفع الأمر إلى القاضي ؟ فيه تردّد (© . 

م و 3 . 1 ع 0 5 

ثم حكمٌ النشوز : سقوط النفقة » وتسلط الزوج على ضَرْبها . لكن قال الله تعالى : 
مط 

:9 فَعِظُوشرى وَأهْجَرُوشَُّ في اْمصساجع وَأَصْرِبْوهُنَ ...4 27.[فمنهم من حمل على الجمع ] 9 . 
ومنهم من حمل على الترتيب © » والصحيح : أنه إن غلب على ظنّه أنها تنزجر بالوعظ ‏ 
ومُهَاجرة المضطجع : لم يج الضربُ . وإن علم أن ذلك لا يزجرها ء جاز الصّرب . والأؤلى 
وك الضرب بخلاف الول » فإن الأؤلى به أن لا يترك الضرب ؛ فإن مقصوده إصلاحٌ الصّبِيٌ 
لأل الصَبِيٌ » وهذا يُصْلح زوجته لنفسه , ولذلك كان صَرْبُ الزوج مُمَيِدَا بشرطٍ سلامة 


(1) في ( ب ) : « وكان بحيث لا يقدر الزوج على حملها على الطاعة إلا بتعب » . 


(1) قال في الروضة (/  : )77٠‏ والأصح - من الوجهين في تأدييها - أنه يؤدبها بنفسه ؛ لأن في رفعها إلى 
القاضي مشقة وعارًا » وتنكيدًا للاستمتاع فيما بَعْدُ وتوحيًا للقلوب , بخلاف ما لو شتمت أجنبيًا » . 


() من الآية ( 4" ) من سورة ( النساء ) . (4) زيادة من (أ)» (ب) . 


(ه) يعني أن من العلماء من قال : الواو - في الآية - لمطلق الجمع » فيجوز للزوج - إذا نشزت امرأتّه - أن يبد 
يضّدبها » أو هَخرها ء أو وَغظهاء فالواو - عنده - لا تفيد إلا مُطلقَ الجمع . ومنهم من قال : تفيد الترتيب . ومن 
العلماء من قال : الواو - وإن كانت لا تفيد ترتيًا - لكن لما بدأ الله (عز وجل ) بالأمر بالموعظة ‏ ثم بالهجر» ثم بالضربء أفاد 
ذلك أن يكون الأمر مرتئاء ويدل على هذا قول النبي مَل في ٠‏ الحج » : « ابدءوا بما بدأ الله به . انظر : أحكام القرآن لابن 
العربي ( 417/١‏ - ١؟4)‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (/ )17-10١‏ . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 
(؟/45") . بلوغ المرام لابن حجر ص (17 ) . 


333333375 ...ب دفْمُ الشقاق بين الزوجين وكيفية رفعه 


العاقبة » فلو أفضى إلى فسادٍ عضو أوروح» فعليه الضمان” . وله أن يضربها - وإن أمكنت من 
الجماع - إذا منعته غير ذلك من الاستمتاعات 1 

وهل تسقط نفققُها مع الوقاع ؟ فيه تردّدٌ 2 » وأقربُ مثالٍ فيه » تسليمُ السَيَدٍ الأمة ليلا 
واستخدامها نهارًا » وذكرنًا فيه خلافا . 

الحالة الثانية : أن يكون التعدي منه بالضرب وسوء الخلق ‏ ”" فلا سبيل إلا الحيلولة "© حتى 
يعودَ إلى شن المعاشرة » وإنما يُعَوّل فيه *» على قولها ‏ أو على قرائن أحوال © وشهاداتٍ تدل 
عليه © ع كما يُستيراً حال الفاسق إذا أظهر التوبةً » فأمَا مجردٌ قوله » فلا يُعَوّلُ عليه . 


الحالة الثالثة : أن يُشْكِلَ الأقو» فلا يُدرى « مَن المتعدي ) فقد قال تعالى : (٠‏ كَأبمَمُوَا حَكمَا 


)١( .‏ قال الحموي : « قوله في الفصل السادس في الشقاق في باب النشوز : ( فتسليط الزوج على ضربها قال اللّه 
تعالى : ( فعِظُومُنٌ واهجروهن في المضاجع واضربوهنّ # فمنهم من حمل ذلك على الجمع » ومنهم من حمله 
على الترتيب ... إلى أن قال : ( لآن مقصوده الإصلاح للصبي » وهذا يُصْلِحُ زوججته لنفسه » وكذلك كان ضربٌُ 
الزوج مقيّدًا بشرط سلامة العاقبة » ولو أفضى إلى إفساد عضو أو روح فعليه الضمان ) . 

قلت : ذكر الشيحٌ هنا أن شرط سلامة العاقبة يختصٌ بالزوج فقط » وليس كذلك فإنه يختص أيضًا بالولي 
ومعلم الصبي » فعلى هذا لا فرق . 

جوابه أن يقال : أراد بشرط سلامة العاقبة في كونه يجب الضمانٌ عليه في ضرب زوجته بخلاف الولي 
والمعلم ؛ فإن الدية تكون على عاقلتهماء وقد ذكره الشيخ في الجنايات ولم يذكر ذلك في الزوج » لكنه أشار هنا أن 
عليه الضمان بشرط سلامة العاقبة ؛ لكون إصلاح الزوجة يعود إليه بخلاف الولي والمعلم وقد أشار القاضي حسين 
إلى ما ذكره من النقل ) . مشكلات الوسيط (ق 01/1١٠١‏ ١6١/ب).‏ 
)١(‏ قال في الروضة (7/ )77!١‏ : « فيه وجهان , أصحهما : نعم ) وأحسسٌ مِنْ ذلك ما قاله الإمام الغزالي في الوجيز 
0/7 ) قال ( رحمه الله ) : « يحتمل أن يسقط من النفقة بعضّها » كما ذكرنا في الأمة » إذا سُلمت إلى الزوج 
ليلا » ومُئِعت نهارًا » . 
5 في (أ)(ب) : « فلا سبيل إلى الحيلولة ... ) وهو خطأ واضح . 
(4) يعني في حسن المعاشرة . (ه) في (أ) : « أحوالها ) . 
(5) في (أ) : « عليها ) . والضمير في « عليه ) يعود على 9 حسن المعاشرة ) . 


دقُع الشقاق بين الزوجين وكيفية رقعه .000000777777 سسسب 307/5 


مهو َحَكَما ين هلها إن دآ إصَلنًا يوق اله يما 4 2١‏ ومقصود الحكمين» أن 
يُصْلحا بينهما إِنْ أمكن ء أو يُمَدِقَا . ش 
5 5 0 7 2 1 

وهل هما وكيلانٍ من جهة الزوجينٌ » فيُوقف تصرفهما على إذنهما " ؟ أُمْ هما 
ا 2 3-300 ّ ٠‏ 1 1 
مُتوَلِيان © من جهة القاضي حتّى ينفذ تفريقهما بالطلاق على الزوج » وبإلزام المال على المرأة 
عند استصوابهما الخلع ؟ فيه قولان [ الأول : وهو] ”© القياسٌ : أنهما وكيلان ؛ إذ يعد دخول 
الطلاق تحت الولاية 29 . 

هاء 5 0 , ٠.‏ وااءء َه 2 0101 

والثاني : أنهما مُتوليان ؛ لما رُوِيَ ©" أَنْ عليًا ( كرمَ الله وجهّه ) بععث حكمين بين زوجين » 
فقال : « أتدريانٍ ما عليكما ؟ عليكما إِنّ رأيتما أن تُمَدِقا : أن تُفدٌقا » وإِنْ رأيتما أن تجمّعا : أن 
تجمعا ) فقال الزوجج : أمَا الطلاقٌ فلاء فقال علي ( رضي الله عنه ) : كذبِت ©" , 

ويدل عليه أيضًا تسميتهما حكمين ع فإنه إذا كان مسخرا لا ينفذ حكمه » فكيف يُسَكَى 
حكمًا ؟ فعلى هذا القولٍ : إن توافقا » لم يَجدْ لهما التفريقٌ . 

وإنغا ب أحدهماء أوسكت ففي جوازالتفريق وجهان9). منهم من شر طلنفوذٍ حكمهماقيامٌ . 
.الخصومة في الحال. ثم لابُدٌعلى هذا القول في الحكمينٌمن العدالة والهدايةإلى المصالحء ولايُشْترط 


. يعني : على إذن الزوجين‎ )١( . ) من الآية ( 0" ) من سورة ( النساء‎ )1١( 
« 5 5 
. ) ب) : «مُوّليان ) . (5) زيادة من ( ب‎ (١ (5)في (أ)‎ 


مه مي ا ا ا 3 
0 :ولا ون يوسا زلا برضا هقان ل ضما ولح مفقاعلى شو دي 
القاضي الظالمَ » واستوفى حقّ المظلوم . وإذا قلنا : هما حكمان » لم يُشترط رضى الزوجين في بغثهما ) . 
(5) قوله : «لما روي » ساقط من (أ) . ش 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 51١/51‏ ) والطبري في « جامع البيان ) ( ه / * ) وإسناده صحيح . 
(8) قال في الروضة : «ولوغاب أحدُ الزوجين - بعد بَث الحكمين - نفذ الأمر» إن قلنا : وكيلان » وإلا فلا على 
الصحيح » . الروضة 705/10١‏ ) . 


75 .. ب َفْعُ الشقاق بين الزوجين وكيفية رفعه 


مَنْصِبٌ الاجتهاد . وكذلك في كل أمر معين جرى يُفَوْضِه "١7‏ القضاةٌ إلى الآحاد . 
ولا يُشْترط أن يكونا من أهلهما » بل ذلك أولى إذا وُجِدَا ؛ فإنهما أعرف يبواطن 
أحوالهما ”" والله أعلم وأحكم " . 


تن اننا اين 


. ) يُمَوض‎ ٠: في ( ب)‎ )١( 


() في (أ) : « والله أعلم » . 


)١(‏ الخلع لغة : القلع والإزالة » قال تعالى : (9 فَاحْلّعْ نعليك ... © (طه: ١١‏ ) » ومنه 
« خلع القميص » : إذا أزاله عنه » وخالعتٌ المرأة بعلها : أرادته على طلاقها يبدل منهاء 
والأسم المذلعة . وهو في الشرع : إزالة رباط الزوجية بما تبذل المرأة من المال لزوجها . 
وقيل له : خخلع ؛ لأن كلا من الزوجين لباس لصاحبه » فإذا اختلعا» فكأنهما نزعا 
عنهما لباسها . 
قيد النكاح ١‏ بالطلاق ) وفي غيره ب 9 الإطلاق » . انظر : مختار الصحاح ص )١180(‏ . 
تصحيح التنبيه ص ( ١١١‏ ) . المصباح المنير ( /١‏ 70؟) . أنيس الفقهاء ص ( 7). 
الاختيار لتعليل المختار ( )١55/7‏ . 
ومن رحمته ( سبحانه وتعالى ) وحكمته, أن شرع ١‏ الخلع ) كماشرع (الطلاق ؛)» 
فإن الطلاق لما جعله الله بيد الرجل » ويستخدمه عند الحاجه إليه » كذلك جعل الخلع 
للمرأة تستخدمه عند الحاجة إليه » مقابلةً لما بيد الرجل من الطلاق . انظر بداية المجتهد 


لابن رشد (؟/81) . مغني اتاج ( 707/7 ) . دراسات فى أحكام الأسرة لأستاذنا 
الدكتور محمد البلتاجي ص ( 574 ) . الفرقة بين الزوجين وأحكامها ص )١177(‏ وما 


مر 


311/5 


الباب الأول 


في حقيقة الخلع ومعناه 
( وفيه فصلان ) 
الأول 
في أثره في النكاح . وألفاظه 
أما أثره ففيه قولان : 
أحدهما : أنه طلاق محوج إلى التحليل إذا تكرر ثلانًا » وهو مذهب عمر وعثمان وعلي 
( رضي الله عنهم ) ومذهب أبي حنيفة والمزني ( رحمهما الله ) ("© 


والثاني : - وهو القديم و منصور فى الخلااف - أنه فسخ 0 1 


(1) أما مذهب عمر ( رضي الله عنه ) فلم أجده - بعد البحث - ثم وجدت فى ١‏ التلخيص الحبير » لابن حجر 
قال : « أما مذهب عمر فلا يُغرف » . 
وأما مذهب علي ( رضي الله عنه ) فرواه عبد الرزاق في مصنفه 485/5 ) . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 
١‏ الخلع ) طلاقا . وقال الإمام أحمد في رواية ابن عباس ( أَنّ الخلع تفريق » وليس بطلاق » : ليس في الباب أصح 
منه . وانظر مذهب المزني في مختصره ص ( 187 ) . 

وانظر : سنن البيهقي (9717/7) . زاد المعاد ( ه//917١‏ ) التلخيص الخبير ( 771/7 ) . 
(؟) مذهب الشافعية : أن الخلع طلاقٌ يُخوج إلى التحليل إذا تكرر ثلانًاء وهذا هو الجديد الأظهر عند جمهور 
الشافعية » وهو مذهب الحنفية والمالكية أيضّاء وإحدى الروايتين عن أحمد . ولكن أظهر الروايتين عنه : أنه فسخ 
وليس بطلاق . 

انظر :روضةالطالبين(175/7). تحفة الفقهاءللسمرقندي(19/1١).المبسوط(5/١17).‏ الكافي ص(7177). 
المتتقى للباجي (17/4). المقنع ص (/77). المسائل الفقهية لأبي يعلى (؟/11) . 


075 تغ بيجيب ل أن الخلعفي الفكاح وألفاظه 


وحقيقة الخلاف راب 5000 » هل يَقَبل الفسخ تراضيًا ؟ فعلى قولٍ : 
يقبل ؛ قياسًا على البيع . 

ثم ألفاظه ثلاثةٌ : الخلعُ » والفسحٌ » والمفااةٌ . 

أما لفط(" « الخلع » فصريحٌ في الفسخ على هذا القول . ولا يحتاج إلى النية ؛ لأن 
شَاعَ في لسان حملة الشريعة © لإرادة الفسخ . وتكدر ؛ فصار كلفظٍِ الفراق 
والشراح ©© الذي تكرر في القرآن . 

وأما الذي شاع في لسان العامة » كقوله : « حلالٌ الله علي حرامٌ » فهل يصير 
صريحا في الطلاق ؟ فيه خلافٌ ظاهد . 

وأما لفظ © « الفسخ » فالظاهد أنه صريٌ في مقصودٍ الفسخ , لا يحتاج إلى النية . وفيه 
وجةٌ بعيدٌ : أنه يحتاج إلى النيّة » بخلاف لفظ «١‏ الخلع ) ؛ فإن ذلك تداولثه ألسنةٌ حمّلة 

أما لفظ ١‏ المفاداة » ففيه وجهان . مأخدّهما أنه وَرَدَ به القرآنُ في قوله تعالى : <9 وك 
ججح عَكْهِمَا في) اقَدَتَ ييدُ 4 © ولكن لم يتكرر ” 0 ل 0 
«الإمساك) 0» في الرجعةٍ » ولفظٌ « القَّكُ » في العتق . فإذًا الصريح (© قطعًا : 


. ) أما لفظة‎ ١ : في (ب)‎ )١( . ) في ( ب) : « الخلاف راجعة‎ )١( 

(”) في ( ب) : ١‏ حملة الشرع » . 

(4) فى (أ) : ( كلفظ السراح والفراق » . 

(0) في (ب) : « وأما لفظة ) . 

(3) من الآية ( 775 ) من سورة ( البقرة ) . 

(0) والأصح : أنه كلفظ الخلع . انظر الروضة (07/7) . المنهاج مع المغني (512/7) . الغاية القصوى (؟/ 07/8/٠0‏ 
(8) يعني إذا قال الزوج - الذى طلّق زوجته - وهي في عدتها : «أمسكتك » فهل هذا صريحٌ في رجعتها ؟ أم كناية 
ياج إلى لية 9 : 


(9) في ( ب ) : « فكأن الصريح » . 


أ الخلع في التكاح وألفاظه تت ببس سسب 313/5 


متكررٌ في القرآن » أو متكررٌ على لسان حَحمّلة الشريعة (" . أمّا ما تكرر على لسان العامة » 
أو ورد به القرآن ولم يتكرؤ ء ففيه خلافٌ . 

م إذا جعأنا اخلع صريححا في الفسخ - على هذا القول - فلو وى به الطلاق » لم ينقاث طلاما 
على الأظهر ؛ ؛ لأنّه وَجَدَ نفادًا في موضعه (© صريححا » فلا تؤثر فيه اليه كما لونوى :الطلاق » 
بلفظ 20( الظهار ) فإنه لا يصير طلاقًا . وهذا بخلاف ما لوقال : «إنها عل حرام ) 9 ونْوَى به 
الطلاق » فإنه يَقَعُ [ به ] © الطلاقٌ وإن كان مطلقٌ هذا القول صريححا في التزام الكفارة » لكنّه لا 
اختصاصٌ له بالتكاح ؛ إذ يجرى في الأمة المملوكة » ولفظ الخلع يختصٌ بالنكاح . 

نا إذا قدر الزوجٌ على فسخ النكاح بعَيِيها مثا » فقال : « فسخث » ولَوَى به 
الطلاق » فيحتمل أن لا ينصرف إلى الطلاق ؛ لأنّه وجد نفاذًا فيما هو صريتح فيه . وقال 
القاضي : « يقع الطلاق » ؛ (© لأنه لا اختصاصٌ للفظٍ « الفسخ ) بالتكاح » فيحتمل أن 


: قال الحموي : « قوله في كتاب الخلع : ( أما المفاداة ففيها قولان : أحدهما أنه ورد بها القرآن في قوله تعالى‎ )١( 
ف فلا جناح عليهما فيما افتدَتٌ به © ولكن لم يتكرر في القرآن » وكذلك الخلاف في لفظ الإمساك في الرجعة‎ 
. ) ولفظ الفك في العتق , ولأن الصريح قطعًا لفظ متكرر في القرآن ومتكرر على لسان عَمَلَةٍ الشرع‎ 
قلت : حاصل ما ذكره الشيخ أن كل ما يكرر في القرآن فهو صريح وجهًا واحدًا » وما لم يتكرر فيه‎ 
واللّه لا باشرتك ولا‎  : خلاف . وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره الشيخ على إطلاقه فإنه لوقال رجلٌ‎ 
لمستك 6 كان فيه القولان مع كونه متكررًا على ماذ كره ولا سيما على مذهب الشافعي » فإن اللمس عنده‎ 
. ا » وقد ذكر في مسألتنا خلافا في باب الإيلاء‎ 
قلت : مزاد الشيخ بالتكر في القرآن إذا لم يكن العف يخالف » ولهذا كان فيه خحلاف مشهور في باب‎ 

الإيلائ وإذا كان كذ لك فالقائل الذي جعله صرحا غلب فيه العرفٌ على التكر الواقع في القرآن» كمافي 
الدابة فإنه حقيقة في اللغة لكل ما دّبٌ ودرج » وهي الآن حقيقةٌ في الفرس والبغل والحمار دون غيرهم ‏ 
وأما القائل الذي جعله كناية فإنما كان كذلك لتردّده بين العرف واللغة » ولهذا قلنا : لا يكون قولّنا على 
قولٍ إلا بالنية » هذا إذا كان مخالفًاالموضوع اللغة» » وإن كان موافتًا فالمسألة متفق عليها وجهًا واحدّاء وعليه 
يحمل كلامه ) . مشكلات الوسيط رق ١١١ب‏ ١١١/أ).‏ 


(5) في (أ))( ب ) : ١‏ في موضوعه » . (5) في (ب) : ٠‏ بلفظة » . 
(5) في (أ)؛ (ب) : ١‏ أنت علي حرام ؛ . (ه) زيادة من (أ) . 
(5) ورجحه النووي كما فى الروضة ( /1/ه/ا” ) . 


 . 1111-75‏ بس سس ببسب أُبْر الخلع في التكاح وألفاظه 
يصرفٌ 7(" إلى الطلاق . 
ما إذا فرعنا على الصحيح وهو ١‏ أن النكاح لا يَقُبل الفسخ » - فلفظ ١‏ الفسخ » 
كناية في الطلاق » وفي لفظ ١‏ المفاداة » وجهان - كما سبق على قول الفسخ - 
لفظ الخلع قولان : 
أحدهما : أنه كناية أيضًا ؛ لأنّ صرائح الطلاق ثلاثةٌ » وهي الي (» تكررت فى 
القرآن . : الفراقٌ 4 والسّراح ‏ » والطلاق .. 
والثاني : وهو الذي نص عليه في الإملاء » 2 أنه صريج ؛ لأنه تكرر في لسان 
حملة الشرع © لإرادة الفراق ؛ فالتحق بالمتكرر في القرآن 9© . ومنهم من قال : 
مأخدّه» أَنَّ ذِكْرَ امال » هل ينتهض قرينةٌ في إلحاق الكناية بالصريح حيّى لو حَخلَا عن 
ذكر المال كان (© كناية قطعًا ؟ . وهذا المأخذ ضعيفٌ ؛ إذ قرينةٌ العَضّب والسؤال 
وغيره » لا د تير الكنايات عند الشافعي ( رضي الله عنه ) » فكذلك قرينة الملل "© , 
نا إذا جرى الخلعٌ من غير ذكر المال » فَمُطْلَُه هل يتل على اقنضاءٍ المال ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : نعم ؛ لاقتضاءٍ الغرف ذلك © . 
والثاني : لا ؛ لأنَّ لم يتلفظ به . 
ويجري الخلاف فيما لو قارّضٌ رجلا على أَنْ يَنْجَرَ » ولم يشترط الربح أنه 9» هل 
0١‏ في (أ) : « ينصرف » . 
)١(‏ في الأصل ٠‏ وهو الذي » . والمثبت من (أ) » (ب) . 
(1) يعني نص عليه الإمام الشافعي ( رحمه الله ) في كتابه الموسوم بالإملاء » وهو من كتبه الجديدة بلا خلاف » 
وهوغير ( الأمالي » فإنها من كتبه القديمة . (5) في ( ب ) : 9 حملة الشريعة ؛ . 
(0) وهو ما رجحه إمام الحرمين والبغوي » انظر الروضة (75/17؟) . 
(1) في (ب) : ( كانت كناية ؛ . 
(0) انظر ما قاله الشافعي في هذا في كتاب « الأم » ( 191/0 ) . 
(8) ورجحه إمام الحرمين كما في الروضة ( 777/17 ) وكذلك الغزالي كما سيذكره بعد قليل . 
(9) كلمة « أنه » ساقطة من ( ب ) . 


أثر الفلسع في التكاح وألفاظ للد ب سسسب 315/5 
:2 يستحقٌ أجر المثل ؟ واختار القاضي : أنه يقتضي المال ؛ تشبيهًا للخلع بالتّكاح . وتعليلة 
بالف أؤلى من التشبيه بالنكاح التخصوص بالتعبُّد . 

إن قلنا: يثبت امال - وهو الصحيح - فلثابت هو مهز الثل » إن جعلنه فسعها أو صريخا 
في الطلاق . وإن جعلناه كناية في الطلاق ونوى » فهو كالصريح » وإن لم يَنْو لغا » ولم يُونْو . 
أما إذا قلنا : لا يثبت المال » فإنُ جعلتّاه فسحًا , لغا ؛ إذ لا فسمّ إِلَّا على عِوَضٍ » وإن 
جعأناه طلاقًا صريجحا - أو جَرتٍ النيةٌ - فهو طلاقٌ رجعيٌ ؛ إِذْ لا مال . ولكن يتصدّي أمران : 
( أحدهما ) : أن الرجعي لا يَفُتقر إلى قبولها ؛ فهذا » هل يفتقر 7" ؟ فيه وجهان :مم ري 
أحدهما : لا ؛ لأنه لا مال . 

والثاني : نعم / لأن اللفظ يستدعي القبول » ولا يبعد ذلك » فإنه لو خالع السفيهة » 
لا ينفذ إلا بقبولها » ثم يكون الطلاق رجعيا ' ؛ إذ لا يصح التزامها المال © . 
وهذا إنها يظهر في قوله : خخالعثٌ , فلو قال : خلعتُ » فيبعد انتظارٌ القبولٍ 29 وكذا لوقال : 
خالعت » ولم يُضْمِر التماس جوابه © » فيكون كقوله : قاطعتٌ » وفارقتٌ 

( الأمر الثاني ) : أنه إن أُضمر الرجلٌ المالَ » فييعد إيقاعٌ طلاق من غير مال » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه لا أَثَر لي الملل » فهو كما إذا لم © يَنْو 


)١(‏ يعني أن الطلاق الرجعي يقع موجبه على المرأة » ولا يفتقر إلى قبولها ذلك الطلاق . وقوله : « فهذا ء هل 
يفتقر ؟ ) يعني به ما لو خخالعها - ولم يذكر مالا في مقابلته - وفرعنا على ججَغل ٠‏ الخلع » طلاقاء فهل يترتب على 
هذا الخلع موجَبه بدون موافقتها؟ - كالطلاق - أم لابُدٌ فيه - حتى يَصِحٌ - مِنْ قبولها؟ صحح النوويٌ أنه لايفتقر 
إلى قبولهاء وكذا إمامُ الحرمين» وبه قطع البغوي ؛ لاستقلال الزوج بالطلاق الرجعي . 

ورجح الغزالي في الوجيز أنه يفتقر إلى قبولها ؛ لاقتضاء لفظ ١‏ الخالعة ‏ القبولٌ . انظر : الروضة (؛/ 
دام الوجيز 41/١١‏ ) . 
)١(‏ في (أ)  :‏ إذ لا ينفذ التزامها المال) . 
(©) أي : يبعد انتظار القبول منها . 
(4) لوقال : 9 ولم يضمرالتماس جوابها ) لكان أوضحء والمعنى - على ما قال - : ولم يضمر التماس جواب قولِه : 
خالعت ) . (5) كلمة (لم ) ساقطة من (ب) . 


0/5 1177 تغط ط غططغس سس أئثر الخلع في التكاح وأحكامه 
والثاني : أنه يُوّثر » حتى لا يقع من غير ثبوتٍ المال » وإنما يقبت [ المال ع (0© إذا نَوَيَا 
جميعًا [ المال ] 9 . فإن لم تَنْو المرأةٌ »فلا يقعُ الطلاقٌ أضْلا . 
وهذا بيانُ هذه الاختلافات » والأؤلى فى الفتاوى » أن نجعل الخلع طلاقًا » ونجعله 
صريحًا فيه » ونجعل الخالي عن العوض مقتضيًا للعورض بحكم العُؤف » ونجعله صريحا 
أيضًا » وتطرح بقية الاحتمالات وإن كان لها بعضٌ الاتجاه . أما جغل « الخلع » فسححاء 
فبعيدٌ في المذهب والقياس ؛ إذ لا خلاف أن الزوج لا يستقل بالفسخ 27 . ولو قبل 
9 .2 و 9 3 

التكاح الفسخ » لكان لا يمن 299 ب كما لا يمنع الطلاق » وفيه إبطال حة لانه 

ال م ع 
لا خلاف أن الخلع قبل المسيس مُشَطِرٌ » و أنه يجوز إيرادُه على عِوَضِ جديد » وكل 
ذلك يُناقِضُ معنى « الفسخ » . 


نا تن اننا 


. زيادة من (أ)» (ب)‎ )١( 
. زيادة من (ب)‎ )١( 
قال الحموي : ( قوله فيه أيضًا : ( أما جعلُ الخلع فسحا فبعيد في المذهب ؛ إذ لا لاف أن الزوج لا يستقيل‎ )'( 
0 . ) بالفسخ ... إلى آخره‎ 

قلت : ذكر الشيخ في أول الباب قولين : ( أحدهما : أنه طلاق يحوج إلى التحليل ... ) إلى قوله : 
والقول الثاني القديم المنصور في الخلاف ) .. 

قلت : المفهوم من كلامه فيه أنه طلاق على الصحيح ‏ ثم المفهوم من مسألتنا أنه فسخ على الصحيح » 
من حيث إنه جعل منصورًا » وفيه نوحٌ مناقضةٍ كما لا يخفى . 

قلت : الصحيح في المذهب : أنه طلاق » وأبو حنيفة يوافقنا على ذلك إلا أنه لما كان عندنا قول : إنه 
فسخ , احتجنا إلى نصرته لأجل وقوع المخالفة في هذا القول » وأما تضعيقُه في المذهب فظاهرء لما ذكره من 
النقد وكأنه جعله منصورًا لأجل الخصم » وهو ضعيف بالنسبة إلى الصحيح عند الشافعي ( رحمه اللّه ) 
وبه خرج الجواب » . مشكلات الوسيط (ق ١٠١١‏ /أ) . 
(5) في ( ب ) : « لكان لا يمتنع » . 


23/5 
الفصل الثاني 
في معنى نسبة الخلع إلى المعاملاات 

فنقول : إن جعلناه فسحًا » فهو معاوضة محضةٌ شبيهةٌ بالنكاح . وإن جعلناه طلاقًا - 
أو جرى الطلاقٌ على مالٍ - فهو من جانب الزوج تعليقٌ فيه مشابه © المعاوضات » ومن 
جانبها معاوضةً محضة فيها فيها مشابه ا_لجعالة 00 و0 نشي يدذلك أ الحكم الواحد 
تركب من أصلين ؛ فإنّ ذلك متناضٌ » بل تجري بعش الأحكام على قاعدة التعليق » 
وبعضّه على قانونٍ المعاوضة فد وشو م ذلك من جانبه يُستدعي تة تفصيل الصّيغ : 
وله صيغ : 

اللأولى :صيغة المعاوضة . وهو أن يقول : « طلقتّكِ على ألفٍ » أو « أنتِ طالقٌ 
( أحدها ) : أنه لو رجع قَبْل قبولها » لم يقع الطلاق كما في البيع . 

( والثاني ) : أنه لا بُدّ من قبولها باللفظ . 

( والثالث ) : أنه لا بْدَ من القبول في المجلس على الاتصال . 

( والرابع ) : أنه لو قال : « طلقَتّكِ ثلانًا على ألف » فقالت : « قبلتُ واحدةً على 
ثلث الألف » : لم يقع كما "© إذا قال : و بك هذا العيد بألف © ٠‏ فقال : ٠‏ قبل 
لَه بُلْثْ © الألف » » فإنه لم يصح . ولو قَبلَتْ واحدة على كمال الألف » فالأصحٌ 


. ) في ( ب) : ( مشابهة‎ )١( 

(1) الجقل - بضم الجيم - : الأخر . والجعالة - بكسر اجيم وقيل : مُكلَّة - : شيء يجعل لإنسانٍ ما مقابلةٌ له على 
7000 
(”) في (أ) : ( على قاعدة المعاوضة ) . (4)كلمة : « كما ) ساقطة من ١ب).‏ 

(5) كلمة : « بألف » ساقطة من (ب) . (7) كلمة ٠:‏ بثلث © ساقطة من ( ب ) . 


7خ سس صقة الخلع 


أنه يَقَعُ ؛ لأنها وافقثُ في العوض + وليسن إانها غدد الطلاي: بيخلاك الو باج قبادين 
بأللٍ » ؛ كَقَيلَ أحدهما بالألف ء فإن الأصع فيه : أنه لا يصح ؛ لأَنَّ املك مقصوة 
للمشتري (©؛ والطلاقٌ لا يدخل في يلكها ع نر 
لأنها لم تقبل إلا واحدةٌ . وقال القفال : : يقع الغللاك 6 لأن قبولّها 4ع يُغتبر للعوض فقط 

ثم الصحيح » أنه يستحقٌ المسمئ » وعن ن أبن سُرَيج : أنه يستحقٌ مهرّ المثل . 
الصيغة الثانية : أن يُصَرح بالتعليق . فيقول : « متى ما أعطيني ألفًا » فأنت 
طالق ) » فهذا تعليقٌ محض من جانبه © فلا يحتاج إلى القبول لفظًا » ولا إلى الإعطاء 
في المجلس » ولا له الرجوحٌ قبل الإعطاء . 

الثالثة : أن يقول : ١‏ إن أَعْطَنِينى ألما » فأنتِ طالقٌ » فلا يصحٌ رجوعٌه » ولا يفتقر 
إلى قبولها لفظًا » ولكن يختص الإعطاء بالمجلس ؛ لأن قوله : « متى ما ) صرييح في تجويز 
التأخير » وهذا متردّدٌ » وقرينة العوض تُشْعرٍ باستعجاله 2 ذو في المجلس » فيختصٌ به » ولا 
تُطَلّق بالإعطاءٍ بعد ذلك . 

أما جانبُ المرأة » فاختلائُها معاوضةً » نازعة إلى الجعالة ؛ لأن الطلاقٌ ليس إليها 
حتى يتطق إلى جانبها مشابة التعليق 49 » وإإها إليها بَذْلْ المالٍ في مقابلة ما يستقلٌ الزوجج 
به إن شاء . 

وفائدةٌ هذا » أنّ لها الرجوع في جميع الصور قبل الجواب » حتى لو أَنَتْ أيضًّا بصيغةٍ 
التعليق » وقالت : « إِنْ طلّفّْسِي فلك ألفٌّ » » ثم رجعث قبل القّبول : جاز » ويختص 
الجوابٌ أيضًا با مجلس » فلو طلّقها بعد ذلك » لم يَلْزئها العوضُ » حتى لو قالت : ١‏ منى 
ما طلقتني فلك لف ) » فطلّقها بعد مدة » مُحمِلَ ذلك على الاستقلال لا على الجواب ؛ 
لأنه قادر على الابتداء » وإإما ينصرف إلى الجواب بقرينة التخاطب المعتاد في المجلس . 


. ) في (أ) : ( مقصود المشتري‎ )١( 

. قوله : « من جانبه » ساقط من (ب)‎ )1١( 
. » ب) : ( تشعر بالاستعجال‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. ) شائبة التعليق‎  : في (أ)‎ )4( 


وار عي سي ع دعم وس وس مسن شيجد 319/5 
وإفا تُرُوعها إلى الجعالة يَظهر من شيعين (© : 
0 : أنه احتمل صيغة التعليق منها » بأن 7 تقول : ( إن طلقتتي فلك ألفٌ » » 


تقول : « إن رَدَدْتَ عبدي الآبِقَ » ؛ لأنها التمسث ما يستقلٌ الزوج به / ويحتمل 84١/أ‏ 


0 

( الثاني ) : أنها لو قالت  :‏ طَلقِْي ثلانًا على ألفٍ » » فقال : ٠‏ طلقئّكِ واحدةٌ » » 
استحقٌ الثُلْتّ ؛ كما إذا قال : « إِنْ رَدَدْتَ عبيدى الثلاتٌ فلك ألفّ » » فردٌ واحدًا » 
استحقٌ الثلتٌ . 

وكذلك لو قالَتَا  :‏ طَلُقْنَا على ألفٍ » فطلَّقَ واحدةٌ " » استحق نصفها عليها "© » 
وهذا بخلاف ما لو قال الرجل : « طلقتُكِ ثلاثًا بألفٍ » . فقالث © : « قَبِلْتُ واحدةً 
على ثلث الألف » » لم يقع الطلاقُ ؛ لأن ما أتى به صيغةٌ المعاؤضة [ فالتحق 
بالمعاوضة ] ©2 . وما أَنَتْ به » صيغة ضَامَت الجعالة » فالتحق بها . 

ولو قال الزوجٌ ابتداءً : « خالعنكما على ألفٍ » , وقَبِلَتْ واحدةٌ منهما » لم يصمٌ بلا 
خلاف ؛ لأن الجواب » لم يوافق الخطابٌ » بخلاف ما إذا قالَنَا : « طلّقّنا » فأجات 
إحداهما » تَقَدْ ؛ لأن ذلك مأخودٌ من الجعالة وكذلك إذا باع عبدا من رجلين » فأجاب 
أحدّهما » وقَبِلَ النُضْفَ » لم يصمٌ على المذهب © » وإن شغب أصحاب الخلاف ْنع فيه . 


. وأما نزوعها إلى الجعالة فيظهر من شيثين ) . وفي نسخة 9 في شيئين » كما على هامش الأصل‎ ٠ : في (أ)‎ )١( 
. في(أ) : « استحق شِيعًا عليها ) . وقوله : 9 است ستحق نصفها عليها ) يعني يستحق نصف الألف على المطلقة‎ )0( 
فقال ) . وهو خطأ واضح . () زيادة من (أ) ع( ب).‎ ٠ : في (أ)‎ )( 
قال اموي : قوله فيه : ( ولو قال الزوج ابتداءً : خالعتكما على ألف ء وقَبلَتُ واحدة لم يصح ؛ لأن الجواب لم‎ )5( 
يطابق الخطاب » بخلاف ما إذا قالتا: طلقناء فأجاب إحداهما نفذ ؛ لأن ذلك مأخوذ من الجعالة » وكذلك إذا باع‎ 
. ) عبدًا من رجلين فأجاب أحدهما وقَيِلَ النصفّ , لم يصح على هذا المذهب‎ 

قلت : ماذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه ذكر هنا أنه لو قال الزوج ابتداءً : خالعتكما على 
ألف , فقبلت واحدةٌ لم يصح بلا حلاف » وذكر في البيع وقال : ( نص الشافعيئ على أنه لو خخالع زوجتيه 
فقبلت إحداهما : صح مع أن فيه شائبةَ التعليف » والمعلق بصفتين لا يحصل بأحدهما ) وإن كان كذلك 
كان ما ذكره مخالقًا لما ذكره في البيع لما لا يخفى . 


ا يت سنت ميق الغ 


ولو قال : « خالعيُكِ وصَدَتَكِ » فقبلث : صَح ؛ لأنها العاقدة وحدها » وإنها المتعدد 
المعقود [ عليه فقط ] (" . ولو تخلل بين إيجاب الخلع وقبوله كلامٌ يَسِيرٌ » لم يَضُرٌ . 
وقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : « لو قالتا : « طلقنا » » وارتدتا 2 » فأجابها » ثم 
عادتا إلى الإسلام : صَحٌ الخلعٌ » وإن تخلل © كلمةٌ الردّة » © إلا أن هذا كلامٌ من 
المخاطب بعد تمام خطابه » وإنما النظر في كلام الاالويقة الإيجاب وقبل القَبول [ والله 
أعلم ] ©© . 


الثاني : أنه ذكر في البيع قبل قوله : ( نص الشافعي ) : ( أنه لوقال لرجلين : بعت منكماء فَقَيِلَ أحدهما 


دون الآخر» فيه وجهان ) وإذا كان كذلك» فأيٌٍّ فرق بين هذا وبين ما لو خخالع زوجته فقبلت إحداهماء 
والأمر بالعكس ء فإن الخلع فيه شائبةٌ التعليق بخلاف البيع » فإنه لا يحتمل التعليق كما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يحمل ما ذكره ذ في البيع على ما إذا وقع استدعاء الطلاق منهما » فأجاب إحداهما 
فَقَبِلَتْ » فإنه يصح وقد ذكره في الخلع أيضًا . وماذكره في مسألتنا محمولٌ على ما إذا قال الزوج ابتداءً : 
خالعتمكاء وقبلت واحدةٌ في وقت لا يُعَد قبولُّها جوابًا لكلامه » ويحمل قوله في البيع : (صح الخلع ) على 
ما إذا وقع قبولُها جوابًا لكلامه » فعلى هذا لا منافاة بينهما لما لا يخفى . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر أيضّاء فإنه إنما كان كذلك في البيع » وصح في الخلع من غير 
خلاف » من حيث إن فيه شائبةَ الجعَالّة » ألا ترى أنه لو قال فى الجعالة : إن رددتما عبدي فلكما ألف » فقبل 


أحدهما : صح ؟ فكذلك هنا » وما ذكرناه من الجوايين على حسب الإمكان ) .مشكلات الوسيط (ق 


7/-8وا7/أ). زيادة من (]) . 

. » وإن تخللت‎ ١ : في ( ب)‎ )١( . وارتد ؛ وهو خطأ ظاهر‎ ٠ : )( في‎ )١( 

(4) اخعتصر الإمامُ الغزالع نص الشافعي ( رحمه الله ) » ونضّه كاملا : ٠‏ ولوقالنا: لقنا بألف , ثم ارتدتاء فطلّقَهما 
بعد الردة » وقع الطلاقٌ . فإن رَجَعتا إلى الإسلام في العدة . لَرِمَئهُمَا[ يعني الألف ] وكانتا طالقتين بائنين» لا يملك 
رجعتهما » وعِدَّنُهما من يوم تكلّم بالطلاق ‏ لا من يوم ارتدتاء ولامن يوم رجعتا إلى الإسلام . وإن لم ترجعا إلى 
الإسلام - حتى تمضي العدةٌ أو تُفُتلاء أوتموتا - لم يقع الطلاق » ولم يكن له من الألف شيء؛ . الأم .)٠١/0(‏ 


(0) زيادة من (أ) . 


321/5 


الباب الثانى 


وهي جسة : الصيغة 4 56 4 والعوضان ٠‏ وإذا تطوق الخلل إلى واحدة منها 
فسدّ الخلغُ . ومعنى فساده : أن (© يمتنع وقوع الطلاقٍ » ولفظ البطلانٍ بهذا أحئٌ . أو 
ينقلب الطلاقٌ رجعيًا » أو تنفذ البينونة ويفسد العوض » ولفظ الفسادٍ بهذا أحنٌ : 
وتفشنياة بشح الأركانٍ . 

الركن الأول : الموجب . وشرطه أن يكونّ مستقلًا بالطلاق » فخلعٌ الصبئ باطلّ » 
وخلع العبدٍ صحيحٌ » والعوضٌ يَدُخل في مِلّك سَيّده قهرا ؛ فهذا © كالاكتيساب . 
وخلعٌ المحجور بالفلس والسَّفَة صحيخ ؛ لأنَّ طلاقه ” نقذ من غير مال © ؛ فهو مع المال 
لا ارده او لو ا ا 
لمت إلى السفيه » لم برأ . 


. في (ب) : «أنه)‎ )١( 

)١(‏ قوله : « فهذا ») ساقط من (أ)2)(ب). 
(9) في ( ب ) : ( ينفذ بغير مال ) . 

(4) كلمة  :‏ أن » ساقطة من (ب) . 


2322/5 


الركن الثاني 


)١( العاقد‎ 


وأنتبانة الجر جية : 

الأول : الوق . فإذا اختلعتٍ الأمَدُ - يإذن سيدها - بعين ماله : صحٌ » واستحق 
الزومج عن المالٍ . وإن اختلعت يِدَيْن » هل يكونُ السيدٌ ضايئا بالإذن ؟ فيه خلاف كما 
في نكاح العبد . وإن استقلتُ بالاختلاع . فسد الخلعٌ © » وتفذت البينونة » وتقلن مه 
المثل بذمتها تُطالّب به إذا أعتقت (© » وفيه وجة 5 9) أنه طالب بالمسمى إذا عَتقت »2 
ويصح المسمى » » وهو ملْمَفِتٌ إلى الوجه © المذكور في صكحة شراء العبد وضمانه وتعلّقه 
بِلمّته . 

السيب الثاني : حجز المكاتية . والتزائمها المال في الخلع “جرح ء فإن اسعلت في 
كالأمة . وإن اختلعثٌ يإذن السيد » يبنى على أن تبرعها » » هل ينَقُذ يإذن السيد ؟ وإنما جعل 
تبرعًا ؛ لأنه لم يَخصّل © في مقابلته مال . 

السبب الثالث : الحجْر بِالسَفّه . وإذا اختلعتٍ السفيهةٌ - ولو يإذن الول - ٍ 

يثبت المال ؛ للحجر وأمت متنع الخلعٌ » ونفذ طلاقًا رجعيًا إذا ََلَتْ ؛ لأن لفظها صحيح 
ل ع 0 


السبب الرابع : الحجر بالصّبَى . فلا يصحٌ اختلاعٌ الصبية ؛ لفسادٍ لفظها في 


. القابل » وكذا في نسخة أخرى كما ثبت بهامش الأصل‎  : في (أ)‎ )١ 
. » في (أ) : 9 فسد العوض‎ )١( 

5 في (أ) : « عَتَقَثْ » . 

(4) كلمة ‏ وجه ؛ ساقطة من الأصل . 

(5) في (أ) : « على الوجه » . 

(7) في ( ب) : ١‏ لم يُجَعل » . 


أركان شه لاف مسح جح ل لت شع اك رضن ححة 355/5 
القبول بخلاف السفيهة . ومنهم من قال : يقع الطلاقٌ ها هنا أيضًا رجعيًا » ويكون كما 
لو قال للصبية : « أنتِ طالقٌ إن شْكْتِ » » فقالتٌ : ١‏ شعت » ؛ لأن قبول قول () 
السفيهة أيضّاء ساقطٌّ في الالتزام .. ٠‏ 

السبب الخامس : الحجر بالمرض . ويجوز اختلاحٌ المريضة بمهر المثل » ولا 
يحتسب ©2”© من الثلث ؛ إِذْ غايثُها أنها صرفت امال إلى أغراضها فى حياتها » ولها ذلك 
بخلاف السفيهة و المكاتبة ؛ وهو كما لو نكح المريض أبكارًا بمهور أمثالهنّ » وهو 
مُشتغُ: عنهن : جاز ذلك . 

وأما الزيادة على مهر المثل » فييخسب ”© من الثلث . وقال أبو حنيفة ( رحمة الله 
عليه ) : أضل المهر يُحْسبُ من الثلث © . 


#0 # 


)١(‏ كلمة : « قول ») ساقطة من (أ)ى:(ب). 
)١(‏ في ( ب ) : ( ولا يحسب ») . 
() في (أ) : ( فيحتسب » . 


(4) انظر : المبسوط (1/؟5١)‏ . الهداية ( ؟/07١)‏ . الدر اغختار (/50: ) . 


231/5 
الركن الثالث 
المعوّض 

وهو البضع » وشرطه : أن يكون مملوكا / للزوج ؛ فلا يجوز [ للزوج ع © مخالعة "١84‏ 
امختلعة وإن كانت بعد فى العدة » إذ لا ملك . ووافقٌ على هذا أبو حنيفة (رحمه الله ) 
وإن خالفنا (© في وق الطلاقي إياها © . 

وأما المرتدة - بعد المسيس - إذا خالعها » صَمْ إن عادت إلى الإسلام قبل 
[ انقضاءع 29 العدة » وإن أصرت تبين الفساد » وله التفات إلى 29 وقف العقود . 

وأمًا الرجعيّة ففي مُحَالَعيها قولان : 

أحدهما : [ أنه ] © يصح ؛ لأنَّ الملْكِ قائم ‏ . 


)١(‏ زيادة من( ب). 
)١(‏ في ( ب ) : ١‏ وإن خالف ») . 
(م) مذهب الشافعية : أنه لا يلحق امختلعةَ طلاقٌ بحال » سواء طلقها متصلا بالخلع ‏ أم منفصلا . وهذا مذهب 
الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (ه/114) . تكملة المجموع )107/1١8(‏ . حلية العلماء (07/1ه) . المقنع ص (1017) . 
ومذهب الخنفية : أنَّ الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة » لكن - عندهم - يلحقها الطلاقٌ 
بالصريح لا بالكناية » ولا بمرسل الطلاق » وهو قوله  :‏ كل امرأة لى طالق » . انظر : المبسوط (1070/1) . 
حليه العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال الشاشي )٠54/5(‏ . 
مذهب المالكية : الذي وجدته في الكافي لابن عبد الب أنه لا يلحق المختلعة طلاقٌ » وفى المنتقى للباجي 
تفصيلٌ » وقد فرّق بين أن يُطلقها عقيب حُلِْه لها ممصلا بالخلع » وبين أن ينفصل الطلاق عن الخلع » ففي 
الصورة الأولى يلحقها الطلاق لافي الصورة الثانية . انظر: الكافي ص( 5. المنتقى (58/4). الإفصاح 
لابن هبيرة ( 55/7 ١‏ وما بعدها ) . 
(4) زيادة من (! ). (0) في (أ) : «على » . 
(0) زيادة من (أ) . 


(7) وهذا القول رجحه النووي في الروضة ( 784/10 ) . 


أركان كلل ب لوي م ا م و 7 395/9 


0 0 أنه لأعيٍ 3 والطلقةٌ الثانية لا تفيد في حقها أ “ا جديدًا » فينفذ )2 


وفيه وجه آخخر : أنه يصحُ مخالعتُّها بالثالئة دون الثانية ؛ إذ الثانية لا تُفيدها شيًا 
جديدًا » وهو بعيد . 


اننا تن 


. )» فيفيد‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 


36/5 
الركن الرابع 
٠‏ العوّض 
وَشْرطه : أَنْ يكونّ مُبَمَوْلّا معلوما . وبالجملة » يُشترط فيه شرائط المبيع والثمن . فإن 
الع على مجهول » فسدّ العوضٌ » ونفذت البينوئةٌ » والرجوحٌ إلى مهر المثل . 
وإن خالع على خمر » أو خنزيرٍ » أو مغصوب .ء أو خخ [ أو شيءٍ ] (© مما يقصد وهو 
غير معلوم : فسد العوضٌ . والرجوحٌ إلى القيمة أو مهر المثل ؟ فيه قولان © , كما 
0 0 ا ذلك القع 
كالتفصيل في الصّداق . 
فرع : إذا قال : خالعئُكِ على ما في كمَّكِ »صَعٌ الخلعُ إِنْ صححنا بَيِعَ الغائب 
ونُرّل على ما في كفها . وإِنْ لم نُصَحَْحْ » فسدّ العوض » والرجوعٌ إلى مهرٍ المثل » ولا 
يرجع إلى قيمته © أصِلًا ؛ لأنّ مأخدّ الرجوع إلى القيمة الرّضا بالمالية » والرضا بالمجهولٍ 
لا يتَصّوّر . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : « إن لم يكن في كمّها شيء , تُزل على 
ثلاثة دراهم » © . ولعله يقول : معناه ما في كفها المقبوض من عقود الحساب » وليس 


(1) زيادة هامة من (أ) . 
(؟) رجح النووي أنه يرجع عليها بمهر المثل . انظر الروضة ( 510/1 ) . 
(5) في (أ) : ( إلى القيمة » . 
(4) عند الحنفية في هذه المسألة صورتان : 
( الأولى ) : أنها إذا قالت : خالِغني على ما في يدي - وليس في يدها شيء - فلا شيء عليها . 
(الثانية ) : أن تقول : خالعني على ما في يدي من الدراهم - وليس في يدها شيء - لزمها ثلاثة دراهم ؛ لأنها 
سكت الدراهم » وأقل الجمع ثلاثةٌ . 
ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في الصورة الثانية . انظر : بدائع الصنائع ( 8/7 ١‏ وما بعدها ) الاختيار 
158/9 ) . فتح القدير ( 14) . الدر الختار مع رد الحتار ( */441 وما بعدها ) . المقنع ص ( 777 ) ٠.‏ - 


أركان الجلع تالعرش م م ل را .322/5 
فيه إلا ثلاثة ؛ إذ لا معنى لقبض الإبهام والشبابة في الحساب » ثم يرى تنزيله من الأعداد 
على النقد أولى » ومن النقود على الأدنى » وهو الدراهم . 
والوجه تنفيدُه رجعيًا (2 ؛ فإنٌ ما ذكره - وإن تكلّقّنا له خيالا - فهو تعشف ظاهر . 
2 : 7 2 0000 500 
وَيما يتعلق بالعرض موافقة الوكيلٍ » ومخالفتة » والنظرٌُ في وكيله » ووكيلها : 
أما وكيلّه : فإن قال له : خالغ بماثة » فخالع بها ء أو بما فوقها : صَحٌ . وإن نقص » 
لم ينفذٍ الطلاقٌ ؛ مخالفيه . وإن قال : « خَالِعْ » مطلقًا نفذ حُلْعُه بمهر المثل فما فوقه 9© . 
فإن نقص ©" ؟ فالنضٌ فى « الإملاء » : أنه لا ييطل ؛ لأنه أذن مطلقًا » فيتناول ذلك 
بعمومه وإنما ينزل في البيع على ثمن المثل ؛ للعُزف الجاري في مقصود الاموال © ؛ إذ لا 
مقصودٌ فيها سوى الاليّة . وفيه قول مُحوْجٍ : أنه يبطل » كما لو عَينّ المقدار » وله اتجاةٌ . 
وفي مسألة تغيين المقدار قول مخرّج من هذه المسألة : أنه لا ييطل وإن نقص .وهو 
فإن فََعْنا على النصّ - وهو أنه لا ييطل - فما الذي يحصل ؟ فيه طريقان : 
( أحدهما ) : ذكره الشيخ أبو علي , أن للزوج الخيار » ولكن في تَحَيْرِهِ قولان : 
أحدهما : أن معناه » أنه إن رضي بذلك » نفذ » وقد 5 ع بالمستى » وإلّا امتنع 
الطلاقٌ ولا ينه ينبغي أن يُؤْحذ هذا من وقف العقود » بل مأخدّه : أن لَفْظَهِ عام » وله أن 
000 ؛ وعلامة ذلك أن لا يَدْضِى بالمسمّى » فإن رَضِيَ بالمسكى ‏ 
وأما ما ذكره الإمام الغزالى من تأويل للحنفية في هذا الحكم » فليس هذا ما قالوه » بل قالوا : إنها قالت : « على 
ما في يدي من دراهم » فَذَّكُرَتْ جَمْعًا » وأقلّ الجمع ثلاثةٌ . 
)١(‏ قال النووي : « المعروف الذي أطلقه الجمهور » وقوه بائئًا بمهر المثل » وهو مقتضى كلام إمام الحرمين » . 
روضة الطالبين (85/7؟ ) . وانظر : كفاية الأخيار ( ؟/0ه ) . 
)١(‏ في ( ب ) : ١‏ وما فوقه ) . 
(5) يعني إن نقص الوكيل في الخلع عن مهر امثل . 
(5) في (1) » ( ب ) : « عقود الأموال » . 


230/5 أركان الخلع - العوض 


والقول الثاني : أنه إن شاعو قنع بالمسمى ( وإلا صار الطلاق رجعيًا ‏ وامتنع نع العوض 
أْضْلا ؛ إذ رَدٌ الطلاق لخيرته » بعيدٌ » وتكليفها م مَهْرَ المثل وما رَضيتٌ إلا بالمسمّى ع 

( الطريقة الثانية ) : نقّل القولين على وجهٍ أخر : 

أحدهما : [ أنه ] (© لا خيار له إلا تِنّ المسكى ومَهْرٍ المثل » فأمًا الطلاقٌ فلا خيارٌ 

ل ا ا ل 
الطريقة أقيسُ (© . ويحصّل من هذه الاختلافات خمسة أقوالٍ إذا جمعت . 
لبينونة 0© » واختياز المرني 0 وهو اليس لان عالت :+ ول اتدل 
اختياره تخريجا مع اتجاهه . 

ثم فيما يلزمها - على النَّص - قولان : 

أحدهما : أنه يفسد المسكى » واللازمٌ مهد المثل © . 

والثاني ل ل 

مهر المثل » فَإِنّها لا تلزم . 

هذا إذا أضاف الوكيلٌ الاختلاع إلى مالها . فإنْ أضاف إلى نفسه تَقَدذَ » ولزم 


٠‏ () زيادة من (])(ب). 

(؟) وهو الأظهر كما في الروضة ( 7931/97) . 

(6) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في هذه المسألة في الأم ( 3١0/0‏ ) . 

(4) انظر روضة الطالبين 7957/7١‏ ) . 

(ه) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة ( 97/7" ) . 

(7) من قوله : « على النص قولان : .. إلى قوله : وزيادة الوكيل أيضًا تلزمها ؛ ساقط من ( ب ) . 


225595 95 تت ا لت 1 
الوكيلٌ / تَامٌ ما سكّى » وليس عليها شيءٌ ؛ لأن اختلاع الأجنبيّ بنفسه صحيحٌ . ١١/أ‏ 

وإن أطلق الوكيل » ولم يُضِفْ إليها ولا إلى نفسه » فالبينونةٌ حاصلةٌ على النصّ » 
وفيما يلزمها قولان : 

أحدهما : أَنَّ عليها ما سكت » والزيادةٌ على الوكيل » كأنه قد افتداها بما سَمِتْ 
وزيادة من عند نفسه (© , 

والثاني : أن الزيادة عليها أيضّاء ما لم يجاوزْمَهْرَالمثل» فما جاور مَهْرَ لمثل» فهو على الوكيل 

وقياسٌ مذهب المزني » صحةٌ الخلع مع الأجنبي ؛ وانصرافه عنها » كالوكيل بالشراء 
بمائة - إذا زاد - فإِنّه يقع عنه » إذا لم يصرخ بالإضافة إلى الموكل . 

فأما إذا أضاف الوكيل المال إليها » وضمنّ ؟ قال الصيدلاني : « هو كما لو أطلق 
الوكيل » وهذا ضعيفٌ » بل الإضافةٌ - إذا فسدت - فالضمانٌ المرنَّثَ عليه © لا 
يصحٌ» ولا يؤثّر فيه . ظ 

هذا كله إذا عَيْدَتْ مائةٌ » فإن أَذِنَتْ مطلقًا ؟ قطع الأصحابُ بأن ذلك كالمقدّرمهر 
المثل والمصرّح به . 

هذا كله فى الخالفة بالمقدار » فلو خالف فى الجنس - بأن قالت : « اخْمَلغنى 
بالدراهم » فاختلع بالدنانير - قال القاضي : انصرف الخلع عنها © ؛ لأنه مخالفٌ » 
بخلاف ما إذا زاد فإنه أتى بما أُمَرَتُ وزيادة 29 » وهذا يؤكدٌُ اختيار المزنئ ؛ لأنَّ الفساد 
هاهنا أيضًا في العورض . ١‏ 

+ كد عد 

. ) 791/7 ( رجح النووي هذا القول . انظر الروضة‎ )١( 
.. ) في (أ) : «عليها » . 5) في (أ) : « انصرف عنها‎ )١( 
: والأصح أنه تحصل البينونة » وبه قطع البغوي » ثم يُنْظر‎ )4( 


» إن أضاف الخلع إلى مالها » ولم يقل : وأنا ضامن » فالرجوعحٌ عليها بمهر المثل على الأظهر » وبأكثر من مهر المثل 
وبدل ما سمّت في القول الثاني . 


ه وإن قال : 9 وأنا ضامن » أو لم يضف العقد إليها لم يرجع إلا يبدل ما سَعَتُ . انظر الروضة ( 5915/7 ) . 


1330/5 


وفيه مسائل 

إحداها : أنه لو قال : « طلقيّكِ بدينار على أَنَّ لي الرجعة » ففي المسألة قولان : 

أحدهما : - وهو الذي نقله المزنئ - أن الِوضٌ يسقّط » وقد الطلاقٌ رجعيًا ؛ إذ 
يت بين العوض والرجعةٍ » والعوض هو امحتاج إلى 1 إثباته دون الرجعةٍ » فيندفع 

والثاني : - وهو القياسٌ » وقد نقله الربيعٌ 29 واختاره المزني - © أن العوض 
يفسدٌ ؛ لاقترانٍ الشرط به » وتنفذ يبنونة ©9» على مهرٍ المثلٍ ؛ لأنَّ دَفْعَ الرجعةٍ » أهونُ 
> 0 


ليع : أنها ا ل ردي ل الل" 
مع أنه لا خلافٌ أنه لو قال لها رَوْجها : طَلّقِي نفْسَكِ » فقالت ا 


رك ركيد لور عر 4ب ساقت 
الثالثة : الوكيل بالخلع » هل يتولّى طَرَفيَ الخلّع ؟ فيه وجهان © . ومن جوّرٌ ذلك 


. ) 1817 ( انظر ما نقله المزني في مختصره ص‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 

() انظر هذا الاختيار في مختصره ص ( 187 ) . 

(5) في ( ب.) : ( البينونة ) . (5) في (أ) : « توكيلها » . 

. ) 7948/17 ( صحة توكيلها في الخلع والطلاق » وكذلك النووي في الروضة‎ ) 4/١ رجح في الوجيز(‎ )١( 


(49 والصحيح أن الوكيل لا يتولى طرفي الخلع . انظر الوجيز ( 5/١‏ 4 ) . روضة الطالبين ( 7945/17 ) . الغاية 
القتصوي 77/80/١١‏ ) . 


أركات للع - الصيطة ببس 3315 


انه لو لقال 3 د ا كم 0 
الرابعة : لو خالعها على أن وضع ولذه حولين » صح الاسعجارٌ والخلعٌ ' ولو 
أضاف إليه الحضانةٌ جاز . ولو أضاف إليه نفقةَ عشر سنين مثلا وقدّرَها ووصمَّها © - 
بحيث يجوز فيه السَلمُ © - انبنى على تجويز الجمع بين صفقتينٌ مختلفتينٌ 2 . فإن 
أفسدنا ©» » فالرجوحٌ إلى مهر المثل ؟ أو إلى بَدَلِ هذه الآشياءِ ؟ فعلى قولين © . 
ومنهم مَنْ قطع هاهنا » بأن الرجوع إلى مهر المثل ؛ إذ لو جورْنًا الرجوع إلى أبدالٍ 
مختلفةٍ » لصكحخنا العقدَ على أبدالٍ مختلفة . 

ومنهم مَنْ قال : وإن لم نصممح الجمع بين صفقتين مختلفتين » جوزنا هاهنا ؛ أن 
النفقة هاهنا تابع للحضانة غير مقصود 9 . 

التفريع : : إن صكححنا » وعاش الولدُ واستوفاه » فإن كان زهيدًا فالزيادةٌ للزوج , 
وإن كان رغيا » فالزيادةٌ على الزوج . 

ولو مات في وسط المدةٍ » فلا يَحْفَى حكمٌ تفريقٍ الصفقةٍ بسبب الانفسا خ في 
البعض » ووجة التفريع عليه 


(0 فى (أ) : ١‏ وقَدَّرَهِ ووَصَفّه » . 

)١(‏ السَلّم : نوع من البيع » وهو السَلّف وزنا ومعبّى » وهذا النوع من البيع يُعجل فيه الشمن» وعادّة ما يكون المبيع 
ليس موجودًا في الحال » ولكن يشترط فيه ضبط ١‏ المبيع » بالوصف إلى أجل معلوم » وهو مشروع بالكتاب 
والسنة . انظر : المصباح المنير ( ١/ا"؛‏ ) . مادة ( س ل م) . أنيس الفقهاء ص ( ١١‏ وما بعدها ) . بحوث في 
المعاملات في فقه الكتاب والسنة ص ( 77 - 7) لأستاذنا الدكتور / أحمد يوسف . 

(©) وفيه طريقان » أصحهما : القطع بالصحة ؛ لأن المقصود الكفالة» وهذه الأمور تابعة . انظر الروضة (401/7) . 
(4) في (أ) : ١‏ فإن فسد » . 

(0) والأظهر الرجوع إلى مهر المثل . انظر الروضة (//501 ) . 

(1) في (أ) : « لأن النفقة - هاهنا - تابعةٌ للحضانة غير مقصودة » . 


2322/5 


الباب الثالث 


في موجب لفظ الزوج في إلزام (© العورض وتسليمه 
( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
في الألفاظ الملزمة وحكمها 
وفيه مسألتان 9© : 
الأولى : أن الملزم الصريح قوله : « أنت طالق على ألف » أو « طلقمُكِ على 
ألفٍ ») 2 .فلو قال : ٠‏ أنت طالقٌ ولي عليكِ ألفٌ » , وقع الطلاق رجعيًا 0 ؛ لأنه 


صيغةٌ إخبارٍ » لا صيغةٌ إلزام . وقوله ا ل ا 
«ولى عليك ألفٌ » . كما لو قال : و عليك حب . ولو قال ©» : و أردثٌ ما يريده 
لقال قو ٠:‏ أن عالق على أن » لم لفل » لأ لفط لا يصلح . فل توفقا على 
أنه قصدّ ذلك : فمن الأصحاب من قال : يُتَرّل عليه » وتلزم الألفُ 29 . ومنهم مَنْ 
قال : لا أَيّرَ للتوافق ؛ إذِ اللفظ غيرٌُ صالح له . 

أما إذا قال : « أنتِ طالقٌ على أنّ لي عليكِ ألما » فظاهِد هذا أنه شرط » والطلاق 


. » في (أ) : « التزام‎ )١( 
. » في الأصل ونسخة (أ) : « وفيه مسائل‎ )١( 
. يعني إذا قال الزوج ذلك وقبلث زوجتّه » فقد صح الخلع ولزم الزوجة إعطاؤه ألقًا‎ )5( 


(4) وهذا إن لم يسبقه استيجاب من الزوجة ؛ بل ابتدأها الزوج . أما إذاقالت ول ان لد ا 
فإنه يقع بائنًا بالألف . انظر الروضة ( 4/7 4). 


(0) في ( ب ) : « فلو قال » . 
(7) وهذا أصح القولين . انظر الروضة ( 4/7 50 ) . 


موبيعب لفظ اروس في الام العوض وتسليمة --بسسلب_!----نيني-س 333/58 


لا يقبل الشرط » فيلغو (© . / ولكنه لو قال : « أردثٌ الإلزامَ » فهذا أدَلْ على الإلزام 
من الصيغة الأولى . ولكن قال صاحبٌ ١‏ التقريب » : « لا يُقْبل » (© . وفي كلام 


(1) وهذا إذا قبلت الزوجة ما قاله الزوج » وقد اختلفوا فيما يقع بناءً على هذاء فرجح الغزالي في الوجيز( 45/1 ) 
أن الطلاق يقع رجعياء وفي ١‏ الروضة » أنه طلاق بائن » ويلزمها المال » وقال : « وهذا هو الصواب المعتمدء وهو 
نصهفي «الأم)و قطع به صاحب«المهذ ب »وسائرالعراقيينثم حكى مارجحدالإمامالغزالي . انظرالروضة(//5 ٠‏ 5). 
)١(‏ قال الحموي : 9 قوله فيه : ( ولوقال : أنت طالق على أن لي عليك ألقًا ) الذي في نسخة الوسيط في لفظ هذه 
المسألة : ( أما إذا قال : أنت طالق على أن لي عليك ألقًا» فظاهر هذا أنه شرط . والطلاق لا يقبل الشرط » فيلغوء 
ولكنه لو قال : أردت الإلزام بهذاء دل على الإلزام للصيغة الأولى » وقع الطلاق رجعيًا ؛ لأنه صيغة شرط والطلاق لا يقبله) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه قال الطلاق لا يقبل الشرط » والطلاق يقبله 
بالاتفاق . 

الثاني : أنه جعل 9 على أن لي عليك ألا » شرطا وإنه ليس كذلك يإجماع أهل العربية » فإن صِيَعٌ الشرط 
معدودة » وهذا ليس منها بالاتفاق . 

قلت : لا بد من ذكر قاعدة يبني عليها الجوابُ » وه وأن العقود على إطلاقهاء منها ما يقبل الشرط وهو 
في غالب أحواله » ومنها ما لا يقبله » ومنها ما يقتضيه تارةً ولا يقتضيه أخرى . 

فأما ما يقبل الشرط فمعظمٌ الشروط أصلها العقود » كالوقف في غالب أحواله : إذا كان على الموقوف 


اب 


عليه » مثل وقفت على زيد بشرط أن يتزوج » فإذا طلّق فلا حق له » دون قوله : وقفت على زيد » ثم على .. 


الفقراء إن جاء عمروء فإنه لا يجوز وإما لا يقبله أصلا كالنكاح » وإما يقتضيه تارة ولا يقتضيه أخرى 
كالبيع » فإن خيار الشرط يجوز فيه الرهنٌ والضمين » وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز فيه الشرط كما لا 
يخفى » فإذا ثبت ذلك كان في مسألتنا كذلك فإنه تارة يقبل الشرط وتارة لا يقبله . 

فأما الذي لا يقبله كقوله : أنت طالقٌ على أن الخيار فيه أو إلى ثلاثة أيام » وكل ما كان في معناه» وهذا 
غير مقبول منه بالإجماع » وما عدا ذلك كالطلاق والعتاق » فإنه مقبول بالإجماع » والفرق بينهما أن 
ثبوت الخيار على الوجه الأول يقتضي رَفْعَ الطلاقٍ بالكلية » فأما لو صحححنا ذلك الشرط لكان له رفعه 
مهما شاء . ولا كذلك التعليق الثاني فإنه لا يؤدي إلى رفعه بالكلية وإنما يتأخر وقوعه » كما لا يخفى عمن 
يتأمل ما أشرنا إليه » فحاصل هذا أن اللْعَ يتضمن معاوضةً وطلاقًا ء والشرط إذا كان فيه معنى الوصف لا 
يقبله الطلاق ويلغوء كما إذا قال : بعتك هذا العبدَ على أنه كاتب » فإذا هو غير كاتب » ووقع الطلاق 
رجعيّاء أويكون معناه : أنت طالق على أن لي انيار فيه أو أن لي خيار ثلاثة أيام ‏ بخلاف سائر التعليقات » 
وبه خرج الجواب . 
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غيره ما يدل على القبول . 

وإن قال (" : « عَنَيِتُ « أنتِ طالقٌ » إِنْ ضَمنتٍ [ لي ع ”2 ألفا » : قبل وذلك لو 
صرّح به لاقتضى ضمانًا في المجلس كالتعليق بالإعطاء » إلا أن يقول : 3 أنتِ طالقٌ 
متى ضمنتٍ لي ألفًا » فإن ذلك لا يختص بالمجلس . 

ولو قال  :‏ أَمِرْكِ بيدكِ فطلّقي نفسَكِ إِنْ ضمنتٍ لي ألقا » فإن جعلنا التفويض 
تمليكا » اختص الجواب بالمجلس . وإن جعلناه توكيلا » لم يختص . ثم سبيلها أن 
تقول : « « ضمنت الألف وطلقت » أو « طلقت وضمنت [ الألف ] © © فيقع 
الطلاق والضمان معًا . 


المسألة الثانية : ذكرنا أن الجواب يختص بلمجلس فيما يستدعى الجواب . ولو 
قال : « إن أعطيتني » أؤه أَدَيْتِ إن [ ألا ع © أو « أقبضينى ) : لم يشتدع الجواب 
باللفظٍ واختص بالمجلس لقرينة العّض . وفيه وجة بعيدٌ : أنه لا يختصٌ كالتعليقات 
كلّها . وكذلك إذا قال : « أنتِ طالقٌ إن شكْتِ » اخقص الجواب بالمجلس ؛ لأنّ 


قلت : وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر » وإنما وقع تسميثه بذلك بطريق امجاز» لا بطريق 
الحقيقة » فإنه نلمح في الصيغة معنى الشرط » ولهذا لو قال : عنيت أن لي عليه ألقَا بطريق الإلزام » صح 
الخلع على وجه » وإذا كان كذلك صح أركانه . 

قال : لأنه في معنى صيغة الشرط » والطلاق لا يقبله » فحذف المضافٌ وأقام المضافٌ إليه مامه يما عُلمَ 
من دلالته على المعنى » وعلى هذا يتجه للأول جوابٌ آخر من هذا ؛ لآنه لما كان معنى ذلك صيغة الشرط » 
والطلاق لا يقبله ؛ لكونه لا يقع ذلك بطريق الإلزام » بخلاف ما لوقال : «أنت طالق علي ألف ) فإنه يقع به 
الإلزام في الحال فصح قولا واحدًا فإن قيل : فققد ذ كر العراقيون أنه لو قال : علي أن لي علي ألم »قيلت 
صحٌ الخلع » ووجب المال » وقالوا : لأن تقديره أنت طالق علي ألف » وإذا قبلت صح ووقع الطلاقٌ ووجب 
المال . 

قلت : عندنا في المسألة حلاف » واختيار الشيخ أنه ليس بخلع لما ذكرناه » واختيار العراقيين أنه خلع » 
فإنه في معنى : أنت طالق علي ألف » كما لو قال : 9 أنت طالق إن أعطيتني لقا » وبه خرج الجواب ) . 
مشكلات الوسيط رق 7«ه١/1- ١١6‏ /أ). 
)١(‏ في (أ) : « ولو قال » . )١(‏ زيادة من (أ) . 


(5) زيادة من (1) . (4) زيادة من ( ب ) 


موبجسي لفط لوج في الام العاض وتسايمة تايب 335/58 


التعليق بالمشيكة يُشيه استدعاء جواب «قَبُولٍ . وكذلك لو قال : « أنتِ طالقٌ على ألف 


إن شقت 4 قالت: : فشنت وقبلت» : اختصٌ بالمجلس وصَحٌ » ويكفي قولها : 
«شِفْتُ » أوه قِلْتُ » ؛ إذ أحدّهما يؤدّي المعنيين جميعًا . وفيه وجه ميم 


جميعًا » ويلزم عليه تجويرُ الرجوع قبل القبول ؛ لأنه يغلب فيه مشايةُ المعاوضة 
ولو قالت المرأة : « طُلّقِي على ألف » فقال : « أنت طالق على ألف إن شعت شئتٍ ) لم يكن 


جد عند 


. يستدعي منها جوابا مستأنقًا ه ساقط من ( ب)‎ ١ : قوله‎ )١( 


226/5 
الفَصْلٌ الثاني 
في كم الإعطاء 


تقول + إذا قال وإإن اعطيسي القافانت طالق 0 فالإعطاء هر أن تطع بن يديم 
وليس يُشْترط قَبِصّه باليدِ إلا إذا قال : « إن أَمْمِضْيني » فلا بُذَّ من قبضه عند ذلك . 
ثم إذا وَضَعتْ بين يديه » وقع الطلاق ودخل في مِلّك الزوج » ولم يَمرْ لها 
الرجوحٌ . وفي دخولهِ في ِلك الرجل - من غير لفظ منها - » إشكالٌ يؤيدٌُ تجوير 
المعاطاةٍ ؛ لأنها لم تملك . ولا سَبَقَ منها التزامٌ لقَبول 29 » إذ لا يُشْترط القبول . 
لكن النطب ماد كرتاه م ويه أن تعلق يتعضى وفرع الطلاقي :عند الاغتلاء .اذ 
لا ييْكنٌ إيقائغه مجّجانًا مع قصد العِوّض » فيدخل في ملكه لضرورة وقوع الطلاق » 
وعن هذا الاتكال كني لدم أبو علي وجهًا : أنَّ الطلاق يقعٌ ويردٌ المغطى 
عليها » ويلزمها مَهْرْ امكل » وهذا مُنْقاسٌ ولكنه غريبٌ . وهذا الومجهُ © يجري فى 
قوله : « إن ضمنتٍ لي ألقَا » فأنتِ طالقٌ » ؛ لأنه © إذا قالث : و ضمنتٌ » وقع 
الطلاقٌ بحكم التعليق » ولذلك يُتصور تأخره ©» عن المجلس . ولزومٌه © بمجرد 
قولها : < ضمنتٌ » مُشْكلُ ؛ لدخوله في ملكه بمجرد الإعطاءٍ . 

أما إذا قال : « إنْ أقبطْتني ألما » فأنتِ طالقٌ ) : طلّقت بالإقباض طلاقًا رجعيًا , 
ولم يملكه الزوج ؛ لأن بالإعطاءٍ يُنْبِيء عن الملك دون الإقباض . ومنهم من ألحق 
الإقباض في اقتضاء الملك . 


. ومن حكم التعليق أيضًا أنه لو قال : ( إِنْ أعطييني ألقَا فأنتِ طالقٌ » فأغطْث ألفِينٌ ‏ 
ا لس ل ع ل ا 0 
الصفة © بخلاف ما إذا قال : « خالعتّك بألف » . : « قَبلْتُ بألفين » : لم 


و اب وا 
)١(‏ في ( ب): بقبول ٠.)‏ (0) في (أ) :2 وهذاالقول». (5) في (ب) : «لأنها» . 


(5) في (أ) : تأخيره). (2) في (أ) ١:‏ ولزومها». (5) في (أ) : « تشتمل ) . 
(0) في ( ب ) : ( الصيغة ) . (8) زيادة من ( ب) . 


32//5 
الفصل الثالث 
فى التعليق بالنقد 


وفيه مسائل : 

الأولى : إن قال ”© : إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق - - وفي البلد نقودٌ مختلفة 
كلها 7 نقْرة خالصةٌ © , لكن الغالبُ في المعاملة واحدٌ - كَأَنَتْ بالغالب : طُلّقَتُ » 
ومَلّكَ الزوجٌ . 

واو أنث بغير الغالب » طلقت ولم مملِكِ الزوجج » بل يجب إبداله بالغالب © » وإنها 
لاحت لعبرع بد الطبوية راتت | نما يُوَثْر في المعاملات . 

نا التعليق فلا يَقَعُ غالبا حتى ؛ يور العرفٌ في تعيين العموم » وكذلك لا يؤثر في 
الإقرار حتى لو قال ٠‏ على نك ).قله أن سل عل ما علق عليه الخ 20.6 
الموجب [ السبب ع ©) هو الخيه عنه » وذلك مجهولٌ ؛ فكيف يحكم العرف فيه ؟! 
نعم » لو قال : « أنتِ طالقٌ على ألف ) يرل على الغالب ؛ لأنَّ هذه معاملةٌ » فتفارق 
التعليقٌ والإقرارٌ » وبَقِي الإشكال في أنه و فعك إبداله بالعالي نوكه تايلك اروج 
ِنْ حكم المعاملة ”© فنرّل على الغالب » وعند هذا صار وَيهُ الشيخ أبي على ”© في 
الرجوع إلى مهر المثل أُوْجَهُ / ؛ لأنه إنْ لم يكن المغطّى هو امراة » فلم طلقث ؟ وإن ]١+‏ 
كان هو المرادَ » فَلِمَ يَحِتُ الإبدال ؟ فإن جاز الإبدال فالرجوعٌ إلى مهر المثل أؤلى » وقد 
قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : « لو كان الألفٌ الغالبٌ مَعِيئا » فإذا جاءثٌبهطلقث» 


. في (أ)2( ب): (إذا قال)‎ )١( 
(؟) التُقّرة : هي الفضة المسبوكة بعد الذوبان » وقد تُطلق على الذهب . انظر المصباح المنير ( 910/7 ) . القاموس‎ 


المحيط ( 57 ) مادة (نق ر) . 
(؟) والصحيح - كما في الروضة وخلاهًا لما رجحه الغزالي - أن الزوج يملكه . وله رده » والمطالبة بالغالب . انظر 
الروضة ( 505/7 ) . (4) زيادة من (أ) . 


(ه) في (أ) : ١‏ المعاملات ) . (7) في ( ب ) : « أبو علي » وهو جائز على الحكاية . 
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ورَجَعَ الزوجج عليها بالسَليم ‏ . ( وهذايَزِيدُ في الإشكال الذي ذكرناه . 

المسألة الثانية : إذا كان في البلد دارهمٌ ناقصةٌ في الوزن - عليها التعاملٌ بالعدد » 
وهي نقرةٌ خالصة - فلفطٌ « الإقرار » و التعليق » لا ْنَل عليها 8 عليها » بل على الوازنة 
الكاملة ؛ لأنَّ العُوفٌ لا يُوَثَر فيها . نعم » مُطِلَقُ البيع » » هل يُتَرّل عليه 2 ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لِعُوْفٍ المعاملة © . < 

والثاني : لا ؛ لأنّ اللفظ صرييح في الوازنة الثّامة » وَالعُوفٌ لا يُعَيْدُ الصريح » وإنها 
يُخصّص العمومً عند شمول اللفظ © . 

نعم ل ا . وكذا في تفسير 
المعلّق بالمعتاد 29 . فيه وجهان © . يجري الخلا في التعليق في العددية الزائدة. 
تتا فق تسر« ب لد و لب لل 

المسألة الثالثة : إذا كان الغالبُ دارهم مغشوشةً » فلا يرل عليها إقرارٌ وتعليق » لك 
حك الجابلة ليها ٠‏ إن كان قَدُّدُ النقرة معلومًا ل صِححّة المعاملة على 
أعيانها وجهان . والصحيحح : أنه يقبل تفي المقِدٌ بها إذا عَلبتٌ في المعاملة . 


)1١(‏ في الأصل : ١‏ بالتسليم ) وهو خطأ . وانظر قول الشافعي في مختصرالمزني ص ( 15 ) . ولفظه ١‏ ولو أعطثه 
إياها [ يعني الدراهم ] رديئةٌ . فإن كانت فضة » يقع عليها اسهه « دراهم » طَلَّمَتْ » وكان عليها بدلها ) . 


. » في (أ) : وعليها‎ ١ 
. ) 4٠١/7( (؟) وهذا الوجه هو أصحهما » فينزل عليه ؛ لأنها التي تُمُصد في مثل هذه البلدة . انظر الروضة‎ 


() وذلك كلفظ ‏ الدابة » مثلا » فهو في اللغة يقع على الإنسان » والحيوان » وكل ما يدبٌ على الأرض » ولكن 
الغؤف خصّصه بالمركوب من ذوات الأربع انظر : المصباح انير ( مما بعدها ) . القاموس المحخيط ص ( ٠5‏ ع( 
مادة (دبب) 5 


(0) في (أ) ‏ ( ب ) : ١‏ فيه وجهان » » ورجح الغزالي في الوجيز ( 45/١‏ ) أنه يقبل . 
(5) أي بالمعتاد من الدراهم . 

(7) رجح في الوجيز ( ) أنه يقبل » وكذا في الروضة ( ٠١/97‏ ) . 

(8) في (أ) ١:‏ من»). 


2320/5 
الفصل الرابع 


في التعليق ” بإعطاء ثوب أو عبد " 

الأولى : إذا قال : إِنْ أعطيتني عبدًا منْ صفته كَيْتَ وكَيِتَ 5 - ووصّقّه إلى حَدٌ 
يجورٌ السَلَّمُ فيه - فإذا أتت مثله , ُلْقّتْ » ودكل في يلكه 9 . 

أمَا إذا قال  :‏ إن أعطيتني عبدًا » واقْقِصَرَ ٠»‏ فمهما أَنَتْ بعد - سَليم أو معيب 
كيفما كان - طُلقّتْ » والرجوحٌ إلى مهر المثل ؛ لأنه مجهول » فلا يمكنٌ الرجوحٌ إلى 
قيمته . وإن أَنَتْ بعبدٍ مغصوب » ففي وقوع الطلاق وجهان : 

أحدهما : يقع © ؛ لحصولٍ الاسم ؛ ولأنَّ الرجوع إلى مهر المثل ؛ فلا معنى 
لاشتراطٍ الملك . 

والثاني : لا يقعٌ ؛ لأنَّ لفظ الإعطاءٍ , يُْبِىءٌ عمًا تَقّدِرُ المرأةٌ على إعطائه © . 

التفريع : إِنْ شرطنا الملك » فلو قال : « إن أعطيتني خمرا » فهل تكون الخمر 
لشن اغاردة :0 كاي ل لضب انه 3 عدن حتت إك. اله قر لتفرز 
فيها » لكن الاختصاص المفكن فيه لا يَتعُد أن يُغتبر 

المسألة الثانية : إذا عَِنّ عبدًا » فقال : « إن أعطيتنى هذا العبد » وقع الطلافٌ 
بإعطائه » ومَلكه . فإن كان مَعِيبًا طلقتُ بحكم التعليق » " ولكن يرد عليها " , 
(1) في (أ) : 0 ياعطاء عبد أو ثوب » . 
(؟) جواب ( إن » الشرطية محذوفٌ ؛ وذلك لأنه معلوم من السياق » وتقديره « فأنت طالق » . 
() وإذا أنت به على غير الصفة المشروطة » فلا تطلق . انظر الروضة ( 5١7/9‏ ) . 
(4) في (ب) : (نعم). 
(ه) رجح النووي ( رحمه الله ) أن الطلاق لا يقع . انظر الروضة ( 417/7 ) . 
(<) الخمر امحترمة » وهي التي يُخترم مذّكها » كأَنْ تكون مملوكة لِذِمَي ملا . 
في (أ) ء ( ب ) : « ولكن رُدَ عليها » . 


ةل و كي عت تس وي الف الزوج قن إلرام انون وسيم 
ورَجَمَ | قيمة السّايم أو إلى مهر المثل ؟ على اختلااف الفولين 00 ٠.‏ وإن خرج 
مستحقا ؟ قال ابن أبي هريرة 9 : نتن أنّ الطلاق غَيُْ واقع ؛ لأنه غير قابلي للإعطاء . 
وقال القاضي : طلقت » والرجوحٌ إلى البدلٍ ؛ لأنها أغطث ما عَيته الزوج 0 

فلو صَرّح وقال : إن أعطيتني هذا العبدٌ المغصوبّ ؟ فوجهان مرئّبان » وأؤلى بوقوع 
الطلاقي ؛ لتصريحه © . 

الو . وفيه وجة : أنه يقعٌ الطلاقٌ رجعيًا ؛ لأنه قنع بغير 

ء . وقيل : يطرد هذا فيما لو قال : « إن أعطيتني خمرًا » وهو بعيد في المذهب . 

ا ل 
لأنّ الصيغة فاسدةٌ لا تَصْلح لطلب العِوّض . وقيل : إِنَّ ذلك كالمغصوب والخمر . 

المسألة الثالثة : لو قال : إن أعطيتني هذا الثوب » وهو مَوْويٌ © فسَلّمت © , 
فإذا هو هروي 0 : لم تطلق ؛ لعدم الشرط . 

أما إذا قال : « إن أعطيتنى هذا الثوب المرويٌ » فإذا هو هروىٌ » ففيه تردّدٌ ؛ لأنه 


(1) وفي الروضة ( 4١7/7‏ ) والغاية ( 787/١‏ ) أنه يرجع إلى مهر المثل . 

(؟) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . 

(؟) انظر الروضة ( 4١/0‏ ) والغاية ( ؟/85/) . 

(5) والمذهب وقوع الطلاق بائنا بمهر المثل . الروضة ( 4١5/97‏ ) . 

(5) رجح النووي وقوع الطلاق بائنا بمهر المثل . الروضة ( 4١7/97‏ ) . 

(5) قال النووي : « قولهم : « ثوب مَرُويٌ ؛ هو بفتح الميم » وإسكان الراء» وتشديد الياء منسوب إلى ( مرو) وهي 
مدينة معروفة بخراسان , ويُنسب إليها أيضًا « مَرْوَزِي » بزيادة زاي » وهو من شواذ النسب ١6‏ . ه . تهذيب 
الأسماء واللغات (/710//7 ١‏ ) . وانظر المصباح المنير ( 879/٠‏ ) والقاموس المحيط ص ( 17١5‏ ) مادة (مرو) . 
(/) أي فَُسَلَّمَيْهِ هذا الثوب . 

(8) قال النووي : 9 قولهم : « ثوب هَرَوِيٌ ) و« دينارهروي » هو بفتح الهاء والراء» وكسر الواوء وتشديد الباء . 
منسوب إلى ١‏ هراة » وهي إحدى مدن خراسان المشهورة . تهذيب الأسماء واللغات ( ١181/5/6‏ ) . 


موجب لفظ الزوج في إلزام العورض وتسليمه ‏ ب 3415 


متردد بين صيغة الشرط والإخبار على وجه خطأ (© فَإِنْ لم نجعله شرطًا ” وقع الطلاقٌ 
بتسليمه ") , 


ولو قال : « خالعتُكِ على هذا الثوب على أنه هَروي ) فإذا هو مؤوي » وقعتٍ 
البينونةٌ » سواءٌ وُجدَ الوصفٌ ”2 أو لم يُوجَدُ » ولكن © إن أخلف الوصفٌ تبت خياز 
الخلف في العوض » وفائدثه الرجوع إلى مهر المثل أو بدله . 


نا ند نا 


(1) والأصح أنها تطلق كما في الروضة 4١7/7(‏ ) وما بعدها . 
)١(‏ في (أ) : ( وقع بتسليمه ) . (*) كلمة « الوصف » ليست في (أ) . 


() في (أ) : ١‏ لكن » . وفي ( ب ) : ( لكنه ) . 


20/5 


الباب الرابع 


في سؤال الطلاق 

( وفيه فصول ) 

الفصل الأول 

في ألفاظها في الالتماس © 

الأولى : إذا قالتُ : « متى © طأ فلك ألفٌ » اخقص / الجوابٌ باججلس» ,يزور 
بجلاف قرول الروج الل الك اام د سار 
غير امجلس » لذن الغالب على جانبه التعليق » وعلى جانبها المعاوضةٌ » فلذلك 5 
الثانية : لو قالث : « إن طلَقتي فأنتٌ بريءٌ من الصّداق » فقال : « طلَّقْتٌ » تَقَدَ 
رجعيًا » ولم يَبْر يرا عن الصداق ؛ لأن تعليقَ الإيراءِ لا يصحٌ » وطلاقٌ الزوج - طمعًا في 
البراءة من غيرٍ لفظٍ صحيح منها في الالتزام - ” لا يُوجِبُ شيئًا عليها “ . 
الثالثة : إذا قالث : ١‏ طلّقني » ولكَ علي ألفٌ » فطلّقّها , لَرمها الألفُ . وهذه 
الصيغة منها » » تصلح للالتزام 9» » بخلاف ما لو قال 0©» : « طلقتّكِ » ولي عليكِ 


ألفٌ » , فإِنٌ ذلك لا يَصْلح لإلزايها ‏ » فيحمل على الإخبار . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : « لا يَلّزمها المالّ بذلك © وس ى فيه بين الزوجين 29 . 


. في (أ) : « في ألفاظها من الالتماس»‎ )١( 
في (ب):(متى ما).‎ )'( 

(5) في (أ) : ١‏ لا يوجب عليها شيئًا » . 

(4) في (أ) : « لا تصلح للالتزام » وهو خحطأ . 
(0) كلمة : « قال ) ساقطة من (أ) . 


() يرى أبو حنيفة ( رحمه الله ) أن هناك فرقا بين حرف « على ؛ وبين حرف : الواو» فى الإلزام والشرط . فالواو لا - 


طلن الويجة التزاق عن فوف ا ب ا ا ا 7 3011/5 


ولأصحابنا وجه يوافق مذهبه (© . ولا يطرد ذلك الوجه فى الجعالة » بل هذه 
الصيغة ملزمة فى الجعالة © . 

ولو قال : ” بعني ولك عليع ألف © . 9 فقد قيل : إن ذلك كالخلع والجعالة “© . 
وقيل: إن ذلك لا يحتمل في البيع . 

الرابعة : لو قالت : « طلّمنى على ألف » فقال : « طَلَّقْتكِ » ولم يَذْكر المال . فإن 
قال : « لم أقصد الجواب » 2 قُبِلَ » وفائدثُه ثبوثُ الرجعة » بخلاف ما إذا قيل له : 
أَطَلَقْتَ زوجتك ؟ » ”© فقال : نعم » ثم قال : « لم أقصد الجواب » لم يُقْبل ؛ لأنَّ 
قوله : « نعم ) لا يستقل بنفسه » فيتعينٌ للجواب . وكذلك مجردٌ قوله : « اشتريثٌ ) 


- تفيد إلزامًا ولا شرطاء بخلاف «على » ؛ فإذا قال الزوج لزوجته  :‏ أنت طالق على ألف » فقبلت » وقع الطلاق » 

ولزمها الألف . وكذلك إذا قالت الزوجة : « طلقني على ألف » فقبل » وقع الطلاق وعليها الألف . 

أما إذا قالت الزوجة : ١‏ طلّمَني ولك علي ألف » فقبل » وقع الطلاق ولا يلزمها الألف . وكذلك إذا قال لها 
الزوج : « أنت طالق ولي عليك ألف » يقع الطلاق وليس عليها شيء . وهذا معنى قول الغزالى ( رحمة الله ) : 
« وسوّى فيه بين الروجين © . 

وقد خالف أبا حنيفة فى ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد ( رحمهم الله تعالى ) فقالا : يلزمها المال بذلك . 
وقد استدل أو حنيفة لرأيه بأن قولها : « طلقني ولك علي ألف » ( أو قوله : «أنت طالق » ولي عليك ألف » جملتان 
تامتان منفصاتان ‏ لا ترتبط إحداهما بالأخرى إلا بدلالة من خارج هذا اللفظ , ولأن الطلاق يَنْفكُ عن المال 
بخلاف ١‏ البيع » و « الإجارة » » فإنهما لا يُوجدان إلا بمال . 

ورأى أبو يوسف ومحمد أن هذه الأحرف الثلاثة » وهي ١‏ الباء» و« الواو» وه على » كلها سواء في الشرط 
والمعاوضة ؛ بدليل أنه لا فرق بين قولهم : احمل هذا الطعام بدرهم أوة على درهم » أوه ولك على درهم » . انظر: 
الهداية ( ؟/554 ) » فتح القدير للكمال بن الهمام ( 7١18/4‏ ) حلية العلماء للقفال الشاشي ( 557/1 ) . 
(1) وهذا ضعيف » والصحيح الأول أنه يلزمها الألف . انظر الروضة ( 417/7 ) . 
)١(‏ في ( ب) : ( ملتزمة ) . (") في ( ب ) : 9 بعني ولك ألف » . 
(4) ما يين الرقمين ساقط من ( ب) . 


(0) في (أ) : 9 لم أقصد المال» . (<) في (1)  :‏ أطلقت ؟ » بدون كلمة و زوجتك » . 


1/5---- .ب طب الزوجة الطلاق على عوض 


دونَ ذكر المالٍ : يتعين للجواب مهما قيل له : بغت منك . 

الخامسة : إذا صدر منها كنايةٌ - كقولها : « أَبئّي ) (© وقوله : « أَبَتّكِ » - فإِنْ 
َوَيَا نفذ » وإن لم يَنُويَا لغا . وإن نَوَتٌ دوتّه لم ينقُذ ؛ لأن اعتماد البينونة على جانبه . 
وإن نَوَى دونها ثور 0ه ١‏ 

- فإن جرى ذكر المالٍ من الجانبين » لم ينقُذٌ ؛ لأنّه لا يصح التزامها من غير زئة 
الفراق . 

- وإن لم يَجْرِ من الجانبين » نَقَدَ الطلاق رجعيًا . 

توإنجري: و كر العوض في ,بجوايها الا في التماسها > ليقع الطلاي + 

- وإن جرى في التماسها - لا في جوابه - بأن قال : ١‏ أئي بألف » فقال : 

بك » لم يقع الطلاق ؟ أله إما رض بالبنونة يعوض » ولم يوجد منها : نيه الفراق » 
فلم يصحٌ التزامُها ‏ فصان "كما اد كر امال هرج الجانيين . وفيه وجه بعيدٌ : أن الطلاق بير,ى,] 
يقع رجعيًا » ويُجَعَل قوله : « أَبثئّكِ » كلمستقِلٌ دونَ الالتماس . ١‏ 

فأما إذا جرى من أحدهما صريح ”© . ومن الآخر كناية » فالكنايةٌ مع النية 
كالصريح » ودونَ النية كالمعدوم . 

ولا خلاف في أنه لو قالت : « أبنّي » فقال : « أَبَتتّكِ » - ونَوَيَا الطلاق ولم يذكر 
العوض 9؟ - أن هذا لا يقتضي العوض » بخلاف لفظ « الخلع » ؛ فإن. لفظ «الخلع ) 
يُنْبِىءٌ عن العوض بخلاف [ لفظ ] 2 البينونة . 


#* # # 


(1) هو فعلٌ أمر من البينونة . (١1)كلمة‏ : « نظر » ساقطة من (أ) . 


() في الأصل ونسخة (أ) : « صريحٌ ) وفي ( ب) 9 صريحا» وكلاهما صحيح » فعلى ما في الأصل ونسخة (أ) : 
هو نعثٌ لمحذوفٍ ؛ تقديره إذا جرى من أحدهما لفظ صريح » . 


(4) في (1) : ٠‏ ولم يَذّْكرَا العوض » . (0) زيادة من (أ) . 


253/5 
الفَصْلُ الثاني 
فى التمايها طلاقًا مُقَيَدَا بعدد 
وفيه أربع مسائل (©2 : 
إحداها : أن تقول : « طلم ثلانًا بأُلفٍ » فطلّقها [ طلقةٌ ] © واحدةً : استحق 
ثلث الآلفٍ كما ذكرناه على قياس الجعالة بخلاف جانبه . 
فإن لم يَئِقَ له عليها إلا طلقةٌ » فقالتُ : ٠‏ طقني ثلانًا بألف » فطلّقَ طلقةٌ واحدة ؟ 


قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : و اس: ستحق جميعٌ الألٍ ؛ لأن مُرادها البينونةٌ الكبرى » 
وقد حَصّلَتٌ بكمالها » © . 


إسحاق المروزي 0 ل 
استحقٌ الثلث © . ولا تفريع بعد هذا على مذهيه . 
أما إذا بَقِيَتُ له طلقتان » فطلّق واحدةً » استحقٌّ الغلتّ © عند الشافعى ( رضي 


. ) وفيه مسائل » . () زيادة من ( ب‎  : في الأصل و(أ)‎ )١( 


:4( نض الشافعي ( رحمه ) الله كما هو في (الأم»( 4/5 الى ولول يق لد عليها سن الطلاق إلا واحدة وافقالت‎ )٠( 
؛ طلقني ثلاثاء ولك ألف درهم » فطلقها واحدة» كانت له الألف ؛ لأن الواحدة تقوم مقام اثلاث » في أن مها‎ 


عليه حتى تنكم زوج غيره ) . 
(4) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . وانظر ما قاله المزني في مختصره ص ( ١184‏ ) . وانظر تكملة المجموع شرح 
المهذب .)185/18١‏ 


(ه) هكذا هو في النسخ الثلاث « استحق الثلث » وهو كذلك في روضة الطالبين( 4١18/17‏ ) والذي وجدته في 
١‏ الأم ) أنه يستحق الثلثين . وهذا في الطبعات الثلاث للأم . طبعة دار الشعب ( ه/185)» طبعة دارالمعرفة ببيروت 
)٠١4/(‏ . وطبعة دار الغد العربي ( )١54/5‏ . وهذا نص الشافعي ( رحمه الله ) : 9 ولو كانت بقيت له عليها 
اثنتان » فقالت : ٠‏ طلقني ثلانًا ولك ألف درهم » فطلقها اثتيين» كانت له الألف ؛ لأنها تحرم عليه بالاثنتون حتى 

تنكح زوجًا غيره اد مار سيط كل اك أله لي ع براحي رارم طلا حي ا 
إياها » فلا تأخذ أكثر من حصتها من الألف » . 


36 ببسب ل ىج يي فس الهلاشن الروجحة طلقا ذا بعاد 


الله عنه ) والمزني جميعًا ؛ لأن الشافعي ( رضي الله عنه ) أيضًا يتب الحسات إلا إذا 
حَصّلتٌ البينونةٌ الكبرى . وإن طلّقها اثنتنينٌ ِنّ استحقٌ الجميع عند الشافعيئّ ( رضي الله 
عنه ) 29 ١‏ والثلثين عند المزنق 

فلو قالت : « طُلقَنِي عشرًا بألف » استحقٌ بالواحدة العُشْر » وبالئتِينَ الخمسّ 
بالاتفاق . وأما بالغلاث اسه نشجق المنيع عند العاف بز رضي الل عيمس واإرقانن 
المزنيع : أنه يستحقٌ ثلاثة أعشار المالٍ . وقيل - تخريخًا على قياسه - إنه إنما يُوَرّع 
على العدد الشرعي » ويوافقٌ (" الشافعيّ ( رضي الله عنه ) في استحقاق الجميع 
بالثلاث في هذه الصورة . 

الثانية : إذا قالتث : م طلقني ثلانًا بألف » فقال : « أنت طالقٌ واحدةٌ بألف , وثثتّين. 
مَجَانًا ) . قال ججماعة من أئمة المذهب : « تقعٌ الواحدمٌ ف اكت الرار !ةل 
ارقا جر ان ينها ا دن ا و ل يه لماع بل 
لل 1 
واحدة إلا لثلاث . نعم » تقع الطلقتانٍ مجّانًا » وهما رجهعيّتان . 

أما إذا عكس فقال : « أنت طالق واحدةٌ مجانًا » واثنتين بلي الألف ): وقعثُ 
واحدةٌ رجعية » ونج الثنتانٍ على مخالعةٍ الرجعية © : إِنَّ + جَوَرْنا » تَقذْنا أيضًا بلي 
الألنٍ . وإن مَتَغنا وقعت طلقتان أيضًا إذا قبلت © ؛ لأن الرجعية يلْحقها الطلاقٌ . 
وبالجملة إذا خالع الرجعية 9 - على قولنا : لا تصحٌ مخالعتُها - كان كمخالعة 
السفيهة » حتى يقع © طلاق بلا عوض . 


)١(‏ انظر نص الشافعي في التعليق السابق . )١(‏ في (أ) ١:‏ ووافق). 
(5) في (أ) : «واحدة ). 


(4) يعني المطلقة الرجعية » هل يجوز مخالعتها » وهي في العدة ؟ فيه قولان , الجديد : أنه يجوز مخالعتها . انظر 
الروضة ( 57١/1‏ ) . 


(0) قوله : « إذا قبلت 4 ساقط من( ب) . (7) في (أ) : 9 إذا خالعها الرجعية » . 


(7) كلمة : « يقع » ساقطة من( ب) . 
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الثالثة : إذا قالت : « طلّقني واحدةً بألف » . فقال : « أنت طالقٌ ثلانًا » . قال 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : « طلقت ثلاثًا » واستحقٌ الألفّ ؛ لأنّه أجابها ورَّادَ » © 
وإليه صارٌَ رَ أبو يوسف ومحمدٌ (2 » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يستحقٌ شيعًا ؛ 
لأنها لم تلتمس البينونة الكبرى 59 + وسلم أنها: لو قالث : « طلّقني ثلاثًا بألَفٍ » 
فطُلّقٌ واحدة » أنه استحق ثُلْتَ الألف وإن خالف © . 

أما إذا أعاد الزوجٍ ذكر المال.» فقال : «أنت طالقٌ ثلانًا بألف » : فأكند 00 
على أَنّه لا فرق بين أن يُعِيدَ ٠‏ أو لا يُعيد © .وحكى الفوراني وجها عن الققّال : أ 
إذا أعاد » فقد قابل كل طلقةٍ بثلث الألنٍ » فلا يلزمها ا د 
أما إذا لم يُعِدْ ذكرّ المالٍ أمكن أن يُقال : التمستٌ واحدةً » فأجابها إلى بينونة أغلظ 
منها » فيرجع إلى زيادةٍ صفةٍ » أما هاهنا فيظهر التوزيعٌ » ولكن يلزم على قياس القفال 
أن لا يقع © إلا واحدة ؛ لأنه قال طلقتين بثلثي الألف » وهي ما قَِلَثْ © ) ؛ وقد قيل 
بهذا أيضًا » ويلزم ألا : تقع الأولى أيضًا ؛ لأنها التمسثُ بألف » فأجاب بثلث الألف » 


(1) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في الأم ( 0/ )7١4‏ 

)١(‏ هو الإمام أبوعبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » صاحب أبي حنيفة ( رحمه الله ) سمع الحديث من 

سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وغيرهم » سكن بغداد وحدّّث بها وروى عنه الشافعي » وقال فيه ثناءً عليه : « ما 

رأيت سميئًا أخفٌ روححًا من محمد بن الحسن » وما رأيتُ أفصح منه » ومارأيت أعقل منه » وتوفي هو والكسائي 

في يوم واحد » فقال الرشيد : « ذهب اليوع الفقةُ واللغةٌ » . وذلك في سنة (185) ه . 

() البينونة الكبرى هي التي لا يستطيع الزوج أن يَدُدٌ - بعدها - امرأته إلا بعد أن تدكح وزوججا غيره » فيطلقها 

الثاني أو يموت عنها ثم تقضي منه عدتها . 

(4) قوله : 9 وإن خالف » يعني وإن خالف جوابٌ الزوج طَلّب المرأةٍ » فهي قد طلبت ثلانًا» فأجابها هو بواحدة . 
وانظر قول أبي حنيفة ( رحمه اللّه ) في : المبسوط (17/1) . الهداية (؟/144) . الاختيارلتعليل انختار( ؟/ 

8 . فتح القدير( 5/4؟؟) . الدر امختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي (448/17) . 

(ه) وهو الأصح . انظر الوجيز ( ؟/8؛ ) . الروضة ( 471/7 ) . 

(5) في (أ) : « أنه لا يقع » . 

(0) في الأصل : ١‏ وهي ما قابلت » والمثبت من (أ) » ( ب) . 


ورم حك ع يب د 5 جه بك لاش الزؤخة لاق تعدا يعلد 


فهو كقوله : ٠‏ يَغني بألف » » فقال : « بعث بخمسمائة » فإنه لا يكون جوابًا . وقد 
قيل بهذا أيضًا . وقد قيل في البيع أيضًا : إنه يصح » وقيل أيضًا : إذا قالتُ : « طلقني 
واحدة بألف » فقال 0 بخمسمائة » : إنه د جل اااي ١د‏ 
تقدير العوض إليها » لا إليه 

وعلى الجملة » مذهبُ أبي حنيفة ( رحمه الله ) في صورة إعادة المال أَؤَْه © . 
الرابعة : إذا قال : « طلّقني نصف طلقةٍ بألف » أو « طلّقْ نِصْفي » أو « يدي 
الس يي ا أ سا 


مهر المثل 20 . وفيه وجةٌ منقاسٌ : يغبت المسئى ؛ لأنه خصصٌ العوضٌ بما لا 
وار ل ل 1 
# اي 


(1) في نسخة : 9 يتجه » كذا على هامش الأصل . 
)١(‏ في (أ) : 9 يفسد العوض » . 
(*) وهو الصحيح كما في الروضة ( 4307/7 ) . 


20/5 
القَصْلٌ الثَالتُ 
في استدعائها طلاقًا مُعَلّقَا بزمان 


وفيه صور : 

الأولى : أن تقول : « طلّقني غدًا » ولك ألفٌ » فإن طلّقَ بعد غْدٍ » تَقَذَ رجعيًا ولا 
مال له (© ؛ لأنه خالّفٌ . وإن طلّق في الغد » وقعتٍ البينونةٌ » وفسَد العوضٌ ؛ لأنه لا 
يحتمل التعليقٌ ؛ فيرجع إلى مهر المثل . 

ولو طلّق فى الحال - أو قبل الغد - فقد أجاب وزادٌ » إِذْ عَجل : فيقبت مَهْدُ المثل . 
وفي كل حال لا يستحقٌ المالّ قبل الطلاق 

الثانية : أن تقول : « خُذَ ّي ألفًا » وأنت مُحَيْمٌ في تطليقي من اليوم إلى شهرٍ » 
فلك الألف متى لم تُوَحْوْ عن الشهر » فمهما طلّقها في الشهر على قصد الإجابة ‏ 
استحقٌّ مهرّ المثل كالصورة الأولى » وهذا بخلاف قولها : « متى [ ما ع 20 طلقتنى 
فلكَ ألفٌّ » ؛ فإن « متى ما » - وإن كان ظاهِرًا في التأخير - فلا يستحقٌ العوض إلا 
بطلاق في المجلس ؛ لأن قرينة العوض قابَلَ عمومَ اللفظ » فخصصّه بالمجلس 22 . أما 
هاهنا فرفعت 9 الاحتمال بالتصريح والتخيير في الشهر . ومن الأصحاب من نقل 
الجواب من كل مسألة إلى أختها » وسوّى بينهما . 

الثالئة : إذا قال : « أنتِ طالقٌ غدًا على ألف ) فقالت : ١‏ قبلتٌ ») فإذا جاء الغد 
وَقَعَ الطلاقٌ بائنًا » وفيما يلزمها وجهان : 

ل ل 

والثاني : أنه يصحُ ويجبُ المسكى ؛ لأن مقابلةَ المعلق بالمال » كمقابلة المتُجّر , 
والمعاوضةً إنما صيحثُ بوجودٍ شِقّي الإيجاب والقبولٍ في الحال من غير تعليق » فإذا 


)١(‏ في (ب) : «ولامال» بدون ولهو. 2 ' (؟) زيادة من ١‏ ب). 


(5) في ( ب ) : « فخصص بالجلس » . (4) في الأصل : « رفعت » بدون الفاء 


 -5‏ .ب ب ل لل طلب الزوجة الطلاق معلقا بزمن 
صحٌ قوله : « إذا أعطبتني (" ألا فأنتِ طالقٌ » من غير قبولٍ منها » قَآنْ يصحٌ هذا 
التعليقُ مع قبولها في الحال : أؤلى . وفيه وجةٌ ضعيف : أن الطلاق لا يقع أصلا » لأنه 
علق بالعوض ”2 ولا سبيل إلى إثبات العوض بالتعليق » ولا إلى إيقاع الطلاقي وقد علقه 
بالعوض . 

نّم إذا أوقعنا الطلاقق عند مجيء الغد » وَجَب العوضٌ بعد نفوذٍ الطلاق » ولا 
يجب بمجرد قبولها في الحال » وليس لها © الرجوحٌ بعد القبول ؛ لأنه قد تم شِقا 
العقَدٍ بالقبول . 


. » في (أ) : « إن أعطيتني‎ )١( 
. لأنه علق العوض‎  : في (أ)‎ )١( 
. » في (أ) : « وليس لهما‎ )5( 
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م و 
الفضل الرَابع 
في سؤال الأجنبئ واختلاعه 
واعلم أن اختلاع الأجنبي 4 كاختلاع المرأة / في جميع صيغ الالتزام 00 وأحكامه ؛ 4١ب‏ 
لأنّ الطلاقّ مما يشتقلٌ به الزوجج » » وإنما يحتاج إلى قَبولها لالتزام المال . 
وللأجنبئ أن يلتزمَ المالّ على سبيل الفداء » لكن الأجنبي » إِنْ كان وكيلا من 
جهتها 29 فله أن يعقِدَ لها ولنفسه » ويُنظر إلى لفظه ونيته » ومُطَلْقُه يقعُ من جهة 
الوكالة» ولكن إِنْ لم يُصَرْحْ + الكنره ييف يا اليا بتر بلعو ركبا 
فى الشراء © . 
وإن قال الأجنبي © : « اختلعثٌ بوكالتها » ثم بان أنه لم يكن وكيلا » تبينٌ ©© أن 
الطلاقّ لم يَقَعْ ؛ لأن الخطات كأنه معها , ولم يَجْرٍ قبولُها » ولا قبول نائبها . 
فرع : أبوها - إذا كان هو امختلع - فهو كالأجنييٌ . وإن كانت طفلة » فاختلعها بمال 
نفسه » فهو كالأجنبي . وإن اختلعها بمالها » فله أحوال 9© : 
الأولى : أن يقول : اختلعت على سبيل الولاية بمالها » أو « بهذا العبد من مالها » : لم 
يقع الطلاق » بل هو كالوكيل الكاذب . 
الثانية " : أن يقول : اختلعتٌ على سبيل الاستقلال » لكن بهذا العبدٍِ من مالها © 
فهو كالاختلاع بالمال المغصوب © وقد سبق . 
الثالثة : أن يقول : و اختلعثُ بهذا العبدٍ الذى هو من مالها » ولم ب يتعوّض لما يزيد على 
هذا - مِن نيابة أو استقلال - وقعَ الطلاقٌ رجعيًا كاختلاع السفيهة » وكأنه أهلّ للقبول 


. » في ( ب) : و عن جهتها‎ )١( . ) في (أ) : « صور الالتزام‎ )١( 


(5) في (أ) : « كالأجنبي في الشراء » . () في (أ) : « الوكيل ؛ . 
(0) في (أ) : ( نتبين» . (0) في (1) : ١‏ فلها أحوال » . 


(0) في (أ) : « أن يقول : اختلعت بهذا العبد الذي هو من مالها ؛ . 
(0) في الأصل : « كالاختلاع بمال المغصوب » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 


اسع هك ْ طلبُ الأجنيي الخلع 


ومحجورٌ عليه 2 في مالها » كالشفيهة محجور عليها في مالٍ نفسها (© . وهذا فيه 
غموضٌ ؛ لأن امختلع بالمغصوب - لو أضاف الال إلى المالكِ - وقع, الطلاقٌ بائنًا . 
وقيل : الفسادٌ في العورض فقط » فخرّج القاضي وجهًا هاهنا : أنه كالمغصوب » (" وخرج 
في المغصوب هاهنا وجهًا " أن الطلاق يقع رجعيًا . ٠‏ 

الرابعة : أن يقول : « اختلعثٌ بهذا العبدٍ ) ولم يذكر أنه من مالها , فإن الزوج (*» جاهلا 


- 
2 


به © » فهو كما لو خرج العوض مُسْتَحَقًا » وإن كان عالاً فوجهان : 

أحدهما : أنه يصير المعلومٌ كالمذكور لفظا » فيقع الطلاقٌ - على المشهور - رجعيًا . 

والثانى : أنه يكون كما لو كان جاهلا ؛ نظرًا إلى مجرد اللفظ © . 

الخامسة : أن يختلعها بالبراءة عن الصداق . فإن جورُنا له العفو عن صداقها في 
الاختلاع » صِحٌ الخلعٌ كما لو اختلعث بنفسها » وإن منغنا ذلك - وهو الصحيح - ففيه 
ثلاثة أوجه : 

أحدها : - وهو ظاهد النصٌ - أن الطلاق يقعٌ رجعيًّا كالسفيهة © . 

والثاني : أنه كالوكيل الكاذب حتى لا يقعَ الطلاقٌ ؛ لأن إضافته إلى الصداق - وهو 
أب - يُشْعر بأنه كالنائب » أما ضافتة إلى العبد » فهو بالمغصوب أسْبَهُ . 


(1) في ( ب) : « ومحجول عليه ؛ وهو خطأ مضحك . 

(1) في (ب) : 0 كالسفيهة محجورة في ..) وهو خخطأ لغويّ والصواب «محجور عليها؛ كمافي الأصل ونسخة 
() ؛ لآن الفعل « حجر » لا يتعدى بنفسه بل بالحرف ١‏ على 6 » وهذا من تساهلات الفقهاء كما قالوا : ( العبد 
المأذون » والصواب « المأذون له » . انظر أساس البلاغة ص ( 74) مادة ((ح ج ر) . 

(*) في (أ) : ٠‏ وخرج هاهنا في المغصوب وجهًا » . 

(:) في (أ) : 9 الرجل » . والصواب «الزوج» ؛ لأن الحكم يتعلق بجهله أو علمه هو وليس بالوكيل كما يوهمه لفظ 
«الرجل ». ش 

و قوله ويه ليست في وبع ويعى يقوله :8 اهلا بد) آي املا بآن العيد.مى مالها , 

(5) وهذا هو الأصح من الوجهين » فيقع الطلاق بمهر الثل . الروضة (5/0؟4 ) . 

(0) وعليه فلا يبرأ من صداقها » وليس على الأب شيء . الروضة ( 479/9 ) . 
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والثالث : أنْ يقع [ الطلاق ع 27 بائنا » ويجب مهرُ المثل كالعبد المغصوب . 

السادسة : أن يقول : « خالِغها وأنا ضامنٌ براءئكك ) » فالقِياسٌ أنه يق الطلاقٌ 
رجعيّاء ولا يازمه شيء 7" ؛ لأن ضمان عن البراءة محال » ؛ فيلغو المال » ويصحٌ القبول 

وإن قال : « طَلّقُها © وإن طَولِيَتٌ بالصداق » فأنا ضاميٌ براءتّك » فتحصل البينونةٌ » 

ويجب مهرٌ المثل ؛ لفسادٍ صيغة الالتزام 

وضابط النظرفي هذه المسائل : أن الخلع إنما يختل , ما بسبب في نفس الفيول 
فيوجب تفي أصل الطلاق + أو مل في نفس الالترام » فيوجب لي البينونة » لا تفي 
الطلاق ٠‏ أو لل في الملتزم لا في الالتزام » كالخمر والمخصوب ١‏ فيوجب تفي 
مسقي هل تفن البيتونة + ويكوق التردد: فى أضل /الطلاق للتردد 29 في صحة القبول ع 
والترددٌ فى البدواة للتردد ©) فى صحة صل الالتزام » والترددٌ فى اميك للتردد (*) 
في صحة الملتزم © . [ والله تعالى أعلم بالصواب ع © , ١‏ 


تنخ تنا ين 


. زيادة من (ب)‎ )١( 

(؟) في الأصل » (1) : « ولا يلزمها شيء » » والمثبت من ( ب ) وهو الصحيح . 
() قوله : « وإن قال : طلقها ) ساقط من الأصل » ونسخة (أ) . 

(5) في (أ) : ١‏ لتردد ) في المواضع الثلاثة . 

(0) في (أ) : «الملزم » . 

(3) زيادة من (ب) . 


3514/5 
الباب الخامس 
في التزاع في الخلع 


وهو أنواع : 

الأول : أن يقع في أصل العوض », أو جئسه 29 أو قَدْرِهِ . 

فإن وقع في « الأصل » . فالقولٌ قوثّها إذا أنكرت العوضٌ . وإن عَلَقَتُ وقعتٍ البينونةٌ ؛ 
مؤاخذةٌ للرجل بقوله : (' إني خالعت على عوض " . 

وإن تنتزعا فى الجنس » فقال : « خالعتُكِ بدراهم » فقالت : بل بفلوس » تحالفا » 
والرجوحٌ إلى مهر المثل كما في الصّداق » وكذلك في المقدار . وإن توافقا على جريان 
الخلع بألف درهم » ولكن قال الزوجٌ : « أردنًا به الدراهم » » وقالت : ” بل أردنا 
الفلوسّ © » فهذا يشتدعى مقدمةٌ : وهى أنه لو كانت النقودٌ مختلفة ©» - ولا غالب 
فيها - فقال : « بعت بألفٍ درهم » » وقال : « اشتريتُ بأَلفٍ درهم » ولم يتعررضا / 
للجنس » ولكن توافقا على إرادة نوع 9 واحد ». لم يصح البيع » ولم يحتمل هذه 
الجهالة فيه » والمشهور الظاهر في « الخلع » أنه يحتمل ذلك » ويكفي فيه النية أو العلم "© 
بالعوض - وإن كان شرطا لثبوت المسمى - لكن يحتمل ©" فيه مالا يحتمل في البيع ) 
ولذلك حصل الملك بمجرد الإعطاء من غير لفظ » وهذا ليس يخلو عن إشكال . 

نّم لا خلافٌ » أنه لو قال : ١‏ خالعتك على ألفٍ » © » وقبلَتٌ و توافقا على إرادة 
نوع واحد : لم يحتملٌ هذا ؛ لأنّ اللفظ صريي في الاحتمال © والترديدٍ بين الأنواع » 
وإنما المذكورٌ مجردٌ العددٍ » وهو عَرَضِيٌ » لا يُنْبِىءٌ عن ماهيةٍ جنسيةٍ ولانوعية » بخلاف 
ما إذا ذكر الدراهم » فإنه لم يَيِقَ إلا التفصيلُ بالصفات » فلا يبد تخصيصٌ عمومه 


(1) في (أ) : 9 أو في جنسه » . (1) في ( ب ) : ( إني خالعتك على عوض » . 
(5) في (أ) : « وقالت : أردنا به الفلوس » . (4) كلمة : « مختلفة ) ساقطة من (أ) . 
(0) كلمة : 9 نوع » ساقطة من (أ) » (ب) . (3) في (أ) : د إذ العلم .... » . 


(0) من قوله : « هذه الجهالة فيه .. » إلى قوله 9 ... لكن يحتمل ») ساقط من ( ب ) . 
(8) في ( ب ) : 9 خالعت على ألف » . (ة) في (1) : « صريح في الإجمال » . 


التنازع ا 255/5 


بالنية . وفي كلام القاضي دلالةٌ على أن عمومٌ الأللٍ ٠‏ كعموم الدراهم » مع أَنّه قطع 
بأنه لو قال ”© : « ألف شيء » » لم تؤثر النيةٌ » ٠‏ لآن لف ه الشيء» أكذ كد 
قيقةٍ حقيقةٍ الاحتمالٍ » والثيئة لا تُمَيْدِهِ . وقال الشيخ أبو محمد : ١‏ النيةٌ في الدراهم 
000 إذا توافقا قبل العقدِ على ما يَفُصد ان به » فإن لم يسبق التواطق ؛ فلا 
يؤثر توافق النية » . وكأنه يلتفت على معنى مسألة السر والعلانية 9» . ولا يخفى أن 
يعتبر *» هذا بالنية أقرب من إرادة الألف بالألفين ؛ فإن ذلك تغيير صريح . فنعود إلى 
النزاع » وله صور : 
الأولى : أن يقول الزوجٌ : « أرذنا الدراهم جميعًا » 29 وقالت : « بل (" ردنا الفلوسّ 
جميعًا © ) » فهذا نزاحٌ في الجنس فيتحالفان . وفيه وجةٌ بعيدٌ : أن التحالفٌ لا يجري ؛ 
لأنه نزاع في النيّة » وإنما اختلاف الجنس يتولّد منه تبعًا . وهو ضعيفٌ . 
الثانية : أن يتوافقا على جانبٍ الزوج » وإرادته الدراهم » ولكن قالث المرأةٌ : «أرذتٌ 
الفلوس » فالقولٌ قولها » وإذا حلفت انتفى عنها العوضٌ ووقعت البينونةٌ ؛ مؤاخذةٌ له بقوله . 
الثالثة : أن يتوافقا على جانبها » وإراديّها الفلوسّ » ولكن قال الزوج : « أردثٌ 
الدراهم ) » فلا فرق ؛ لاختلافٍ الجواب » فحكمُ هذا أن البينونةَ واقعدٌ ؟ لاننا © تَنظر 
الع الي ل لوي ار 
مذ و ونارغ من هذا عنما اوتوافها يض على اختلات الفيد :ونيد انون ؟ لاجر 
للفظٍ . ولو تُصُوّرَ اطلاعٌ كل واحدٍ منهما على باطن صاحبه حتى تتحققّ الْخالفةٌ في 


)١(‏ في (أ) : 9 لوقالا» . (؟)في الأصل ونسخة(أ): «من»» والثبت من(ب). 
في (أ) . ( ب ) : «الإجمال » . (4) يعني مسألة السر والعلانية في الصداق . 
(0) وفي نسخة أخرى : أن تعيين) كذا على هامش الأصل . ولعله يصلح أيضَّأ أن يقال : «ولا يخفى أن تغيير..» . 
(7) في الأصل : « بالدراهم » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(0) كلمة  :‏ بل ) ساقطة من (أ) . 

(8) في الأصل : « بل أردنا بالفلوس جميعا » . والمثبت من (1) » ( ب) . 

(4) في (أ)ء (ب): «لأنًا» . 0٠١‏ في (أ) : «وقالت). 


0 سيدأ و7 ا تازاغ لي اقلم 


النية » » فينبغي أن لا يقعَ الطلاقٌ باطءًا © . ثم قال القاضي : « للزوج مهد المثلٍ ؛ لأنّ 
البينونة وقعث ظاهرًا » ولغا (" أَثُّ النية » فَبْقَيَ اللفظ مجهولا » . وكأن النيةَ عنده إا 
تؤثر إذا توافقا فيه » واتفقا عليه © .. فإذا لم يَتُفَِا لغت © النيةٌ » ونُظرَ إلى مجردٍ 
اللفظ » وهو بعيدٌ ؛ لأنّ موجب قولٍ الزوج , أَنْ لا بينونة ولا عوضٌ » فالحكمٌ عليه 
بالبينونةٍ له وجةٌ » أما الحكم له بالعوض - وهو لا يَدّعيه - فبعيد” © . 

الرابعة : توافقا على أنه أراد الدراهم » فقالت : « أردثٌ الدراهم أيضًا » وحصلت . 
الفرقةٌ » وقال : « بل أردتٍ الفلوس 29 ولا فرقةٌ » : فالقول قولّها في نِييْها » فإذا حلفت 
حصلت الفرقة » وعند القاضي : ٠‏ له مهزٌ المثلٍ » وإن كان هو مُنْكًِا للفرقة ) وهو بعيدٌ . 
الخامسة : أن يقول : « أردثٌ الدراهم » وما ادٌّعى عليها شيعًا » وقالت : « أردثُ 
الفلوسّ » » وما اذَّعَتُ عليه شيمًا : فالفرقةٌ أيضًا حاصلةٌ » وقال القاضى : ١‏ يتحالفان » » 
وهذا لا.ونجة لاغ لأنة ليس 'يدّعي. عليها مالا معينا » فكيف. يحل ؟11: 


جا ا 


. ) بائتًا‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(1) في الأصل ونسخة ( ب ) : ٠‏ لغى » » وكتبتها بالألف ؛ اتباعًا للرسم الإملائي الحديث . 

(5) في (أ) : ١‏ واتفقا عليها . 

(4) في (أ) : « لغت »6 كما هوالمثبت . وفى الأصل و(ب) : «لغيت » وهو خخطأ» والصواب «ألغيت » لأن الفعل 
ولعا» لأضدى تقية قا تقد بالل .أنظر : المصباح المنير ( 805/7 ) . القاموس المخيط ص ( 17١١‏ وما 
بعدها) مادة ( ل غ١).‏ 

(ه) في الأصل ٠‏ بعيد » بدون الفاء . 

(3) كلمة : « الفلوس » ساقطة من (ب) . 


3227/5 


النوع الثاني 
الاختلاف في العوض © 

و ل ل ا ا ل 
فأجبدكِ » » فقد نّفقا على الألفٍ . وتنازعا في مقدار المعوض ” "© : فيتحالفان » والرجوعٌ 
إلى مهر المثل . فم عددُ الطلاتي فلا يُقتبر فيه إلا قوله ؛ فلا يد على واحدة إن قبل : 
فإذا كان القولُ قوله في عددٍ الطلاقي - والألفُ متفقٌ عليه - فأيٌّ مَعْنّى للتحالف » 
ولا فائدةً له إلا إبدال الألف المتفق عليه بمهر المثل ؟ . 

قلنا : مقتضى التحالف إبطالُ العِوَضَينٌ » لكن الطلاق لا يَقْبلُ الإبطال » فجرَيئتا على 
قياس التحالف في تطرّق الفسخ إلى ما يتطرق إليه خاصّة 


د ا د 


. » العوض‎ ١ : المعوض ») . . (؟) في (أ)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. قوله : « فأيّ معنى للتحالف © ساقط من (أ)‎ )”( 


256/5 
التوْعٌ الثالت 
التزاع في المستحقٌّ عليه 
فإذا ادعى عليها الاختلاعٌ » فقالت : « إنما اختلعني الجن » فالقول قولّها في إنكار 
الاختلاع » ولا رجوع له على الأجنبئ ؛ لاعترافه بأنه لم يختلغ . 
نا إذا قالت : ٠١‏ أضفتٌ الاختلاع إلى أجنبيع وكنت سفيرة له © ففيه وجهان : 


أحدهما : أنهما يتحالفان ؛ لاثفاقهما على أصل الالتزام » واختلافهما في صفة/58١/ب‏ 
الإضافة 00 


والثاني : أَنَّ القولٌ قولّها ؛ لأنها أنكرث أصْلّ الالتزام . 


ب« عا 


(1) في (أ) : و أضفتُ الاختلاع إلى الأجنبي وكنت له سفيرة » . 
(؟) وهذا أصح الوجهين كما في الروضة ( 47/1 ) . 


كعاب الطلاج 0 


والنظر في شطرين 


أحدهما : في عموم أحكامه 1 
والثاني : في التعليقات خاصة . 
أما الشطر الأول » ففيه ستة أبواب : 


(1) أصل الطلاق في اللغة : التخلية والإرسال » أو حل القيد » ومنه قولهم : ١‏ ناقة 
طالق ) : أي مرسلة بلا قيد تسرح حيث شاءت . وشرعًا : هو حل عمد التكاح بلفظ 
الطلاق ونحوه » وهو راجع إلى معناه لغة ؛ لأن من حل قيد نكاحها » فقد خليت . 
ويقال : طلّقت المرأة » وطلّقت - بفتح اللام وضمها - تطلق بضم اللام وفتحها . 
وجمع الطلقة : طلقات بفتح اللام لاغير» فهي طالق » وطلّقها زوجها فهي مطلقة . 
انظر : مغني امحتاج (775/7) . المطلع على أبواب المقنع ( 77 ) . 


2301/5 
الباب الأول 
في معنى السُنَة والبدعة 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول 
في مواقع السنة والبدعة 


وقد اتفق العلماء على انقسام الطلاق إلى سُنّىَ وبِدْعَِ . فالبدعيئ هو الطلاق المحم إيقائه 
وإن كان نافذًا . والسَنئ ما لا تحريم فيه 29 . 

والبدعي : هو الطلاق الواقع بعد المسيس في الحيض دون سؤالها » والواقعٌ في طَهْرٍ جامَعها 
نورك يد الالسكزها + فيذرن او + 

أما الأول : - وهو الحيض - فيحرم فيه الطلاقٌ بعد المسيس » ولا بدعةً في طلاق غير 
الممسوسة أصلا وأما الممسوسة (© فيحرم طلاقها في الحيض بغير سؤالها ؛ لما رُوي أَنَّ ابن عمر 
( رضي الله عنهما ) طلّق امرأئه في الخيض » فقال رسول الله َه لعمر( رضي الله عنه) : ١‏ موه 
ير اجغها حتى تطهرء ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء طلّمّهاء وإن شاء أمسكهاء فتلك العدةٌ 


(1) وما لا يحرم من الطلاق ينقسم إلى : واجب » ومستحب » ومكروه . فالطلاق الواجب يكون في حق المؤلي » 
إذا مضت الأشهر الأربعة » يؤمر أن يفيء - وفيئه بالجماع - أو يطلق . وكذلك عند الشقاق - إذا رأى الحكمان 
التفريق - كان واجبًا . وأما المستحب ء فهو إذا كان يقصر في حقها بسبب بغض أوغيره » أو كانت غير عفيفة . 
وأما المككروه » فهو الطلاق عند سلامة الحال بين الزوجين . انظر : الفرقة بين الزوجين وأحكامها في مذهب أهل 
السنة : السيد أحمد فرج ص (78» 47 ) . الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية د / محمود محمد الطنطاوي 


.) 5076 114١ ص‎ 


. ) في ( ب): « ولم يتيقن‎ )١( 
. قوله : « أصلا » وأما الممسوسة » ساقط من (ب)‎ )6( 


2302/5 الطلاق السني والطلاق البدعي 


التي أمر اللهُ تعالى أن تُطَنّى لها النساء (© » وأراد به قولّه تعالى : «3 مَطَلِمُوهْنَ 
كع و ل له 
بقية الحيض لاتحسب » فتطول العدةٌ . : ثم أمر مقع زوجة ثابتٍ بالافتداء » ولم يستفصل 
«أهي حائضٌ أم لا ؟ » 2 فدلّ على أن الخلع مُستطتّى , ولا تحرج فيه . 

فمنهم مَنْ فهم أن ذلك لكونها راضيةً » فكأنه جوّز تطويل العدةٍ برضاها» وقال : ل حرمة 
في الطلاق بسؤالها , وإن لم يكن بمالٍ » ويحرم اختلاعٌ الأجنيع ؛ لعدم رضاها . ومنهم من 
جعل ذلك من خخاصّية الافتداء ؛ لأنه لا يذل إلا لضرورة » فجوّز اختلاع الأجنبيّ » وحم 
الطلاقّ وإِنْ كان بسؤالها » ويشهد لذلك جوارٌ الطلاق للمؤلي © إذا طولب به ؟» ؛ لأن ذلك 


(1) الحديث رواه البخاري في صحيحه(5/4؟) (1) كتاب ( الطلاق 6 )١(‏ باب ١‏ قول الله تعالى : ف يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن #6 حديث ( 0101 ) بإسناده عن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) أنه 
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله بَقه » فسأل عمد بن الخطاب رسول الله مَك عن ذلك » فقال رسول 
لله َه : ( مزه في راجعها ‏ ثم ليِْسِكها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسلك بعد » وإن شاء طلّق 
قبل أن يس » فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) .ورواه مسلم في صحيحه (؟/151١)(18١)‏ كتاب 
« الطلاق ) )١(‏ باب « تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » وأنه لو خخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ؛ حديث 
(1471) . ورواه أبوداود في سننه (777/7) حديث ( 1174 ) والترمذي (©/474 ) حديث (1177) والنسائي 
)١07/5(‏ وابن ماجه 501١ /١(‏ ) حديث )٠ ١9‏ جميعًا من طرق عن عبد الله بن عمر مرفوعًا . 


٠ . ) من سورة ( الطلاق‎ )١( من الآية‎ )١( 
الحديث رواه البخاري في صحيحه (707/9) (58 ) كتاب ( الطلاق 6(؟١) باب « الخلع وكيف الطلاق‎ )'7( 
» أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يِه فقالت : يا رسول الله‎ ١ فيه ) حديث ( 077/17 ) يإسناده عن ابن عباس‎ 
ثابت بن قيس ماعب عليه في حُُى ولا دين » ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال رسول الله مكنع : أَتَددينَ عليه‎ 
حديقته ؟ قالث : نعم » قال رسول الله جيتع : اقْبلٍ الحديقة دَ وَطُلقُها تطليقةً» . ورواه أبوداود( ؟/779) حديث‎ 
حديث‎ ) 5777/١ ( وابن ماجه‎ ») ١59/7 والنسائي‎ ) ١١86 ( والترمذي 491/5 ) حديث‎ ».)7779( 
. جميعا من طرق عن عكرمة عن ابن عباس به‎ ) ٠١67 

وقوله : ( ولم يستفصل أهي حائض أملا؟) أي لم يسألها النئ َيه عن حالها» فدل على أن من خالع امرأنه 
وهي حائض » فلا شيء فيه . 
(4) قوله : « طولب به ) ساقط من (أ) . 


الطلاق السشني والطلاق اللدعي .7777 سسسب 363/5 


واجبٌ بنوع ضرورة . فاتفقوا على جواز الخلع وطلاقي المؤلي (©» وتردّدوا في اختلاع الأجنبي » 
والطلاقٍ برضاها © . 

وأما قوله : إِنْ دخلتٍ الدارّء فأنتِ طالقٌ ‏ فلا بدعة فيه وإن حرى في الحيض » لكن يُنظر : 
إن اتفىّ الدخول في الحيض ., نَمَذ الطلاق بدعيًا » وفائدثّه : أنه يُؤمر بالرجعة على سبيل 
الاستحباب . وإذا رجع » فهل يجوز أن يطلقها في الطهر الأول بعدّه ؟ 29 فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ إذ لا معنى للمنع في الطهر » وقد ورد في بعض الروايات : ( مُرْةُ فليراجغها 
حتى تطهر ) . 

والثانى : أنه يصبر إلى الطهر الثانى ؛ لأن ذلك 9 يُوَدّي إلى أنْ تكون الرجعةٌ لأجل 
الطلاق » وذلك لا يّليق بمحاسن الشرع © » ويشهد لذلك حديثٌ ابن عمر ©" . 


ما إذا طلّقها طلاقًا غير بدعي » ثم راجعها » فله أن يُطلقها في الحال ؛ إذ لا بدعة حتى تستدرك . 
وأما اجمعٌ بين الثلاث » فلا بدعة فيه » خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 0 نَعَمِ الأؤلى أن 


. يعني وإن كان طلاقه واقعًا في حال حيضتها‎ )١( 
. ) 4/8 (؟) وكلاهما حرام على الأصح . انظر الروضة‎ 
. ) كاذ١‎ : أي بعد الحيض . (4) في (ب)‎ )0( 
. ) وهذا أصح الوجهين كما في الروضة (8/؛‎ )0( 
. » ... حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر‎ ١ أي يشهد لهذا الوجه الثاني حديثٌ ابن عمر ؛ إذ فيه‎ )7( 
فيه وجهان : أحدهما » نعم » يجامعها استحبابًا ؛ ليظهر مقصود الرجعة . وأصحُحهما : الاكتفاءٌ يإمكان‎ )0( 
. الاستمتاع . انظر الروضة (4/ه)‎ 
(ه) مذهب الشافعية : أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا بدعة فيه . انظر : الأم (180/5) . مختصر المزني ص‎ 
. )51/٠١( .شرح صحيح مسلم‎ )2١/١( تكملة المجموع (5/18؟١) . فتح الوهاب‎ . )191( 
رءوس المسائل‎ . )147/١( ومذهب الحنفية : أن الجمع بينها بدعة » وهو مذهب المالكية أيضًا : انظر : الهداية‎ 
. 075/6 الكافي +55 ) . المنتقى للباجى (4/؟). بداية المجتهد(‎ . ) ١67/7 ( البحر الرائق لابن نجيم‎ . ) ١ 8( ص‎ 
: ومذهب الخنابلة : أن الجمع بينها مكروه » وفي تحريمه وبدعيته روايتان‎ 


77797905 ب الطلاق السني والطلاق البدعي 
فَرِعٌ : إذا قال : « أنتِ طالقٌ مع آخر جزءٍ من الحيض » فهذا طلاقٌ يصادِفٌ الحيضٌ » ولكن 
يستعقب العدة . فمنهم مَنْ نظ رإلى المعنى وقال : هو سُنِيَ )20 » ومنهم مِنْ نظرإلى الْظِنّة - وهو 
الحيض - فقال : [ هو] (© بدعي . وكذا الخلاف فيما إذا قال : أنتِ طالقٌ مع آخر جزءٍ من 
الطهر . ولعل التّظر إلى المظئة أَؤْلى . 
الأصل الثاني : في بدعة الطلاق في طهر جامّعها فيه . وهو بدعةٌ » إلا أن يكون عالاً بكونها 
حاملا » يحل الطلاقٌ ؛ لأن المحذور ”الحوق الندم © بسبب الجهل بالولد . 


واستدخحانها ماءَ الزوج » في معنى الوطءٍ ؛لأنه يُتوقّع منه الولدٌ 9 . والإتيان في غير المأنَى » 
فيه ترددٌ ؛ فإنه - وإن لم يُتوقع منه الولكُ - فالعدةٌ تجبُ به0* . وترددوا فيما لو وطئها في الحيض » 
ثم طهرت »ء أنه هل يحرم طلاقها ؛ لأن بقية الحيض قد تدل على عدم الولد دلالةً دون دلالةٍ 
ابتداءٍ الجيض 22 ؟ 8 

والظاهد أنه لا بدعةٌ في حُلعها أيضًا كما في حالة الحيض 27" » ومنهم من قال : السببُ 


( الأولى ) : ما يوافق فيها الشافعيئ . واختارها الخرقي . 
( والثانية ) : أنها بدعة , واختارها أبو يعلى القاضي . انظر : المقنع ص ( .+7 . المسائل الفقهية من كتاب 
الروايتين والوجهين (5/7؛ ١‏ وما بعدها) . زاد المستقنع ص (4 )٠١‏ . دليل الطالب ص (١5؟)‏ . الإفصاح لابن هبيرة 
(؟/1:8١)‏ 
(1) وهذا هو الأصح ؛ لاستعقابه الشروع في العدة . انظر الروضة (8/) 
() زيادة من ( ب ) . 
() في الأصل ونسخة (أ) : « تجدد الندم » والمثبت من ( ب) وهو أليق . 
(4) ومن ثم » فإذا أدخلت ماءه في الطهر » وطلقها , فهو بدعة . انظر الوجيز (؟/51) . الروضة (7/8) . 
(ه) والأصح أَنَّ طلاقه حيتكذ طلاقٌ بدعة . انظر الروضة (7/8) . 
(1) والأصح أنه يحرم طلاقها ؛ لاحتمال العلوق : انظر الروضة ( 7/8 ) . 
(0) أي لا بدعة في خلعها في طهر جامعها فيه » كما في حالة الحيض . 


الطلاق السني والطلاق البدعي 2222222727 سسسب 365/5 


هاهنا حذّار الول » ورضاها لا يُوثرء وامحذوثٌ نَم © طول العدةٍ» فلا يبعد أن يؤثْر رضاها في 
وقد خرج من هذا » أن خمسًا من النسوة 27 / لا بدعةً في طلاقهن ولا سُنة : 07 
غَيْدُ الملمسوسة . 
والحامل ببقين . 
والآيسةٌ والصغيرةٌ ؛ إذ لا حيض لهما ولا ولد . 
وامختلعة . 


(0 في (أ):«ثَكَة). 
(؟) يعني حمسة أنواع من النسوة . 


3206/5 


الفصل الثاني 
في إضافة الطلاق إلى السَئّة والبدعة , تنجيرًا وتعليقًا . 
وفيه مسائل : 
الأولى : إذا قال للحائض ”2 : « أنتِ طالقٌ للبدعة » وقع في الحال . وإذا قال : 
للسئّة » لم يقغ حتى تطهر . وكذا إن قال للتي طهرت قبل الجماع : « أنتٍ طالقٌ للسئّة ) 
وقع الطلاق 9) في الحال . وإن قال : ( للبدعة  »‏ لم تطلق حتى 27 مُجامع أو تحيضٌ . 
والمقصودٌ : أن اللام ) للتأقيت » فيما يُشْبه الأوقات » كالشئّة والبدعة » فهو كقوله : 
وأنت طالق لرمضان » فإنه تأقيتٌ برمضان . وأَيًا ما لا يْشِيه الأوقات ‏ ف واللامٌُ » فيه 
للتعليل » كقوله : « أنت طالق لِرضّى فلانٍ » فإنه يقع في ا حال - رَضِيَ فلانٌ أو سَخِط - » 
وقوله : « أنتِ طالقٌ لدخولٍ الدارٍ » فهو تعليل يقع في الحال » بخلاف قوله : « لقدوم 
زيدِ» فإنه تأقيثٌ بالقدوم ؛ لأنَّ القدومّ مما يُتتظر » كالحيض والطهر . 
وإنما صريخ لفظ التعليق : ( إن » و ١‏ إذا ) . وأما ١‏ اللامُ) فهو للتعليل ظاهرًا ء إلا فيما يُشْبه 
الأوقات . وحيث حملناعلى التعليل» فلو قال : «أردتٌ التأقيت 0 فَقْدَئنْ في الباطن 4 وهل 
يُقبل ظاهرًا ؟ فيه وجهان 97 . 7 وهذا فيما "© إذا خاطب متعلاضةً للسنة والبدعة » فإن خاطب 
صغيرةً » أو آيسةً » أو غير مدخولٍ بها فهو للتعليل حتى يقع الطلاق في الحال » سواء قال : 
( أنتِ طالقٌ للسنة » أو للبدعة)» وفيه وجه : أنه لوقال : للسنة » وقع في ا حال ؛ فإن معناه طلاقٌ لا 
تحريم فيه . ولو قال : « للبدعة ) ءلم يقغ حتى تحيض الصغيرة » وحتى يدخخل بغير المدخول بها . 


)١(‏ كلمة « للحائض » ساقطة من (5) . )١(‏ كلمة : « الطلاق ) ليست في (ب). 

(5) في ( ب) : ١‏ لم يقع حتى ...4 . 

(5) أي يُوكل إلى دينه وصدُقِه . يقال : ديت : أي وَكَْمه إلى دينه . وقولّهم : تركثه وما تين . أي : لم أعترض عليه 
فيما يراه سائعًا في اعتقاده . انظر : المصباح المنير ( )715/١‏ مادة ( د ي ن ) . وتكملة المجموع )١10/18(‏ . 
(ه) والأصح أنه لا يقبل قوله ظاهرًا . انظر الروضة (11/8) . ش 


(5) في (أ)» (ب) : ١‏ وهذا فيه » . 


إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيرًا وتعليقًا .367/87 


أما إذا قال لمتعرّضة للحالتين : «إذا قدِمّ زيدٌ » فأنتِ طالق للسنة ) فإنْ قدم - وهي حائضٌ - 
لم يقغ حتى تطهر » وإن قال : « للبدعة ) وقدم كروص و كور ار يوان حم لوازي 
تحيض » أو يُجامِع . 

وإن علَّق بمجرد القدوم - فقَدمَ » وهي حائضٌ - نفذ طلاقًا 2 بدعًا » وإن لم تكن - في 
حالة التعليق - من أهل السنّة والبدعة : نُظِرَ إلى حالة الوقوع لا إلى التعليق . 

فرع : لو(" قال - في طهر لم يجامغها 22 فيه - : (أنت طالق للبدعة » فإذا جامع » وقع 
الطلاق كماغابت الحشفة » وهل يلزمه بدوام الوطء - إذلم: يئر ع في الخال - مه آخر ؛ من (4) 
حيث يجب المهر بابتداء وطء الرجعية #قيه قولان» مأحذهما أن دوا م الوطءٍ هل هو كابتدائه ؟ 
والأظهز : أنه لا يجب 7»؛ لأن مهر الدكاح تناول أُولّ هذا الوطءٍ » فلا يبَكُض ض حككمه وإن تغيّر 
الحل في أثنائه . 

الثانية : إذا قال : « أنتِ طالق ثلانًا » بعضّهن للشنةٍ » وبعضّهنٌ للبدعة ) فإن قال : أردثٌ 
إيقاح طلقةٍ ونصفيٍ في الحال » قُيلَ » وكملت طلقتان 29 . وإن قال : أردثٌ وقوع يُثتين في 
الحال » قبل . ولوقال : أردثٌ إيقاع ثلاثة أنصافي في ا حال » وقع الثلاثٌ في الحال . وإن قال : لم 
يكن لي نيةٌ » حمل على التشطير» " ووقع في الحال طلقةٌ ونصفٌ . ولكن تكمل طلقتان؛ وهو 
كما لو قال : هذه الدارٌ؛ بعصّها لزيد » وبعصّها لعمروء حمل مُطلقه على التشطير " ؛ لأن 
الأكثر » لا يُسَمى بعضًا في الظاهر . فلو قال : أردثٌ واحدةً في الحالء ويْثتين في المستقبل » 
فالظاهئٍ أنه يُقبل . ” وفيه وجةٌ » : أنه لا يقبل ؛ 7 لأن تسمية الثنتين ؟» من الثلاث بعضًا : بعيلٌ . 
وقال المزني : ( قياسٌ قولٍ الشافعييٌ ( رضي الله عنه ) : أن لا يققع في الحال إلا طلقةٌ » إذا لم يَنْو 


. في (ب) : (إذا)‎ )١( . » في (أ) : « الطلاق‎ )١( 

(5) في (أ) : « في طهر لم يجامع ») . وفي ( ب) سقطت كلمة « فيه ) . 

(4) كلمة : من » ليست في (ب) . (ه) وهذا هو المذهب كما في الروضة )١١/8(‏ . 
(1) في (أ) : « وكمل طلقتان ) . (7) ما بين الرقمين ساقط من ( ب) . 


(8) في ( ب ) : ١‏ وقيل : فيه وجه ) . (9) في ( ب) : « لأن تسمية اثنتين ) 


333375 ...ل إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيرًا وتعليمًا 


شينًا ؛ لأن البعض مجمل » فينبغي أن يُتَرّل على الأقلّ ؛ إذ يحتمل الواحدّ » ويحتمل واحدًا 
ونصقًا 220 . ولْمْجعَلُ هذا (' تخرييجا منه © على مذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) . 

الثالثة : إذا قال : «أنت طالق أحسنَ الطلاقي » أو أفضلّه , أو أجملّه » أوغيّرذلك من صفات 
المدح » فهو كما لوقال : ١‏ أنتِ طالقٌ للسنة » . ” فلو كانت في حال البدعة ©» لم يق في 
الحال . وإن كانت في حال سُئّة » وقعٌ في الحال . 

ولو كانت 2 في حال بدعة فقال : 9 أردثٌ بأحسن الطلاقٍ أعجله » وقع في ا حال ؛ لإنه 
إظهارٌ احتمالٍ في جانب الوقوع . 

ولوقال: «أنت طالقٌ أقبح الطلاق وأسمجه ) ” فهو كقوله © : «أنت طالق للبدعة)» ولو 
قال : « أنتِ طالق طلقةٌ حسنةٌ قبيحةً » أو بدعيةٌ سنيةٌ ؛ وقع في الحال » سواء كانت مُتَعوِضْةً 
للحالتين » أو لم تكن ؛ لأنه وصفٌ متناقض ء فيلغو» ويبقى قولّه : « أنت طالق  )‏ 7 وهو 
كقوله" : ” أنت طالق طلاقًا لا يقع " » فإنه يقع في الحال » ولا الي بِهَذّيَانه . 

الرابعة : إذا قال : « أنتِ طالق ثلاثًا ؛ في كل / قُرءٍ طلقةٌ » فلها أحوال حمس 60 84١/ب‏ 

(إحداها) : أن لاتكون مدخولا بهاء فإن كانث في الحيض ء لم يقع شيء ؛ لأنَّ القَرءَ عند 
الشافعي ( رضي الله عنه ) : طَهْرٌ محتوش بحيضتنٌ» فإذا طهرث - أو كانت في الطهر - وقعث 
واحدةٌ وبانَتُ » ولا تلحقها الأخرى . فإن طهرت طهرين » ثم جدد نكاحهاء فقد انحل اليمينُ ؛ 
فلا يعود وقوحٌ الطلاق وإن رأينا عَوْدَ الحنث ؛ لأنه معلق على الأقراء وقد انققضت . وإن جدد 
نكاحها قبل الانقضاء ابتنى على عود الحنث . 


. ) في ( ب) : « منه تخريجًا‎ )١( . ) وما بعدها‎ ١9١ ( انظر مختصر المزني ص‎ )١( 

(7) في (أ) : « فلو كان حال بدعة » » وفي ( ب) : ١‏ فلو كانت في حالة البدعة » . 

(5).في (أ)  :‏ ولو كان » أي ولو كان هذا القولُ في وقت بدعة . 

(5) في (أ) : « فهو كما لوقال» . (7) في ( ب ) : « وهو كما لوقال » . 

(0) في (ب) : « أنت طالق لا يقع ) . (8) كلمة : و خمس » ليست في (أ)» (ب). 


إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيرًا وتعليقًا ا 369/8 


( الثانية ) : أن تكون صغيرةً » فهل تقع في الحال واحدة ؟ فيه وجهان , مأخذهما : أن 
الانتقال من الطهر إلى الحيض » هل هو قرء ؟ أو القرءٌ : طهد محتوش بحيضتين ؟ 22 . 

( الثالثة ) : أن تكون آيسة » ”" فهل تقع في الحال واحدة ” ؟ فيه أيضًا وجهان كما فى 
الصغيرة . 

( الرابعة ) : أن تكون مدخولًا بها من ذوات الأقراء وهي حائل » فيقع في طهرها طلقةٌ» 
وتشرع في العدة » وتلحقها الثانية والثالثة في الطهرين الآخرين 20 » ” وهل تستأنف العدة “2 أو 
تبي على عدتها ؟ فيه خلاف © . 

(الخامسة ) : أن تكون حاملًا » فإن كانت لاتَرَى الدمَ أو قلنا : دم الحامل دم فسادٍ - وقع 
فى الحال واحدةٌ . وتَبِينُ بالولادة . وإن كانت 7 ترى الدم - وقضينا بأنه حيضٌ - وقعت واحدةٌ 

وهل يتكرر الطهدُ في مدة الحمل ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه طهر بين حيضتين . 

والثانى : لا ؛ لأنّ القرءَ » ما يدل على البراءة » وهذا لا دلالة له أصلًا . 

المسألة الخامسة : إذا قال : أنت طالق ثلانًا للسنة » ثم قال : أردثٌ التفريق على الأقراءٍ» لم 
يُقُبل ظاهرًا ؛ لأنه لا سنةً فى تفريق الطلاق عندنا» واللفظ لا يُْبِىءٌ عنه . وكذلك لوقال : «أنت 
طالق ثلانًا) ولم يقل : « للسنة [ ثم فسرنا بالتفريق ] (" فهل يُدَيّن باطنًا؟ فيه وجهان كما لوقال : 
«أنت طالق) ثم قال : «أردتٌ به : إن دخلت الدار» ومأحَدَّه : أن مجرد النية ل تؤثر ؛ فإنه لو طلّق 
بالنية » لم يقغ خخلاهًا لمالك ( رحمه الله ) 0 . وإن ذكر لفظاء وتَوَى معه أمراء لو صرح به لانتظم 


(1) قال في الروضة (17/8) : 9 الأصح عند الأصحاب الوقوع » في الصغيرة والآيسة » . 

. » الأخيرين‎ ١ : في (أ) : « فهل تقع واحدة في الحال ) . () في (ب)‎ )١( 

(4) في ( ب) : 9 وهل تستأنف عدة أخرى » . 

(ه) والأظهر وجوب استعناف العدة للطلقة الثانية والثالثة . انظر الروضة )١1١/8(‏ . 

(5) في (أ) : « ولو كانت » . 0 زيادة من (أ) » (ب) . 

(8) مذهب المالكية في هذا أن الطلاق بالنية لا يقع » وروي عن مالك أنه يقع : والأشهرعنه عدم الوقوع . قال ابن عبد - 


1333303075 ...م إضافة الطلاق في السنة والبدعة تنجيرًا وتعليقًا 


مع المذكور » فهل يؤثر في الباطن ؟ فيه وجهان » كقوله : أنت طالق ») ثم قال : نويثٌ 9 إن شاء 
الله تعالى ) أو نويتٌ إن دلت الدار) 27 . والأقيسُ : أنه لا يؤثر ؛ لأنه ليس يحتمله اللفظ ؛ ولا 
ذَّكَرَما يدل عليه » فهو مجرةٌ ني » وليس هذا كما إذا قال : «أنت طالق» ونوى طلاقًا عن وَثَاقٍ ‏ 
فإنه يُدَيّن ؛ فإِنَّ اللفظ © كامجمل من حيث اللغة لولا تخصيص الشرع » ولا0© كقوله : 
١‏ نسائي طوالق » وعَرّلَ بعضّهِنٌ بالنية » فإن يُدَيّن ؛ لأنه تخصيصٌ عموم » وهل يقبل ظاهرًا؟ فيه 
خلاف 9 , ومَالٌ القاضي إلى أنه يُقبل . ْ 


ولوعاتبت زويجها بتكاح جديدة » فقال في جوابها ” : ٠‏ كلّ امرأةٍ لى فهي طالق » فإن لم 
يعزلها بنيته » طلقت . وإن عزلها بنيته ؟ فقال الشافعى ( رضي الله عنه) : ١‏ لايقع ؛ لأن القرينة 
دلّتُ على نيته ) ("2 وهذا ينبغي أن يقبل ظاهرًا » ومن الأصحاب من قال : لا يقبل ؛ لأن قوله : 
« كل امرأة ... » : صريحٌ فى الاستغراق . ومَئِلُ القاضي إلى قَبولٍ ذلك ظاهرًا» وكذلك في 


> البر: ومن اعتقد بقلبه الطلاق ‏ ولم ينطق به لسائه » فليس بشيء» هذا هو الأشهر عند مالك . وقد رُوي عنه أنه 
يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه ؛ كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه . والأول أصح في النظر وطريق الأثر ؛ لقول 
رسول الله مَك  :‏ تجاورٌ الله لأمتي عما وسوست به نفوسُها » مالم ينطق به لسانه أو تعمله يدّه » . الكافي ص 
١6 (‏ ) . وانظر بداية امجتهد ( 84/١‏ ) القوانين الفقهية ص ( 75 ) . الشرح الصغير ( 07١/5‏ ) . 

(1) قال في الروضة )١8/8(‏ : « الصحيح الموجود في كتب الأصحابء أنه لا يُدين في قوله : أردت إن شاء الله 
تعالى . ويُدّين في قوله : أردت عن وثاق » أوإن دخلت الدار» أو إن شاء زيد . وفرقوا بين قوله : و أردت إن شاء الله 
تعالى ) وبين سائر الصور بأن التعليق بمشيئة الله تعالى يرفع حكم الطلاق جملة » فلا بد فيه من اللفظ . والتعليقٌ 
بالدخول ومشيكة زيد» لا يرفعه » لكن يُخصصه بحال دون حال . وقوله : من وثاق ) تأويل وصرفٌ للفظ من معنى 
إلى معنى » فَكمَتٌ فيه النيةٌ وإن كانت ضعيفة » . 

)١(‏ في (ب) : « لأن اللفظ » . (5) قوله 9 ولا ) ساقط من (ب). 

(5) قال في الوجيز( 57/١‏ ) : « إذا ظهرت قرينة » فالظاهر أنه يقبل ؛ كما لوعنى بنيته نكاح جديدة ) . ورجحه 
البيضاوي في الغاية القصوى ( ؟/740) . ورجحه النووي أيضًا كما في المنهاج مع المغني )9١7/9(‏ . وانظر 
الروضة (19/8) . 

(5) قوله : 9 في جوابها » ساقط من (أ) . 

(1) انظر قول الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص (157) . 


إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة تنجيرًا وتعليقًا .ل ننس 371/8 


قوله : ٠‏ نسائي طوالق ) وإن لم تكن قرينةٌ ؛ لأنه تخصيصٌ عموم . وكذلك إذا قال - وهو يحل 
عنها وَنَّاقَا - : «وأنت طالق ») فقال : «أردت عن الوثاق » فيه خخلافٌ » ومَيِلُ القاضي إلى أنه يُقبل 
ظاها 0" , وقد قال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) : «لوقال» : إن كلمت زيدًاء فأتتِ طالقٌ » ثم 
٠‏ قال:« أردتٌ به شهرًا) وكلَمَئْه بعده: لم يقع الطلاقٌ باطنًا؛ لأن اللفظ كالعام"“في الأزمان كلها. 
ولا حلاف في أنه لوقال : « أنت طالق » ثم قال : 9 أردت عن الوثاق 22 ) لم يُقبل ظاهرًا » 
ولكن يُدَيّن » وكأنّ الموجب للقبول ظاهرًا : إما قصورٌ في دلالة اللفظ , مثل أن تكون دلالثه 
بالعموم» أو قرينةٌ ظاهرةٌ » كما لو كان ييل عنها الوثاق » أو كانت تُنازعه في نكاح جديدةٍ كما 
ذكرناه . وأما الموجبُ للقبول باطِنًا » فكل احتمالٍ » قَرْبَ أو بَعْدَ 9 . 


. )» ورجحه الغزالي في الوجيز( 5/7 ) . (؟) في (أ) : « عام‎ )١( 
.) في (ب): « أردت عن وثاق‎ )5 
«فرحٌ في ضَبِط ما يُدَيّن فيه » وما يُقْبل ظاهرًا . قال القاضي حسين : يلا يدعيه‎ : "٠ »15/8( قال في الروضة‎ )5( 
: الشخصٌُ من النية مع ما أطلقه من اللفظ » أربع مراتب‎ 

إحداها : أن يرفع ما صرّح به » بأن قال : أنت طالق » ثم قال أردثُ طلاقا لا يقع عليك ء أو لم أَرِد إيقاع 
الطلاق . فلا تؤثر دعواه ظاهوًا » ولا يُدَيّن باطنا . 

الثانية : أن يكون ما يدعيه مُمَيّدّالما تلمّظ به مُطَلَقَاء بأن قال : أنت طالق» ثم قال : أردت عند دخول الدار» فلا 
يقبل ظاهرًا ع وفي الندْيين خلافٌ . 

الثالئة : أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص عموم , فيدين » وفي القبول ظاهرًا خلاف . 

الرابعة : أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من غير شيوع وظهورء وفي هذهالمرتبة تق ع الكنايات» ويُفمل فيها بالنية). 

قال النووي ( رحمه الله ) : « وضَّبَطٌ الأصحابٌ بضبطٍ آخرء فقالوا : ينظر في التفسير بخلاف ظاهر اللفظ ء 
إن كان لو وْصِلَّ باللفظ لا ينظم » لم يقبل ولم يُدَيّن ء وإلا فلا يقبل ظاهرًا ويُدين . 

مثال الأول : قوله : أردت طلاقا لا يقع . 

مثال الثانى : قوله : أردت طلاقا عن وثاق » أوإن دخلت الدار . واستثنوا من هذا نية التعليق بمشيئمة الله تعالى » 
فقالوا : لاني داهن النمي اا هد من الروضة ( .)7١ 2١9/8‏ 

قلت : معنى التديين مع عدم القبول ظاهرًا ؛ هو أن يقال للمرأة : أنت طالق منه في ظاهر الحكم » وليس لك أن 
تمكنيه إلا إذا غلب على ظَنَكِ صِدْقُه بقرينة . ويقال للزوج : لاتمكتّك ين تتبعهاء ولك أن تتبعهاء وهذا أمر بينك 
وبين الله تعالى إن كنت صادقا . 


320/5 


الباب الثاني 
ولايد تفللاو يفن : أل م رشعل : ولفقد و وكشي إلى اللسطاء زولا على خخ دياه 
خمسةٌ أركانٍ . 
الركن الاول ١(‏ : الأهل » وهو المطَلّق » وشَّرْطه أن يكون مكلقًا ؛ فلا يقع طلاقٌ الصَّبِيَ 
وامجنونٍ . 
الركن الثاني : اللفظ » وما يَسْدّ مَسَدَّه © » وفيه ثلاثة فصول / . 
الفصل الأول 
في بيان الصريح والكناية 
وصرائخ الألفاظ ثلاثةٌ : الطلاقٌ » والفِراقٌ » والسَرَاح . أما الطلاق ؛ فلشيوعه وتكدره في 
القرآن العظيم . وأما الفِراقٌ والسراخ قَلتكدرهما في القرآن العظيم (2» وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا صريخ إلا الطلاقٌ © . وقيل : هو قول قدي للشافعي ( رضي الله عنه ) » ولا بأسَ به 0©» 


(1) في ( ب) : « الأول » بدون كلمة « الركن») . )١(‏ في (أ) » (ب) : ١‏ اللفظ أو ما يسد مَسَدَّه » . 
(5) كلمة : ١‏ العظيم ) ليست في (أ)»(ب). 

(4) مذهب الشافعية : أن صرائح الطلاق ثلائة ألفاظ . وهي الطلاق » والفراق » والسراح . انظر: الأم(ه/5ه؟) 
التنبيه للشيرازي ص ( ١١5‏ ) . فتح الوهاب )77/١(‏ . فتح المعين بشرح قرة العين ص (1107) . 

ومذهب الحنفية : أن صريح الطلاق » هو لفظ ‏ الطلاق » فقط وما اشتق منه . وهو مذهب المالكية والحنابلة » وعن 
الإمامأحمدروايةأنلفظ«الفر اق و «السراح»صريحا نأيضًا كقول الشافعي » واختارهااخرقي . انظر: اللباب )4١/5(‏ 
الهداية )551/١(‏ . تبيين ا حقائق (151/1) . بداية امجتهد (88/1) . شرح زروق على الرسالة (؟/55) . الشرح 
الكبير( 778/7) . العدة شرح العمدة )4١7(‏ . الروض المربع ص ( 5١4‏ ) . دليل الطالب ص )7٠١(‏ . المسائل 
الفقهية .)1١147/١ ١‏ 


(5) والمشهور عن الشافعي ( رحمه الله ) هو الأول . انظر الروضة (/57) . مغنى المحتاج (180/5) . 


1 


للقت صريضه وكا سسحتي ست و كوم شبك 373/5 

إن قوله تعالى : 82 أو د تريح بِإِحْسَنٍ # 00 لم يرذ مَوْرِدَ بيانٍ اللفظٍ . وفي هذه القاعدة مسائل : 
الأول اه 000000 : أنت مُطَلّقَة » وطلقتّك , فكل ذلك 9 

صريح. ”وفي قوله: أنت الطلاق» وجهانء والأظه رأنه كناية؛ لأنه ليس بمستعمل على هذا الوجه”) . 
وأما قوله : « أطلقيُكِ » فهو كنايةٌ ؛ لأنه ظاهر في رَفْع الحئٍس وحلٌ الوثاق . 


الثانية : 9 الفعلٌ من « السراح) و« الفراق ) “» كقوله : « سَبَحْتُك وفارقتك » : : صريحٌ . 
أما الاسم كقوله : « أنت مفارَقَةٌ » ومُْسَوَحةٌ ) ففيه خلافٌ © ومأخدّه : أن الوارد في القرآن 


العظيم منه » صيغةٌ الفعلٍ فقط . 
الثالثة : معنى هذه الألفاظ 29 بسائر اللغات » فيه ثلاثةٌ أوجه © : 
أحدها : أنها © ليست صريححا » وإليه ذهب الإضطخري ؛ تغلييًا لمعنى التعقّد . 
والثاني : - وهو الأصح - أنه صريجٌ ؛ لأنه في معناه . 


ثم معنى قوله : « أنت طالق » : تُوهِشْتّه اي © . 


(1) من الآية (؟؟) من سورة ( البقرة) . (؟) قوله : « فكل ذلك » ليس في ( ب) . 
() في (ب) : ( واختتلفوا في قوله : أنت الطلاق . والظاهر : أنه ليس بصريح» لأنه غير مستعمل على هذ الوجه ؛ . 
(5) في (ب) : ٠‏ الفعل من الفراق والسراح » . (ه) والأصح أنهما صريحان . 


(3) يعني ألفاظ الطلاق » والسراح » والفراق . 
(1) ترجمة لفظ ٠‏ الطلاق » بلغة أخرى » صريح على المذهب . أما ترجمة « السراح » والفراق » فهو كناية ؛ لأن 
ترجمتها بعيدة عن الاستعمال . انظر : الوجيز ( 54/5 ) . الغاية الققصوى (؟/8,) . روضة الطالبين (8/8؟). 
(8) في (أ) : ١‏ أنه » . 
(9) وهذه الكلمات باللغة الفارسية » وتحليلها كالآتى : 

تو : ضمير مخاطب بمعنى :أنت . 

هِشْته : ومعناه : مطلق السراح » أو مطلقة . 

أي : بمعنى ( يكون ) . ومعنى الجملة حرفيًا : أنت تكونين طالقة . 


3204/5 الطلاق - صريحه وكنايته 


ومعنى قوله : طلّقتكِ : َشّْت بِازْدَاسْقَمِ را 20 . 

ومعنى قوله : فارقفّكِ : أ تو مجدًا كوم 9 . 

ومعنى قوله : سرحتكِ : تُرَاكسِيلٌ كُوْدَمْ © . 

والثالث : 2 قال القاضي : كلّ ذلك غير صريح » إلا قوله : « توهشته اي » ؛ لأنه لا 
يُستعمل في العادة إلا في الطلاق » وأما سائر الألفاظ » فشائعٌ الاستعمال في غير الطلاق . 


الرابعة : إذا شاع لفظّ في العرف للطلاق » كقوله : ٠‏ حلالٌ الله علي حرامٌ ؛ فهل يصير 
صريحًا ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : نعم ؛ لأن المقصود , ” تين جهة التفاهم “ , وقد حصّلّ . 
والثاني : لا ؛ بل مأخدّه القرآن العظيم فقط © . 


. دشت : تعني الصحراء‎ )١( 
. بازداشتم : حبست . من المصدر : بازدشتن » ويعني الاعتقال أو الحبس . والميم هذه هي ضمير المتكلم‎ 
ترا: تو+ راء تو :أنتِ» وحذفت الواومنها . را : علامة المفعولية . والمعنى الحرفي للجملة : جعلتك حبيسة‎ 
. الصحراء » والفارسيون يستعملونها بمعنى : طلقتك » أو سكحتك‎ 
. از : مِنْ » حرف جر‎ )0( 
. تو : أنت » ومعناهما معًا : منك‎ 
. جَُدَا كردم : فارقثٌ . والمعني الكلي للجملة : مِنْكِ مُفارِق‎ 
. ترا : مككونة من تو+ را . تو : أنت » و١ را » علامة المفعولية بمعنى أن ما قبلها يكون مفعولا به‎ )6( 
٠ كسيل كردم : مصدر مركب من كلمة عربية و كسيل » + كلمة فارسية‎ 
كردم : صنعتٌ أو جعلتٌ . والمعنى الحرفي للجملة : جعلتك ضعيفة » وهو كناية عن الطلاق . انظر : قاموس‎ 
. الفارسية د . عبد النعيم محمد حسنين . فرهنك عميد‎ 
. ) تعين التفاهم‎ ١ : ) يعني الوجه الثالث . (0) في ( ب‎ )5( 
قال النووي ( رحمه الله ) : « الأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون . أنه كناية مطلقا » . ورجحه‎ )1( 
. )”:05( الأشباه والنظائر ص‎ . )58١1/( مغني امحتاج‎ . ) ١7/8 السيوطي أيضًا . انظر روضة الطالبين‎ 


ا ا 1ت 1 عر ري 


وقال القفال : إن صدر ذلك من فقيه يعرفٌ الكناية ولم يَنُوء لم يقع طلاقه . وإن صدر من 
عام » يقال له : ما الذي يُشبق إلى فَهُمك إذا سمعتٌ هذه الكلمة مِنْ غيرك ؟ فإن كان يفهم 
الطلاق 2 جعِلَ منه طلاقًا 5 

وهذا - إن عَتَى به القفالٌ الاستدلالَ على نيّته » وأنه إذا كان يفهم ذلك - فلا يخلو ضميئه 
عن معناه وإن لم يَشْعْ به : فله وجةٌ . وإن عَنَى وقوع الطلاقي ‏ مع حُلُوٌ قليه عن النية يبنه وبين الله 
تعالى : فلا وجة له » إذ لم يجعل صريححا . هذا حكمُ الصرائح . 

أما الكنايات : فهي كل لفظة محتيلة . إما جليّة كقوله : أنتٍ حَلِهّة ”© وبريّة © ويئة "© 
وبتلة © . وإما حََفِيّة : وهي التي لا تنتطمٌ إلا بتقدير استعارةٍ وإضمار » كقوله : اعتدّي » 
واستبرئي رَحَمَكِ » فإن معناه : طلقدُكِ فاعتدّي . وكذا قوله : « التي بأهلك » وحبلّكِ على 
غاربك ©" ولا أنده سَوبك © ا ا ا ل ا 


)١(‏ يقال : حَلَّت المرأة من مانع التكاح خخلواء فهي خلية . ويقال : ناقة خلية » أي مطلقة من عقالها ترعى حيث 
شاءت .ومنه يقال في كنايات الطلاق : هي خلية . والخالي : هو العزب الذي لا زوجة له » وكذلك يطلق لفظ 
« العوب » على الأنثى بغير الهاء . وكان الرجل - في الجاهلية - إذا أراد تطليق زوجته » قال لها : أنت خلية .انظر: 
طلبة الطلبة ص ( ١١٠١‏ ) . المصباح المنير ( 779/5 ) . مادة (خ ل و) . 

(5) بَريّة : اسم مفعول » على وزن قَعِيلة بمعنى مفعولة » وباراًالمرأةٌ : صالحها على الفراق . انظر : اللسان )541/١(‏ . 
القاموس المحجيط ص ( !؛ ) مادة ( ب رأ) . المطلع على أبواب المقنع ص (770) . 

") البَتٌ : القَطعٌ » يقال : بس الرجل طلاقٌ زوجته » فهي مبتوتة » والأصل : مبتوثٌ طلاقها . وطلقها بن : إذا 
قطعها عن الرجعة . انظر : طلبة الطلبة ص ( ١١٠١‏ ) . اللسان (١/؟١٠)‏ . مادة (باتات). 

() بَكلّه » يله بلا : قطعه وأبانه » ومنه قولهم : طلقها طلقة بتة بتلة . انظر : أساس البلاغة ص )١4(‏ . المصباح 
المنير (١/5ه‏ ) . اللسان .)7١5/١١‏ 

(ه) الغارب : ما بين العنق والسنام » وهو الذي يُلقى إليه خخطام البعير إذا أرسل ليرعى حيث شاء . ثم استعير للمرأة 
وجعل كناية عن طلاقها » فيقال لها : حبلك على غاربك » أي : اذهبي حيث شعت كما يذهب البعير . أنظر : 
طلبة الطلية ص ( 1٠١‏ ) . المصباح المنير ( 181/7 ) . المطلع على أبواب المقنع ص (774) . 

(7) أده : فعل مضارع من« اده » وهو الزجر» والسَوب : الإبل وما يرعى من المال » وقد تكون بكسر السين » 
ومعناها : الجماعة من الظباء والبقر . ومعنى 9 لا أنده سربك » أي : لا أزجر إبلك » والمقصود : لا أهتم بشأنك . 
انظر : الروضة (55/8) . مغني الخحتاج ( 7187/9 ) . 
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الطلاق - صريحه وكنايته 


واعزبي 29 » واغربي (2 » واذهبي . 
وأَحْفَى منها كقوله :0 تجعي » أي كأس الفراق » و« ذوقي )» وه تزؤدي ) . وترددوا في 
قوله  :‏ اشربي » أي كأ الفراق . وأَْقَ يه بعشهم” : كلي » وهو أبعدُ ٠‏ وترددوا في قوله : 
«أغناكِ الله » أخذًا من قوله تعالى : «( وَإن يَكَمَرَهَا يمن امد كل كلا ين سَعَيه. 4 © . 
وحَدٌ الكناية : ما يحتمل الطلاقٌ ولوعلى بُعْدِ» لا الذي لا يحتمل » كقوله : « انُفدي » 
و١‏ اغزلي ) وغيره 7 . وفيه مسائل : 
الأولى : إذا قال لزوجته : «أنتِ حرة » ونوى الطلاق : وقع » وكناياث الطلاقي والعتاق » 
متداخلةٌ متناسبةٌ في الأكثر . . نعم » لو قال لعبده : ١‏ اعت واستبرى؛ رحمّكُ » ونوى العتقّ : لم 
يَنْقُذ ؛ لأن ذلك غيئ مُتَصَوّر في حمّه . ولو قال ذلك لأمَتِه 22 ففيه وجهان 0) . ولوقال ذلك 
لزوجته قبل الدخول » ففيه وجهان أيضًا © ؛ لأنها ليست بصدد العدة كالأمة . 
الثانية : " لفظ الظهار ليس كناية في الطلاق *» ولا الطلاقٌ في الظهار مع الاحتمال ؛ لأن 
كل واحد منهما 7" وَجَدٌ نفاذًا في موضوعه الصريح » فلا يعدل | إلى غير موضوعه بالنية . ولا 
يمكن تنفيذهما جميعًا ؛ لأن اللفظ لم يُوضّعْ لهما وَضّْعَ العموم » صرف إلى ما هو صريح فيه . 
الثالثة : إذا قال لزوجته : «أنتٍِ علي حرامٌ ) فإن نوى الظهارٌ كان ظهارًا . وإن نوى التحريّ 
(1) أي : تباعدي عني » يقال :عزب الشيء عزوبًا أي : بَعُدَ . انظر المصباح المنير 777/9 ) . 
(5) أي : صيري غريمة بلا زوج . ومعنى غَرَبٌ : بد . ومنه ماجاء عن النبي يق إذ قال له رجلّ : إن امرأتي لاترة يَدَ 
لامس . فقال له النبي عَِتهِ : « عَرّبْها » أي : أَبْعِدْهَا » وهو كناية عن الطلاق .انظر : طلبة الطلبة ص )١7١(‏ . 
اللسان (ه/5؟؟؟ ) مادة ( غ رب ) . 
(*) من الآية ( 10 ) من سورة ( النساء ) . (5) في ( ب) : « وغيرها ) . 
(5) يعني قال ذلك لأمته ونوى العتق » وإلا فيجوز أن يقول لها ذلك ؛ وينوي الطلاق » فيكون واقعًا بلا خلاف . 
(5) والأصح أن العتق ينفذ . الروضة (07/4؟) . 
(1) إذا قال لها ذلك ونوى الطلاق » نفذ على الأصح كما في الروضة (/07؟) . 
(8) في ( ب) : « لفظة الظهار ليست كناية فى الطلاق © . 
(9) كلمة : « منهما » ليست في (أ) 2 (ب). 


الطلاق - صريحه وكنايته 2/7/5 
كان يِِيئًا وتلزمُه كفارةٌ © . وإن نوى الطلاقٌ نفذ . وإن أطلق ففيه ثلاثة أوجه : 
أظهرها : أنه صريح في إيجاب الكفارة . 
والثاني : أنه يلغو يلغو ؛ لأنه محتملٌ لوجوو . 
والثالث : أنه في الأمة صريي في الككفارة ؛ لأن الآيةإنها وردت فيه 20 وفي المتكوحة كنايةٌ . 
قاعدتان / ]ب 
إحداهما : أن القرينة عندنا لا تجعل الكناية صريكًا » وأبو حنيفة ( رحمه الله ) جعل 


الكناية في التصدييء وغبلة المخاصي وسؤال الوراؤية ريما 9 واه شبعيقٌ؛ لأن اللفظ 
محتيِلٌ » وعدولُ الرجل عن لفظٍ الطلاقي» شد مُشْعِدُ ياضمار غير الطلاقي » فكيف ينقلبٌُ صريحًحا؟ . 


الثانية : أن النية ينبغي أن تقترنٌ بلفظ الكناية » فلو تقَدّمت أو تأخؤث لم تؤثر . وأن نوى مع 
ابتداء اللفظ » ولكن انقطعت قبل تمام اللفظ » فالظاهرٌ : أنه يقع وإن خلا عن النّة أُولْ اللفظ » 


ونوى في أثنائه » ففيه وجهان مشهوران © . 


)١(‏ قال في الروضة : « قول الغزالي في ( الوسيط » : «إن نوى التحريم كان يمينا ) هذا غلط » بل الصواب ما اتفق 
عليه جميع الأصحاب أنه ليس بيمين » لكن فيه كفارة يمين » . الروضة )١5/(‏ . 
)١‏ يعني قوله تعالى : فإ يا أَيهَا التي لم مُحَمْ ما أححلٌ اللّه لك تبتغي مَوْضّاة أزوَاجكٌ واللّه غفورٌ رجيم » 
[التحريم : ١‏ ] ويعني بقوله : ( لأن الآية وردت فيه ) أي في تحريم الأمة » إذ سبب نزول هذه الآية على أحد 
القولين - أن النبي ملق حرّم مارية القبطية على نفسه » وقال : هي عل حرام . قال ابن كثير : والصحيح أن 
ذلك كان في تحريمه العسل . انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 797/4 ) . انظر تفسير القرآن العظيم (717/4) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن كنايات الطلاق تحتاج إلى نية حتى يقع الطلاق » ولا يقوم مقامَ النية » الغضبٌ ء أو 
التخاصمٌ » أو سؤال الفراق . انظر : الأم (ه/وه؟) . مختصر المزني ص ( ١1575‏ ) . الوجيز ( ؟/4ه ) . 

ومذهب أبي حنيفة : أنالغض ب أوالتخاصم أوسؤالهاالطلاق»يقوم مقامالنية» فإذانطق يإحدى الكنايات في هذه 
الأحوال؛ تطلق زوجته ولاُسمعدعواأنه لميّئوالطلاق . وهذاهومذهب ال حنابلةأيضًا. انظر: اللباب في شرحالكتاب 
(*/41). الهداية( 1" وما بعدها) . الاخختيار )١87/©(‏ . الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ص (55). 
الروض المربع ص 4١5١‏ ) . زاد المستقنع ص )٠١١(‏ . دليل الطالب ص )5١١(‏ . منارالسبيل(151/7) . 
(4) والأصح أنها تطلق . انظر الروضة (/؟7) . 


3232/00/5 


الفصل الثاني 
فى الأفعال 
اعلم أن اللفظ إنما يُرَاد للتفهيم » وقد يحصّل التفهيمٌ بالإشارة والكتابة » فلنذكوهما : 
أما الإشارة : فهي مُعْتبَرةٌ من الأخرس » وتنقسم إلى صريح و كناية . 
فالصريح : ما يتفق الكقّةُ على (© فهمه . والكناية : ما يَفْطِنْ له بعضُ الناس . وإذا أتى 
بالصريح» لم يُقْبل بعد ذلك تأويله » كما في النطق . والصحيخ : أنه إن أشار بالطلاق في الصلاة 
نفذ الطلاقٌ ولم تبطل صلاته . 
وأما كتابة الأآخرس ء فهو طلاق 22 ؛ لأنها أظهر من الإشارة » ومع ذلك فلا نكلّف 
الأخرس القادرٌ على الكتابة بأن يكتب الطلاق » بل نقنع بالإشارة . 
وأما القادر(© فإشارتُه - وإن بالغ فيها - لا نجعلها صريحا لأن عُدولة إليها - مع القدرة - 
مُوهِمٌ . نعم » هل تُجمعل كنايةٌ 29 ؟ قال القفال : هو فعل مترتب على الكتابة » والإشارةٌ أولى 
بالاحتياط ؛ لأن الكتابة معتادة » والإشارةٌ من الناطق غير معتادة . أما الكتابة * فليس 
بصريح © . 7 وإن كتب اللفظ الصريح ©» فهل هو كناية ؟ اضطربت فيه النصوص » وحاصله 
ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه كناية ؛ لأن الكتابة معتادة » والمقصودٌ التفهِيٌ © . 


. » فهي طلاق‎ ١ : في (أ)‎ )١( .)يف١:)ب( في‎ )١( 

(؟) يعني القادر على النطق . 

(4)الأصحأنهاليست كنايةأيضّاء كذافي الروضة(8/١‏ )والمنهاجمعالمغني .)١84/7(‏ والغاية القصوى(١/7/1).‏ 
(5) في ( ب) : ( فليست بصريحة ) . 

(5) في ( ب) : « وإن كتب الصريح » . والمقصود به القادر على النطق . 


2 وهذاهوالأظهرء أنها كناية» فإذا كتبه ولمينوهء فلَمْوٌ فإن نواهفالأظهروقوعه. انظر: المهذب مع تكملةالمجموع(/ /١‏ 
.. التنبيه ص )١١١(‏ . الروضة  ١/8(‏ ) . المنهاج مع المغني (585/5) . الغاية القصوى ( ؟//1/ وما بعدها) . 


الطلاق بالأشارة والكياية" ل ا تن 379/1 


والثاني : أنه لَعْوْ ؛ لأن الصيغ اللفظية هي الموضوعة للعقود في حق القادر . 

والثالث : أنها تعتبر من الغائب دون الحاضر ؛ لأجل العادة . ٠‏ 

وفي شرح ١‏ التلخيص ) وجة 0" : أن كثبه صريح الطلاق» صريحٌ من غير نية . وهو بعيد (" . 

03 5 2 - 8 

أما إذا كتب قوله : « كل زوجة لي » فهي طالق ») وقرأ» ونوى عند القراءة : وقع . وإن قرأ ولم 

و 8 

يَنْو ه وقال : « قصدت القراءة ) فهل يُقبل ظاهرًا ؟ فيه ترددٌ» كما لول الوثاق عن زوجته وقال عند 
ذلك.: « أنت طالق 6 22 .فإن فرعنا على اعتبار الكتابة » فيتصدّى النظد في أمور ثلائة : 

الأول : في التصرفات . فتعتبر في كل ما يستقلٌ به المتصرف 9 » كالعتق » والعفوء 
والإبراء . أما ما يفتقر إلى القبول » ففيه قولان » وفي النكاح قولان مرتبان* وأُوْلَى بألا ينعقد ؛ 
ا فيه من التعئد » ولأأنه كناية » والشاهدٌ لا يطلع على النية » ولكن من جوز ذلك ربما احتمله 
لأجل الحاجة . ثم إن كتب ‏ زوجت يني من فلان » وأَشْهَدَ عليه عدلين وشَّهِدَا - هما 
بأعيانهما - على قبول الزوج : صم . وإن شه د آخران» فوجهان © . ثم إذا كتب« بعت داري 
منك » فبِلَعَه الكتابُ » فينبغي أن يقول على الفور  :‏ اشتريت ) أو يكتب على الفور ؛ لأن 
الاتصال بين الجواب والخنطاب (© كك د وس ل و 0 


(1) صاحب؛ التلخيص » هو أحمد بن أبي أحمد الطبري المشهور بابن القاصٌ » وكتابه التلخيص من أنفس كتبه . 
انظر ترجمته في القسم الدراسي 

. وهو بعيد ) ساقط من ( ب)‎ ١ : قوله‎ )١( 

(5) رجح في الوجيز ( 5/7 ) أنه يقبل . 


(5) أي : تعتبر الكتابة في كل ما يستقل به ولا يفتقر إلى قبول الطرف الآخر » وذلك كالعتق » والعفو عن 
القصاص ء والإيراء . 


(ه) والمذهب منعه . كذا في الروضة 4١/8(‏ ) . 
(7) وأصح هذين الوجهين المنعٌ . انظر الروضة (41/8 ) . 
(7) قوله : « والخنطاب © ساقط من (أ) . 


95 دغغغنغنغغطبمم_ ب الطلاق بالإشارة والكتابة 


........ شرطً » وهو الاتصال اللائق بالكتابة » فإن ذلك مُتُصِل [ في الكتابة ع (© و إن 

الثاني : في ألغاظ الكاتب ؛ وهو ثلاث : ْ 

(إحداها ) : أن يكتب ١‏ أما بعد» فأنتِ طالق ) ” ونوى : فيكم بوقوعه في الحال " . 

( الثانية ) :أن يكتب ١‏ إذا بلغكِ كتابي هذا » فأنت طالق ) فلا يقع إلا بالبلوغ . 

( الثالثة ) : أن يقول : « إذا قرأتِ كتابي هذا 22 , فأنتِ طالق ) فلا يقع مالم تقرأ . 

فإن كانت أَميةٌ » فإذا قُرىء عليها طُلقتُ » وقيل : لا تُطلق ؛ لأنها ما قَرأت » وكأنه علّق على 
قراءتهاء وهو محال فلا يقع . وهذا بعيد» نعم » لو كانت قارئةٌ » فقرأعليها غيذهاء فالظاهر أنها 
لاتطلق » وقيل : إنها تطلق كما إذا قال : إذا رأيت الهلال فأنت طالق» فإنها تطلق برؤية غيرها . 
وهو بعيد ؛ لأن « الرؤية » قد يُراد بها العلم دون ١‏ القراءة » . 

الثالث : في المكتوب عليه . وكل ما يثبت عليه الخطّ : من ثوب » وحجرء وعظم » فهو 
كالبياض . أما لو كتب على الماء » أو على الهواء : لم يكن ذلك كتابة » © بل هي إشارةٌ من 
قادر *»» وقد ذكرناه . 

ولو كتب على البياض » ولكن علّق الطلاقٌ على البلوغ » فبلغ » وقد ائّحت © الكتابةٌ : لم 
يقع ؛ لأنه بلغ الكاعّد "2 دون الكتاب . وإن لم ينمح 7" إلا السطرُ الذي فيه الطلاق - أو سقط 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(؟) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 

(”) كلمة : « هذا » ساقطة من (أ) . ظ (4) في (1)  :‏ بل هي إشارة قادر» . 

(5) في ( ب) : ١‏ وقد انمحت ) . 

(5) الكاغّد : هو الورق » فارسي معرب . انظر اللسان ( ه/78945) . القاموس ص ( 4.5 ) مادة (ك غد) . 


() في (أ) : « ينمحي ؛ . 


الطلاق بالإشارة والكتاية  -----------‏ سس سح ب 381/5 
ذلك القدْدُ - ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لا يقع ؛ لأن الكتاب عبارة عن جميع الأجزاء )١‏ 8 

والثاني : أنه يقع ؛ لأن الكتاب قد بلغ / . ش ا" 

والثالث : أنه إن قال : « إن بلغك كتابي هذا ) لم يقع ؛ لأنه يتناول جميع الأجزاء » وإن قال : 
إن بلغكِ الكتابٌ ) وقع . 

أما إذا انكحى الجميعٌ إلا سطر الطلاق.. فالخلاف مرتب » وأولى بالوقوع . وإن لم يدمح إلا 
التسميةٌ والصدرٌ » وبقيت المقاصدٌ كلّها ء فمرتبٌ وأولى بالوقوع . وإن لم يسقط إلا الحواشي » 
فأولى بالوقوع . ومنهم من قطع في هذه الصورة بالوقوع ؛ لأن الحاشية غير مقصودة . ومَنْ منع» 

فرع : إذا قال : إن بلغكِ نصفٌ كتابي ... ) فبلغ الجميعٌ » ففيه وجهان : 

أحدهما : يقع ؛ لأن في الكل نصمًا © . ْ 

والثاني : لا ؛ لأن مفهومه التخصيصٌ بالنصف . 


ندا اننا نا 


(1) وهذا الوجه هو الأصح أنها لا تطلق . انظر الروضة (2/؛ ) . 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (44/8 ) . 


302/5 
ل 0 
الفصّل الثالث 
٠‏ 13 5 0 0-007 
في التفويض إلى الروؤْجَة 

والنظر فى ثلاثة أطراف : 

1 1 1 و 0 

الأول : ألفاظه . فإذا قال : ٠‏ طلقي نفسكُ » فقالت : « طلقثٌ » نفذ » ولو قال : « أييني 
نفْسَكِ » فقالت : أبنت ) ونَوَيَا : وقع . وإن لم يَنْو أحدُهما لم يقع . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا تُعتبر نيكٌهما 2 » بل 7 تكفي نية الرجل » وقولها يُتنى على قوله (© . 

٠. 5 .‏ . 0 ره : اس بي 5 001 

ولوقال : «طلقي نفسك » فقالت : ٠‏ أبنتٌ ») ونَوَتْ 29 » فالظاهر الوقوٌ » وفيه وجة : أنه لا 
يقع ؛ مخالفة اللفظ , وقيل : إن ذلك يجري أيضًا في توكيل الأجنبي . 

ولو قال : « اختاري ) فقالت : « اخترثٌ نفسى » » وقعت 47 طلقةٌ رجعية . ولو قالت : 
اخترثٌُ زوجي ) لم يقع شيء» وهو مذهبُ عمرء وعائشة » وابن عباس » وابن مسعود ( رضي 
الله عنهم ) . وقال علي وزيدٌ ( رضي الله عنهما ) : « إن اختارت نفسها فطلقةٌ بائنة » وإن 
اختارت زوججها فرجعيةٌ ) © . واشتد إنكار عائشة ( رضي الله عنها ) 20 فقالت : « حَحيّرني 
رسولٌ الله يتلق فاخترنّه » أترى أن ذلك طلاقٌ رجعي 29 ) ؟! . 
(1) في (أ) » ( ب) : ( لا تعتبر نيتها » . وهو أليق . 
(؟) انظر الهداية ( )7175/١‏ . (1) قوله : « ونوت 4 ساقط من (أ) . 
(5) في (أ): ١‏ وقع). 
(ه) انظر تلك الآثار في مصنف عبد الرزاق ( )11١-9/7‏ . 
(1) في (أ) : 9 واستدلت عائشة رضي الله عنها ) . 
(/) الحديث رواه البخاري في صحيحه ١/4(‏ فتح) (1) كتاب 9 الطلاق 6 (ه) باب 9 من حر أزواجه » برقم 
(017 ) بإسناده عن مسروق قال : سألت عائشة عن اخيرة » فقالت : خيرنا النيئ يكت » أفكانَ طلاقًا ؟! . ورواه 
مسلم في صحيحه (4/7 )184()1١١‏ كتاب ٠‏ الطلاق 6( 4 ) باب ١‏ بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية » 
برقم (؟) حديث الباب . ورواه الترمذي 487/7 ) حديث ( ١1175‏ ) . والنسائي )١71/1(‏ جميعًا من طرق 
عن مسروق به . 


تفريض الططلاق إلى ارو م لآ ع ل رج 383/5 

فرع : إذا كان التفويض بالكناية » وأنكر الزوج النية (©» فالقول قوله » وكذلك إذا أنكرت 
نيقها » فالقول قولّها »”' ولو قالت : 9 نويثٌ أنا) وأنكر الزوج» فالقول قولها '». وفيه وجه بعيد : أن 
القول قوله ؛ لأن الأصل بقاء النكاح » وهو ضعيفٌ . 

الطرف الثاني : في حقيقة التفويض . وفيه قولان : 

أحدهما : أنه تمليك » وكأنه ملّكها نفسها © . 

والثاني : أنه توكيل كتوكيل الأجنبيّ . 

وُتتنى عليه أنها لو طلقتٌ نفسها في مجلس آخر - لا على الاتصال - لم يجرٌ إن جعلناه 
تمليكا ؛ لأن اتصال القبول لابن منه » وقبولُها هو قولّها : طلقتٌ . 

وإن جعلناه توكيلا » جاز . وقال القاضي : وإن جعلناه توكيلا يحتمل أن يُشُترط ذلك في 
المجلس » لأن هذه الصيغة تتقاضى جوابًا ناجرًا » كقوله : «أنتِ طالقٌ إن شك شعت ) فإنه يختص 
بمشيئتها في ا مجلس . وأَجْرَى ذلك في قوله ٠:‏ وكليكِ » وه فَوْضْتُ إليكِ طلائّك بالوكالة » 
وعبر امحققون عن هذا ء بأنانُ جعلنا مُطْلَقَ التفويض تمليكا ء فهل للزوج سبيلٌ إلى توكيلها أم 
يرل توكيلها أيضًا على التمليك ؟ فيه تردّد . 

فرع : لورجع عن التفويض قبل قبولها : جاز على القولين جميعًا » وقال ابن خيران : ١‏ لا 
يجوز على قول التمليك ) وكأنه يضمن التعليق 2*9 » وهو بعيد ؛ لأنه ليس بأبلغ من قوله : « أنت 
طالق على ألف » وله الرجوع قبل قبولها . 

الطرف الثالث : في حكم العدد . فإذا قال : « طَلّقّي نفسك » ونوى الثلاتٌ » فإن طلقتُ 
ونوت الثلاتٌ : نفذ . وإن َنُوِلم يقع الثلاثٌ » بل وقعت واحدةٌ . وفيه وجه : أنه يقع ؛ لأن 


(1) في ( ب ) : ( وأنكر النية » . )١(‏ ما يين الرقمين ساقط من (أ) . 


(6) وهذا هوالجديد من قولي الشافعي (رضي الله عنه) . انظر: المنهاج ص )٠١5(‏ الروضة (41/8) . الغاية التقتصوى 
789/1 ) . فتح المعين ص ( ١1١15‏ ) . المهذب مع تكملة المجموع )771/1١8(‏ . 


(4) في ( ب ) : 9 مضمن بتعليق ) . 


705ل ببببب تَفويض الطلاق إلى الزوجة 
البناء في العدد » أقربٌُ من البناء في أصل النية » وهذا يُقَوّي مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . نعم 
لوقال : طلِّي نفسك ثلاثًا» فقالت : ٠‏ طلقتٌ ) ولم تذكر العدد ولم تنوء فيظهر البناء هاهنا 
: لأنه صرح بهء لا سيما إن جعلناه تمليكا » فإن مجرد قول القائل : « قَبِلْتُ ) يكفي وإن لم يُعِدْ - 
مام الكلام ؛ لأنه كالبناء على الإيجاب . 
يو 52 

وأما كلام الوكيل : فلا يُتنى على كلام الموكل . نعم » إن اشترطنا القبول فى ا مجلس - على 
قول التوكيل - فلا يَتِعُد أيضًا أن يحتمل البناء . 

فرع : لوقال : « طلّقي نفسَكِ ثلاثا» فطلقت واحدةٌ » طُلّمَت بالاتفاق واحدةً . ولو قال : 
١‏ طلّقي واحدةً » فطلقت : نّاء وقعتٌ عندنا واحدة » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يقع 
هاهنا [ شيء] (2 أصلا (2 . والفرقٌ مُشْكلٌ عليه بين الصورتين . 


عند عد 


. زيادة من (أ)‎ )١( 


. ) الاختيار لتعليل الختار ( 19//0؟1‎ . ) 770/١ ( انظر الهداية‎ )١( 


253/5 
27 و 2 5 
القَصْدُ إلى لفْظٍ الطلاق , ومَعْتاه 
ويْتَوهُم اختلال القصِدٍ بخمسة أسباب : سبقٌ اللسانٍ » والهزلٌ » والجهلٌ » والإكراكُ : 
الب الأول ٠:‏ 
سَبِقٌ اللسان 
فإذا بدرثٌ منه كلمةٌ الطلاق في محاورته / أو في النوم (©» لم يقع طلاقه 29 ولكن يَعْسْر١|ب‏ 
قبول دعواه إذا لم تكن قرينةٌ . نعم يُدَيّنُ باطنًا . وإن شهدث قرينةٌ » قُبِلَ ظاهرًاء مثل إِنْ كان 
اسم امرأته « طارق »» فقال : « يا طالق ) وزعم أنه التفٌ بلسانه الكلامُ “» من غير قصدٍ » قُبل 
قطعّاء لا كشهادة حل الوثاق ‏ فإن فيه خخلاهًا ؛ لأن كلمة « الطلاق » مُشتتكر في غير النكاح . 
وإن [ كان ] ©" اسمٌ امرأتِه طالق » » واسمٌ عبدهٍ « حر ) فقال : يا طالق» ويا حك - وقصد 
النداءَ - لم يقع . وإن قصد الإيقاع وقع . وإن أطلق من غير قصد ء فعلى أَيّهما يُخمل ؟ فيه 


وجهان 29 
وقد ظهر أن قصدّ حروف الطلاقٍ لا يكفي » بل لابدٌ من قصْدٍ لفظٍ « الطلاق » لمعنى 
الطلاق © . | 


(1) في الأصل ونسخة (أ)  :‏ الأول » بدون كلمة « السبب » وهي ثابتة في (ب) . 

(') في (ب): (١‏ نومه ). (5”) في ( ب) : « الطلاق ») . 

(4) في ( ب ) : ١‏ التفٌ بلسانه اللامُ ) أي حرف ١‏ اللام » من قوله : يا طالق . 

(5) زيادة من (أ) . 

60 وأصح الوجهين أنه يحمل على قصد النداء انظر الروضة (2/ه ) . مغني المحتاج ( 184/7 ) . 
(7) في (ب) : « بمعنى الطلاق .. ) . 


2006/5ظ2 | سس ا مب القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم احتلال القصد فيه 


السبب الثاني : الهزّل .فإذا قالت المرأة في ملاعبتها : « طلقني ثلانًا ) فقال : « نعم » أنت 
طالق ثلانًا ) ('© كاللاعب المستهزىء» وقع الطلاقٌ ؛ لوجودٍ قصدٍ لفظٍ الطلاقٍ » ولم يُغدم إلا 
التقصدٌ إلى الحكم » ولا ُشترطٌ ؛ بدليل أنه لو طلّق - بشرط الخيار لنفسه - تَقُذّ » وإن كان ذلك يعدم 
الرضا بالحكم . وقد قال مَك : اثلاث جِدّهنٌ جد وهَرْلهَنَ جد : الطلاق » والئكا » والعتاقٌ )”9 . 
ولم يكم الشافعيئ ( رضي الله عنه) بانعقاد نكاح الهازل . وهو خلافٌ ظاهر الخبر(". أما 


(1) في (1) : ١‏ نعم » أنت طالق » . 
() حديث حسن : رواه أبودواد في سننه (747/5) (7) كتاب ١‏ الطلاق 6 () باب ١‏ في الطلاق على الهزل ) 
حديث )١١154(‏ . ورواه الترمذي (/40: ) ( 1١‏ ) كتاب ١‏ الطلاق 6 ( 4 ) باب ما جاء في الدٌ والهزل في 
الطلاق » حديث ( 1184 ) . وابن ماجه )٠١()101/١(‏ كتاب ١‏ الطلاق 1(6) باب 9 من طلق » أو نكح » أوراجع 
لاعبً؛ حديث ( ٠١75‏ ) ورواه الدار قطني في سننه ( )١8/4‏ والحاكم في المستدرك ( 118/1 ) رَوَؤْه جميعا من 
د طرق عن عبد ايحم ين خريت بن أزدك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظ : 
« ثلاث » جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح » والطلاق , والرجعة ) . والحديث صحح الحاكمٌ إسنادّه » وتعقبه 
الذهبيئ في توثيق ابن حبيب » وقال : فيه لين. والحديث حشّنه الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير 775/1 ) . 
(5) قال الحموي : ( قوله في كتاب الطلاق : ( السبب الثاني : الهزل إذا قالت المرأة : طلقني في ملاعبتها ... إلى 
قوله : ( نعم طلَّث » وقال النبي يِه : ثلاثٌ جدّهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والنكاح» . ولم يحكم 
الشافعي بانعقاد نكاح الهازل » وهو خلاف الخبر) . 

قلت : كما ذكره الشيخ من كون الشافعي لم يقل بانعقاد نكاح الهازل فغلط في الوسيط » فإن الشيخ 
حكى في البسيط عن صاحب النهاية أنه قال : كان شيخي يقول : الهازل في البيع فيه احتمال يجوز أن 
يلحق بالطلاق والعتاق » ويجوز أن يقال : لا ينعقد البيع من الهازل به » فإن النبي عَم قال : «ثلاث جدهن 
جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والتكاح » وهذا يدل على أن النكاح ينعقد به قولا واحدًا » وقد أورد 
الشيحٌ التردد في البيع » حاكيّا ذلك عن الشيخ أبي محمد » فإن النكاح ينعقد من الهازل للخبر . 

وقال : أما الهزل في البيع وسائر التصرفات فقد تردّد فيه الشيخ أبو محمد فقال : يحتمل أن ينعقد لو 
جرى العقدُ واللفظ » ويحتمل أن يعخصص بالنكاح للحديث المذ كور » ومقتضى الحديث الحاقٌ التكاح 
بهما وهو مشكل ؛ لأنه يضاهي المعارضات في كونه لا يحتمل تبعضه ولا يجوز تعليقه . 

قلت : مستند ما ذكره الشيخ في الوسيط من أن الشافعي ( رضي اللّه عنه ) لم يحكم بانعقاد نكاح 
الهازل فإنه كان مبنيًا على عدم الفعل عنده في ذلك الوقت من حيث إن القياس لا يقتضي إلحاقّه بهما لما 
تقدم ذكره » وأما ما نقله الشيخ أبو محمد وحكاه عنه الشيخ في البسيط فإنه لا يدل بطريق التصريح على 
أن الشافعي صرّح بنكاح الهازل » وما ذكره الشيخ كان بطريق الفُتْيَا على قياس مذهب الشافعي ( رضي 
الله عنه ) وذلك لا يناقض ما ذكره الشيخ كما لا يخفى ) . مشكلات الوسيط (ق 08١5-1/1٠١/أ)‏ . 


القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكه اختلال القصد فيه ل 387/8 


البيعٌ وسائدُ التصرفاتٍ » فتردّد بعضُ الأصحاب في انعقادها من الهازل (2 . 

السيب الثالث : الجهل . وهوأن يخاطبّ امرأةٌ بالطلاق » وهو يظنٌ أنها زوجةٌ غيره» فاذا 
هي زوجت » وقد رآها في ظُلّمة » (" أوفي جلباب "أو كان أبوه زوّجها منه في صغره » وهو لا 
يدري » فالمشهوث : أنه يقع طلاقه » وهذا فيه احتمال ظاهر ؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية» لم يَفُْصد 
إلى قَطعهاء وقد ذكرنا في كتاب « الغصب ) وجهًا في نظيره من العتق أنه لا يقع » وهو منقدح » 
وبيانه أن الأعجمئ ”" إذالُقّنَ كلمةً ‏ الطلاق ) وهو لا يفهم : لم يقع طلاقه بالاتفاق . وأمًا بيع 
الجاهل » فالظاهد صحتّه » وهو إذا ما باع مَالَ أبيه على ظنٌ أنه حي . فعلى هذا قالوا : نفودٌ 
الطلاقي أؤلى » والأقيسٌ في البيع : أنه أيضًا لا ينعقد » ولأن القصد إلى المعنى المجهولٍ » محال . 

السبب الرابع : الإكراه . وطلاق المكره لا يقع عندنا ؛ © لأن قضْدّه مختلٌ ؛ إذ الإكراة بَعتّ 
فيه القصدّ » وكأنه فِعْلُ المكره *» . وقال أبو حنيفة : يقع © . 

ثم نحن أيضًا تُوقِغُه » مهما زعم المكرةُ أنه كان راضيًا » أو ظهرت منه مخايلٌ الاختيار» 
وذلك كمخالفته للمكره بزيادة » أو نقصانٍ , أو تغيير لفظٍِ . 


ل 05 - جم اع َع 
مثال الزيادة : أن يُكرهه على طلاقي واحد » فطلق ثلاثاء أوعلى طلاق زوجة واحدة » فطلق زوجتين . 


(1) والأصح : انعقادٌ البيع» وسائر التصرفات مع الهزل . انظر : الروضة (8/8/؛ه ) . مغني النحتاج (؟/188١)‏ . 
() في ( ب ) : « أو جلباب » . (5) في ( ب ) : 9 ويتأكد بالأعجمي » . 
(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 
(ه) مذهب الشافعية : أن طلاق المكره لا يقع . وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : المهذب مع المجموع 
)7١7/18(‏ . التنبيه للشيرازي ص )١١7(‏ . فتح المعين مع ترشيح المستفيدين ص ( 80©) . الكافي لابن عبد البر 
ص )١157(‏ . القوانين الفقهية ص ( ١717‏ ) . الشرح الكبير (7510/1) . زاد المستقنع ص ( ٠١4‏ ) . دليل الطالب ( 514) . 
ومذهب الحنفية : أن مَنْ أكرة على طلاق امرأته » ففعل » جاز عليه ما فعله » ووقع طلاقه » وكان له على من 
أكرهه على طلاق زوجته - إن لم يكن دخل بها - ضمانٌ مايُقْضَّى به لهاعليه من نصف الصداق أو من متعة . وإن 
كان قد دخل بها - قبل ذلك - لم يرجع عليه بشيء؛ لأن الصداق كله تقرر على الزوج بالدخول . انظر: مختصر 
الطحاوي ص (7.: ) . اللباب ( 45/9 ) . المبسوط ( 7/74 ) . رءوس المسائل ص ( :45 ) . إيثار الإنصاف 
لسبط ابن الجوزي ص ( 7/17 ) . 


75 ب القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم اختلال القصد فيه 


والنقصانٌ : أن يكلفه طلاقٌ زوجتين» فطلّق واحدة » أو على الثلاث فطلق طلقٌ أواثنتين» أو 
قال : قُلْ : « طلّقْتُها » » فققال : « فارقمّها » , أو قال : « طلّق إحدى زوجتيك ) فعينٌ واحدةً » 
وطلقها ؛ فإن التعيينٌ دليلٌ تمه بالمطلّقة . أما إذا ترك التورية - وهو فقيه قادر » ومعترف بأن 
الإكراة لم يُدْهِشّْه عن ذِكر التورية - ففيه خلافٌ » والظاهر أنه يقع » ويُجُعل ذلك دليلَ الاختيار . 

والنظرٌُ بعد هذا في طرفين : ٠‏ 

أحدهما : التصرفاث المتأقرة بالإكراهٍ . والإكراةُ ُشقط أُثّر التصرفاتٍ عندنا [ قطعًا ] 2 إلا 
في خمسة مواضع : ش 

( الأول ) : الإسلام فإنه يجوز إكراةٌ الحرين عليه » فيصحٌ إسلامه » وإلا فتبطل 29 فائدةٌ 
الإكراه . وفي إسلام الذَّمّي المككروِ خلافٌ , والأصحٌ : أنه لا يصحٌ . 

( الثاني ) : الإرضاع . ولا يخرجه الإكراه عن كونه مُحرِمًا ؛ لأنه منوط بوصول اللين إلى 

(الثالث ) : القتل » على أحد القولين» فإنه يُوجب القصاصٌ على قولٍ ؟ لأن الإكراة لم يرفع الاثم . 

( الرابع ) : المكرَة على الزنا - على أحد القولين - يُحدّ » لأن حصول الانتشار دلالةٌ 
الاختيار ؛ فإنه لا يحصل بالإكراه . ومأخدٌ القولين ترددٌ في تصوّر الإكراه . 

( الخامس ) : إذا علّق الطلاق على الدخول » فأكره على الدخول » ففيه قولان » مأخذهما : 
أن الصفة لا يُشترط فيها القصد » بل يكفي الاسم . ش 

وأمّا البيع فيبطل بالإكراه . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ينعقد ولا يلزم 29 . 


. زيادة من (أ) » (ب)‎ )١( 

. لبطل»؛‎ ٠: في (ب)‎ )١( 

() مذهب الشافعية : أن التراضي في البيع شرط في صحته » فلو أكُره البائغ أو المشتري فلا يصح هذا البيع . وهو مذهب 
المالكية والحنابلة . انظر : المنهاج ص ( 44 وما بعدها) . الشرح الكبير ( ؟/19) . المقنع ص (97) . زاد المستقنع ص (08) . 


ومذهب الحنفية : أن الببع بالإكراه صحيح في الأصل » ولا ينفذ إلا بالتراضي . انظر : المبسوط ( 17/64 ) . 
الهداية ( )١8/+‏ . إيثار الإنصاف ص (/لا” ) . 


القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم اختلال القصد فيه حب 389/5 


ا اوسني ند 
1 لفون قن ان ل ا 0 

أحدهما : أن يصير بحيث لا تبقى له طاقةٌ في الخالفة » بل يكون مضطرا إلى اختيار /١5"/‏ 
الموافقة » شاء أم أيّى » كالذي يفك من أُسدٍ ضار ”© : فيتخطى النار والشوكٌ » ولا يتالي . ومثل 
هذا لا يحصل إلا بسيفٍ مسلول , أو التخويفٍ بالإلقاء في النار © مثا » والشرط أن يصير 
كالمدهوش الذي لا تبقى له رَويّةَ واستصوابٌ . 

ثم الجبان قد يُدُهش ويُشقط اختياره بما لا يتشقط به اختيارٌ الشجاع » فالمعتبر سقوط خيرته في هذه 
الطريقة 5. أ من يُخوّف بالحبس الْخلّد» أو الجوع 9 وما لا يأخذه في الحال منه أ لا يطيقه , فالطلاقٌ به 
واقعٌ ؛ بناء للأمر على الحزم والاستصواب » وذلك عين الاختيار . وهذه الطريقة ضع اين" 

المسلك الثافي : أن ذلك لا يعتبر » بل إذا حير بين الطلاق » وبين أمر لا يحتمله العاقلٌ - 
لأجل الطلاق - فطلّق : لم يقغ الطلاق به 9©: كالحبس امْخلّد » والتهديد بالضرب » والجوع » 
من يَعلم أنه يُحقَّق ذلك » وكذلك صَفْعُ ذوي المروءة ‏ على مَل من الناس » وكذلك التخويف 
بإتلاف المال » وقَثْلٍ الولد . وعند هذا ينشأ النظر في المكرّه به والمكره عليه 
)١(‏ يشتر ط في الإاكراه : أن يكون المكره غالبا قادرًا على تحقيق ما هدَّد به » بولاية » أو تغلب » أُوفَوطٍ هجوم و 


كن إراء حاشى لاقع يد رارساو ره . ويستر يشترط أن يغلب على ظن المكره أنه إن 
امتنع مما أكرة عليه » أوقع به المكْرةُ الضرر . انظر الروضة (8/2ه ) . 


(؟) في ( ب) : 9 الأسد الضاري » . (5) في (ب) : دنار . 

(5) في (أ) : ٠‏ والجوع » . 

(5) هو بفتح النون والشين » أي : الانتشار . انظر تهذيب الأسماء واللغات ( 1517/5/6 ) . 
(7) في ( ب) : ١‏ لم يقع ) بدون قوله : « الطلاق به ؛ . ٠‏ 

(0) في (1) ١‏ ( ب ) : 9 ذي المروءة » بالإفراد وهو أليق . 


5 > ل ل القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناه وحكم اختلال القصد فيه 


وإذا كرو عل لعن حوفيق امال أ ليس عقيل وق أكره عن الطرلاق يذلاك 
فربما لا يحتمله » وربما يقال : يُختمل إتلافٌ المال في الطلاق . فإن أكره يإتلاف مال » على 
إتلاف مال » فيتصدّى النظرٌ في القلّة والكثرة » وضبط ذلك عسيدٌ » ولا تخلو طريقُه عن 
غموض » ويحصل منه: أن المتفق غليه الإكراة بالقتل » أو اجرح (© الذني يبخاف الموت منه» 
كالقطع , وما عدا ذلك فيِخِهَجٍ على الخلاف . 

السبب الخامس : زوال العقل . وذلك إن كان بإغماء » أو جنون » أو شُوْبٍ دواءٍ : فيمنع 
نفوذً الطلاق والتصرفات . وإِن كان مُشكر تعدّى بشُربه - ولم يُصَبٌ قَهْوَا في حلقه - 
فنصوصٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) قدي وحديثًا وقوٌ الطلاق 277 » ونصٌ في « الظهار» قديًا 
على قولين7©» فقال بعض الأصحاب : في المسألتين قولان . ومعظع العلماءٍ على وقوع طلاق 
الشكران . ومذهبٌ عثمان (» وابن عباس 9 وأبى يوسف وزُفْر 0" والمزنيق © وابن سُرِيج » 
( رضوان الله عليهم أجمعين) : أنه لا يقع [ الطلاق ] " . وفي سائر تصرفاته طرق ١0‏ : منهم من 


(1) في (أ) : « أو بالجرح » . 

(؟) انظر الأم ( /+5؟) . مختصر المزني ص ( ١194‏ ) . معرفة السنن والآثار ( 0 . 

() انظر الأم ( ه/775 » 31/17 ) . مختصر المزني ص ( ٠١١‏ ) . والجديد : أنه يلزمه . 

(4) انظ رسفن البيهقي (754/0)» معرفة السنن والآثار(١١/07)‏ . وذكره البخاري تعليقا في صحيحه ( ١/4‏ .7) . 


(5) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه ٠7/5(‏ 4 ) » والبيهقي في السنن الكبرى (/725//7) » وفي معرفة السنن والآثار 
)77/1١(‏ » وذكره البخاري عنه تعليقا في صحيحه (700/94) كما في الفتح . 
خلافٌ ذلك من الحنفية » هو الكرخي والطحاوي» انظر: الهداية .)١5:/١(‏ فتح القدير (/44) . وانظر مختصر 
الطحاوي» فقد حكى المذهب بوقوع طلاق السكران » ولم يتعقب ذلك بشيء . انظر المختصر ص )15١(‏ . 
(0) انظر قوله ( رحمه الله ) وبرهانّه في مختصره ص ( ٠”‏ *) . 
(8) انظر الروضة (57/8 ) . (9) زيادة من (1) . 
)١ :2‏ قال الحموي : « قوله : ١(‏ ومعظم العلماء على وقوع طلاق السكران » وفي سائر تصرفات طرقه ) 8 
قلت : فمفهوم ما ذكره الشيخ هنا أن الطلاق ليس فيه حلاف عندنا وأن الطرق في تصرفاته » وليس ‏ 


القصد إلى لفظ الطلاق وإرادة معناة وحكه اختلال القصد فيه 7س - 391/5 


طرد القولين حتى في أفعاله . ومنهم من قال : أفعاله كأفعال الصّاحي » وإنما الخلاف في أقواله . 
ومنهم من قال : ما عليه ينفذ » والقولان فيما له . وأشهدُ الطرقٍ طردٌ القولين في الكل 20 . 

ومن شرب ١‏ البنج ) (" متعدّيًا فزال عقلهِ » منهم من أ حقه بالسكران ؛ لعدوانه . ومنهم من 
ألحقه بالمجنون ؛ لأن ذلك لا يُسْتهى 

لانمل :جح ارفك كيدا ذال افاي ورطي نم قرز لطر لام ا 
واتكشف سِدُه المكتوم ) 5 والمقصود أن يصير مثل المجنون الذي لا تنتظم أموه » أما ما دام في 
ابتداء نشاطه » فهو كالعاقل . وإن سقط كالمغشيئ عليه » فهو كالنائم والمغمى عليه » ويتغد طردٌ 
الخلاف فيه » وقد قيل به . وهو ضعيف ؛ لأن ذلك يعدم من أصل القصد . 

وطلاقٌ المجنون والصبك 2 كطلاق الهازل والجاهل » وإنما لا يقع نظرًا لهماء والسكرانٌ لا 
يستوجب النظر ؛ ولذلك لا يسقط عنه قضاء العبادات بخلاف المجنون » والأقيسُ : مذهبُ 
المزنئ » وهو إلحاق الشكران بامجنون في التصرفات © . 

لنيزاننا اننا 
كذلك ؛ فإن الخلاف في الجميع كما لا يخفى » وقد ذكر صاحب التتمة وغيره أن السكران إذا طلق في 
حال سُكره فالمنصوصٌ الجديد : أن طلاقه واقعٌ » ونص الشافعئٌ ( رضي اللّه عنه) في ظهار السكران على 
قولين » وليس بين الطلاق والظهار فرق قادح . واختلف أصحابنا في أقوال السكران : فمنهم من أطلق 
0 رن وأفعاله حنى لتيل في سكره ودف أوزنى ففي وجوب ا 
لكي أتالة يال لا وسعة رتاس وار راط ورك - قولان» ومنهم من قال : عل أقواله وأفعاله كما في 
الصاحي فيما عليه خاصة وفيما له قولان . هذا نقل المذهب فيه وذلك يدل على الخلاف في طلاقه . 
قلت : ما ذكره الشيخ في قوله : ( وفي سائر تصرفاته طرق ) لا ينفي الخلاف أيضًا في الطلاق ؛ لأنه 

قال : ( ومعظم العلماء على وقوع طلاق السكرن ) يدل على أن فيه خلاقًا عندهم » فإن ذلك يندرج تحت 
قوله : ( معظم العلماء ) وهو ظاهر كما لا يخفى ) . مشكلات الوسيط ١ق‏ 5٠١/أ-‏ 150 /1أ). 
(1) قال في الروضة : « أفعاله - كالقتل والقطع وغيرهما - كأفعال الصّاحي قطعًا ؛ لقوة الأفعال .... ولا يصح 
بيعٌه وشراؤه قطعًا ؛ لأن العلم شرط في المعاملات » . الروضة (57/8 ) . 
(1) البنج : نبات له ححبٌ , يخلط بالعقل : ويورث الخبال » وربما أسكر إذا شربه الإنسان بعد ذَّؤيه . انظر : المصباح المنير 
)2٠٠١/1(‏ . القاموس المحيط ص ١ . ) 7379١‏ 
(*) قوله : « والصبي » ساقط من (أ) . (5) قوله : 9 في التصرفات © ساقط من ( ب) . 


2302/5 
الوْكُنُ الرَابعُ لنفوذ الطلاق 
امحل , وهي المرأة «» 
( وفيه فصلا ) 
أحدهما 


أنه لو أضاف الطلاق إلى بعضها » نفذ » وكمّل . ولو أضاف إلى عضو معين » نفذ عندنا 
خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 29 . 

ثم له ثلاث درجات : 

إحداها : أن يُضيف إلى جزء مُتصلٍ : كاليد 3 والرامن 3 والكبدٍ ف والظهر 9© » وسائر 
الأعضاء الباطنة » ولا خلاف في وقوعه . نعم » الأدّن المنفصلةٌ إذا عادت ملتحمةً » أو الشعرةٌ 
الساقطةٌ إذا انغرست في موضع آخر : ففي الإضافة إليه خلافٌ . 

الثانية : أن يضيف إلى فَضّلات بدنها : كالبول , واللبن ) والعرق » والدّمُع» والمني » 
فالصحيحُ : أنه لا يقع . وفيه وجه بعيد : أنه يقع » ولم يَطْردْ ذلك الوه في الجنين ؛ لأنه 
كالمستقلٌ . نعم » ترددوا في الدم والشحمء أنه يُلحق بالفضلات أو بالأجزاء ؛ من حيث إن الدم 


(1) في (أ) : « امحل » وهوالمرأة » . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن الرجل لوأضاف الطلاق إلى عضو معين كاليد والٍججل» فطلاقه نافذ . وهو مذهب المالكية 
والحنابلة . وهو قول الإمام زفر من الحنفية . انظر : الأم (ه/187) . الوجيز ( ؟//اه ) . مغني امحتاج (111/5) . 
الكافي ص )١18(‏ . القوانين الفقهية ص ( ١77‏ ) . الشرح الكبير ( 88/5؟) المقنع ص ( 574 ) . زاد المستقنع ص 
5٠٠١١‏ ) . دليل الطالب ص (؟؟5 ) . الهداية ( 557/١‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أن إضافة الطلاق إلى اليد أو الرجل أو إلى جزء معين من البدن - لا يُعَيّر به عن جميعه - لا 
يصح . أما إذا أضاف الطلاق إلى جملتها » أو ما يعبر به عن الجملة » كالوجه ء والرقبة » والروح » والجسد ء أو إلى 
جزء شائع منها - كالنصف والربع - صعُ » ووقع الطلاق . انظر: اللباب شرح الكتاب (/5؛ ) . البسوط (7/ 
8) . رءوس المسائل ص :١5(‏ ) . الاختيار ( ١١/9‏ ) . إيثار الإنصاف ص (؟١1١)‏ . 


(5) في ( ب) : « والطحال » . 


أضافة.الطلاق إلى جزء من المرأة أو صِقة من صقا 23 7 سس سسسب /393 


كالقوام للروح » والشحمٌ يُشبه السّمَن ؟ 27" . ولو قال « سَمْتُكِ طالق » : نفذ . 

الثالثة : الإضافة إلى الصفة . كقوله : « حُحشْئُكِ » أو لوثك » أو بِياضُك :طالقٌ ) » وذلك 
لاغ ؛ لأن الصفة © تابع لا تثبل الإضافة دون الموصوف . نعم » لوقال : ٠‏ رونحك أو حََاتُكِ 
طالق » قالوا : إنه يقع ؛ لأن الروح جوهر وأصلّ » والحياةٌ كذلك . ولا يحتمل نظ الفقهاء 
الخوض في القَوْق بين الروح والحياة . 

فرع : لوقال: «إن دخلت الدارء فيميئك طالق » فَمّطِع / يمينُها» ثم دخلت » ففي الطلاق9» ]ب 
وجهان مبنيان على أن تنفيذ الطلاق المضاف ”إلى الجزء بطريق التّشرِية منه ؟ أو بطريق ججغل ذ كر 
البعض عبارةً عن الكل ؟ وفيه خحلاف7*. فإن قيل بالتسرية» فلم يُصادف اليمينٌ حتى تنفذ فيه؛ فلا 
يقع . وإن عل عبارة عن الكل» نفذ . 

أماإذا قال لمقطوعة اليمين: ( يمك طالق) فالصحيح: أنه لايقع على الوجهين؛ لأنه - وإن جعِلَ عبارة عن 
الجميع - فحيث تُوجد 90 . 

ولا خلاف أنه لو قال لها : « ذَكدُكِ » أو لحيئُكِ طالق » لم يغ ؛ لأن المذكور مفقودٌ . 
(1) إذا أضاف إلى الشحم طلقت على الأصح . وإذا أضاف إلى الدم » تطلق على المذهب . انظر : روضة الطالبين 
(54/8) . الغاية القتصوى )75./١(‏ . مغني امحتاج ( 191/7 ) . 
(5)في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الوصف ») . (7') قوله : « ففي الطلاق » ساقط من (أ) . 
(5) في الأصل : « بالمضاف » ء والمثبت من (أ) » (ب) . 
(5) قال في الروضة : إذا أضاف الطلاق إلى جزء أو عضو معين » ففي كيفية وقوع الطلاق وجهان : 
( أحدهما ) : يقع على المضاف إليه » ثم يَشْرِي إلى باقي البدن كما يَسْرِي العتق . 
( والثاني ) : يمجعل المضاف إليه عبارةٌ عن الجملة ؛ لأأنه لا يتصور الطلاق في المضاف إليه وحدهء بخلاف العتق . 
قال : ويشبه أن يكون الأول هو الأصح . الروضة ( 55/8 ) . وتظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة المذكورة » 
والأرجح أنه لا يقع الطلاق . وكذلك إذا قال لمقطوعة اليمين : يمينك طالق » فالصحيح أنه لا يقع كما سيذكر 
الغزالي بعد قليل . 
(7) أي وإن جل الجزء - المضاف إليه الطلاق - عبارةٌ عن جميع البدن » فذلك إذا وُجدٍ هذا الجزء » وفي مسألتنا 
هذه لا توجد يمينها أصلا . 


20/5 
4 ها 0 
الفصل الثاني 
في إضافة الطلاق إلى الزوج 
فإذا قال : « أنا منكِ طالق » ونوى الطلاقّ » نفذ عندنا » خلافًا لأبي حنيفة( رحمه 
57 2 ِ 
الله) 9 ؛ لا من حيث إن الرجل محل الطلاق » لكن من حيث إنه قَيِدٌّ عليها » والحيل تارةٌ 
يُضاف إلى القيد » وتارةٌ إلى المقيد ؛ لأنه في حجر - بسببها - عن نكاح أخيها » وأربع 
سواها » وفي قَئِدِ من لوازم النكاح » فيصلح ذلك للكناية . ومن الأصحاب مَنْ زعم أن 
الزجل محل للطلاق:» وأنه متقوة عليه7 >الزوئعة داونت و طعيك 4 زد لو كان كذلك 
لما افتقر إلى النية » وحدِمَ عليه أن ينكح غيرها . نعم » إذا نوى الطلاق » فهل يشترط مع 
ذلك أن ينوي الإضافة إليها ؟ اختلفوا فيه ©» » قال القاضى : لا يُشترط ذلك ؛ لأن 
الطلاق يرد على العقد » فإذا نواه لم يفتقر إلى الإضافة إليها ©©. 
فرع : إذا قال : « أعتدٌ منكِ » وأستبرىء رَحمي منكِ » فهذا ليس بكناية ؛ لأنه ليس يننظم 


(1) قوله : « الفصل الثاني » ساقظ من (أ) . 

(1) مذهب الشافعية : أنه إذا قال الرجلٌ لزوجته : أنا منك طالق ونوى » وقع الطلاق . وهو مذهب امالكية أيضًا . 

انظر : التنبيه للشيرازي ص )١١7(‏ . المهذب مع المجموع(8١1777/1).‏ المنهاج ص .)٠١7(‏ الإفصاح لابن هبيرة(؟/ 

: . الشرح الكبير (؟/778)‎ . ) ١59 
ومذهب الحنفية : أنه إذا أضاف الطلاق إليه دون المرأة » فلا يقع » نوى أو لم يَنْوء وذلك لأن الطلاق لإزالة‎ 

القيد » وهو فيها دون الزوج ؛بدليل أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر» وكذلك فإنها ممنوعة من الخروج . ولو 

كان لإزالة املك » فهو عليها ؛ لأنها مملوكة : والزوج مالك » ولهذا سميت منكوحة . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . 
انظر : المبسوط ( 78/5 ) . الهداية ( 5510/١‏ ) . إيثار الإنصاف ص ( ١١4‏ ) . الاختيار لتعليل اغختار (؟/ 

49). المقنع ص ( 586 ) . 

() ما بين الرقمين ساقط من الأصل » وثابت في (أ) » ( ب) . 

(5) انظر الوجيز ( ؟/8ه ) . الروضة ( 57/8 ) . الغاية القتصوى ),7,80/١(‏ . مغني الخحتاج ( 117/7 ) . 

(5) في ( ب ) : ١‏ إلى إضافة إليها » . 


إضافة الطلاق إلى الزوج سس بيبح ي/395 


إضافته إلى الرجل » بخلاف سائر الكنايات » كقوله : (أَبَنْتٌ نفسى منلك » و( أنا خََلِن » وبري 
عنكِ » » وكذلك لا ينتظم أن يقول السيد : أنا منك حر ؛ إِذْ ليس عليه (' حَجْدُ قِيدٍ بسبب 
الرق " . وفيه وجه : أن ذلك أيضًا كناية . 


د ىد 


. » في (أ) : « حجر بسبب الرق » وفي ( ب ) : « حجد فيد الرق‎ )١( 


2320/5 


الوكنُ الخامِسٌ 
الولاية على امل 
فإذا قال لأجنبية : « أنتِ طالق ) لم ينقص عددٌ طلاقه لو نكحها بعد ذلك . ولو قال ذلك 
ولو قال للمختلعة » لم يقع . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يقع وينتقص العدد » واكتفى 
ببقاء العدة عليه وولاية على ا حل 9" . 
ولوقال لأجنبية : إن دخخلتٍ الدار فأنت طالق » فتكحهاء فدخحلت الدار 9" » لم يقع اتفافًا ؛ 
لعدم الولاية حالة التلقّظ (2 . ولو قال : إن نكحتكِ فأنت طالق » فنككها » لم تطلق لعدم 
الولاية . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : « تُطِنّى 9 ؛ لأن الولاية يُرَادُ عند النفوذ » وقد 
وُجدت )2 . نعم » اختلف أصحابنا فى أصلين : 


(1) مذهب الشافعية : أن الختلعة لا يلحقها الطلاق » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الأم (154/0) . مختصر 
المزني ص (187) . تكملة المجموع (17/18) . حلية الفقهاء 57/1 ) . المقنع لابن قدامة ص (7107) . 
ومذهب اخحنفية : أنه يلحقها صريحٌ الطلاق فقط لا كنايائه . انظر : المبسوط (175/1) . إيثار الإنصاف ص 
(0554). : 

ومذهب امالكية : أنه إن طلقها عقيب خلعه - متصلًا بالخلع - طلقت . وإن انفصل الطلاق عن الخلع لم 
تطلق . انظر : الكافي لابن عبد البر ص ( 577 ) . الإفصاح لابن هبيرة ( ؟/44١)‏ . 
)١(‏ كلمة : الدار» ليست في (ب). ”) في (أ) : ١‏ اللفظ » . 
(5) في (أ) : ( ينفذ ) . 
(ه) مذهب الشافعية : إذا قال لأجنبية : 9 إن تزوجتك فأنت طالق » فنكحها ء لا تطلق » وهو مذهب الحنابلة 
أيضًا . انظر : الوجيز ( 58/١‏ ) . منهاج الطالبين ص )٠١7(‏ . المقنع ص (777) . 
ومذهب الخنفية : أنها تطلق » سواءٌ خصّصٌ ذلك بامرأة أو عَمُم » كقوله : كلّ امرأة أتوجها فهي طالق . انظر : 
الهداية ( 5377/١‏ ) . إيثار الإنصاف ص ١١1(‏ ) . الاختيار ١40/7‏ ) . اللباب فى شرح الكتاب ( 48/9 ) . - 


الولاية على محل وقوع الطلاة 327/5 


أحدهما : أنه لو قال العبدُ لزوجته : « إن دخلت الدار فأنت طالق ثلانًا ) فعتق » 
ودخلت الدارء هل تقع الثلاثٌ ولم يكن يملك الثالتٌ عند التعليق ؟ . فمنهم من قال : « لا 
يقع ؛ لعدم املك » » ومنهم من قال : « يقع ؛ لوجود النكاح الْتيِج للطلاق الثلاث 27 عند 
العتق » (2 » وكأن ملك الأصل » يقوم (© مقام ملك الفرع 9» . وكذلك الخلاف فيما لو 
قال 2 لجاريته : « إذا وَلّدْتِ » فولدُكِ حث » ؛ لأنه ملك الأصل المنتج للك الولد » فأسّْبة 
التصرفٌ فيه » التصرفٌ في منافع الدار عند ملك الدار 

الأصل الثافي : أن دوام الولاية بين التعليق والصفة » هل يُشُترط ؟ بياتّه : أنه لو قال لها : إن 
دخلت الدار فأنت طالق ) ثم أبانها » ثم جدد نكاحها ودخلثُ » ففيه قولان يُعَبْر عنهما يعَؤ 
الحنث "© : 

أحدهما : أنه يقع ؛ لوجود الولاية عند التعليق والصفة . 

والثاني : لا ؛ ؛ لأن الواقع في هذا النكاح » طلاقٌ ؛ يُفيده هذا النكاحٌ » وذلك لم يملكه عند 
التعليق 29 , 


6 


- ومذهب امالكية : أنه إن خصّص ذلك بامرأة معينة » أو بلدة معينة ونحو ذلك » تطلق . وإن عمّم فلا تطلق ؛ 
استحسانًا ؛ وذلك لأنه لو أوجب عليه الالتزام بالتعميم لم يجد سبيلًا إلى نكاح الحلال » فكان ذلك عَنَنًا به 
وحرججا » وكأنه من باب نذر المعصية » وفي حالة التخصيص ليس الأمر كذلك ؛ إذ يمكنه التزوج بغيرها . انظر : 
الكافي ص ( ١7١‏ ) . بداية المجتهد ( 18/١‏ ) . القوانين ص ( ١407‏ ) . الشرح الكبير ( 2710/5 3377 ) . 


. 6 الثالث‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 


)١(‏ والأصح : أنه يقع الطلاق الثالث » وبه قطع البغوي كما في الروضة (/18) . وانظر : الغاية القصوى (؟/ 


. مغني امحتاج ( 791/8 ) . 
© في (أىء (رب) : ديقام) . 1 (5) في (أ) : « مقام الفرع ») . 
(ه) في (أ) : « إذا قال ) . (1) ويعبر عنهما أيضًا بعود اليمين . 


(1) وهناك قول ثالث حكاه في الروضة » وهو: أنه إن كانت البينونة بمادون الثلاث وقع الطلاق » وإلا فلا . وأظهر 
هذه الأقوال أنه لا يقع الطلاق . انظر : الروضة (194/8) . الغاية القصوى (؟/.5) . مغني انحتاج (597/9) . 


7/5 .. بهل يهدم الزوج الثاني الطلقات الماضية ؟ 


8 2 0 
ولوعلق الثنلاث على الدخول » ثم بجر الثلاث » ثم جدد النكاح » فالمنصوص : أنه لا يعود . 
أما إذا علق طلقة واحدة . ثم قال : نجرثٌ تلك الطلقة المعلقة , ثم جدّد نكاحهاء ودخلت » 
: فمنهم من ألحق هذا بتنجيز الثلاث » ومنهم من قال : الطلاق لا يتعين بتعينه » فيلتحق )١(‏ هذا 
أو 
بمحل القولين . 
هذا كله إذا لم توجد الصّفة (© حالة البينونة » فلو وُجدت ء انحلت اليمين ؛ فلا يعود قلا 
واحدًا © . 
هذا تمام النظر في أركان الطلاق » واختتام / الباب بذكر أصلين في ملك الطلاق ©2 /١57  :‏ 
أحدهما : أن من طلق ثلاثًا » حرمت عليه حتى تنكح زوججا غيره . فلو طلق واحدةً » أو 
اثنتين "© » فنكحت زوجحا آخرء ثم عادت إليه » لم تعد إلا ببقية الطلاق » وقال أبو حنيفة ( رحمه 
. الله ) : « وطءٌ الزوج الثاني » يهدم الطلقات الماضية ؛ فتعود إليه بغلاث 29 ) . 
ثم التحليل » إنما يحصل بوطءٍ تامّ في نكاح صحيح غير مُختل . 


. فليلحق » . (؟) كالدخول مثلا‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(*) وهو المذهب كما في الروضة (19/8) وعليه » فإذا دخلت ثانيةَ » أو وجدت الصفة مرة أخرى لم تطلق . 
(5) قوله : « في ملك الطلاق » ساقط من (ب) . 

(0) في (أ) : ١‏ أو ثنتين) . 

(<) مذهب الشافعية : أن الزوج الثاني لايهدم ما مامضى من طلاق الأول إذا كان طلاقه رجعيًا ؛ فتعود إليه بما بقي 
من الطلاق . وهو مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : الأم(ه/.5؟) . مختصر المزني ص )١110(‏ . الوجيز(؟/ 


8 . المنهاج ص )1١7(‏ . بداية المجتهد )٠١7/5(‏ . القوانين ص )58١(‏ . المقنع ص ( 540 ) . زاد المستقنع ص 
2٠١‏ . دليل الطالب ص( 7١٠١‏ ). 


ومذهب الحنفية : أنها تعود إليه بثنلاث تطليقات ؛ لأن الزوج الثاني يهدم ما سبق من طلاق . وقال محمد بن 


الحسن بقول الشافعية ومن وافقهم . انظر: مختصر الطحاوي ص )١ .٠7"(‏ . الهداية(54.0/9) . إيثار الإنصاف ص( 57) 
الاختيار ( ١51/9‏ ) . اللباب شرح الكتاب (8/ؤه ) . 


شروط حصول التحليل ...3 ات 399/95 

أما ( الوطء ) » فيدخخل فيه تغييبُ الحشفة من الخصيخ » وتغييبٌ قَدْرٍ الحشفة من المجبوب 
بعضّه » ونزولٌ المرأةٍ على الزوج» واستدخائّها بالأصبع” من غير انتشار إلا في '» استدخال ذكْرٍ 
العِئّين » ففيه حلافٌ » والظاهر أنه مُكَل . والصحيح : أن وطء الصبيئ محلل » والإتيانٌ في غير 

وأما ( النكاح ) ؛ فيخرج منه الوطم في ملك اليمين» فإنه لا يُحَلّل » وكذا الوطء في النكاح 
الفاسد على القول الصحيح ؛ وفيه قول . وفي الوطء بالشبهة خلافٌ مرّب » وأولى بأن لا 
يحصل » ثم ذلك إذا ظنٌّ أنها منكوحته © , فإن ظن أنها مملوكته , فلا يزيد ظَنٌ الملك على 


-حهشريعتة . 


وأما ( غير امختلٌ ) فاحترزنا © به عن الوطء بعد © طلاق رجعن © ثبتت الرجعة فيه 
باستدخال الماء لا بالوطءء فالنصٌ : أنه لا يحلل ؛ لأنه محرم © ويحتمل التحليل إذا لم نوجب 
المهر به . وإن فرعنا على أنه يحلل في النكاح الفاسد » فهو أولى 9 . ولو وطئها بعد الارتداد » 
فالنصٌ : أنه لا يحلل © » وليس كالنكاح الفاسد ؛ فإنه عالعٌ بالتتحربم . أما في حال الحيض 
والصوم َمِل ()؛ لأنه لم يختلٌ التكاخ » وكذا في حال إحرامها خلاقًالمالك ( رحمه الله) *) 
ثم مهما ادعت أن المْحلّل وطئهاء كان للزوج تصديقّها بغير ئة ؛ لأن بناء العقود على قول 


(1) في ( ب) : « من غير انتشار الآلة في ... » . (5) في (أ) : « منكوحة ) . 

0 في الأصل : « احترارًا » والمثبت من (أ) » (ب) . 

(5) في (أ) : ( الطلاق الرجعي » . (ه) كذا بالنسخ الثلاثة ولعلها ولا أنه محم ». . 
(0) في (ب) : « فهذا أولي » . 

(0) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في كتابه « الأم ) (45/0؟) . 

(ه) في (أ) » (ب) : 9 محلل » والمقصود : أنه لو وطعها حال حيضها أو صومهاء فهذا الوطء ُلّلها . 

(9) مذهب الشافعية : أنه إذا وطئها الزوج الثاني في حال إحرامها ء حلت لزوجها الأول» وكان مسينًا . وهو مذهب 


أبي حنيفة » ورجحه ابن قدامة من ا حنابلة . انظر : الأم (ه/4؟) . مختصر المزني ص (/1517) . تكملة المجموع 
(475/18 ) . رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ( 7717 ) . - 


5 1 بل تير الرقّ يؤثر في نقصان عدد الطلاق 
العاقد » ' ولكن إن كان غلب © على ظبّهِ كذّبها 27 , لم يجلّ له وَطُوْها . 

0 4 هَ عِِ 

فرع : لو طلق زوجته الرقيقة ثلاثا » ثم اشتراها » لم يحل له وطؤها إلى أن يجري التحليل . 
وفيه وجه : أن التحريم يختصٌ بالنكاح » ولا يحرم الوطء بملك اليمين بالطلقات الثلاث . 

الأصل الثافي : أن الرقٌ ”" يؤثر في نقصان عدد الطلاق » فيملك الث ثلانًا » ويملك العبدٌ 
طلقتين . وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : «يُنظ رإلى جانب النساء» فيملك الك والعبدٌ ثلامًا ولكن 
على الحرة » ويملكان يتين ©» ولكن على الأمّة » "© . وهذا يخالف قولّه ( عليه السلام ) : 
« الطلاق بالرجال » والعدةٌ بالنساء » 20 . يعني : العبرة فى الطلاق بالرجال . ثم يتولّد من 
الأصلين فروحٌ ثلاثة : 

الأول : لو طلق الذمي زوجته الذّمية طلقتين , ثم التحق بدار الحرب ء فاسْعُرقٌ . قال ابن 
الحداد : له أن ينكحها ؛ لأنها لم تحرم بالطلقتين ؛ فطرآنٌُ الرق بعده لا يُوَثْر » وفيه وجةٌّ : أنه 
لا ينكحها ؛ لأنه في الحال رقيقٌ » فكيف يطلقها طلقة ثالثة لو نكحها ؟ . 

ومذهب المالكية : أنها لا تحل للزوج الأول بهذا الوطء اندم » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : بداية المجتهد 
3١7/7‏ ). المقنع ص ( ١57‏ ) . زاد المستقنع ص ( ١١١‏ ) . دليل الطالب ص ( 778 ) . 


. في (أ) : ( صدقها » وهو خخطأ‎ )١( . » في (أ) : « ولكن إن غلب‎ )١( 
. ) في (أ) : « يؤثر في عدد الطلاق » . (4) في (أ) : « اثنتين‎ )*( 


(ه) مذهب الشافعية : أن الد يملك ثلاث تطليقات وإن كانت زوجته أمة . والعبدٌ يملك طلقتين وإن كانت 
زوجته حرة . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . انظر : التنبيه للشيرازي ص )١١7(‏ . المهذب مع المجموع ١(‏ 
. الكافي ص (77) . شرح قاسم التنوخي على متن رسالة ابن زيدون (87/1) . المقنع ص (*37) . زاد 
المستقنع ص ( ٠١5‏ ) . دليل الطالب ص ( 731١‏ ) . 

ومذهب الحنفية : أن الطلاق مُغتبر بالمرأة » فإن كانت حرة » فعليها ثلاث تطليقات وإن كان زوجها عبدًا . 
وإن كانت أمة » فعليها طلقتان وإن كان زوجها حدًا . انظر : إيثار الإنصاف ص )١55(‏ . الاختيار (/1) . 
اللباب ( 8/8 ) . 
(7) صحيح موقوفًا» رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 714/1 ) يإسناده عن عشمان بن عفان وزيد بن ثابت ( رضي 
الله عنهما ) قالا : « الطلاق للرجال» والعدة للنساء » . وله شاهد عن ابن عباس موقوقًا أيضًا رواه البيهقي في سننه 
الكبرى ( 777٠07‏ ) . وانظر موطأ مالك ( ؟/4/اه » هلاه ) ونصب الراية ( 378/7 ) . 


تأثير الرفٌ يقثر في نقصان عدد الطلاق 401/5777 
ولا خلاف أنه لو طلقٌ طلقةٌ » ثم طراًالرقٌ » فنكحها : فلا يملك إلا طلقةٌ واحدة © ويُخسب 
ما مضى عليه . 
الثاني : لوطلق في الرقٌ طلقة [ ثم عتق] "2 فيملك طلقتين في الحرية ؛ لأنه لم يستوفي عدة . 
9 3 4 
الرق . ولو طلق في الرق طلقتينٌ [ ثم عتق ] 9 لم يكن له نكاحها ؛ لانها حرمت عليه في 
الرق .2 وفيه وجه غريب ‏ : أنه يتكحها . 
الثالث : إذا طلق العبدُ طلقتين » وعتق » ولم يَدْر : السابقٌ ؛ هو الطلاقٌ » أو ١‏ العتقٌ» ؟ قال ابن 
الحداد : ٠‏ يحرم نكانحها ؛ لأن الرقّ مستيقيّ » وكذا الطلاق » والشّكُ في تقديم العتق على 
الطلاق ») » وخالفه بعض الأصحاب » وهو بعيدٌ . 


ددن تنا 


. زيادة من (أ)‎ )١( . كلمة : 9 واحدة ؛ ليست في (أ)‎ )١( 


(*) زيادة من (أ) : أيضًا . (4) في (أ) »( ب ) : ( وفيه وجه غريب مزيف ) . 


000/5 
يم 
لباب الثَالِثُ 
ْ كم طلاق المريض 
اعلغ أنَّ طلاق المريض كطلاق الصحيح في النفوذ » وإنما النظو في انقطاع الميراث (© به ؛ يل 
فيه من الفرار عن التوريث قَصْدًا » وفيه قولان : ش ش 
الجديد 22 - وهو القياس والمشهور - : أنه ينقطع الميراث بالطلاق البائن كما في حالة 
والثاني : - وهو القديم - أنه يُجعل فارًاء فيِعَارَض بنقيض قضْده » وتُورث زوجتّه ؛ ويدل 
عليه قصةٌ عبد الرحمن بن عوف ( رضي الله عنه ) (© . فنقول : الفاقٌ - على هذا القول - مَنْ 
أنشأ تنجيرٌ طلاقٍ زوجته الوارثة بغير رضاها . فقد أوردنا ©» في الضابط خمسة قيودٍ © : 
الأول : الإنسّاء . واحترزنا به عن إقرار المريض بطلاقٍ أشنده إلى حال الصحة 29 » فهو غيدُ 
فار ؛ لأن الإقرار حجةٌ . وكذلك إذا أسند إقرار العتق إلى الصحة » لم يحسب من الثلث / 47١/ب‏ 
وكذلك يجوز الإقرار للوارث وإن لم يَجر الإنشاء . وقال القاضي : ١‏ لا يتعُد أن يُجَعل فارًا ؛ 
("لأنه محجور على إنشاء "© القطع » وليس محجورًا في حق الوارث عن إنشاء استقراض 


01 في (أ) : « التوارث » . 

.)66 ١44 ( انظر الأم (ه/754) . مختصر المزني ص‎ )١( 

() وهذه التقصة رواها الشافعي في الأم (/54؟) يإسناده عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزيير عن الرجل يطلق 
المرأة فينّها » ثم يموت وهي في عدتها » فقال عبد الله بن الزيير : طلّق عبد الرحمن بن عوف ُماضِربنت الأصبغ 
الكلبية » فبتهاء ثم مات عنهاء وهي في عدتها ء فَوَنّها عشمانٌ . قال ابن الزيير : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتةٌ . 
(5) في (أ) : «أدرجنا » . 

(5) في الأصل : ٠‏ خمس قيود » وكذا (أ) » (ب) وهو خطأ . 

(5) في ( ب) : ( إلى حالة الصحة ) . 


0 في (أ) » (ب) : 9 لأنه محجور عن إنشاء ؛ وهو أليق . 


طلاق المريض مرض الموت وأحكانه7-------22222 سد 403/5 
والتزام » فكان له الإقرار) . 


القئِدُ الثاني : النّنْجِيرُ : فلو علّق طلاقٌ زوجته على قدوم زيد » فقدم وهو مريضٌ » ففيه 
قولان » يُعَر عنهما بأن العبرة بحالة التعليق » أو بحالة وجود الصفة ؟ والصحيحُ : أنه ليس 
فارًا ؛ لأنه ليس يظهر منه قَصْدُ الفرار . أما إذا علَّقَه بما لابد من وجوده في المرض » كقوله : 
«أنت طالق إذا ترددت الروح في شراء سيفي ») أو ( قبل موتي بلحظة » فالصحيح : أنّ هذا 
فاق » ومنهم من طرد الخلاف ؛ نظرًا إلى حالة التعليق . وكذلك لو علق بفعلٍ من أفعال 
نفسهء ثم أتى به في المرض » فالظاهد : أنه فاق » وقيل بطرد القولين . أما إذا قال : [ أنت] ©١(‏ 
طالق قبل موتي بم . ثم مات فجأةٌ "© , فقد نفذ الطلاقٌ في الصحة » ويظهر في ذلك قضِدٌ 
الفرار » فقياسٌ التهمة أَنْ يُجعل فارًا » ولكن يحتمل أن ينظر إلى الصحة » ونقطع الميراث . 

القيد الثالث : الطلاق . فلو فسخ نكاحها بعيب في المرض » فلا يكون فارًا . ولو قذفها في 
الصحة : ولَاعَنَ في المرض » فليس بفار ؛ لأن اللعان ضرورةٌ لدفع الحدٌ والنّسب . وإن أنشأ القذدف 
واللعان في المرض » ففيه تردٌدٌ للأصحاب .ء والظاهر : أنه غير فارٌ . 

ولو ارتدٌ الزوج » ثم عاد » فالصحيحٌ : أنه ليس بفارٌ ؛ لأنه ليس يقصد بالردة ذلك . 
وذكر العراقيون وجهين » وطردوا ذلك في المرأة إذا ارتدت في المرض » وجعلوها فارّة عن 
ميراثه » وهذا بعيدٌ . 

القيد الرابع : الزوجة الوارثة . فلو طق زوجته الذَّمَيةَ » فأسلمت » أو الرقيقة فتقت ؛ فلا 
يكون فارًا ؛ لأنها لم تكن وارثةٌ عند الطلاق » ولا يبعد تخيل خخلافي مِنْ تبرع الرجلٍ على أخيه 
في مرضه » وهو محجوب بولده » ثم مات ولدّه ؛ لأن فيه قولين 29 . 

القيد الخامس : قولنا : ٠‏ بغير رضاها » . فلو خالّعهاء أو طلّقها بسؤالها ء أو علّق الطلاق 
بفعلها الذي لااضرورةً لها فيه ولا حاجة » ففعلث » فليس فارًا . ومنهم من طرد القولين» ولم يجعل 


لرضاها أَنوًا . 
)١(‏ زيادة من (أ) . ؟) في (أ) : « فمات فجأة ) . 


(0) في ( ب ) : ١‏ فإن فيه قولين ) . 


33333030070755 د ب طلاق المريض مرض الموت وأحكامه 
أما إذا علق الطلاق بأكلها ‏ أو ما تحتاج إليه وتتضدّر بتركه » فهو فار قطعا ”© . فإن قيل : فلو 
تمادى المرضٌ بعد الطلاق » فإلى متى يتمادى توريثُّها ؟ قلنا : فيه ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنه يتمادى أبدًا . 
والثاني : أنه إلى انقضاء العدة © . 
والثالث : إلى أن تنكح زوجًا آخر © . 


نا نننا اننا 


.) قطعا » ساقطة من( ب‎ «١ : كلمة‎ )١( 
قال الشافعي ( رحمه الله ) مرجححا هذا القول - في القديم - : «ذهب بعض أصحابنا إلى أن يُوَرث المرأة - وإن‎ )1( 
لم يكن للزوج عليها رجعة - إذا طلقها الزوج وهو مريض وإذا انتقضت عدتها قبل موته . وقال بعضهم : وإن‎ 
نكحت زوججا غيره .وقال غيرهم : ما امتنعت من الأزواج . وقال بعضهم : ترئه ما كانت في العدة » فإذا اتقضت‎ 
)؟٠4/ه(مألا‎ . العدة لم ترثه . وهذا ما أستخير الله فيه . قال الرِبيعٌ : وقد استخار الله تعالى فقال : لاترث المبتوتة)‎ 
. )4859/١١ وانظر : معرفة السئن والاثار(‎ 


(5) في (أ) : 9 زوجًا غيره » . 


405/5 


الباب الرابع 
في تعديد الطلاق 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
الفصل الأول 
في نيّة العدد 
فإذا قال : أنت طالق أو طلقدُكِ ونََى عددًا » وقع ما نوى عندنا ؛ لأنّ المصدر مُضْمَرٌ فيه 
وهو محتمل للجنس الشامل للعدد . وقال أب حنيفة ( رحمه الله ) : لايقع إلا واحدة (© 50 
أنه لو قال : أنت بائنٌّ » ونوى ثلانًا : نفذ » وإن نوى اثنين لا ينفذ © . 
فروع (2) 
الأول : إذا قال : أنت طالق واحدةً » ونوى الثلاث » فيه ثلاثة أوجه : 


أحدها : لا ينفذ ؛ لأن الواحدة تُنافى العدد 9 . 


. مذهب الشافعية : أنه إذا قال : أنت طالق » ونوى ثلاثًا أو اثنتين» وقع ما نواه . وهو مذهب المالكية والحنابلة‎ )١( 
الكافي ص‎ . )747/١ ( روضة الطالبين(/75) . الغاية التقصوى‎ . )١ ٠ا/( انظر : الوجيز(55/1) . المنهاج ص‎ 
. ) 3؟١( دليل الطالب ص‎ . ) 5١4 ( القوانين الفقهية ص‎ . ) 754 

ومذهب الحنفية : أنه لا يقع بقوله : أنت طالق » إلا واحدة رجعية وإن نوى أكثر من واحدة . وهو رواية عن الإمام 
أحمد , واختارها الخرقي . انظر : روءس المسائل ص (5/ 4 ) . طريقة الخلاف ص )٠١7(‏ . إيثار الإنصاف ص 
)١٠٠(‏ . الاختيار (8 / ١١٠‏ ) . المقنع ص ( 5858 ) . الإفصاح لابن هبيرة ( 5 / )١57‏ . 

. ) 47 /*( اللباب في شرح الكتاب‎ . ) 75/1١ ( انظر الهداية‎ )١( 

(”) في ( ب) : « فروع ثلاثة ) . 

(4) ورجحه الغزالي في الوجيز(1/7ه ) وفي المنهاج مع المغني )١44/7(‏ . وخخالف في الروضة (77/4) فقال : 
«أصحهما : يقع ما نوى » . وكذا البيضاوي في الغاية (؟/ 57/) . 


آ ب يلي فيل الاق 


والثاني : [ أنه ] ('© يقع ؛ وكأنه يُصَّيّدهَا واحدةً بالطلاق الثلاث . 

والثالث : - وهو اختيار القفال - (' أنه إن بسط النية على جميع اللفظ " : لم يقع . 

ون وى الثللاث بقوله : أنت طالق ( وذكر الواحدة بعذه : وقع الغللاث ولم يقر ذ كد 
الواحدة . وهذا بناء على المذهب الصحيح الذي ادعى الفارسئ (2 الإجماع فيه » وهو أنه إذا 
قال : أنت طالق - ولم يكن في عزمه أن يقول : إن شاء الله - ثم قال متصلا به : أنه لا يؤثر . ومن 
الأصحاب مَنْ خالف وقال : إذا اتصل الاستثناء وقصّدّه لم يقع الطلاق . فعلى هذا لا يتجه قول 
القفال . 

الثاني : إذا قال : أنت واحدة » ونَوَى به تَوَحُدَها بالطلاق الثلاث » وقع الثلاثُ - وإن لم 
يخطن يباله معنى التوتحد » ولكن نوى الثلاث » © ففيه احتمال وتردٌد © . 

الثالث : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا » ولكن وقع قوله : « ثلاثًا » في حال موتها - بأن مانت 
مقترنًا به - ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يقع الثلاث , لأن الثلاث كالتفسير» والمفشر وُجِدّ في الحياة "© . 

والثاني : أنه يقع واحدة بقوله , وأنت طالق ) ويلغو العدد 5 

والثالث : أنه لا يقع شي ؛ لأنها ماتت قبل تمام الكلام . 


عد عد 
)١(‏ زيادة من (أ) . 
(1) في (أ) : « إن بسط النية على جميع أجزاء الطلقة » . 
(0) انظر ترجمته في القسم الدراسي . 


(5) في (أ) : ١‏ ففيه ترددٌ ) . 


(5) ورجحه النووي كما في المنهاج مع المغني ( 7١40/17‏ ) والبغوي وهو اختيار المزني كما في الروضة (/77) . 
والبيضاوي في الغاية ( 91/١‏ ) . 


107/5 


الفصل الثانى / 5 
في تكرير الطلاق 
وفيه مسائل : 
الأ وى : ١‏ إذا قال لمدخول © : « أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق ) فإِنْ قصد التكرارٌ نفذ 
الثلاثٌ . وإن قصدّ التأكيدٌ لم يقع إلا واحدةٌ . وإن نوى بالثانية الإيقاع » وبالثالثة التأكيدٌ للثانية » 
وقع يتان . وإن نوى بالثالئة تأكيد الأولى لم يُقْبل» ووقع الغلاثُ ؛ لأن تَحَللَ فصل يمن قضدّ 
التأكيد » وإن أطلق فقولان : 
أحدهما : أنه يُمل على التأكيد ؛ لأنه مُغتاد في لسان العرب » فلا تقع إلا واحدةٌ © . 
والثاني : أنه يقع النلاث » لأنه بلُط ثلاث مرات » وإنما يُضْرف ”© الطلاقٌ بقصدٍ صحيح 
عن جهته » ولم يَقُصد صرفه إلى التأكيد © . 
ولوقال : [ أنت طالق طالق طالق» فله أن يقصد التأكيدع 9 . ولوقال : «أنت طالق وطالق» 
لم يمكن قصد التأكيد ؛ لِتَحَلّل « الواو » الفاصلة ؛ إذ المؤكدٌ ينبغي أن يُسَاوي المؤكد . 
ولو قال : « أنت طالق وطالق وطالق ») وقصّد بالثالثة تأكيدٌ الثانية : جاز » ولو قصد تأكيدٌ 
0 0 
الأولى » لم يَجْرْ ؛ لتخلّلٍ الفضل . 
ولو قال : «أنت طالق وطالق بل طالق ) وقع الثلاثٌ » وامتنع قضدٌ التأكيد ؛ لِتغائرٍ الألفاظ » 
وكذلك قوله : « أنت طالق وطالق فطالق » . 


. يعني إذا قال لمدخولٍ بهاء ولكنه حذف الصلة : وفي (أ) » ( ب) : 3 إذا قال للمدخول بها ) وهو أوضح‎ )١( 
. )786 ف وهو الأظهر عند البيضاوي أنه لا تقع إلا واحدة » كما في الغاية (؟/‎ 

5) في (أ) : ( ينصرف ») . 

() وهذا هو الأظهر كما في الروضة (8 / 78 ) والمنهاج ص ٠١7(‏ ) . وانظر مغني المحتاج (1/ 140 ) . 


(ه) زيادة من (أ) . 


يج عع و ا ا تع حم بكري لفل المزافق 


ولو قال : « أنت طالق طالق » أنت طالق » فيجوز أن تجعل الثالثة تأكيدًا للثانية » وإِنْ تخلّلَ 
قوله : «أنت )؛ لأنّ إعادة أدوات (© الضمير تُحتمل فى التأكيد ٍ 

الثانية : إذا قال لها : أنت طالق طلقةٌ وطلقةً » نَصّ على وقوع يُتْنين في المدخول بها . 
وجميعٌ هذه المسائل في المدخول بها ؛ إذ لا يُتّصور تعاقبُ الطلاق قبل الدخول . ولوقال : لِقُلانِ 
على درهمٌ فدرهمٌ » نص على أنه يلزمه درهمٌ واحدٌّ<" . فقيل : قولان بالنقل والتخريج . وقيل : 
الفرقٌ أن التكرار يتطرّق إلى الأخبار» ولذلك لو كرر في المجلس لم يتكرر بخلاف الإنشاء . 
وكذلك لو قال : لِقُلانِ عل درهمٌ بل درهمان » لا يلزمه إلا درهمان . 

ولوقال : أنت طالق طلقةً » » بل طلقتين » وقع الثلاث ؛ لأدّ الاستدراك لا يتطرق إلى ما سبق 
إنشاؤه » ويتطرق إلى الأخبار . 

ارم ا و و 0 
فوق طلقة » أو فوقها طلقة » ذ فمقتضى الجميع الجمعٌ بين طلقتين ؛ فيقع في المدخول بها طلقتان » 
وفي غير المدخول بها وجهان 27 . 

أحدهما : أنه يقع ثنتان ؛ لأن الجمع ممكن » كما لو قال : أنت طالق طلقتين . 

والثاني : أنه تقع واحدة ؛ لأن قوله  :‏ طلقة) كلامٌ تام » والباقي 29 ليس تفسيرًا له بخلااف 
قوله : أنت طالق ثلاثًا » فإنَّ الثلاث (* تفسيدٌ لطلاق © . 

ولوقال: إن دخلت الدار» فأنت طالق وطالق» فهل تقع ثنتان عند الدخول ؟ فيه وجهان 29 , 
)١(‏ في (ب) : (أداة) . (0)انظر الأم )50١/1(‏ . 
(*) في الروضة (8/ 8١‏ ) أنه إذا قال : أنت طالق طلقة مع طلقة » أومعها طلقة » فإن كانت مدخولا بها فطلقتان 
وكذا إن كانت غير مدخول بها على الأصحٌ . أما إذا قال : فوقها طلقة أو تحتها طلقة » فيقع في غير المدخول بها 
طلقة واحدة . وانظر المنهاج ص ٠١8١‏ ) . والغاية القصوى (؟ / 80/) . 
(4) في (1) (١‏ ب) : « والثاني » . () في (أ) (١‏ ب ) : 9 تفسير لطالقٍ » وهو أليق . 
(7) في ذلك تفصيل » فالمدخول بها يقع في حقها اثنتان» وفي غير المدخول بها ثلاثة أوجه ‏ أصحهما : تقع الثنتان > 


لفك اللا ل و و يج يي ججح 409/5 


ؤوجهه : أن الدخول يجعل كالجامع للطلقتين المذكورتين . 

الرابعة : إذا قال[ لهاع (2© : أنت طالق طلقةٌ قبل طلقةٍ » أو قبلها طلقةٌ » أو بعد طلقة » أو 
بعدها طلقة : ينفذ طلقتان في المدخول بها » ولكن الواقع أُولّا مضمونٌ قوله : « طلقةٌ » أو 
مضمونُ قوله : ١‏ قبلها طلقة ) ؟ فيه وجهان ء يُنْظر في أحدهما إلى اللفظ » واللفظ الأول قوله 
طعا ري اناي رياظي 1" إلى ال . وقوله : قبلها طلقة - وإِنْ ذَّكره آخرًا - فقد قدّمه 
بالمعنى . والأصح انبا المعنى (" ؛ فيقع ألا مضموثٌ قوله اا بلاق رباعم قا 
بعد فراغه من تمام لفظه . 

فعلى هذا ؛ إذا خاطب بذلك غير المدخول بها ء فإن قلنا : إن الواقع أولا مضموثٌ قوله : 
و . وإن قلنا : الواقعٌ أولا مضموثُ قوله : قبلها طلقة ) » 
لم يُتصَوّر ان تقع [ تلك ] "© وحدها ء ولا أن يقع بعدها طلقة » فيؤدي إلى الدّورء فقياءيُ 
مذهب ابن الحداد أنه لاايقع شيء» وقياسُ مذهب أبي زيد ©[ أنه] (© يلغو قولّه : قبلها طلقة ؛ 
للبعد » ويبقى مضمونٌُ قوله : أنت طالق طلقة » فتنفذ واحدة 


فلن نا نا 


أيضًا إذا دخلت . انظر الروضة ( ٠١/2‏ ) . الغاية القتصوى (؟ / 780 ) . 


. زيادة من (أ) . (؟) زيادة من ( ب)‎ )١( 
. في (أ) : 3 المعاني » . (5) في (أ) : « يقع » وهو صحيح أيضًا‎ )5( 
زيادة من (أ) . (5) سبقت ترجمته في القسم الدراسي‎ )5( 


0 زيادة من (أ) . 


410/5 


5 00000 
الفصل الثالث 
في الطلاقي بالجسَاب 
وهو ثلاثة أقسام : 
الأول : حساب الضرب . فإذا قال : أنت طالق واحدة في اثنتين» أو اثنتين في اثنتين . وأراد 
الحساب بطريق الصَّوْب : حمل عليه . وإن أراد الجمع محمل عليه ؛ لأنه قد يُرَاد بها © « مع ) 
والاحتمالٌ البعيد مقبول في الإيقاع وإن لم يُقبل في تفي الطلاق . وإن أراد الظرف قل ولم يقع 
ما جعله ظرفًا . وإن أطلق فقولان : 
أحدهما : أنه يحمل على الحساب ؛ لِظهور ذلك فى اللسان . 
والثاني : يحمل على الظرف ؛ لأنه / يحتملها » والتنزيل على الأقل المستيقن أولى 29 , 144/ب 
وحكي قول ثالث : أنه يقع الثلاث ؛ لِتَلْفْظِهِ به . وهو بعيد . 
يت بح لمان تدع احقتوة 01 اميل سياقة قهُ على 
الحساب ‏ 
فرع : الجاهل بالحساب * إذا قال : أردت بذلك 6 ما يريد © الحْسَابٌ » ففيه وجهان : 


أحدهما : أنه يحتمل ؛ لإرادته . 


)١(‏ في (أ)١(ب):‏ (به). 

(؟) وهذاهوالأظهرء أنه يحمل على الأقل المستيقن . انظر: الوجيز(/.*) . الروضة (/0م) . الغاية القصوى(5/ 
57 . مغني الحتاج (714/1) . 

(5) في ( ب ) : ٠‏ لا يحمل في حقه على الأظهر ) 1 

(4) في ( ب ) : ( إذا أراد بذلك ٠‏ . 

(5) في ( ب) : وما يريده الحشاب ‏ . 


تجرئة الطلاق ا ع ع ا ا لت و 7 1/5 4:1 


والثاني : لا ؛ لأن إرادة ما لا يُفُهِم محال © . 

ويجري هذا الخلاف فيما لو قال : طلقت زوجتي مثلما طلق فلانٌ زوجته » وهو لا يدري 
ذلك . ومهما احتمل في الإحرام أن يقول أَمْلاتُ يإهلال كإهلال فلانٍ - وهولايدري -فلا 
يبعد أن يحتمل في الطلاق . 

القسم الثاني : تََِئَةٌ الطلاق . وفيه مسائل : 

إحداها : لوقال: أنت طالق نصفٌ طلقةٍ» أو ربع طلقة : نفذ» وكملء لا بطريق السشراية 9 
بل بأن يُجعل البعضٌ عبارةً عن الكل . ولو قال : أنت طالق ثلاثةٌ أنصافٍ طلقة » وجهان : 

أحدهما : أنه لا تقع إلا واحدةٌ ؛ لأن المضاف إليه واحدة . 

والثاني : أنه تقع طلقتان » فكأنه قال : طلقة ونصف 297 . 

وكذا الخلاف في قوله : خمسة أرباع » أو أربعة أثلاث » وما يزيد أجزاؤه على الواحدة . 

الثانية : إذا قال : أنت طالق نِصْمَئْ طلقةٍ » فالصحيح : أنه تقع واحدة . ولو قال : نصف 
طلقتين» 9 فالصحيح أنه تقع أيضًا واحدة *»» لا كما لو كان في يده عبدانٍ فقال : لِقُانِ نصف 
ل ل ل لة 
لا يتجه فيه ذلك . وقد قيل  :‏ تقع طلقتان . 

وإِنَْ فْسَر بواحدة » يُدَيّن » وهل يُقُبل ظاهرًا ؟ قالوا : فيه وجهان . 

الثالثة : لوقال: أنت طالق » سدس وربع وثلتٌ طلقةٍ فهي طلقةٌ واحدة . ولو كير الطلقة؛ 


(1) وهذا هو الأصح كما في الروضة (8 / 24 ) . مغني المحتاج (/ .594 ) . الغاية القصوى (755/5) . 
(؟) في ( ب) : ١‏ التسرية ) . ش 


() وهذا هو الأصحء أنه تقع طلقتان . انظر الروضة (6/ 87 ) . الغاية القصوى (؟/ “74) . مغني امحتاج ( / 
48 . ش 


(5) في (أ) : « فالصحيح - أيضًا - أنه يقع واحدة ) . 


10/5 حتت و ب ل ل ال ع و تس [شراك نسوة في الطلاق 
فقال: سدس طلقةٍ وربع طلقَةٍ» وثلتٌ طلقةٍ ؟ فمنهم من أوقع الثلاث ('2» ومنهم من رَدٌ جميعٌ 
ذلك إلى طلقة واحدة » وجَعَل تكرَارَه للتأكيد © . 

القسم الثالث : في اشتراك نسوة في الطلاق : 

الأولى : لوقال لأربع نسوة : أَوْقَغتُ عليكن طلقة واحدة ("» طَلَّمَتُْ كل واحدةٍ طلقَةٌ ؛ إذ 

أ ع بج ما عم 2 

يخصٌ كل واحدة ربعٌ طلقةٍ . ولوقال : طلقتين» أو ثلاثاء أو أربعًا . فلا تزيد كل واحدةٍ على 
طلقة » مالم يجاوز الأربع . 

فإن قال : أَؤْفَعْتٌ عليكن خمس طلقات » طلقت كل واحدة ثنتين» ولا تزيد إلى (؟) ثمانية . 

فإذا قال : تسع [ طلقات ] * طُلَّت كل واحدة ثلامًا . أماإذا قال : أوقعتٌ يكن طلقةٌ © 
فهو كقوله : أوقعت عليكنّ » إن أطلق . وإنْ أظهر تفسيرًا يخالف ذلك » فهل يُقبل ؟ فيه أربعة 
أوجه © : 

أخدسنا : أدقيل كلما ديد من مخصيض وإمماز ‏ الاتسال , 


والثاني : أنه لا يقبل أصلا ما يخالف الاشتراك ؛ لأنه يصير الكلام كالمستكره © . 


. ) 297/4( والمذهب أنها تطلق ثلاثًا كما في الروضة‎ )١( 

. وهو ما رجحه الغزالي في الوجيز(51/5)‎ )١( 

(5) كلمة : 9 واحدة » ليست في (أ)؛(ب) . 

(4) في (أ): «على » . (0) زيادة من (أ) . 
(7) كلمة : و طلقة » ساقطة من (أ) . 


() الأصح أنه يُدَين ولا يقبل ظاهرًا . انظر : الوجيز( ؟/51) . روضة الطالبين (894/8) . الغاية القتصوى /١(‏ 
7ع . مغني اتاج ( 795/9 ) . 


(2) في (أ) ؛ (ب) : و كالمستنكر» . 
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الثالث : يقبل بشرط أن لا تخرج واحدة منهنّ عن الطلاق » حتى لو قال : أوقعت بينكن 
ثلاث طلقات » ثم أراد تخصيصٌ زينب بطلقتين » ويُوَرّع واحدةٍ على الباقيات : صَحْ ولوأراد 
إخراج واحدةٍ لم يَجرْ . ش 1 

الرابع : أنه يُقبل التخصيصٌ والإخراجٌ » بشرط أن لا يُعطل طلاقًا حتى لوقال : أوقعت بينكن 
أربع طلقات ثم خصّص زينب - حتى تتعطل الرابعة - لم يجُرْ . نعم » يُقبل في اختصاص ثلاث 
بها ( » وتبقى الرابعة » فتتوزّع على البواقي » وتطلق كل واحدة [ طلقة ] 7" . 

الثانية : إذا قال : أوقعت عليكن ( سدس طلقةٍ »وربع طلقة وثلتٌ طلقة » فإن قلنا : إن هذا 
في الواحدة محمولٌ على ثلاث طلقات » قال العراقيون : طلقت كل واحدة ثلاثا ؛ إذ يُوزع كل 
جزءٍ على الجميع . ويحتمل أن يقال : إن ذلك كثلاث طلقات . 

ولو أوقع بينهن ثلاثًا » لم تطلق كل واحدة إلا طلقة واحدة . 

الثالثة : إذا قال لثلاث نسوة : أوقعت يينكن طلقة » ثم قال للرابعة ©» : أشركتّكِ معهنٌ » 
فإن لم ينو لم يقع شيء ؛ لأنه كنايةٌ . وإن نوى الطلاقّ » ولكن لم يخطُو بباله كيفيةٌ الاشتراك » 
قال القفال : تقع عليها طلقتان ؛ لأن الشركة أن يكون لها نصفٌ ما لهنّ » ولهنٌ ثلاث » 
. فتصمُّه ©© واحدةٌ ونصفٌ » ١‏ فتكمل طلقتين © . وقال الشيخ أبو علي : تقع واحدةٌ ؛ لأن 
مطلق الاشتراك لا يُنبىء عن 29 مساواة الشريكين . 


ا نا نا 
)١(‏ في (آ) : دمنها» . (0) زيادة من (أ) . 
50 في (أ) ٠‏ يينكن » . (4) وهي زوجته أيضًا . 


(ه) في ( ب) : « فنصقها » . 
(1) في ( ب ) : « فَتَكمُل طلقتان » وهو صحيح أيضًا . 
0) في الأصل : « على » والمثبت من (أ): (ب) . 


41/5 
الاب الخامسش 
فى الاسشاء 
وله شروط ثلاثة : 
أحدها : أن لا يَشتغرق المستثنى عنه © . ٠‏ 
والثاني : بأن يتصل بالمستثنى / عنه . فلو انفصل - ولو بزمان يسير - لم يصح . وقال ابن ١١/أ‏ 
عباس : يصح الاستثناء المنفصل » وهو بعيد . 
والثالث : أن يكون قَصْدُ الاستثناءٍ مقروئًا بأول الكلام » فإن قال : أنت طالقء ثم بَدَاله - 
مُتٌصِلا بالفراغ - أن يقول : «إن شاء الله » ؟ قال أبو بكر الفارسي : هو باطلٌ بالإجماع . وخالفه 
بعض الأأصحاب »ء وعزا ذلك إلى الأستاذ أبى إسحاق وقال : شَّوطه اتصالٌ اللفظ » (' أما اقتران 
النية '» فليس بشرط وكلامٌ الفارسي أصحُ . وشرح هذه المسائل في فصلين : 


(1) مثل أن يقول لامرأته : أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا » فالاستثناء باطل » وتقع الثلاث » كما سيقوله الإمام الغزالي 
( رحمه الله ) بعد قليل . 
(0) في (أ) : « أما اتصال النية ...) . 


115/5 
-. * بخ * 
الفضل الأول 
في الاسْتَثناء المشتَغ قََ 
وفيه مسائل : 
الأولى : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا إلا ثلانًا » وقع الثلاث وبطل الاستثناء ؛ لاستغراقه 
وتناقضه . ولو قال : « أنت طالق ثلاثنًا إلا ثنتين وواحدة ) ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه يُجُمع استثناؤه ويُجُعل مُشتغرقا » فيبطل ‏ ووقع الثلاث "©. 
والثاني : أن الاستغراق وقع بقوله : واحدة ؛ فيلغى (© هذا القدر ويعتبر الباقي © . 
وكذا الخلاف في قوله : أنت طالق طلقتين » وواحدة إلا واحدة . فإن جمع المستثنى عنه صِحٌ 
الاستثناء . وإن فرق بطل . وكذلك لوقال : أنت طالق واحدة » وواحدة» وواحدة إلا واحدة . 
وكذلك لوقال : أنت طالق ثلامًا إلا واحدة » وواحدة » وواحدة . ولوقال : أنت طالق واحدة» 
وواحدة » وواحدة إلا واحدة » وواحدة » وواحدة : وقع الثلاث على الوجهين ؛ لأن من جمع , 
جمع من الجانبين » ومَنْ فرق فكذلك » وهو مستغرق بكل حال . 
الثانية : الاستشناءٌ من الاستثناء صحيحٌ » ومعناه نقيضٌ المستثنى عنه » فهو من النّفِي إِثباتٌ » 
ومن الإثبات تَفْيّ . فلو قال : أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة » معناه : إلا اثنتين لا تقع إلا 
واحدة من الاثنتين تقع» فتقع اثنتان . ولوقال : أنت طالق ثلاثًا إلاثلاثا إلا واحدة» ففيه ثلاثة أوجه : 


والثاني : وهو الصحيح » أنه يقع واحدة ؛ ؟ لأن الكلام بآخره *» » وقد أخرجه عن 


. ) في (أ) : دفلغا‎ )١( . ) ويقع الثلاث‎ ١ : في (أ)‎ )١( 


(©) وهذا الوجه هو الأصح ؛ وعليه فتقع طلقة واحدة وهي الباقية من المستثنى . انظر : الروضة (8/ 17) . مغني 
اتاج (؟/ )#.١‏ . الغاية (؟ / 9/88 ) . 


(4) في (1) : 9 لأن الكل يتم بآخره » 3 
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الاستغراق بالاستدراك 20 , 
ع ع ع 5 ل 

والثالث : أن الاستثناء الأول يلغوء ويصير الأخير استثناء عن الأول . وهذا تحكمٌ فاسدٌ . 

الثالثة : قال ابن الحداد : إذا قال : أنت طالق حمسا إلا ثلانًا » وقعت ثنتان » وكأنه زاد له 
وسع الاستثناء . ومنهم من قال : الخمس كالثلاث » والاستثناء مستغرقٌ فيبطل » ولا نظر إلى 
الزيادة . 

ولوقال : أنت طالق أربعًا إلا اثنتين» فعلى مذهب ابن الحداد تقع اثنتان» وعلى الوجه الآخر: 
تقع واحدة وكأنه قال : ثلدنًا إلا اثنتين . 

الرابعة : إذا قال : أنت طالق ثلانًا إلا نصف طلقة » وقع الثلاث ؛ لأنه أبقى النصف » 
فيكمل . وفيه وجه أن استثناء النصف 2 كاستثناء الكلّ» كما أن إيقاع النصف كإيقاع الكل . 


عد د 


. )748 /7( صحح هذا الوجه هناء وفي الروضة ( / 41 ) أنه الأصح أيضّاء وكذلك في الغاية القصوى‎ )١( 
. ورجح في الوجيز ( 7 / 57 ) أنه تقع ثنتان‎ 


411/5 


المَصْل الثاني 
في التليق بالمشيقة 

وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال : أنتِ طالق إن شاء الله  .‏ أو أنتَ حدٍ إن شاء الله © : لم يقع الطلاقٌ 
والعتق ؛ لأن مشيئة الله غيبٌ لا يُدْرى » فصار الوصف المعلّق به مجهولا » وقال مالك ( رحمه 
الله ) : لا يقع الطلاق ويقع العتق 29 . 

ونصٌ الشافعئ ( رضي الله عنه ) أنه لو قال : أنتِ على كظهر أُمّي إن شاء الله » أنه يكون 
مظاهرًا ”2 . فمن الأصحاب من طرد هذا في الطلاق وسائر العقود» ومنهم من قوق بأن الظهار 
إخبارٌ » وتعليقٌ الإخبار بالمشيئة لا يصح » وكذلك لو قال : لفلانٍ على عشرةٌ إن شاء الله تلزمه 
العشرة » والإنشائُ يحتمل التعليق . ومنهم مَنْ سوّى بين العقود والإقرار » وجوّرٌ الاستثناءً 
بالمشيئة في الجميع » وعليه التفريعٌ . 

الثانية : إذا قال : يا طالقٌ إن شاء الله » الظاهر أنه يقع ؛ لأن الاستثناء عن الاسم لا ينتظم» إنما 
ينتظم الإنشاء» وفيه نظر ؛ لأن هذا الاسم معناه الإنشاء» فلذلك قال بعضهم : إنه لا يقع شيء . 


. ما بين الرقمين ساقط من (أ)‎ )١( 
: مذهب الشافعية : أنه إذا قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه . وهو مذهب الحنفية أيضًا . انظر‎ )1( 
. )11/1/ ١ مختصر المزني ص (154) . الوجي ز(؟/11) . مغني المحتاج (0/.©) . الهداية‎ . )١/ الأم(ه‎ 
. ) تبيين الحقائق ( ؟ / ١4؟) . اللباب شرح الكتاب (*/ 8ه‎ . ) ١47 /( الاختيار‎ 

ومذهب المالكية : أن الطلاق يقع وإن استثنى » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الكافي ص (158) . 
بداية امجتهد /١(‏ 17) . القوانين الفقهية ص (5) . زاد المستقنع ص (4. ١‏ . دليل الطالب ص(4؟5). 
الروض المربع ص ( .*: ) . منار السبيل (5/ ١١‏ ) . 
() هذا ما أثبته الإمام الغزالي عن نص الشافعي ( رحمه الله ) . والذي وجدته في « الأم » عكس ذلك إذ قال : 
إذا قال لامرأة له : أنت علي كظهر أمي إن شاء الله » فليس بظهار» . وقد يكون للشافعي قول آخر أنه ظهار» 
والغيبٌ عند الله تعالى . انظر الأم (ه /075؟) » (ه/ . 
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أما إذا قال : يا طالق » أنت طالق ثلانًا إن شاء الله » انصرف الاستثناء إلى الثلاث » ووقعت 
واحدة بقوله : يا طالق . 

الثالثة : لوقال : أنت طالق ثلانًاء يا طالق إن شاء الله . قال الأصحاب : لا يقع شيء؛ لأن 
قوله : يا طالق » لا يعمل الاستثنا فيه ؛ تفريعَا على الظاهر» ويرجع الاستثناء إلى الثلاث » وتخللٌ 
قوله : « يا طالق ) لا يدفع الاستثناء ؛ لأنه من جنس الكلام » وهو كقوله : أنت طالق ثلانا يا 
حفصة / إن شاء الله . 6ب 

الرابعة : إذا قال : أنت طالق إن لم يشأ الله » أو إلا أن يشاء الله » فموجبٌُ اللفظين واحدٌ » 
ومعناه التعليق بعدم المشيئة . و كما لا يُغرف المشيعةٌ » لا يعرف عَدَّمُها » فقياسٌ ذلك أن لا يقع 
الطلاق 20 ونصٌّ عليه الشافعي ( رضي الله عنه ) » بل هاهنا أولى ؛ لأنه علّق على محال ؛ إذ 
يستحيل أن يقع الطلاق بخلاف مشيئة الله » فهو كما لوقال : أنت طالق إن صعدت السماء » 
وقال صاحب ١‏ التلخيص » : يحتمل أن يقال : يقع » بخلاف التعليق بالصّعود ؛ لأن الصعود 
( 'ممكن في نفسه " والطلاق بخلاف المشيئة محال » فكأنه قال : أنت طالق طلاقًا لايقع » 
وحكى عن القاضي أنه اختار وقوع الطلاق هاهنا وهو بعيد ؛ لأنه إن قال :أنت طالق طلاقًا إن 
اجتمع السواد والبياض : لم يقع ؛ لأنه تعليق بمحال » فكذلك قوله : إن خالف طلاقكِ مشيعة 
الله » فإنه أيضًا محال » ونعم » يحتمل [ له ] (2 مأخحذ آخر» وهو أنه لوقال : إنت طالق إن لم 
يدل زيدٌ الدارّء فدخل » لم يقع » فإن مات زيد قبل الدخول » تبينٌ وقوعه وقت الطلاق 9 . 
فإن مات وأشكل الدخول ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا يقع ؛ لأن الأصل عدم الوقوع . 

والثاني : أنه يقع لأنه تحر الطلاق » واستثناه © » ولم يثبت الاستثناء . وهذا الوجه أظهر في 
1) وهو الصحيح باتفاق جمهور الشافعية في قوله : أنت طالق إن لم يشا الله » وهو الأصح في قوله : أنت طالق إلا 
أن يشاء الله . انظر الروضة (18/48) . 
)١(‏ في (أ) : ١‏ في نفسه ممكن ») . << ©”) زيادة من (5]). 
(5) في ( ب ) : ١‏ التعليق ) . (5) في (أ) : « واستثنى ») . 
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قوله : أنت طالق إلا أن يدخل زيدٌ الدار» فإن هذه صيغة الاستثناء . والصحيح أنه لا فرق بين 
الصيغتين » فعلى هذا لا يبعد أن يُقال : مشيعةٌ الله مستثنيةٌ ('© فيقع الطلاق لذلك . (' فهذا وجهه 
المتكلف " . والصحيح أنه لا يقع ؛ إذ لو وقع » لكان الله قد شاء وقوعٌه » وهوإنما علق الطلاق 
بعدم المشيئة إلا أنه إذا لم يقع » تبين أن الله لم يشأء فقد تحقق الوصف الذي علق عليه » فينبغي أن 
يقع » ثم بالوقوع ينتفي الوصف ء فالشرط والجزاء هاهنا متضادان لا يجتمعان » ”" ومنشأ بُدُوَ 
النظر " أن التعليق على هذا الوجه » هل يصح ؟ وليس كما [ إذا ] ©» علق باجتماع السواد 
والبياض ؛ لأن التضاد بين السواد والبياض لا بين الاجتماع والطلاق » فلا تضاد بين الجزاء 
والشرط. ويُشتمدهذا من مسألة «الدَّؤْر) فإنقوله لغيرالددخول بها :إن طلقتك فأنت طالق قبله فيه 
تضادٌ بين الشرط والجزاء» فألغاه أبوزيد” لذلك » واعتبره ابن الحداد» وهذه المسألة تلتفت إليه . 

فإن قيل : إذا قال : أنت طالق إن شاء الله » ما معنى التردد في مشيكته » ومشيئثه قدهةٌ , لا 
يترد فيها » فإن أريد تعلقها , فلا يخلو إما أن يراد تعلقها بلفظ الطلاق » أو بحكمة » فإن أريد 
باللفظ » فقد شاء اللفظ ؛ لأنه قد جرى 7) . وإن أريد الحكم » فالحكم قدي , والإرادة لا تتعلق 
بالقديم ؛ لأن الحكم كلام [ الله تعالى ] 90 ؟ . 

فنقول : معناه مشيئةٌ حكم الطلاق » والمشيئة قديمة » ولكن المراد أن يحدث لها - عند 
الحدوث - تعلقٌ بالإرادة القديمة » وإن كان لها قبل الحدوث نوحٌ تعلق على وجه أخر» وذلك 
التعلق المتجدد مشكوك فيه . وأما قوله : الحكم قدي فلا يراد» فهو كذلك » ولكن مصير المرأة 
محرمة » وصفٌ حادث يشتدعي تعلقا جديدًا للكلام القديم به » فللخطاب القديم تعلقاتٌ 
متجددة كما للإرادة » والأحكامٌ تُببى على التعليقات المتجددة , لا على الأصل القديم . 


عد عبد عبد 
1 03 يط 2 00 إن 
)١(‏ في (1): ( مستبهمة )١( . ١‏ في ( ب) : « فهذا وجه متكلف » . 
(5) في (أ) : « ومنشأ النظر) . (4) زيادة من (أ) » (ب) . 
(0) سبقت ترجمته في القسم الدراسي . (1) قوله : 9 لأنه قد جرى » ساقط من (أ) . 


95) زيادة من (أ)» وب). 
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الباب السادس 
في الشَّكُْ في الطلاق وفي ل 


أما الشكُ في الطلاق فصوريّه أن يتردد في أنه [ هل ع (" طلَّقَ أم لا ؟ فالأصلُ أنْ لا 
طلاقٌ » فتأخذ بالاستصحاب » كما إذا تيمّن الطهارة وسَّكُ في الحدث ؛ لأنه لا مجال 
للاجتهاد في الطلاق والحدّث » والاستصحابٌ (© يكفي » وليس ذلك كطلاقٍ يختلف 
فيه الفقهامٌ , فإنه لا يجعل مشكوكا » بل يجب الاعتماد على ما يقتضيه الاجتهاد » 
وكذلك إذا طار طائدٌ فقال : إن كان هذا غرابًا » فامرأتي طالق » وشلتٌ : لم يقع الطلاق » 
إلا إذا تبينٌ أنه غراب » فلو قال آخر : وإن لم يكن غرابًا » فامرأتي طالق » لم يقع طلاقه 
أيضًا ؛ لأنه لو تفيد © به » لم يقع » فتقدّمٌ غيرو9 لا يُفَسْر حكمه ‏ . 

أما إذا كان له زوجتان » فقال : إن كان [هذاع 2غرابًّاء فعمرةٌ طالقٌ» وإن لم يكن» فزينبٌ 
طالق : حرمت واحدة » وعليه أن يجتنبهما ؛ لأنه اتحد الشخصٌ » فيحصل اليقينٌ في حمّه . 

فرع : لوجرى ذلك في عبدين من رجلين» فلكلٌ واحدٍ أن يتصرف في عبده . فلواشترى / +1/] 
أحدّهما العبدٌ الآخر حتى اجتمعا في ملكه » محجر عليه فيهما إلى أن يبن . وفيه وجه : أنه 
يختص الحجد بالمشتري ؛ لأن الأول كان يتصرف فيه فلا ينقلب حكمه بشراء الآخرء 
والصحيح هو الأول . 

ولو باع الأول » ثم اشترى الثاني » فيحتمل أن يقال له : التصرفٌ في الثاني ؛ لأن تيك واقعةٌ 
قد انقضت » فهو كما لو صلَّى ” صلاة إلى جهة ©» ثم تغيرَ اجتهاده إلى جهة أخرى » صلَى 
لجهة © أخرى ولم يَفْضِ الأولى » ويُختمل خلافة ؛ لأن الاستصحاب ضعيف بالإضافة إلى 


. » في (أ) : « فالاستصحاب‎ )١( . زيادة من (أ)‎ )1١( 
. في (أ) : « انفرد ) . (4) في (1) : ١لا يُكير حكمه ؛ » وهو أليق‎ 0 
. ) زيادة من (أ) . () في ( ب ) : و صلاة بجهة‎ )5( 


0) في ( ب ) : ( بجهة ) . 


العحك قن الطلاق وق فخله ع 7 2421/1 


الأعنياةة: 

وأما إذا شك في مَحلٌ الطلاق - كما إذا طلقّ واحدةٌ منهما ‏ ثم نسي - فعليه التوقفٌُ إلى 
التذ كر . 

ولو قال لزوجته وأجنبيةٍ : إحداكما طالقٌ » ثم قال : أردت الأجنبية » فهل يُقبل ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنها ليست محلا لطلاقه . 

والثاني : نعم وهو الأظهر ؛ لأن اللفظ مُبِهَمٌ » فعلى هذا يراجع حتى يُعَينٌ . 

ولو قال لزوجتين : إحدا كما طالق » طُولبَ بالتعيين » فإن كان قد نوى واحدةٌ معينةٌ » طولِتَ 
بالكشف . والصحيح : أن عدتها من وقت الإبهام (2 . وإن لم يو » طولب بتعيين واحدةٍ 
للوقوع . فإذا عينٌ » فيقع الطلاق بالتعيين » أو يُتَِينٌ وقوعُه بالإبهام ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يقع بالإبهام , والتعيينٌ كالبيانٍِ له والتنصيص على محله ‏ فتحسب العدة من 
ذلك الوقت على الصحيح » كما إذا نوى . 

الثاني : أنه يقع بالتعيين ؛ لأنه لو وقع قبله » لوقع على غير محل » فإنه بن امحل الآنء ولكن لما 
أوقع ("© من غير بيان مَحل » ألزمناه ببيان امحل . 

ثم في التعيين نظرٌ في حالة الحياة » وبعد الموت . 

النظر الآول في الحياة . وفيه مسائل : 

الأولى : أنه يلزمه التعيين ويُطالب به » ويجب على الفور » كما لو أسلم على عشر نسوة » 
ويعصى بالتأخير . ولوأبهم طلقة رجعية » ففي وجوب التعيين في الحال وجهان ؛ لأن التحريم قد 


حصل » ولكن النكاح لم ينقطع . 


. يعني من حين قال : إحداكما طالق‎ )١( 


)١(‏ في(أ): (١‏ وقع). 


اد سسسب الشك في الطلاق وفي محله 


الثانية : أنه يلزمه نقتهما قبل التعيين وإن طالت المدة » وكذلك إن نوى واحدة ولكن لم 
يعن » وكذلك في مسألة الغراب إلى أن يتبين ؛ لأن حجر النكاح مطرد » فلابد من النفقة . 

الثالثة : إذا وطئ إحداهما . فإن قلنا : إن الطلاق يقع بالتعيين » لم يكن ذلك تعيينًا . وإن 
قلنا : إنه كالبيان » فلا يبعد أن يُجَعل ذلك بيانًا للمنكوحة » وكذلك الخلاف إذا وطوع إحدى 
أمََيِه » وقد أبهم العتقّ بينهما . وحيث جعلنا الوطء تعييئًاء فلا مهر لها . وإن لم نجعله تعييئًا» فعينٌ 
الأخرى للنكاح » ففي وجوب المهر وجهان تبتنيان على وقت وقوع الطلاق . 

الرابعة : إذا ماتتا - أو إحداهما - لم تسقط المطالبة بالتعيين ؛ لأجل الميراث » وهذا يؤيد 
قوأّنا : إن الطلاق يقع بالإيهام . وعلى الوجه الآخر اختلفواء منهم من قال : هاهنا - للضرورة - 
يُحمل التعيين على البيان » لا على الإيقاع . ومنهم من قال : نتبينٌ وقوع الطلاق على المعينة 
قبيل 2 موتها ؛ وهذا كما نقول في المبيع إذا تلف » فإنا نتبينٌ الانفساخ قبيل التلفٍ ؛ للضرورة . 

الخامسة : في صيغ التعيين . وفيه صورتان : ش 

إحداهما : أن يقول : نَوَيكُهما جميعًا » فلا يقع عليهما ؛ لأن اللفظ لا يحتمله » ولكنه إقرار 
لهما بالطلاق » فلكلٌ واحدةٍ مؤاخذتُه بذلك . ولو قال : أردت هذه ثم هذه » قال القاضي : 
تطلق الأولى دون الثانية ؛ لأن لفظه لا يحتمل الجمع» وقال الإمام : الوجه أن يكون إقرارًا للثانية 
أيضّا» يلقن قوله : « ثم ») كما إذا قال : هذه الدارٌ لزيدٍ ثم لعمرو ء فإِنّ لعمرو مؤاخذتّه . 

ولوقال : أردت هذه بعد هذه » فعند القاضي : يقع على الثانية ؛ لأنها مقدّمة في المعنى » وإن 
تأخرت فى الذّكر» وعلى مذهب الإمام : يُؤَاخذ بهما . 

الصورة الثانية : أن يُتِهم طلاقًا بين ثلاث نسوة . ثم يُجلِس اثنتين في جانب » !' والثالثة في 
جانب © ثم قال : أردت هذه - ووقف قليلا - ثم قال : أوهذه » فنقول : لم يرفع الإيهام . فلو 
عين الثالثة : تعينت الأخيرتان للنكاح 29 . ولوعين إحداهما شاركتها صاحبتها ؛ لأنه جمعها 


. ) في (أ) : « قبل‎ )١( 
. » ساقطة من (أ) . (م) في (أ) : « تعين الأخريان للنكاح‎ )١( 


الشلك في الطلاق وق مول و ا ا ب مي في تت 423/5 


إليه في الإقرار بقوله : (' هذه أو هذه © » وإنما تعين للشركة صاحبتها لوقفته في الصيغة . فلو 
قال - على الشود - : هذه أو هذه وهذه» احتمل أن تكون الثالثةٌ شريكة الأولى وشريكة الثانية» 
يبجع إليه ويُقْبل - في ذلك - قوله 20 . 

هذا كله إذا كان قد نوى » أما إذا أبهم الطلاق من غير نية » فطالبناه فقال : عينتٌ هذه 
أو هذه » فيلغو قوله . فلو قال : عينت هذه وهذه » تعينت الأولى ولغا قوله فى الثانية ؛ لأنه 

المسألة السادسة : في النزاع . ولها ثلاث صور : 

إحداها : لو كان قد نوى » فادّعتٌ واحدةٌ أنه أرادها » وأنكر » فالقول قولّه » فإن نكل 
حلفت » وتعينت للطلاق بيمينها » وتعينت الأخرى بإقرار الزوج لها حيث أنكر الثانية © . 

الصورة الثانية : أن يكون قد طلّق واحدة معينة منهما » لكنه نسى » فقالت واحدة : 

قتَى 2 » فلا يُقّبل قول الزوج : نسيثٌ » بل عليه أن يحلف على الببّ أنه ما طلّقهاء فإن نكل 
حلفت على البثٌّ » ومحكم لها ء ولو قبلنا يمن الرجل على نفي العلم » والنسيان » لَلَرِمَ في 
الاستقراض وسائر الدعاوى . 

الصورة الثالثة : في مسألة الغراب . إذا قالت واحدة : إنه كان غرابا » فأنا طالقٌ » فأنكر 
الزوج » فعليه أن يحلف على البتّ أنه لم يكن غرابًا» أو ينكل حتى تحلف على البَتّ [ أنه كان 
غرابا ] 9) 


) في (أ) : ( وهذه وهذه‎ )١( 

(1) في ( ب ) : ١‏ ويقبل قوله » بدون « في ذلك » . 
(*) كلمة ١‏ الثانية ) ساقطة من (ب) . 

(4) في (1) : « طَلّقَِي » والمثبت من (ب) . 


(ه) ساقطة ( ب ) . 


5 ا سس سبل اللشك في الطلاق وفي محله 

ولو علق دخولها أو دخول غيرها » فتنازعا » اكتفى منه بيمين على نفي العلم بالدخول ‏ 
هكذا قاله إمامي ١7‏ وليس يتبين لي فرق بينهما أصلا » بل ينبغي أن يقال : عليه يمن جازمة , أو 
نكول في المسألتين جميعًا . 


نة اننا نآ 


. ) وهو إمام الحرمين أبو المعالي اجويني ( رحمه الله تعالى‎ )١( 
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النظر الثاني :فيما بعد الموت 

(' وفيه ثلاث مسائل 2 

إحداها : إذا ماتتا جميعًا ء فعليه التعيينٌ» فإن كان قد نوى بقلبه فبينٌ » فللوارث تحليقُه ؛ أجل 
الميراث . وإن لم يكن قد نوى » فعينٌ » لم يككن لهم التحليف ؛ لأنه إنشاء مَتُوطٌ باختياره . وقال أبو 
حنيفة ( رحمه الله ) : ينحسم التعيين بالموت » وللزوج نصفٌ حمّه © من ميراث كل واحدة . 

الثانية : أن يموت الزوج أيضّاء فهل للوارث التعيينٌ؟ نظر : فإن كانتا في الحياة » فيوقف ميراتٌ 

وإن ماتت إحداهما » ثم مات الزوج » ثم ماتت الأخرى » فإن عين الوارثٌ الأولى للطلاق » 
فهو مُقٌِ على نفسه ؛ إذ حرم مورثه عن الميراث » قَيُقَبل . وإن عينٌ الأخيرة - ليحرمها عن ميراث 

ل ابيع 5 2 0 

مورثه » وليجوز ميراث الاولى - فهذا محل غرضه » ففي تعيينه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يقبل ؛ لأنه خليفة المورث فى خيار الشفعة وغيره » فكذلك فى هذه . 

والثاني : أنه لا أثر له ؛ لأن حقوق النكاح لا تورث . 

والثالث : أنه إن قال : إن الزوج قد نوى هذه » فله ذلك » فلعله سمعه أو فهمه ©» 
بقرينة . وإن قال : لم ينو » ولكنه أراد إنشاء التعيين » لم يجز ؛ لأن هذا إلى الزوج » . 
(”وكذا الخلاف في تعيين الوارث إذا أبهم العتق بين عبدين ومات ؛ لأن للوارث غرضا 
فيه © . والعراقيون أرسلوا ذِكْرَ قولين فى أن الوارث » هل يُعَينٌ حيث يُعين الزوجج لو كان 
حا ؟ ولم يفرقوا بين أن يكون له غرضٌ » أو لا غرض له . وهذا التفصيلٌ ذكره القفالٌ » 


. ) في (أ) : ( حصته‎ )١( . )» وفيه مسائل‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
في (أ) : « تعيين » والمثبت من ( ب ) . (5) في (ب): (فهم).‎ )( 


(5) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 


 .---0-0-09-7-65‏ بد الشك في الطلاق وفي محله 

الثالثة : إذا قال : « إن كان هذا غرابًاء فزوجتي طالق . وإن لم يكن غرابا ('2 » فعبدي خرٌ ) 
ميجر عليه فيهما جميعًا ؛'لأن المالك (© متّحد » وإن كان الجنس مختلقًا . فإن مات قبل 
التعيين » فهل للوارث التعيينٌ ؟ فيه طريقان  :‏ 

أحدهما : طرد القولين . 

والثاني : القطع بأنه لا يعينٌ (" ؛ لأن للقرعة مدخلا في العتق » فهو أولى من التعيين وإن لم 
يكن لها مدخل في الطلاق . 

وإذا وقع الإبهام في محض الإرقاق » فلا لاف في أن المحكم للقرعة 29 . فعلى هذا ء لو 
أقرعناء فخرج على الرقيق : عَتّقّ » وتعيدّت المرأةُ للنكاح » وورثت * . وإن خرج على المرأة» لم 
تطلق ؛ لأن القرعة لا تؤثر في الطلاق . ولكن هل يتعينٌ الرقيقٌ للرقٌ ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأن القرعة إنوقضرت عن حكم الطلاق » فتستعمل في الرق والعتق . 

والثاني : ل( 0 ؛ لأن تعيينه للرقٌ فرحٌ تعين المأ للطلاق بالقرعة » فإذا لم تعمل القرعة في 
محلّهاء كيف تعمل فيما يغبت ضمنًا له ؟ فعل هذا يبقى الإبهام ؛ إذ كنا نتوقع بالقرعة بيانًا فلم 


د 
)١(‏ كلمة « غرابًا » ليست في (ب). )١(‏ في (أ) : «الملك ) . 
(") والمذهب أن الوارث لا يقوم مقامه في التعيين . انظر الروضة (8/ )١١١‏ . 

(5) في (أ) : « القرعة ) . (5) في (أ) : ١‏ ورثته ) . 


() وهذا هو الأصح كما في الروضة )١١/48(‏ . 
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الشطد الثانى من الكتاب 
فى التعليقات 


والنظر فيه في فصول مُطولة » وفي فروع متعددة موجزة » فلنقدم الفصول , وهي سستةٌ : 


الفَضْلُ الأول 


وهي أريعة : 

النوع الأول : في التعليق بمجيء وقت مُنتظر . وصيغة التعليق ( إن ) وفي معناه «إذا ) » فلا فرق 
بين أن يقول : إن طلعت الشمسٌ » أوإذا طلعت الشمسء أوإن دخلت الدار» أوإذا دخلت /الدار» 157/أ 
. ا 2 05 "١‏ 
فالكل تعليق . وقال مالك ( رحمه الله ) : إذا علّق بما يُشتيقن وقونهه - كطلوع الشمس - وقع في 
الحال 2009 . وهو ضعيف . 

5 3 ع ع َ جم 2 

فنقول : لوقال : أنت طالق في أول شهر رمضان : طلقت » كما أهل الهلال مقرونًا بأول جزء 
منةه . ولا نقول : إِنَ « في » للظرف فيقضي وقتا محتوشًا بوقتين (' من شهر رمضان + 
يشعر إلا بالانطياق عليه . ولو قال : أنت طالق 27 فى شهر رمضان » فكمثل . ولو قال : أنت 
طالق في يوم السبت » طلقت مع طلوع الفجر. وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : يقع في آخر النهار 
وآخر الشهر 7 ؛ التفانًا إلى أن الوجوب المعلّق ا 


)١1(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا علق الطلاق بوقت مُستيقنٌ مجيئه » أو بصفة يتيقن وجودهاء لم يقع الطلاق في 
الحال » ويقع إذا جاء أول الوقت أو وقعت الصفة . وهومذهب الحنفية والحنابلة أيضًا . انظر: الروضة(1/4١)‏ . 
المبنوط .)١١761١4/7(‏ المقنع ص )١81(‏ . دليل الطالب ص (777). 

ومذهب المالكية : أنه يتقع في الحال ولا ينتظر مجيء الوقت . انظر : الكافي ص (551) . القوانين الفقهية لابن 
جزي ص (1؟7١)‏ . الشرح الصغير (؟ / 5/ه ) وما بعدها . 
)١(‏ في (أ)» (ب) ١:‏ من رمضان » . (”) كلمة ‏ طالق ) ساقطة من ( ب) . 
(4) في نسبة هذا إلى الإمام أبي حنيفة ( رحمه الله ) نظو فقد صرحت كتب الحنفية بما يوافق مذهب الشافعية في 
هذه المسألة » ففي الهداية مع فتتح القدير(4 /1؟) ما نصه : 0 ولوقال : أنت طالق غدا ء وقع عليها الطلاق بطلوع 5 


05 سل سسسبببحسسسسججبيبييبب ليق الطلاق بوقت 


7063 يوقت المؤسم © يستكقر. قن اخره 00كي 


ولو قال : أنت طالقٍ في آخر شهر رمضان » طلقت في آخر جزء منه . وفيه وجه آخر: أنها 
تطلق في أول جزء من ليلة السادس عشر ؛ لأن النصف الأخير كله آخر الشهر . ولوقال : أنت 
طالق في أول آخر الشهر » طلقت في أول 7 يوم الأخير على وجه " » وفي أول © نصف 
الأخير » على وجه . ولو قال : في آخر أول هذا الشهرء ففيه ثلاثة "© أوجه : 
أحدها : أنه آخر النصف الأول . 
والثاني : أنه آخر الليلة الأولى . 
والثالث : أنه آخر 5 الال 
ولو قال : في سلخ الشهر فثلاثةٌ أوجه : 
أحدها : أنه آخر جزء من الشهر ؛ إذ به الانسلاخ © . 
والثاني : أنه أول اليوم الأخير . 
والثالث : أنه أول جزء من الشهر ؛ لأنه منه يأخذ في الانسلاخ » وهذا ركيك . 
-الفجر ؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد ؛ وذلك بوقوعه في أول جزء منه . ولو نوى به آخر النهار» صُدَّق 


ديانةً لا قضاءٌ؛ لأنه نوى الت: لتخصيص في العموم وهو د يحتمله » لكنه مخالف للظاهر ١»‏ . ه . وانظر اللباب شرح 
الكتاب (/0.ه). 


(1) في (أ) : ( بوقت موسّع » . وفي ( ب) : ( بالوقت الموسّع ) . 
)١(‏ في ( ب) : ( بآخره ) . 
(5) في (ب) : ١‏ اليوم الأخير على وجه » . وهذا الوجه قولُ جمهور الشافعية كما في الروضة (117/4) . 


(4) في ( ب) : ٠‏ النصف الأخير» . () في (أ) : « فثلاثة ) . 
() في (ب) : « اليوم » . وجمهور الشافعية على هذا الوجه أن الطلاق يقع عند غروب الشمس في اليوم الأول . 
انظر الروضة (8/ا١١).‏ 


(7) وهذا الوجه رجحه الغزالي في الوجيز(54/7). والبيضاوي في الغاية( 4/1 )8١‏ . وانظر الروضة(8/8١١).‏ 


تعليق الطلاق بوقت..- سم 429/5 


ولو قال : عند انسلاخ الشهر ء لم يَتّجه إلا في آخر جزء من الشهر . 

النوع الثاني : التعليق ممُضِيٌ الأوقات . فلو قال : إذا مَضَى يومٌ » فأنت طالق - وهو بالليل - 
فيقع مع الغروب من الغد . وإن كان بالنهار2"© » فإلى أن يعود النهار إلى مثل وقته . ولو قال : إذا 
مضت السنة » فتطلق مع استهلال ارم » وإن لم يكن قد بقي إلا يوم . ولوقال : إذا مضت سنةٌ» 
فلايْدٌ من اثني عَشْرَ شهرًا من وقت اليمين» ويكفى الأشهر العربية » لكن الشهر الذي هو فيه إذا 
كان في وسطه » يُكل ثلاثين من آخر السنة . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : إذا اتكسر شه 
انكسر جميع الشهور ؛ لأنه لايد من التوالى . 

النوع الثالث : التعليق بالزمان الماضي . فإذا قال : أنت طالق بالأمس » وقال 29 : قصدتٌ 
الآن إيقاع الطلاق بالأمس . قلنا : هذا محال ؛ لأن حكم اللفظٍِ 0" لا يتقدّم على اللفظ ء وهل 
يقع في الحال ؟ فيه وجهان : 

ا م ف ورا . 1 1 .2 : 5.0٠6‏ . 5 

أحدهما : نعم ؛ لآن كم لفظه لو تحقّق شمل الوقتٌ الحاضرء فينفذ في القدر الممكن © . 

والثاني : - وهو الأقيس - أن هذا لَمْوْ من الكلام » فلا يقع به شي . 

ولو قال : أوقعت الآن طلقةٌ ينتشر ححكمها إلى الأمس » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يقع ويُلْغى قوله : ينتشر إلى الأمس ؛ لأنه محال . 

والثاني : - وهو اختيار الرّبيع - أنه لا يقع ؛ لأنه أوقع ما يتصف بهذه الصفة » وما وصفه به 
فهو محال » فلا يقع شيء . 

وترجع حقيقة الخلا ف إلى أنه إذا وُصف الطلاق بوصني جعِلَ محالا , يلغى أصل الطلاق » 
أو الوصف ؟ واستدل الربيعٌ بقوله : أنت طالق إن أَخْيَئِتٍ ميئًا» أوصعدت السماء» فإنه لا يقع» 
فاختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أوجه : 


(1) في (أ) : ١‏ وإن كان في أول النهار» . )١(‏ في (أ) : « وقد قال)». 
5 في (أ) : « الطلاق ) . 
(4) وهذا الوجه هو الصحيح . انظر الروضة (8 / 1٠١‏ ) ومغني انحتاج (714/7) . 


ا ل ل ا تارق الزلاق موك 


منهم من وافقه ٠.‏ 
ومنهم من قال : يقع أيضًا في مسألة الصعود والإحياء» وهو كقوله : أنت طالق طلاقا لايقع 
[ عليك ] (©) 1 


ومنهم من فرق بين 7 الإحياء والصعود 2 » وقال : الإحياءٌ مُحَالٌ من امخلوق » فهو كقوله : 
طلاقا لا يقع [ عليك ] (2 » وأما الصعود فممكنٌ في نفسه . 

والصحيح أن هذه التعليقات صحيحة ء والمقصودٌ الإبعادٌ» كقوله تعالى : «9 حَقَّ يلح َمل 
في سي لايل 4 2 . ” وأما قولّه : طلاقا لا يقع » فهو مُتناقض في ذاته . وقوله : طلاقا ينعكس 
حكمه على ما مضى » ليس بمتناقض © » لكنه مخالفٌ حكم الشرع » فينقدح فيه التردد » ولا 
بأس بما ذكره الربيعٌ فيه . 

ولوقال : «إذامات فلانٌ » فأنت طالق قبله بشهر ) : صَحّ » فإن مات قبل مضي الشهر لم يقع 
الطلاق ؛ لأنه يؤدي إلى التقديم 27 على اللفظ . ولو مات بعد شهر » تبينًا وقوع الطلاق قبله 
بشهر . وكذلك لوقال : « قبل قدوم زيد » و«قبل دخول الدار بشهر» . وقال أبو حنيفة (رحمه 
الله ) : « يستند الطلاقٌ فى الموت » دونٌ القدوم والدخولٍ ) وهو تحكمٌ . 

ولوقال: "أنتطالقأمسغدًاء أوغدً أمس "و قع في الخال / لأن اليو مهوأمسغدا 0 (وغدا 197/ب 
أمس "© » ولو قال : أنت طالق في السنة الماضية - ولم يبِينُ - فالظاهد الحكمٌ بالطلاق ؛ لآن 
ظاهره الإقرار[ بوقوع الطلاق ]207 . ولوقال : «أردثٌ أن زوج آخر طَلْقَكِء أوطلتَئكِ أنافي 
نكاح آخرء ثم جدّدت . فإن أقام يَينةَ» قبل » وإلا محكم بالطلاق في الوقت . ولوقال : «أردت 
طلقة رجعيةً ) فيقبل ؛ لأنه تقرير للطلاق 2١‏ في هذا التكاح . 


. » في (أ) : 9 الصعود والإحياء‎ )١( . زيادة من (أ)‎ )١( 
. ) زيادة من (أ) . (4) من الآية .4 ) من سورة ( الأعراف‎ 
. » التقدم‎ ١ : ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . (0) في (ب)‎ )5( 


) في (أ) : «أنت طالق أمس غد» أوغد أمس ).2 (6) في (أ):«غد). 
() في (أ) » (ب): « وغد أمس ») . 0٠١١‏ زيادة من (أ) . 
)١١(‏ في (ب): «طلاق ). 


تعليق الطلاق بوقتب 22333222 شح 431/58 


النوع الرابع : التعليق بتكرير 20 الأوقات . وفيه مسألتان : 

إحداهما : إذا قال : أنت طالق ثلانًا » في كل سنة طلقة : طلقت [ طلقة ] © واحدة في 
الحال » وواحدة في أول محرم السنةٍ الثانية إن أراد السنين العربية » والثالثة في أول محرم السنة 
الثالثة إن بقيت العدة . وإن لم يُردِ السنة العربية فلا تقع الثانية ما لم تنقض سنةٌ كاملة من الأولى . 
وإن أطلق » فوجهان على حسب الاحتمالين . 

فلوأبانهاء ثم جدد النكاح في وسط السنة الثانية وقلنا بعؤد الحنث : طلقت كما نكحها وإن 
كان أول السنة قد فات ؛ لأن جميع السنة وقتٌ ؛ وإنما عجلنا في أول السنة عند دوام النكاح 
لمصادفة الوقت . 

الثانية : لو قال : أنت طالق ثلانًا » في كل يوم طلقةٌ (” طلقت طلقة في الحال © » ووقعت 
الثانيةٌ صبيحة اليوم الثاني . فلو قال : أردت أن يَمَحَلّلَ بين كل طلاقين يومٌ كامل » فَيِدَيّن 
[ باطناع © وهل يُقّبل ظاهرًا ؟ فيه وجهان » وهذا يخالف السَنَةَ ؛ لأن اليوم » مقدّر محصود لا 
يوجب الحساب تداخله كما يوجب تداخل السنين © . 


عد عد 


. بتكرر الأوقات)‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

(؟) زيادة من (])»(ب). 

(0) في (أ) : « طلقت في الحال طلقة ) . 
(4) زيادة من (أ) . 

(0) سقطت المسألة الثانية بكاملها من (ب) . 


132/5 


الفَصْلٌ الثانى 
في التَْيقٍ بالتطليق وتفيه 

وفيه © ثلاث صيغ : 

الأول : أن يقول : إن طلقتك فأنت طالق » فإذا قال ذلك بعد الدخول (2 » فمهما طلقها 
واحدةٌ » طَلْقَتْ طلقة أخرى بالتعليق » ولاايختص ذلك بالمجلس كقوله : «متى ما) و مهما» 
وه إذا» فكل ذلك لا يقتضي فورًا إلا إذا علق على مشيئتها أو ياعطائها مالاء فيختص بالمجلس ؛ 
لاقتضاء القرينة لا للفظ . 

وأما قبل الدخول » فلا تقع الطلقة المعلقة ؛ لأنها بانت بالأولى » ولذلك نصّ الشافعي 
( رضي الله عنه ) : أنه لو خالعها لم يقع الطلاق المعلق ؛ لأنها بانت بالخلع » فلا يلحقها طلاقٌ . 
وقد ظنٌ أكثر الأصحاب أن هذا يدل على أن الجزاء يترتب على الشرط » ويقع بعده؛ لأنه لووقع 
معه لوقع قبل الدخول » ويكون كما لوقال : أنت طالق طلقتين . ويشهد لهذا أيضًا أنه لوقال 
لغانم : مهما أعتقتك » فسالم ح, ثم أعتق غائما في المرض - والثلثٌ لا يفي بهما - لم يعتق من 
سالم شيٌٌ» بخلاف ما لو أعتقّهما جميعًا ‏ فإنه يُقْرع بينهما . والصحيح ء أن الجزاء مع الشرط ؛ 
لأن الشرط 2" مجعل عِلَة بالوضع » فهو كالعلةٍ الحقيقية » والمعلول مع العلة » وإن كان بينهما 
ترتيب عقلي في السببية » بل هو كح ركة اخاتم » فإنه مع حركة اليد وإن كان معلولا له . وإنما لم 
يقع قبل الدخول ؛ لأن مقتضاه وقوع الطلاق مع أول حال البينونة . وول حال البينونة يُضَادٌ 
الطلاق كما في حال البينونة . وكذلك لو قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة » لم يقع إلا 
واحدة » على أَدَقَ الوجهين» بخلاف مالو قال : أنت طالق طلقتين؛ لأن البينونة معلول مجموع 
الطلقتين . وقوله : « طلقتين») كالتفسير لقوله : « طالق » » وكذا لا يعتق سالم ؛ لأن عِتْقّه معلولٌ 
عِدْقِ غانم » وربما خرجت القرعة على سالم ؛ فيعتق دون عتق غائم ؛ فيكون المعلول قد ثبت دون 
العلة » وذلك محال . وهذا كلامٌ دقيق عقلي ربا يَفْصُر د الفقيه عنه . 


. في()2ء(ب): دوله). (1) قوله : « بعد الدخول 6 ساقط من (أ)‎ )١( 
. قوله : « لأن الشرط ؛ ساقط من (ب)‎ )"( 


تعليق الطلاق بالتطليق وتفيه 7 سس 433/5 


النظر الثاني في هذه المسألة : أن التعليق هل يكون تطليقًا ؟ فإذا قال : إن طلّقتكِ فأنت 
طالق ثم قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ) فدخلَتٌ » وقعثٌ طلقةٌ بيمين الدخول , وأخرى 
ييمين التعليق ؛ لأن التعليق مع الصفة تطليقٌ » نعم » مجردٌ التعليق ليس بتطليق » وكذلك لو 
تقدم التعليق ولم يوجد بعد يمينه إلا مجرد الصفة » لم يكن تطليقا إلا إذا قال : إذا وقع عليك 
طلاقي فأنت طالق » ١‏ وكأن التعليق بالدخول مقدم على هذا التعليق '© فإنه إذا وقع بمجرد 
الصفة » وقعت طلقة أخرى ؛ لأنه قوع وليس يإيقاع . وعن العراقيين وجة. : أن التعليق مع 
الصفة ليس أيضًا بتطليق . وهو بعيد » لاسيما فيما إذا علق ِِعْلٍ نفيه وأنّى بالفعل . 


الأول : / إذا قال : إن طلقثٌ عمرةً » فحفصة طالقٌ » ثم قال : إن طلقتٌ حفصةً » فعمرةٌ 
طالق » ثم بدأ بحفصة فطلّقها » طلقت حفصة بالتنجيز طلقة » وطَلّقت عمرةٌ بالتعليق طلقة » 
وعادت طلقةٌ إلى حفصة من طلا عمرة ؛ لأن تعليق طلاق عمرة تَرَاحَى عن تعليق طلاق 
. حفصة » فكان تطليقًا لهاء وقد علَّى طلاق حفصة على تعليقها 9© . 

ولو بدأ بعمرة » فطلقها » فيرجع © الطلاق على حفصة » ولم يرجع طلاق إلى عمرة ؛ لأن 
تعليقٌ طلاق حفصة » سَبَقَ تعليقٌَ طلاق عمرة > فكان بالنسبة إلى تعليق طلاق عمرة وقوعا 
محضًّاء لا إيقاعًا . نعم » لو أبدل [ لفظ ع 9 الإيقاع بالوقوع وقع على المطلقة طلقةٌ تنجيرًا » 
وطلقةٌ أخرى تعليقًا » ولم يقع على الأخرى إلا طلقةٌ واحدة ؛ لأنه انحل اليمين ؛ لأن حرف 
إن ) و« مهما » لا يقتضي التكرار بخلاف ١‏ كلّما » فينحلٌ بوجود الصفة مرة واحدة . 

الفرع الثاني : إذا قال - وله نسوة وعبيد - : إذا طلقتٌ واحدةٌ » فعبدٌ من عبيدي حر » وإذا 
(“طلقت اثنتين "© » فعبدان حُوَانٍ » وإذا طلقت ثلاثًا 9 » فثلاثة » وإذا طلقت أَربعًا فأربعة » ثم 


14 


. ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب) . (؟) في الأصل و(أ) : «فروع » والمثبت من (ب)‎ )١( 
.)عقو١:)ب(2)أ( في (أ) » ( ب) : « تطليقها ) . (4) في‎ )5( 
. » اثنتان‎ ١ : زيادة من () . (3) في (أ)‎ )5( 


(0) في الأصل : ٠‏ ثلاثة » والمثبت فى (أ) . 


 .-----5---- 795‏ بم لب بببسبب سسب تعليق الطلاق بالتطليق وتَقْيه 


طلق أربع نسوة : عَمَقَ عشرةٌ أعئد ؛ لأنه حنث في الأيمان الأربعة ؛ لأن في الأربعة أربعةً » وثلاثةٌ» 
واثنتين » وواحدةٌ » وذلك عشرة © , 

ولو أبذل وإذاء به كلنا» عَتَىَ خمسة عشرع فيعتق بيمين الواحد أربعةٌ + لأن فيها أربغة 
و 
وذلك خمسة عشر . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يعتق ستة عشرء لأنه حمت حَسَب «الثلاثة ) مر 
فبقى الواحدٌ » فحسبه في يمين الواحد مرةٌ أخرى . وهو خطأ ؛ لأنه قد ميب مرةً في يمين 
الآحاد . ومن الأصحاب من قال : يعتق سبعة عشر » وإنما زاد اثنين (" بيمين الاثنين ؛ لأنه زعم 
أن في الأربعة اثنين » ثلاث مراتٍ ؛ لأنه حسب الثاني والثالتٌ مرةً » وهذا خطأ ؛ لأنه لو جاز 
هذا ء لجار أن يصير الثلاثة أيضًا مرتين » فإن الثاني والثالث والرابع , ثلائةٌ أخرى سوى الأول 
. والثاني والثالث » ولا قائل بهذا 2 . 

الصيغة الثانية : التعليق بنفي التطليق . فإذا قال : إن لم أُطلقك فأنت طالق » لم تطلق في 
الحال» وكذلك إذا قال : «إن لم أَضْرِئِكِ .. ) فإنه يوق ذلك في الاستقبال » ولا يقتضي الفور . 
ولوقال : «إذا لم أطلقك ... )0©» ومضى زمانٌ يسير يَسَعُ التطليقٌ ولم يطلق : وقع الطلاقٌ ؛ لأن 
« إذا) ظرف زمان » ومعناه : أَيّ وقت ل 202 أطلقك فيه » فأنت طالق . 


وقوله : «متى » و« متى ما) كقوله د إذا » في اقنضاء الفور . ومن الأصحاب ”© من لم يتضح 
له الفرقٌ » فجعل المسألتين على قولين . وهذا ضعيف ؛ إذ الفرقٌ ظاهدٌ . نعم » لو قال : أردتُ 
ب«( إذا » ما يريده المريد © بقوله : « إِنْ » يُدَيّن » وهل يُقُبل ظاهرًا ؟ فيه وجهان . 

التفريع : إذا قلنا: لايقع في صيغة ( إن ) على الفور فإنما يقع عند حصول اليأس بخلُوٌ العمر 
عن الصَّوْب والتطليق . ولليأس © ثلاث صور : 


) قوله : « وذلك عشرة » ساقط من (أ) . (؟) في (أ) : الاثنين‎ )١( 

(”) في (أ) : ١‏ بهذه ) . 

(4) يعني : « إذا لم أطلقك فأنت طالق » فحذف الجواب لكونه معلومًا من السياق . 

(ه) في (أ) : « لم أطلقك » . (5) في (أ) : 9 وأصحابنا » . 

[ف4 في (أ) : « ما يريده القائل ) . (م) في الأصله واليأس . ..»والمثبت من(أ) (ب). 


تعليق الطلاق بالتطليق وتَفْيه .33333277077 شم 435/5 


(إحداها) : موتٌ أحدٍ الزوجين . فإذا مات قبل الطلاق والصّوْبٍ ء تَيَنَا وقوع الطلاق قبيل 
ا موت . وكان يحتمل أن نتبين وقوه عند اللفظ » ولكن اللفظ مطلقٌّ يحتمل الأمرين ”" 
وتنزيله على إخلاء العمر محتملٌ » والأصلٌ نَفْيْ الطلاق من غير يقين ما يُوقعُه » وإنما يتحقق عدمٌ 
الضرب بانقضاء العمر ففِيه يقع . 

( الصورة الثانية ) : طرآنُ الجنونٍ على الزوج . وذلك لا يوجب اليأس لأنه ربا يُفيق . فإن 
اتصل با موت » تبيثًا وقوعٌ الطلاق قبيل الجنون » وإن كان يمكن أن يوقع قبل الموت ؛ إذ به يتتحقق 
اليأسُ » ولكن قبل الجنون يغبت اليأس إلا بانتظار الإفاقة » فإذا لم تقع الإفاقةٌ » فالجنوثُ كالموتِ 
في اليأس . وهذا في الطلاق » أما في الضرب فلا يأ ؛ لأن صرب الجنون في تحقيق الصفة 
ونَفْيها » كضرب العاقل على الصحيح . 

( الصورة الثالثة ) : انفساحٌ النكاح . وذلك لا يوجب اليأس ؛ لأنه ربما يذكحها فيطلقهاء ولا 

يشترط النكاح الأول لتحقيق الصفة . فإن نكحها وطلقها » فقد تحققت الصفة . وإن لم 
يطلقها - وكانت 2" فى نكاحه عند الموت » وقلنا بعود الحنث - وَقَعَ الطلاقٌ قبيل الموت . وإن 
لم نَل بعود الحنث - أو لم تكن في نكاحه - تبينًا وقوع الطلاق قبيل الفسخ . ولْتَفْرِضُ في 
الطلاق الرجعي حتى لا نقع في الدَّوْر » ونتصور الجمع بينه ويين الفسخ . 


الصيخة الثالئة : أن يقول : أن طلقتك فأنت طالق » وأنْ لم أطلقك فأنت طالق » وقع / في5١/ب‏ 


الخال ؛ لأنَّ أن ) للتعليل» معناه : أنت طالق لأَنْ لم أطلقك . ويجوز في اللغة الفصيحة حذف 
اللام واستعمال ( أَنْ ) فهو إدًا كقوله : أنت طالق يرضا فلان» فإنه يقع في الحا » ولو سخط . وهذا 
في حقٌّ من يعرف اللغة . ومن لا يعرف اللغة . فلا فرق في حقه بين « إِنْ ) و« أَنَّ) © . 


نا اننبا اننا 


. ) أمرين‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. وكان» . والمثبت من (أ)‎ ٠ : في الأصل ونسخة ( ب)‎ )٠( 
. وبناءً على ذلك فتكون ( إِنْ ) و( أَنْ ) في حقه للتعليق‎ ) 
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2 و 
المَصْل الثَّالِثُ 
في التغليق بالحمل والولادّة 

وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال لها : إن كنتٍ حاملًا فأنت طالق . فلا يقع في الحال ؛ لأن الحمل لا يُغلم 
بيقين © . فلو أَنَتْ بولد لأقل من ستة أشهر ء ( تبينا الوقوع © عند اليمين » وإن كان 
[ لأكثر ] © من أربع سنين» تبثا أنه لم يقع . وإن كان بين المدتين : فإن كان يطؤها فلا يقع» وإن 
امتنع عنها فقولان : 

أحدهما : يقع ؛ لأن النسب قد ثبت 9 » فيدل على وجود الحمل © . 

والثاني : لا ؛ لأن لحوق النسب يكفي فيه الاحتمالٌ » ولا يقع الطلاقٌ بالاحتمال . 

واختلفوا في أنه هل يحرم الوطءٌ قبل تحقق الحال ؟ فقيل : إنه لا يحرم بالشك » كمسألة 
( الغراب ) 7" . وقيل : إنه يحرم ؛ لأن استكشافه ممكن على قُوب » وعلى هذا يجب الاستبراء 
بالحيض . ويتفرع عنه © ثلاثةٌ فروع : 

أحدها : أنه هل يُكتفى في الحرة بقرء واحد ؟ فيه وجهان : 


. وهذا في زمنه ( رحمه الله ) أما الآن , فيعلم بيقين , وعليه فإن كانت حاملاوقع الطلاق في الحال‎ )١( 
. ) في (أ) : « تبينا وقوع الطلاق‎ )١( 

(©) زيادة ضرورية من (أ) » ( ب) . وفي الأصل : « وإن كان لأربع سنين ... » . 

(5) في ( ب) : ١‏ يثبت )2 . 

(ه) وهذا أظهر القولين كما في الروضة (4/ 18 ) ومغني المحتاج (915/1) . 

(7) ومسألة « الغراب » هذه » هو أن يقول - إذا رأى طائرًا - : 9إن كان هذا غرابًا فامرأتى طالق » . والأظهر : أن 
الوطء لا يحرم في الحال » وإن كان الامتناع مستحا ؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء الدكاح . انظر : الوجيز(؟/ 
5 . روضة الطالبين .)١١2/+(‏ 


(0) في (أ) : « عليه ) . 
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أحدهما : لا كالعدة . 


والثانى 8 نعم 0 لأن الغرض مجردٌ استدلالٍ 4 وقد حصل () 5 
الثاني : إذا استب رأهاء ثم قال مرة أخرى قبل الوطء : إن كنت حاملا فأنت طالق » فالظاهر » أنه 
لا يجب إعادة الاستبراء » وقيل : إنه يجب 4 لأن العدة الماضية 5 لا تؤثر) فكذلك هذا 9 , 


الثالث : إذا خاطب بذلك صغيرةً » وهي في سِنٌّ الحيض » فيستبرئها بشهر أو أشهر ؟ وإن 
خاطب آيسة » فهل يكفي سِنٌ اليأس دلالة » أو لابْدٌ من الاستبراء ؟ فيه وجهان ©" . 

المسألة الثانية : إذا قال : إن كنت حائلا فأنت طالق » فهذه كتلك المسألة » ولكن حيث 
يحكم - نّم - بالوقوع » فهاهنا يحكم بخلافه ؛ لأن الشرط هو عدمُ الحمل » ويزيد هاهنا أن تحريم 
الوطء هاهنا أقربُ ؛ لأن الأصل الميال 2 . وأيضًا أَنْوِ الاستبراء - نّمْ - في نَنْي الطلاق » 
وهاهنا © في الوقوع » وقد قطعوا بأنه إذا انقضى ثلائةٌ أقراء » يقع الطلاق . وفيه نظر ؛ لأنه 
[لاع ”© يفيد يقينٌ البراءة » والشرطٌ لابد من استيفائه ؛ فإنه لو علق على الاستيقان » لم يقع 
بالاستبراء » والمطلقٌ يقتضي الحملّ على اليقين . وقد مال إليه الشيخ أبو محمد . ثم قال 
الأصحاب : إذا أوقعنا بعد الأقراء » فأنت بولد لدون ستة أشهر » تبينا أنه لم يكن الطلاق واقعًا . 
ونقضنا ذلك الحكم قطعًا . وإن كان وطئها وطنًا يمكن الإحالة عليه » ففي نقض ذلك الحكم 
وجهان . 

المسألة الثالثة : في صيغ التعليق بالحمل . فإذا قال : إن كنتٍ حاملا بذَّكْرٍ » فأنت طالقٌ 
طلقةً » وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالقٌ طلقتين» فأنت بذكرين : وقعت طلقة واحدة ولم نزد . 


. ) 189 /8( وهذا هو الأصح أنه يستبرئها بحيضة . انظر الروضة‎ )١( 

(؟) في (أ) : «هاهنا ) . 

(؟) وأصح الوجهين أنه يكتفى بدلالة اليأس » كذا في الروضة 15/8١‏ ) . 

() أي : عدم الحمل . (ه) في (أ) : « وهذا ) . 


(5) زيادة ضرورية من (أ) » ١‏ ب). 
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وإن أنث بذكر وأنثى » وقع الثلاثٌ ؛ لأنه حنث في اليمين . وإن قال : إن كان حَمْلّكِ ذ كرا فطلقة » 
وإن كان أنثى فطلقتين » لم يقع شيء أصلًا » فإن لَمْظْه يقتضي حَصْرَ الجنس . ولوأتتُ بذكرين ؟ 
قال القاضي : تقع طلقةٌ ؛ لأن التدكير في لفظه إتدكير الجنس . وقال الشيخ أبو محمد : لا يقع 
شيء ؛ لأنه لتدكير الواحد » فلا يُسَمَى ذلك 29 ذكرًا . 

المسألة الرابعة : إذا قال : إن ولدتٍ ولدّاء فأنت طالق» فأنتٌ بولدين» طَلّقت بالأول » 
وانقضث عِدثُها بالثاني . فإن قال : كلما ولدت ولدّاء فأنت طالق » فهل يقع الطلاق 22 بالولد 
الثاني » وبه تنقضي العدة ؟ الجديد : أنه لا يقع » لأنه يصادف أول وقت البينونة » وللشافعي 
( رضي الله عنه ) نص في ١‏ الإملاء ) 22 : أنه يلحق الثانية . وليس له وجةٌ » وتكدّفٌ القفال 
توجيهّه . فقال : لوقال للرجعية : «أنت طالق مع انقضاء العدة ) فيتجه قولان » وزعم أنه يحتمل 
أن يقع مع الانقضاء » لا في العدة » ولا في البينونة » وسّبّه ذلك بما لو قال : أنت طالق بين الليل 
والنهار» فلا يقع » لا في الليل » ولا في النهار» بل يقع في الآنِ الفاصل بينهما » والطلاقٌ من 
جملة ما يقع دفعة [ في الآن ] *» ولا يقع في زمان . وهذا له وجه في التحقيق ؛ إذ فرق بين 
« الآن » وبين الزمان الذي ينقسم » ولكن في مسألة الولادة غيد منقدح ؛ لأن مقتضى اللفظ أن 
يقع مع الولادة» والولادةٌ تقارنها البينونةٌ » والبينونةٌ تضادٌ الطلاقّ » فالصحيح هو القول الجديد. 
ولوقالإن ولدت ولدّاء فأنت طالق واحدةٌ » وإن ولدت / ذكراء فاثنتين» فولدت غلامًا» 
طَلّقت ثلاثًا ؛ لوجود الصفتين . ولوقال : إن ولدتٍ أنثى فواحدة » وإن ولدت ذكرًا فاثنتين » 
فولدت خنثى » لم يقع في الحال إلا واحدة ؛ لأنه المستيقن . 

فرع إذا قال - وله أربع نسوة حوامل - : كلما ولدثٌ واحدةٌ » فَصُوَئْحبَاتُها طوالقٌ » 
فَوَلَدْنَ 2 على التعاقب والتقارب » طلقن جميعًا . أما الرابعة فنلاث 2 ؛ إذ ولدتٌ قبلها ثلاث 


١)في(5):دهذاع.‏ () في (أ) : «دطلاق 6. 
(*) وهو كتاب من كتب الشافعي ( رحمه اللّه) . 2 (4) زيادة من (أ) . 
(5) في (أ) : 9 فولدت » . 

(5) في (أ) : « فثلاثة » والمقصود أن الرابعة عليها ثلاث طلقات . 


1 
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نسوة » وأما الثالثة » قَئِِئَانِ 29 ؛ إذ وَلَّدَ ('© قبلها اثنتان » وانقضت عدتها بولادتها قبل ولادة 
الرابعة . أما الثانية » فواحدة ؛ إذ طلقت بولادة الأولى » وانقضت عدتها بولادتها نفسها ©» 
فلم يلحقها طلاقٌ بعده . وأما الأولى فثلاثُ طلقاتٍ ؛ لأنها بقيت في العدة حتى وَلَدْنَ جميعٌ 
صواحباتها بعدها . 


جد عاد عد 


(1) في الأصل : « فثنتين » والمثبت من (أ)» ( ب ) . 
(0) في (أ) : «إذ ولدث » . © في (أ) : ( بولادة نفسها ) . 
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المَصْلُ الرَابع 
في التقليق باخيض 

وفيه صور : 

[إحداها] 7 : فلوقال :إن حضتٍ حيضة فأنت طالق » فلا تطلق حتى ينقضي حيض تام . 
ولو قال : إن حضت فأنت طالق » فإذا انقضى يوم وليلة » وقع الطلاق - تبينًا © - في أول 
الحيض ؛ إذ به نتحقق أنه ليس بدم فاسد 27 » وفيه وجه مشهور ظاهر : أنه يقع في أول الحيض » 
ولذلك يحرم الوطء في أول الحيض بناء على الظاهر . ولكن القائل الأول قد يتوقف في التحريم . 
وهو بعيد . والفرقٌ أظهر ؛ إذ الطلاقٌ لا يقع إلا بيقين » والتحريمٌ يبت بالظاهر . ولو قال 
للحائض : إن حضت فأنت طالق » لم تطلق إلا بحيضة مستأنفة ؛ فإنه للابتداء ؛ إذ لا ابتداءً في 
دوام الحيض . 

ومهما قالت : حضتٌ » فالقولٌ قولها مع يمينهاء بخلاف ما إذا علق على الدخول » فقالت : 
دخلت » فإنها تحتاج إلى البينة ؛ لأن الحيض يَعْسْدْ الاطلاعٌ عليه من غيرها ؛ إذ غايةٌ غيرها أن 
تشاهد الدمّ » وذلك لا يُغرف إذا © لم تُغرف عادتها , وأدوارها » فَعَلّهُ ©» دمُ فسادٍ » وهو 
كقوله : إن أَضْمرتٍ بُعْضي فأنت طالق » فقالت : أضمرتٌ » فالقولُ قوها ؛ لِعُشر الاطلاع , 
[ عليه ] 29 . " والظاهر أنها نُصَدّق في الرّنا © » وفيه وجه . وفي الولادة وجهان © . » أما 


. زيادة من (أ)‎ )١( 
. هذه الكلمة 9 تبينا » ليست منقوطة في النسخ » ولعلها هكذا إن شاء الله‎ )١( 


(5) في (أ) : ( بدم فساح » . (5) في الأصل « إذا » والمثبت من (أ) . 
(5) في (أ)  :‏ فلعله ؛ وكلاهما صحيح . () زيادة من (أ) . 


(1) كذا في الأصل وفي (أ) : « والظاهرأنها لاتصدق ... » وهو الأصح عند إمام الحرمين كما في روضة الطالبين 
1١8/4‏ ). وقوله : ( والظاهرأنها تصدق في الزنا) يعني أنه إذا علّق طلاقها على زناها فقالت : زنيثٌ » فالظاهر 
أنها نُصدق في قولها هذا ويقع عليها الطلاق المعلّق . 

(8) والأصح تصديقها في ادعاء الولادة . انظر الروضة (8 / )١57‏ . 
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المودّع » فإذا اذّعى هلاكا ء قَيِصَدّق - كان السببُ حَفيًا أو جايًا - ولا يُطالب بالبئنة ؛ لأنه 
اثتمنه فلزمه تصديقّه بخلاف الزوج . | 

ولوقال : إن حضت فصَّرَّتُكِ طالق» فلا تُصدق في حق الضّرّة ؛ إذ ل تصدق إلا بيمين» ولا 
يتوجّه عليها يمن لضرتها . ولو قال : إن حضتما فأنتما طالقتان » فقالتا : حِضًْا » فصدّق 
إحداهماء وكذّب الأخرى : طُلّقت المكذّبة دون المضدّقة ؛ لأن المكذبة ثبت حيضها بقولها فى 
حقهاء وثبت حيض صاحبتها بتصديق الزوج » والمصدقة لم يثبت حيضٌ صاحبتها في حقها - 
0 0 4 آئ ع و 
فإِنّ صاحبتها مكذبة - وطلاق كل واحدةٍ معلقٌ على حيضهما جميعًا فلا يكفي حيض 
الاو 

ولوقال لأربع [ نسوة] ”© : إن حضتن فأنتن طوالق » ثم صدّقهن » طَلْفَنَ . وإن كذبهن فلا 

58 0 من 5 
وإن صدّق ثلاثا طلقت المكذبة دون المصَدَّقات . وإن كذب اثنتين» لم تطلق واحدة ؛ " لأن 
2 
حيض الواحدة © من المكذبتين » لم يثبت في حق صاحبتها . 
5 وس 0 و بن 2 2 
ولوقال : أَيُنُكنٌ حاضتٌ » فصواحبائُها طوالق » ثم قلن : حِضْئا » وصَدَّمَهن : طلقت كل 
0 ع 5 2 

واحدة ثلاثا ؛ لآن لكل واحدة ثلاتٌ صواحب ”2 . وإن صِدّق واحدة » طلقت كل واحدة من 
صواحباتها طلقةٌ واحدة . وإن صدق اثنتين» طلقت كل واحدة من المصَدَقَتنُ طلقةٌ طلقةً ؛ لأنه 
ليس لهما إلا صاحبة 9؟) واحدة مُصدّقة . 


#6 د 


. » زيادة من (أ) . (؟) في (أ) : « لأن حيض كل واحدة‎ )١( 
. في (أ) : « صواحبات » . (5) كلمة : و صاحبة ) ساقطة من (أ)‎ )( 


142/5 
5 7 م 
الفضل الخامسٌش 
في التغليق با شيئة 

فإذا قال : أنت طالق إن شكت » فقالت : شعت - في الحال - وقع . وإن تأخر عن المجلس » لم 
حا ل لي ار بارا لمر . ويثبني على العلتين ترددٌ 
في أنه لو قال لأجنبي 0 إن شكتٌ » أنه هل يق: يقتضي الفور ؟ أو قال : إن شاءت زوجتي 
فهى طالق ؛ إِذْ لا خطاب ” .. ولوقال :أن عاق إن شه وها أبرلك: لحت مخيعها 
بالمجلس » وهل تختصٌ مشيئةٌ أبيها ؛ للاقتران بمشيكتها ؟ فيه خلاف 27 . 

ولوقال : أنت طالق إن شكت » فقالت : شكتٌ إن شكتٌ » فقال : « شكتٌ ) : لم يقع قمع ؛ لأنها 
علقت بالمشيكة » والمشيئة لا تقبل التعليق . ولو قال : أنت طالق ثلاثًا | إلا أن يشاء أبوك واحدةً » 
فشاءَ أبوها واحدةٌ » ففيه وجهان / : 8ب 

أحدهما : أنه لا يقع شيء » وكأنه استثناء عن أصل الطلاق © . 

والثاني : أنه يقع واحدة . ومعناه : إلا أن يشاء أبوك واحدة » فلا تطلق ثلانّاء بل واحدة . 

وهذا في المطلّق » أما| إذا أراد الاحتمال الذي فيه الإيتقا اع : يقع» وإن قال : أردت الاحتمال 
الآخر» يُدَيّن . وهل يُقَبل ظاهرًا على [ هذا ] 29 الوجه ؟ فيه وجهان © . 

ولوقال: أنت طالقإن شكت» فقالت : شعث شكثُ ؛ وهي كارهةٌ باطناء نفذ الطلاقٌ ظاهرًا .وهل 
)١(‏ في (أ) : « كالتمليك » . 
(؟) الأصح في كلتا المسألتين أنه لا يشترط مشيئتهما على الفور . كذا في الروضة (8/ ١١7‏ ) . 
(5) و الأصحأيضًافي هذه المسألة أنه لايشتر طمشيئته على الفور. انظر: الروضة(017/8١).الغاية‏ القصوى(؟/5١1).‏ 
مغني النحتاج (7/ 715) . 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر: الوجيز(٠م7)‏ . روضة الطالبين (/15) . الغاية القصوى (805/5) . 
مغني المحتاج ( * / 70789) . 


(ة) زيادة من (أ) . (7) في (أ) : 9 فيه خلاف ) . 


. تعليق الطلاق بمشيئة الروجة 7 33320 سس 001/5 


يقع باطنًا ؟ قال القفال : يقع ؛ لأن هذا تعليقٌ بلفظ المشيكة » ولو كان باطبًا © ؛ لكان إذا علق 
كشيئة ة زيد» لم يُصدّق زيد في حقها(" . وقال أبو يعقوب الأبيوردي ”2 : لا يقع » [ كما لو 
علقت بالحيض وكذبت في الإخبار] (©» وإليه مال القاضي . وهذا الخلاف يشير إلى تردّدٍ فيما 
لو أرادت باطنًا » ولم تنطق [ ظاههًا ] © . 

ولوقال للصبية : إن شع شعت 29 » فقالت : شكت » ففيه وجهان 92" » من حيث إنه يوجد منها 
اللفظّ » ولكن لا اعتماد على إرادتها الباطنة . 

ولو قال ذلك مجنونة » لم يقع [ طلاقها ] © بقولها : شعت » قولا واحدًا ؛ فإنه - وإن علّق 
باللفظ - فلابد من إعراب عن ضمير صحيح . والسكرانٌ يُحَوَجٍ على أنه كالصاحي أو 
المجنون ؟ . 

ولو رجع الزوجٌ قبل مشيئتها , لم يَجُرْ ؛ لآن ظاهره تعليقٌ وإن تَوَهَّمْنَا في ضمنه تمليكا . 


نا اننا فنا 


. )» بالباطن‎ ١ : في (أ)‎ )١( 

. ) ١١7 /6( وهذا القول هو الصحيح عند الرافعي كما في الروضة‎ )١( 

(5) سبقت ترجمته في القسم الدراسي 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (أ) . (5) زيادة من (1) أيضًا . 

(1) يعني إذا قال لها زوجها : أنت طالق إن شعت . فخذف قوله : (أنت طالق ) لكونه معلومًا من السياق . 
() والأصح أنها لا تطلق . انظر الوجيز (؟ /18) والروضة )١58/4(‏ . 


(8) زيادة من (]) . 


04/5 
م و 
٠‏ ه و 
الفضصل السادس 
٠‏ ءءء مراء ى 8 
. في التعليق في مَسَائل الدّؤر 
فإذا قال لزوجته : ( إن طلقتكِ » فأنت طالق قبله ثلاثًا ) ثم طلقها : لم يقع عند ابن الحداد ؛ 
لأنه لو وقع » لوقع الثلاثٌ قبله » (' ولو وقع الثلاثٌ قبله لا وقع هذا » ولو لم يقع هذا لما وقع 
الثلاث قبله " ؛ لأنه مُعَلّق به » فيؤدي إثبائه إلى نيه . وقال أبو زيد : يقع المتَجَرء ولا يقع المعلّق 
ع ام 04 م ع 0 َه 
واحدةٌ بالتنجيز» واثنتان بالتعليق ؛ لأن التعليق إنما صار محالا بقوله : « قبله » فَيُلْعى قوله : 
قبله ) ويبقى الباقى » فكأنه قال : إذا طلقتك فأنت طالق ثلاث . والمسألةٌ ذات غَوْرء وقد ذ كرناه 
فى كتاب « غاية الغور فى دراية الدور » فَلْيطلب منها 2 . 
ومن صور الدّؤ ر أن يقول : إن طلقتك طلقة أَملِكُ بها الرجعةً » فأنت طالق قبلها طلقتين . 
وكذلك إن قال : إن وطئتكِ وَطْنًا مباحاء فأنت طالق قبله ثلاث » فإذا وطىء» لم يقع . وأبوزيد 
لايقدر على اخالفة في هذا ؛ إذ اليمين الدائرة هي الباطل عنده » وهاهنا لم توجد اليمين الدائرة . 
وكذلك إن قال : إن أَبَبْتّك أو فسختٌ نكاحك » أو ظاهرتٌ [ منك ] 29 أو راجعتك » فأنت 
. طالق قبله ثلانًا ©» » فعلى تصحيح الدور » تنحسم هذه التصرفات بالكليّة . 


# اي 


(1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) . 
)١(‏ وهو كتاب ألفه الإمام الغزالي في المسألة المشهورة ( بالمسألة الشُرَيْجية 4 على عدم وقوع الطلاق » ثم رجع 
وأفتى بوقوعه » وهي مسألة « الدور المذكورة هنا . انظر مؤلفات الغزالي د . عبد الرحمن بدوي ص (0١ه‏ -01) . 


(5) زيادة من (أ) . (5) كلمة : « ثلاثا ) ساقطة من (أ) . 


140/5 
الْقِسْمُ الثانى مِنَ التغليقات 


في ُروع متفزقة زه سال 

وهي ثلاثة وعشرون : 

الأول : إذا قال : إن حلفت بطلاقك » فأنت طالق » ثم قال : إن دخلت فأنت طالق » طلقت 
في الحال ؛ لأن التعليق بالدخخول » حلفٌ في الحال . ولو قال : إذا طلعت الشمسء لم يكن هذا 
حلمًا ؛ لأن الحلف ما يتصور فيه مَنْعٌ واستحثاث . أما إذا قال : إن طلعت الشمسء أوإذا دخلت 
الدار» فهل يكون هذا حلمًا ؟ فيه وجهان ء يُنظر فى أحدهما إلى صيغة التأقيت » وفى الأخرى 
إلى المعنى » واتباحٌ المعنى أولى (2 . ١ ١‏ 

الثاني : إذا قال : إن بدأنكِ بالكلام فأنت طالقء ثم قالت : إن بدأَتكَ بالكلام » فعبدي حرّء 
ثم كلّمها وكلّمئه» » لم تطلق » ولم يُغتق العبد ؛ لأن الزوج خرج عن كونه مبتدنًا بقولها : إن 
بدأتك فعبدي حر » وهي خرجت عن البداية بكلامه . 

الثالث : إذا قال : إن أكلتٍ رمانةٌ فأنت طالق» وإن أكلتِ نصف رمانةٍ فأنت طالق» فأكلتٌ 
رمانة تامة . طلقت طلقتين ؛ لأن النصف أيضًا موجود في الواحدة . ولو قال : كلما أكلتِ 
نصمًا » فأنت طالق » طلقت ثلامًا ؛ لأن فيها نصفين . 

الرابع : إذا قال : إن بَشَّرتتِي بقدوم زيد فأنت طالق » فأخبره أجنيي » ثم أخبرته » لم 
تطلق ؛ لأن البشارة هي الأولى . وإن قال 9 : إن بَدّ َشّوتّمَاني فأنتما طالقتان ‏ قَبِشرنَاه على 
الترتيب » طلقت الأولى 27 . وإن بشرتاه معَا طَلْقَنَا ه وإن بشرت كاذبةً » لم تطلق . وإن . 


)١(‏ قال في الوجيز(١/18)‏ : تعليق الطلاق بطلوع الشمس ليس حلقًا» سواء كان بصيغة إن » أو إذا» . وانظر 
الروضة .)١58/+8(‏ 


. ولوقال»‎ ١: في (أ)‎ )١( 
. ) قال الحموي : 9 قوله : ( وإن بشرتماني فأنتما طالقتان » فبشرتاه على الترتيب طلُفَّتِ الأولى‎ )( 


قلت : ما ذكره الشيخ هنا يقتضي أنه لا يقع طلاقهما وذلك أن قوله : ( إن بشرتماني ) فيه ضميئ تثنية وهولا - 
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قال 20 : إِنْ أخبرتنى بأن زيدًا قدم ..» فأخبرت 22 كاذبةً » طلقت ؛ لأن الكذب خيد . ولو 
قال : إن أخبرتني بقدومه » فهل تَطُلُّق بالكذب ؟ فيه وجهان » والأظهر التسويةٌ . 
الخامس : إذا قال : يا عمرة » فقالت حفصة : لبيك » فقال : أنت طالق 7 ثم قال : حسبتٌ 


بأن انجيبة عمرةٌ " . قال ابن الحداد : لا تطلق عمرة ؛ لأنه / لم يُوجد في حقها إلا الندائ أما ' 


حفصةٌ المخاطبةٌ بالطلاق فهل تَطُلُّق ؟ ذكروا وجهين : 
أحدهما : نعم ؛ لأنه قال : أنت طالق ©) . 


والثاني : لا ؛ لأنه لم يَفُصد خطاب حفصة . 


قال الإمام : لو قال : حفصةٌ تطلق ظاهرًا » وهل تطلق عمرة ؟ على وجهين : لكان أقربت .. 


السادس : إذا قال العبد لزوجته : إن مات سيدي فأنتٍ طالق طلقتين 29 » فقال السيد 


يقتضي الترتيب » وذلك يقتضي أن لا يقع الطلاق إلا ببشارتهما دَفْعَةَ واحدة » وإذا كان المعلق على ثنتين لم يقع 

قلت : لا تخلو هذه المسألة من ثلاثة أحوال : إما أن يريد بشارتهما فى دفعة واحدة » أو مرتجاء أويطلق ذلك . 
فإن كان الأول لم يقع الطلاقٌ إلا يبشارتهما » وليس مراده هنا » وإن كان الثاني وقع الطلاق على الأولى دون 
الثانية » وأما الثالث فلم أرَ فيه نقلا ولم أسمعه , وإذا كان كذلك أمكن أن يقال : إن الطلاق لا يقع على الأولى ؛ 
لأن الطلاق متيقنٌ وهذا يحتمل ويحتمل» فلا تَدْفّحْ تكاحا متيقنًا بمشكوك فيه كما في نظائره من قوله : (إن كان 
هذا غرابًا فأنت طالق » فطار ولم يعرف ) فإن كان الطلاقٌ لم يقع فيه بالشك فكذلك هاهنا . 

إذا ثبت هذا كان مراد الشيخ بقوله : (إن بشرتماني ) واحدةٌ بعد واحدة فإنه يقع طلاق الأولى دون الثانية كما 
وقع » ولو بَشّرّتاه معًا أيضًا طَلْمّتا كما في : إن بشرتماني 0 فإن قيل : إنما كان كذلك في ( إن بشرتماني » لكون 
اللفظ صريحًا فيها بخلاف ١‏ أيُنكما » فإنها لا تدل بطريق التصريح عليهما كما لا يخفى . 

قلت : وإن كان كذلك إلا أن النقل فيها أنه يقع عليهما أيضًا لقولهما كما في ٠‏ متى » فإنها صريحة في جميع 
الأزمنة » وإذا كان كذلك اندفع الإشكال » . مشكلات الوسيط (ق ١٠١7‏ /أ» 1١‏ / ب) . 


(1) في (أ) أيضًا : « ولوقال») . (؟) في (أ) : ١‏ فأخبرته ) . 
(5) ساقطة من (أ). (4) وهذا هو الأصح كما في الروضة (178/8) . 


(ه) كلمة و طلقتين ؛ ساقطة من (أ) . 


00 
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للعبد : إن مث فأنت حر » فمات » قال ابن الحداد : تقع طلقتان » وله الرجعة ؛ لأنه عتق قبل 
حصول التحريم بالطلقتين » بل مع الطلقتين . ومنهم من خالف ؛ لأنه لم يتقدم العتق على 
الطلقتين بل جرى معه . 

السابع : إذا قال مَنْ نكح جارية أبيه : إذا مات أبي فأنت طالق » فمات» لم تطلق ؛ لأن الملك 
ينتقل إليه بالموت » وينفسخ النكاح فيقارن الطلاقٌ أولّ وقتٍ الانفساخ فيندفع » ومن 
الاصحاب من قال : يقع ؛ لان الملك يترتب على الموت » والانفساخ على الملك » فيقارن الطلاق 
وقت الملك ؛ لأنه أيضًا مرتب على الموت . والأول أغوصٌ ؛ لأن وقت الطلاق والملك والفسخ 
واحدٌّ ؛ إذ امختارٌ أن من اشترى قريبه » اندفع ملكه بالعتق » لا أنه حصل ثم انقطع » وهو اختيار 
أبي إسحاق المروزي . 

الثامن : إذا قال : أنت طالق يوم يقدمٌ فلانٌ » فققدم ضحوةٌ » طَلّقت في الحال على وجهء 
وقيل : إنه يتبين وقوحٌ الطلاق أول اليوم (©» ويثبني عليه حكم الميراث لوقدم وَقْتٌ الظهر ومات 
الزوج ضَحْوة . ولو قدم ليلا لم تطلق 27 . وقيل : تطلق » واليومٌ كناية عن الوقت . 

التاسع : لوقال : أنت طالقٌ أكثّر الطلاق ‏ وقع الثلاث » ولوقال : أعظم الطلاق » لم يقع إلا 
واحدة ؛ لأنه لا يُنبىء عن العدد . ولو قال : مِلْءَ العالم » ومِلّْءَ الأرض» لم تقع إلا واحدة . ولو 
قال : مثل البيوت الثلاثة 2 » أو ملء السموات » وقع الثلاث . 

العاشر : لو قال : أنت طالق هكذا » وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث 29 » وصلح 
إشارةٌ © لتعريف العدد فإنه كتفسير . ولوأشار بالأصبع 2©0» ولم يقل : هكذا : لم تقع إلا واحدة . 

الخادي عشر : إذا قال : أنت طالق إن دخلت الدار» إن كلمت زيدًا ولم يُدَّخل [ فيه ] 9 


(1) وهذا هو الأصح كما في الروضة (/ ١07‏ ) . 


. ) ١/8 / 8 ( وهو المذهب » وبه قطع جمهور الشافعية . انظر في الروضة‎ )١( 


(5) في (أ) : « الثلاث ) . (5) كلمة : ١‏ الثلاث ) ساقطة من (أ). 
(5) في (أ) : « الإشارة ) . (0) في (أ) : « بالأصابع » . 


. زيادة من (أ)‎ )0١ 
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كقوله لعبده ا مدير 00 


(1) يقال : دَبّر السيدُ العبدّ والأمة تدييًا : إذا علّق عتقه بموته ؛ لأنه يعتق بعد ما يدير سيدّه : أي : يموت . والمماتٌ : 
دبر الحياة . يقال : أعتقه عن دبر» أي : بعد الموت . ولا يستعمل في أي شيء بعد الموت » من وصية ووقٍ وغيره » 
وإنما هو لفظ حص به العتق بعد الموت . المطلع على أبواب المقنع ص ( 716 7515) . 

قال الحموي  :‏ قوله : (إذا قال : أنت طالق إن دخلت الدارإن كلمت زيدًاء ولم يُدْيلُ وا والعطفء فهذا هو 
تعليق التعليق ومعناه : إن كلمت زيدًا طار طلاقك معلقًا بالدخول » فهو كقوله : إن كلمت زيدًا فأنت مُدَبّر) . 

قلت : ما ذكره الشيخ هنا يرد عليه إشكالان : أحدهما : أن هذا يخالف ما ذكره و في النظير فإنه قال : ( إن 
دخلت الدارإن كلمت زيدًا فأنت طالق) فكان مقتضى هذا أنه إذا كلّم زيدًا ثم دحل الدار فإنه لايق الطلاقٌ فإنه 
قَدَّم الدخول . وأما قوله : (إن كلمت زيدًا فأنت مدبر) فليس هذا من قبيل ما نحن بصدده من حيث إنه لم يوجد 
فيه إلا تعليقٌ واحد » كما لو قال : (إن كلمت زيدًا فأنت طالق ) وهو نظيدُ مسألةٍ التديير كما لا يخفى . 

الثاني : أنه ذكر في الوجيز ما يخالف هذا » وهو قوله : (إن كلمت زيدًا إن دخلت الدارَ فأنت طالقٌ » فمعناه 
تعليق التعليق » فإذا كُلّمَتٌ زيدًا ألا تعلق طلاقُها بالدخول) وإذا كان كذلك كان مخالقًالماذكره في الوسيط من 
حيث إنه في الوسيط جعل الموْحْرَ مُقَدٌ مُقَدَّمًا وا مقدم مؤخرًا ء وفي الوجيز أبقى الأول على حاله ثم أتى بالدخول بعده » 
ثم جعل ابتداء الوقوع من الأول وجعل الثاني مرتبًا عليه . 

قلت : ذكر الشيخ هذه المسألة بعينها في البسيط وقال : ( لوقال : إن دخلت الدارّإن كلمت زيدًا فأنت طالق» 
فيكون الطلاق بالدخول معلقًا بوجود الكلام كقوله لعبده : إن دخلتٌ الدارَ فأنت مدي » فالتديير تعليق معلق 
بالدخول . ثم قال الأصحاب : لا بد أن يتقدم الكلامُ على الدخول » فلو دخلت أولاثم كلمت : لم تطلق . قال 
الإمام : وهذا فيه نظر ؛ لأنه ججمّع بين وصفين وإن لم يديل واوَّالعطف » فيحتمل أن يقال : الطلاق معلقٌ باجتماع 
الأوصاف كقوله : أنت طالق إن دخلت الدار إن أكلت رغيقًا إن كلمت زيدًا . وما ذكر الأصحاب 
محتمل ) . 

وإذا كان كذلك قلت : ماذ كره ف في الوسيط محمولٌ على ما ذكره الأصحاب » وما ذكره في الوجيز محمولٌ 
على ما ذكره الإمام وهو وجه منقول » والصحيح ما ذكره في الوسيط فإنه كذلك عند أهل العربية » ومااذكره في 
الوجيز موافقٌ لعُوفٍ العامة » فعلى هذا لم يكن ما ذكره الشيخ مخالقًا » فكأنه اختار في الوسيط في زمان وما في 
الوجيز في زمان آخرء وأما ماذكره من النظير فيحتمل أن يقال : التعليق معلق على الآخر كما أن قوله : وإن كلمت 
زيدًا فأنت مدبر ) معلقٌ على الكلام » والكلامٌ لما لم يكن بعده تعليق فهذا آخد كنظير مسألتنا . 

إذا ثبت هذا فأقول : تعليق التعليق يختلف الحكم فيه باختلاف المشروط » وإذا كان كذلك فأقول : إذا قال > 
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الثاني عشر : إذا قال : أربعكن (" طوالق إلا فلانة . قال القاضي : لا يصح هذا الاستثناء ؛ 
لأنه صرّح بالأربع » وأوقع عليهن . ولو قال : أربعكن إلا فلانةٌ طوالقٌ » قال : يصح الاستثناء . 
والمسألةٌ محتملة ؛ إذ ليس يلوح الفرقٌ بين عدد المطلقات وبين عدد الطلقات » ولا بين التقديم 
والتأخير » ويلزمه (© أن يقول : لو قال : لفلانٍ أربعةٌ أَعِْدٍ إلا واحدًا 22 , يلزمه الثلائة 29 . ولا 
شك في أنه لو قال : « لفلانٍ هؤلاء الأعبدُ الأربع © إلا هذا » لم يصح الاستثناء © ؛ لأن 
الاستثناء في المعين لا يُعتاد » ويتأيّد بذلك كلامٌ القاضي . 


0 لو 0 
الثالث عشر : إذا قال مَنْ يلتمس من غيره أن يُطلق زوجته : أطلقتٌ زوجتّك ؟ فقال : نعم » 
فإِنْ نوى وقعٌ الطلاق . وإن لم ينو فقولان : 


> إنسان لزوجته : إن ركبت إن لبست » لم تطلق إلا باللبس والركوب بعده» ويُسَعّى هذا عند أهل العربية اعتراض 

الشرط على الشرط » فإن لَيِسَتُ ثم ركبت طَلْقّتْ » وإن ركبت ثم لبست لم تطلق ؛ لأنه جعل اللّئْسَ شرطًا في 
الركوب » فوجب تقديمُه » ولأن العادة أن يلبس الإنسانٌ ثم يركب فاقتضاه ذلك عند التعليق . 

وإن قال : أنت طالقٌ إذا قمت إذا قعدت ء لم تطلق حتى يوجد القيامُ والقعود » ويتقدّم القعودُ على القيام ؛ لأنه 
جعله شرطا فيه . وإن قال : إن أعطيتكِ إن وعدتك إن سألتيني فأنت طالق » لم تطلق حتى يوجد السؤالٌ ثم الوعد 
ثم العطية ؛ لأنه سَّرَطَ في العطية الوعدّ وشَّرَط فى الوعد السؤال » فكأن معناه : إن سألتينى فَوَغْدتُكِ فأعطيئك 
فأنت طالق . 

قلت : المعنى يقتضيه فيحمل عليه فإن قال : إن سألتيني إن أعطيتك إن وعدتك فأنت طالق» لم تطلق حتى 
تسأل ثم يوعدها ثم يعطيهاء لأن معناه : إن سألتيني فأَعْطِيكِ إن وعدتّك » وإن وعدتك فأنت طالق » وإذا كان 
كذلك فكل ما كان قرينة العف نقتضيه ترئّبٍ عليه ذلك » سواء كان مقدمًا أو مؤخحراء فعلى هذا يتجه الخلاف في 
مسألتنا المتقدمة إن نظرنا إلى كونه ليس في تقدّم الدخول على الكلام مزيدُ اختصاص » ولا في تقديم الكلام على 
الدخول كذلك - كان ملحقًا الصورة الأولى ؛ لأنه الغالب » وإن نظرنا إلى اللفظ كان ملحمًا بالصورة الثانية ؛ 
لأنها مرتبةٌ » وعلى هذا يترتب هذا الفصل » . مشكلات الوسيط رق 1/109- 1151 ب) .. 
)١(‏ في (أ) : ١‏ أربعتكن .. » . )١(‏ في (أ) : « ويلزم » . 
(*) في الأصل : إلا واحد » والصواب « واحدًا » وهو ما في (أ) . 
(4) في (أ) : « الثلاث ») . (0) في (أ) : « الأربعة » . 


(7) كلمة و الاستثناء ) ساقطة من (أ) . 
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أحدهما : لا ؛ لأن قوله : نعم » ليس فيه لفظّ الطلاق » فكيف يصير صريحا . 

والثاني : أن الخطاب كالمعاد في الجواب 29 . 

أماإذا كان في معرض الاستخبار» فقوله : نعم » صريي في الإقرار . ولوقالت المرأة : طلاق د 
مرا<© فقال : دَادَمْ(©» قال الأصحاب : لايقع شيء ؛ 9 لأن هذه اللفظة ل تصلح للإيقاع ؟ . 
:وقال القاضي : يقع ؛ لأن المبتدأ يصير مُعَادًا في الجواب » وهو مذهب أبي يوسف . 

ولوقال الدلاللمالك المتاع : أبعت ؟ فقال : نعم » لم يصلح هذا أن يكون ©" إيجابًا . وقال : 
بعت » لم يصلح أيضًا أن يكون خطابًا للمشتري ؛ فإنه خطاب مع الدلال . ولو قيل له : ألك 
زوجةٌ ؟ فقال : لا؛ قال الحققون : هذا كناية في الإقرار . وقال القاضي : هو صريح في الإقرار . 
ثم إن كان كاذبًا لم تطلق زوجته في الباطن . 

الرابع عشر : لو قال 29 : « إن لم تذكري عدد الجوزات التيفي البيت » فأنت طالق » 
فطريقها أن تذكر كلَّ عدد يحتمل أن يكون » فلا يزال يجري على لسانها الواحدٌ بعد الآخر . 


.)180 115/8١ وهذا هو الأظهر» وعليه فيقع الطلاق . انظر الروضة‎ )1١( 
: هذه جملة فارسية » ومعناها : أعطني الطلاق أو طَلَقنِي . وتحليلها هكذا‎ )١( 
. طلاق : كلمة عربية‎ 
دم : فعلٌ أمر من الفعل الفارسي ( دَادَنْ ) بمعنى : أ . مرا : الميم : ضمير المتكلم : أناء وهذه ( الراء» إذا جاءت‎ 
. معه تجعله مفعولا به أو في حالة المفعولية‎ 
: وهذه باللغة بالفارسية أيضًا ومعناها : أعطيتٌ . وتحليلُها هكذا‎ )( 
. داد : فعل ماض من الفعل ( دَادَنَ ) الفارسي بمعنى : أغطى‎ 
. م : ضمير المتكلم : أناء أو تاء الفاعل المتكلم‎ 
. » في (أ) : « لأن هذا اللفظ لا يصلح للإيقاع‎ )4( 


(ه) في (أ) : و لْأَنْ يكون » . (3) في (أ) : ١‏ إذا قال » . 
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ولوقال : إن لم تُعَوفِيني (2 عدد الجوزات » لا يكفيها ذلك / فإن التعريف لا يحصل بذلك . 
وقيل : إنه يكفيها . وهو بعيد . ولوقال : إن لم تمي نَوَى ما أكلتُ عن نوى ما أكلتٍ - وقد 
اختلطت ”" النوى - فأنت طالق » فسبيلّها أن تُبَدّد النوى بحيث لا يتماسُ اثنتان » فيكون قد 
حصل التمييز» هكذا قاله الأصحاب » وفيه نظر ؛ لأنه لا يظهر إطلاقٌ التمييز المفلاق » ولككن إذا 
لم يكن له نيةٌ » اتبعوا مجرد وضع اللغة . ظ 

ولو كان في فيها 2 تمرةٌ » فقال : أنت طالق إن بلعتيها » أو قذفتيها » أو أمسكتيها © , 
نفل انها أن تاك التسع :وت ف التسسو 0 وفنا رك 

ولوقال - وهي على سُلّم - : أنت طالق إن مكثت» أو صعدت » أو نزلتِ » فطريقُها أن تَطفِر 
طَفْرَةٌ ©©» أو تحمل » أو 0" يُوضع بجنبها سُلّم » فتنتقل إليه . ولو قال : إن أكلت هذه الرمانة 
فأنت طالق » فَلْتأكلها إلا حبةٌ . ولو حلف على رغيف »ء فَلْتأكل إلا الفتات . 

والضابط في هذا الجنس : أن تنظر إلى العرف واللغة جميعًا » فإن تطابقا فذاك » وإن اختلنما 
فميلٌُ الأصحاب إلى اللفظ , ومَيِلُ الإمام ( رحمه الله ) إلى أن باع الغرف أَوْلَى . 

الخامس عشر : إذا شافهئه بما يكره » من شتيمة وسَبٌّ » فقال : إن كنتٌ كذلك فأنتِ 
طالق » فإن قصد المكافأة » أي : إن كنت © كذلك فأنت طالق » طلقت في الحال» كانت تلك 
الصفةٌ موجودةٌ أولم تكن . فإن قصد التعليق» فطلبٌ وجودٍ تلك الصفة وعدمّها : بالرجوع إلى 
العرف . فإن أطلق - وقد ظهر في العرف ذْكد ذلك للمكافأة - احتمل وجهين ؛ لأن اللفظ 
بالوضع للتعليق » ” وبالعرف للمكافأة . ولعل اتباع اللفظ أولى ‏ ؛ فإنه الأصل الموضوع ‏ 


(1) في الأصل : إن لم تغرفين » وهو خخطأ واضح ء والمثبت من (أ) . 

. وقد اختلط ) . ( أي في فمها‎  : في (أ)‎ )١( 

(4) كذا بالنسخ » والصواب لغدّ : 9 إن بلعتِها » أو قذفيها » أو أمسكتها » . 

(ه) أي تقفز قفزةٌ . انظر تهذيب الأسماء واللغات (8/ ١‏ / 1807 ) . المصباح المنير (؟ / ١ه‏ ) . 
(5) في الأصل : « أن » والمثبت من (1) . 0) في (أ) : «إذا كنت » . 


(8) ما نين ساقط من (5) . 


ب6٠٠‎ 
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والعرفف يختلف ويضطرب 00 5 وقد وقع فى الفتاوى أن امرأة قالت لزوجها : يا 
جهود روى 27" . فقال : إن كنتٌٌ كذلك فأنت طالق » فطلب المفتون تحقيق هذه الصيغة 29 . 
فقيل : [ إنه] ©» يحمل على صفار الوجه » وقيل : هو ذلةٌ وخحساسة . وقال الإمام : هذه الصفة 
لا تتصور في المسلم » فلا يقع الطلاق . وهذا فيه نظر؛ لأن الخيال قد يتصور وصقًا لا محالة حتى 
يصف به المسلم » فتارةً يصدق وتارة يكذب . ووقع أيضًا أَنْ قال رجلٌ لزوج ابنته في 
مخاصمته : كم موك لحيئك ؟ فقد رأيتُ مثلَ هذه اللحية كثيًا . فقال : إن رأَيتَ مثلَ هذه 
اللحية كثيوًا فابندّك طالق » وقد قصّدَ التعليق » فقلتٌ : لا شك أن اللحية ليست من ذوات 
الأمثال إن تُظرَ © إلى شكلها , ولونها » وعدد شعورها» وذلك هو المثل ا محقق . ولكن ذ كد 
اللحية في مثل هذا الموضع , كنايةٌ عن الرجولية والجاه» وذلك مما يكثرأمثاله ؛ فبالحريٌ أن نميل 
سحي ع و ا 0 
0 اس وات ون وري 
كاليوم ؛ إذ فيه يتحقق الطلاقٌ والصفةٌ جميعًا » ولا فَوْقَ بين المسألتين . 

السابع عشر : إذا قال : أنت طالق بمكة . وأراد التعليق بدخولها : جاز . وإن أطلق » حمل 
على التعليق على وجه . وحم بالتنجيز على وجه ؛ إذ ليس فيه أداة التعليق . 

الثامن عشر : لوقال : إن خالفتٍ أمري فأنت طالق » ثم قال  :‏ لا كلمي زيدًا) فكلمت» 
(1) ورجح في الوجيز أيضًا أن الأولى في هذا أن تكون الصيغة للتعليق في هذا الموضع . انظر الوجيز(؟/١7٠)‏ 
والروضة (م8*/8١).‏ 
)١(‏ وهي كلمة تقال لمن اتصف بالذلة والخساسة » أو لمن كان مصفرٌ الوجه كما سيأتي » وانظر مغني امحتاج (/ 
04 . ش 
() في (أ) : « الصفة ) . (4) زيادة من (أ). 
(ه) في (أ) : و إن نظرنا » . 
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قالوا: لايقع ؛ لأنها خالفت النَّهْى دون الأمر. ولوقال : «إن خالفت تَهْيِي ... » ثم قال : قومي » 
فَقَعَدتٌ [ قالوا ] 29 : وقع ؛ لأن الأمر بالشيء نَْيَ عن أضداده » فكأنه قال : لا تقعدي » 
فقعدت . وهذا فاسد ؛ إذ ليس الأمد بالشيء نَهْيَا('© عن ضدّه فيما نختاره » وإن كان» فاليمين 
لا ئتنى عليه » بل على اللغة أو العرف . نعم » في المسألة الأولى نَظوٌ من حيث العرف . 

اناسع عشمر : إذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال : تَجَرْتُ تلك الطلقة المعلقة » ثم 
دخلث [ الدار ] ( ففي الوقوع وجهان » حاصله يرجع إلى أن المعّقة 9 » هل يمكن تعجيلها بعينها ؟ . 

العثمرون : إذا قال : أنت طالق إلى حين أو زمان » فإذا مضى لحظةٌ » طلقت ؛ فإن اللحظة 
و حين) وه زمان» . ولوقال : «إذا مضى / حمّتٌ فأنت طالق » أو و عص» . قال الأصحاب : 0 
يقع بمضي الحظة » وهذا بعيد . وتوقّف أبو حنيفة ( رحمه الله ) في هذه المسألة » وهو محل 
التوقف » ولكن إيقاعُه بلحظة لا وجة له . 

ولوقال : أنت طالق اليوم إذا جاء الغد قال صاحب ١‏ التقريب) : لا يقع غدا ؛ لِتَصَدُم اليوم : 
ولا اليومَ ؛ لعدم مجيء الغد . قال الإمام : يحتمل أن يقال : إذا جاء الغد تين وقوع الطلاق كما 
إذا قال : إذا مات فلانٌ فأنت طالق قبله . | 

الحادي والعشرون : قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : إذا قال : إن قدم فلان فأنت طالق » 
ّم به ميا : لم تطلق 7" . وهذا يلتفت على أن الصفة إذا حصلت بالإكراة أومع التسيان؛ فهل 
يحصل الحنث ؟ فيه قولان » واختار القفال أن اليمين بالله يؤثر فيه النسيانُ والإكراةُ دون 
الطلاق ؛ لأن ذلك تعليق 27 بهتك حرمة ؛ وهذا يتعلق بوجود الصورة (©. ولا خلاف في أنه لو 
قصد مَعها غن المخالفة » وعلّق على فَغلها » فنسيث : لا تطلق . وإن أكرهت » فيحتمل 
الخلاف ؛ لأنها مختارة . وأما مسألة القدوم على كل حال » فهو كما قال الشافعي ( رضي الله 


. زيادة من (أ) . (؟) في الأصول : « نَهِي » وهو خخطأ ظاهر‎ )١( 
. زيادة من (أ) . (4) أي الطلقة المعلقة‎ )5( 


(ه) انظر الأم (ه / 187) . مختصر المزني ص (158) . 


(7) في (أ) : « يتعلق ) . (0) في (أ) : ( الصفة ) . 
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عنه ) ؛ لأن الموت يُتافي القدومٌ . 
ولوقال : إن رأيتِ فلانًا فأنت طالق » فرأته ميتاء وقع [ الطلاق ] 7 . ولو رأنه في ماءِ يخكي 
لونّه : وقع . وإن رأته في المرآة ففيه احتمال . ولو قال ذلك لامرأته العمياء » فالظاهر أنها لا تطلق 
بمجالسته » ولو قال : إن مَسَشته ... 20 طلقت بمسّه حيّا وميتاء ولا تطلق بالمسٌ على حائل  »‏ ولَاجّسٌ 
الشعر والظفر " وإذا علق بالضرب لم يحنث بضربه ميّناء ولا يحدث بضرب اللحي بأملته ؛ حيث لا إيلام 
فيه أصلًا . ولو قال : إن قذفتٍ فلانًا» حنث بقذفه ميتاء ولو قال : إن قذفت في المسجد » معناه : كون 
القاذف في المسجد » ولو قال : إن قتلت [ في المسجد ] © فمعناه كون المقتول في المسجد . 
الثاني والعشرون الا ل ار » فكلمثه » ولكن لم يسمع لعارض 
لط وذُهولٍ ؟ قال الأصحاب : طلقت . ولو كان المْكلّم أصمٌ » فلم يسمع » ففيه وجهان . ولا 
خلاف أنه لو كلمثه بِهَمْسٍ بحيث لا يسمع : لا يكون كلامًا » نعم » لو كان وجهها إلى 
المتكلم ‏ وعلم أنها تكلّمه » وكان بحيث لوفرضت الإصاحة لُسمِعهاء فينبغي أن يقع الطلاق . 
ولو كلمته على مسافة بعيدة » لا يحصل الاستماحٌ بمثله : لم يحنث . فلو حمل الريحخ 
الصوت ”*, فالظاهرٌ أنه لا يحنث . ولو كلّمته في جنونها » فذلك كالنسيان والإكراه . 
الثالث والعشرون : إذا قال : إذا رأيت الهلال فأنت طالق » طلقت برؤية غيرها » ولو فشر 
بالعيان » فهل يُقبل ظاهرًا ؟ فيه وجهان . قال القفال : هذا في اللغة العربية ؛ إذ الرؤية يراد به العلم » 
أما في الفارسية فلا . وفيه نظرء إذ يقال بالفارسية : «رأينا الهلال ببلدة كذا ) ولا يُرَاد به العيان . 
ا ل و د له 


بحُشن التصرف في تحقيق الصفات » والله أعلم و" 
ا فنا 
)١(‏ زيادة من (أ) . )١(‏ يعني : فأنت طالق . 
() في (أ) : « ولا بمس الظفر » بدون كلمة « الشعر» . 
(5) زيادة من (أ) . (0) في (أ) : « صوتا ) . 


(5) قوله : ٠‏ والله أعلم » ليس في (أ) . 


: الدّجعة : بفة الراء أفصح من كسرها ء وهي لغدّ : المرة من الرجوع . واصطلاحنا‎ )١( 
رد المرأة إلى النكاح من طلاتي غير بائن في العدة على وجه مخصوص . انظر معجم لغة‎ 
.)7١١ ( الفقهاء ص‎ 
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الباب الآول 
في أركان الرجعة وأحكامها 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول في الاركان 
وهي ثلاثة (© : 
الموتجع » والمرأة » والضّيغة . 
الركن الثاني : الصيغة . فنقول : كل مَنْ طلق زوجته طلاقا مستعقبًا للعدّة » ولم يكن بعوّض ع 
ولم يَشتوفٍ عددّ الطلاق : ثبتت له الرجعة » بنص قوله تعالى : "و وبعولهنٌ أحن رَيَهِنَ ©( وبنصٌ 
قول النبي ع  :‏ مُرْهُ فليراجغها » في حديث ابن عمر 29 » ويإجماع الأمة 9 . 


: أن أركانها أربعة » وعد فيها « السبب الموجب للرجعة » فقال‎ )7١ ذكرالغزالي ( رحمه الله ) في الوجيز(؟/‎ )١1( 
وهو كل طلاق يستعقب عدةً » ولاعوضٌ فيه » ولم يستوف عدد الطلاق . وتسميته ركنا تجوّزء وإلافهو سببٌ»‎ 
: لاركنٌّ من أركانها . قلت : وفي الروضة تة تفصيز حسن قال : والمطلقات قسمان‎ 

(القسم الأول ) : من لم يستوف زوججهاعدد طلاقها » وهي نوعان ؛ بائن » ورجعية . فالبائن : هي المطلقة قبل 
الدخول » أو بعوض » ولا تحل له إلا بنكاح جديد . والرجعية : هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض . 

( القسم الثاني ) : مطلقةٌ استوفى عدد طلاقها . فلا تحل له برجعة ولا بنكاح إلا بعد محلل . 

ثم قال : ١‏ وإن شكتٌ اختصرتٌ » فقلتٌ : الرجعيةٌ مطلّقةٌ بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد ) . روضة 
الطالبين (4/4١؟).‏ 1 
(1) من الآية (8؟1) من سورة ( البقرة ) . 
() رواة البخاري في صحيحه (768/4) (58) كتاب ١‏ الطلاق 6 )١(‏ باب قوله تعالى : «9 يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ‏ حديث (١1ه)‏ . مسلم (1/ 0٠١1‏ (18) كتاب ١‏ الطلاق 6 )١(‏ 
باب ١‏ تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها » حديث ( ١471‏ ) . 


(5) انظر الإجماع لابن المنذر ص ( 47 ) . ومراتب الإجماع لابن حزم ص ( 75 ) . 


من وميك شيبه عمسب صييحخب حص أركان:الرعيزة .> اللفظ 


وصريح صيغة الرجعة - بالاتفاق - ثلاثةٌ : قوله : « رجعثُ »© و « راجعتٌ ) 
و«ارتجعتٌ )27 . وترددوا في ثلاثة ألفاظ : 


0 كك 


أحدها : قولّه : رددثٌ ) أَحُذّا من قوله تعالى : 9# ويعولمنَ أن بين في دَِكَ # فمنهم من 
السو اسح ال 1 وده 

ثم إذا جعلناه صريححا » فآلظاه؛ أنه لابْدَّ من صلة »وهو أن يقول : « رددثُها إلى » أو « إلى 
التكاح» ؛ لأنه من غير صلة يُشعر بالردّ المضادٌ للقبول . وأما قوله : راجعت وارتجعت » فلا يحتاج 
إلى الصلة / وكذلك قوله : رجغتٌ ؛ لأنه يستعمل لازمًا ومتعدّيًا . 2 

الثاني : لفظ « الإمساك » . وفيه ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) : أنه صريج ؛ لقوله تعالى : «( فَأمسِكوشنَ © 9 . 
( والثاني ) : أنه كناية ؛ لأنه لا يتكرر © . 


( والثالث ) : أنه ليس بكناية أيضًا ؛ لأنه يُشُْعر بالاستصحاب 3 لا بالاستدراك 9) . 


(1) ويلحق بهذه الألفاظ ما اشتق منها كقوله : أنت مُرَاجّعة أو مرتجعة ونحو ذلك . مغني النحتاج (753/5) . 

(؟) والأصح أنها صريحة . انظر : الروضة رم / 714 . الغاية القصوى (؟/5١4)‏ . مغني المحتاج 000:1  .‏ 

(5) في (أ) » (ب) : ١‏ لأنه لم يتكرر ) وهو أليق . 

(4) من الآية (؟ ) سورة ( الطلاق ) . 

(5) في (أ) » (ب) : ١‏ لم يتكرر ) . 

(3) والأصح أنها صريحة. انظر الروضة )١١5/(‏ والمنهاج مع المغني (/70) . والغاية القصوى (؟/ )8١15‏ 
قال الحموي  :‏ قوله في الرجعة : ( الثانية : بلفظ الإمساك » وفيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه صريح لقوله تعالى : 

فَأَمْسِكوهُنٌ بمعروف 4 والثاني : أنه كناية ؛ لأنه لم يتكرر . والثالث الح كوو صر سمب 

لا بالاستدراك ) . 


قلت : ذكر الشيخ في تعليل الوجه الثاني : لأنه لا يتكرر لفظ الإمساك ‏ وإنه ليس كذلك فإنه قد تكرر في 
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الثالث : لفظ « التزويج ) و« الإنكاح ) 1 وفيه ثلاثة أوجه : 


2ه 


أحدها : أنه صريح ؛ لأنه صلح ١١‏ لأجل العقد والحلٌ © قَبَأَنْ لح للدوام أؤلى . 
والثاني : لا ؛ لأنه لم يرد القرآنُ به في الرجعة . وهو مأخدٌ الصريح ؛ فهو كنايةٌ © . 
والثالث : أنه ليس بكناية أيضًا 29 ؛ [ لأنه ] ©) لا يُشّْعر به 


فإنقيل : وهل تناحضر صرائخ الرجغة ”© بالتعد ؛ كالطلاق والتكاح ؟ أم لا تنحصر» حتى 
تفي عا يدل غلح الفسريب: كراد : رفعتٌ التحريٌ العارض بالطلاق 20 » وأعدتٌ الجل 
الكامل » وما يجري مُججراه ؟ قلنا : حكم العراقيون بالانحصار » وزعموا أن الخلاف في لفظ 
« الإمساك » و ١‏ الردّ » . كالخلاف في لفظ ١‏ المفاداة » في الطلاق 29 والخلاف فى لفظ 


القرآن قوله تعالى : ف( فأمسكوهن بمعروف 4 وقوله تعالى : «( فإمساك بمعروف 4 فدلٌ على أنه متكررء وذلك 
يخالف ما ذكره . 

قلت : وإن كان كذلك لكن المعني في التكدر أنه إذا وقع في موضع لم يوجد في موضع آخرما يخالفه » وهنا قد 
وقع في القرآن ما يخالف هذا التكرار في قوله تعالى في قصة زيد بن حارئة : # أمسك عليك زوججك 4 أي اسْتَدِمْ 
نكاحها الثابت » فعلى هذا لا يكون ما ذكره متكررًا مع ورود هذه الخالفة ويخالف التكرارٌ الواقع في الطلاق 
والسراح » فإنه لم يقع في موضع آخر ما يخالفه » وإليه يشير الشيخ وبه خرج الجواب . 
ومعنى قوله في الوجه الثالث : (إنه يشعر بالاستصحاب لا بالاستدراك ) معناه مستصححبُ الإمساك للآية التي 
ذكرناها في زيد بن حارثة » دون الاستدراك بعود الرجعة عند وقوع الطلاق » . مشكلات الوسيط (ق ١٠17‏ /ب» 
67 /أ). 
(1) في (أ) » (ب) : ٠‏ لأصل العقد والحلٌ » . 
() وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (8/ 5١؟)‏ والمنهاج مع المغني (773/7) . ورجحه البيضاوي في 
الغاية (؟ .)81١/‏ 
(5) في (أ) : «أصلًا » بدل كلمة «أيضًا » . 
(4) كلمة  :‏ لأنه » ساقطة من الأصل » وثابتة في (أ) » (ب) . 
(5) كلمة : الرجعة ) ساقطة من (ب) . 
(7) في (أ) : ( العارض بالطلاق للنكاح » . وفي ( ب) : « العارض بالتكاح ) . 
(7) قوله : « في الطلاق ©» ساقطة من (أ) . 
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ا ا اوري بمو كن ارسي 
لأن الرجعة اجتلاث ِل » فهر بالتعفدأخرى 60 ريل لض أ عن إن ا اسم 
ضرائحه » ببخللاف ١‏ الطلاق » ووجهُه أن « الرجعة ) حكم يُنبىء عنه لفظ من حيث اللسان » 
فيقوم مقامّه ما يؤدّي معناه . وأما « التكاح » و« الطلاق ) فأحكامّهما غريبةٌ ليس في اللغة مايدل 
عليهما 2 ؛ لأن للشرع فيه موضوعات غريبةٌ فلا تُؤخذ صرائحهما إلا من الشرع . 

فإن قيل : هل (2 تتطرق الكناية إلى الرجعة ؟ قلنا : الصحيح الجديد أن الإشهاد لا يُشترط في 
الرجعة , * وأن الزوج يستقل به » فتتطرق إليه الكنايةٌ *» بخلاف ١‏ النكاح 0 . وإن قلنا : 
5 يُشترط الإشهاد » فالشاهدُ لا يَطلع على النية » فيحتمل أن يقال : لابْدٌّ من الصريح » ويحتمل 
لأا ينة قد تُفُهم . 

فرع : فإن 9 قال : مهما طلقتك فقد راجعتك فطلقها : لم تحصل الرجعة . 

ولو قال مهما راجعتكِ » فقد طلقتك » فراجَعها : حصل الطلاقٌ ؛ لأن الرجعة في حكم 
الخيار » فلا تقبل النعليق » وإن كان يستقل به © . 

وَاعْلَمْ أن الفعل » لا يقوم مقامٌ اللفظ في الرجعة عند الشافعي ( رضي الله عنه ) © . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تحصل الرجعة بالوطء » وباللمس » وبالنظرإلى الفرج بالشهوة . وقال 


. )1١17/4( . ووافقه في الروضة وعلل بأن الطلاق صرائحه محصورة» فالرجعة التي هي تحصيل إباحة أولى‎ )١( 
. » الأحكام‎ ٠ (؟) في (أ) : « عليها » . والضمير يعود على‎ 

(5) في (أ) : «فهل ») . 

(4) في (أ) : « فإن الزوج يستقل بها » فتتطرق الكناية إليها » . 

(5) نص الشافعي (رحمه الله) على أن الإشهاد ليس شرطافي الرجعةوإن كان ذلك مندويّاعنده. انظرالام145/0) . 
مختصر المزني ص )١55(‏ . روضة الطالبين (4/١؟)‏ . الوجيز( 72/5 ) . 

(0) في (أ) : «إذا» . 0 في (أ) : دبها . 

(8) انظر الأم ره / 544 ) . مختصر المزني ص (195) . 
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مالك ( رحمه الله ) : إِنَ قَصَدَ بالوطء الرجعةٌ حصل ء وإِلَّا فلا22 . 

الركن الثالث : لمحل . وهى المرأة » وشرطها أمران : أن تكون معتدة . وأن تكون محلا للاستحلال . 

الشرط الأول : أن لا تحدم بردّتها 29 , فإذا ارتدت فراجعها » ثم عادت إلى الإسلام » 

ع 2 2 

فقد نص الشافعى ( رضى الله عنه) أنه لابد من استعناف الرجعة ؛ لأن المقصود اليل » وامحلٌ غيد 
قابلٍ 2" . وقال المزني ( رحمه الله ) : ( نتبينٌ بعودها صحة الرجعة ؛ إذ تين به بقاءَ التكاح ) ©) 
ويشهد لمذهبه 2 » أن الظاهر أن إحرامها وإحرامّه » لاتمّنع الرجعة بخلاف ابتداء النكاح» إلا أنا 
نقول : الإحرامٌ عارضٌ منتظ؛ الزوال » كالصوم والحيض » بخلاف الردة . 

الشرط الثائى : بقاء العدة . ومهما انقضت العدةٌ قبل الرجعة » انقطعت . وإذا رأينا الخلوة 


(1) اتفق الأئمة على أن الرجعة تصح بالقول . أما الفعل - كالوطء وغيره - فاختلفوا في اعتباره » هل تصح به 
الرجعة أم لا ؟ على التفصيل الآتى : 

مذهب الشافعية : أن الفعل لا يقوم مقام اللفظ في الرجعة » ولابد من اللفظ , سواء كان صريجحا أو كناية مع 
النية . وهورواية عن أحمد ( رحمه الله ) . انظر : الأم(/4 4 ؟). روضة الطالبين(/07١1)‏ مغني امحتاج (//00م) . 

ومذهب الحنفية : أن الرجعة تصح بالقول والفعل كوطءٍ » وتقبيل بشهوة » وغير ذلك مما يحرم به المصاهرة 
عندهم » وهو مذهب ال حنابلة أيضًا ولكن عندهم - أعني ا حنابلة - لا تحصل بمباشرتها » أو النظر إلى فرجها ء أو 
الخلوة بها لشهوة » نصّ عليه أحمد ( رحمه الله ) . انظر : الهداية (؟ / )١84‏ . رءوس المسائل للزمخشري ص 
(450) . المقنع ص ( 45 ؟) . المغني لابن قدامة (10/ )١8«+‏ . زاد المستقنع ص )1١١(‏ . 

ومذهب امالكية : أنه إذا وطئها يَئُوي بذلك رَجَْعَتَها » عدت رَجْعةٌ » . وقالت طائفة من أصحاب مالك بأن 
الوطء رجعةٌ سواء قصدها أو لم يقصدها . انظر : الكافي ص ( 791١‏ وما بعدها ) . القوانين الفقهية لابن جزي 
ص ( 0894 . بداية المجتهد لابن رشد (؟5/ .)٠١٠١‏ 
(؟) هذا هو الشرط الثاني في ترتيبه . 
(5) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص )١155(‏ . 
(4) حكى المزنئ ( رحمه الله ) قول الشافعي السابق ثم تعقبه بقوله : 9 وأشبةٌ بقوله عندي : أن تكون رجعةً 
موقوفة - يعني رجعتها وهي مرتدة - فإِنَ جمَعَهِما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه رجعة » وإن لم يجمعهما 
الإسلام قبل انقضاء العدة » علمنا أنه لا رجعة ) . انظر مختصره ص ( ١155‏ ) . 


(ه) في الأصل ٠‏ بمذهبه » . وما في (أ) » ( ب ) أولى » وهو المثبت . 
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موجبة للعدة على المذهب الضعيف» ث بالق دجه11» ررلدر جه دنيت : أنه لاتثبت . نعم » إذا 
نا العدة بالإتيان في غير الى » ف ففي الرجعة وجهان (2 ؛ لأن إيجاب العدة [ به ] 27 نوحٌ تغليظٍ . 
ثم انقضاءٌ العدة يختلفٌ باختلاف أنواع العدة » وهي ثلاثة : 
الأول : الحمل » وتنقضي العدة بوضع الولد , عيًا وميئًا » وناقصًا وكاملا » ان كانت 
الصورة والتخطيطٌ قد هر عليه . فإن كان قطعة حم , ففي انقضاء العدة به قولان . والقول قول 
المرأة إذا ادّعت الوضع » على أظهر الوجهين . وقال أبو إسحاق المروزي : يلزمها البينةٌ ؛ لأن 
القوابل يَشهدن ‏ الولادة » وربما صدقها 2 في إجهاض السَقّط الناقص ؛ إذ القوابل لا يَشُهدن 9 . 
ثم نحن إذا صدقناها فإها نُصَدّق في مَظِئة الإمكان . وإمكان الولدٍ الكامل » بعد ستة أشهر 
من وقت إمكان الوطء . وإمكانٌ الصورة بعد مائة وعشرين يومًا . وإمكانٌ قطعة حم بعد ثمانين 
يومًا / وذلك لما رُوي عن النبي علو أنه قال بَذْع20 خلّي أحد كم في بطن أمه , أربعون يومًا ٠"‏ ا 
نطفةٌ » وأربعون يومًا علق » وأربعون يومًا مُضْغة , ثم يُنعث يُعث إليه ملك © فينفخ فيه الروح » 
ويكتب أَجَلّه » ورِزقّه » ويكتب « أَشَّقِيَ قِّ هو أم سعيدٌ ) 29 . 
)١(‏ يعني بذلك أن من عقد على امرأة » ثم خلا بها خلوةٌ تامة يتمكن فيها من وطئها - ولم يطأ - ثم طلقها فعليها 
عدة على قول ضعيف عند الشافعية » وإذا كان عليها عدةٌ » فله الرجعة . 
)١(‏ الأصح أنه ث ثبتت له الرجعة عليها كما أقره الغزالي في الوجيز (/ )7١‏ والنووي في الروضة )5١7/8(‏ . 
(5) زيادة من (أ) . (5) في (أ) : ١‏ يشهدون ) . 
(0) في (أ) : « صدقناها ) . 
)١(‏ من قوله : « الولادة .. إلى قوله : لا يشهدن » ساقط من (ب) . 
(0) في الأصل ونسخة (أ) : « بُدُوَ) . (4) في (أ) » (ب) : و ثم ييعث الله ملكا . 
(3) رواه البخاري ١8(‏ / 444 ) (97) كتاب ١‏ التوحيد » )١(‏ باب قوله تعالى :«9 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين © حديث ( 454/) بإسناده عن عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه ) قال : حدثنا رسول اللّه - وهو 
الصادق المصدوق - : أن حَلْقَ أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يومًا وأربعين ليلة » ثم يكون علقة مثله » ثم 
يكون مضغة مثله ‏ ثم يُتِعث إليه الملكُ » فيؤذن بأربع كلمات » فيكتب رزقه » وأجله» وعمله » وشقيٌ قي أم سعيدٌ ‏ ثم 
ينفخ فيه الروح ... ؛ الحديث . ورواه مسلم في صحيحه (4 )7١77/‏ حديث )١747(‏ . ورواه الترمذي ( 4 / 
برقم ( 71107 ) جميعا من طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ( رضي الله عنه ) مرفوتًا . 


أحكام الرجعة - المرتجعة وشروطها بش 227277 سس 463/58 


النوع الثاني : العدة بالأأشهر . وذلك لا يُتتصوٌر فيه نزاع . فإنْ قُرِض نزاع » قَيُْجع إلى وقت 
الطلاق » ويكون القولٌ فيه قولَ الرجل . 

النوع الثالث : الحيض . فإِنْ طلّقها في الطهر» فأقلٌ مدة تُصِدَّق فيهاء اثنان وثلاثون يومًا 
وساعتان ؛ لأنا تُقَدر كأنْ (2 لم يَئِقّ من الطهر إلا ساعةٌ » فيحصل قرءٌ بتلك الساعة . وإن قلنا : 
مجردٌ الانتقال قرع » فلا تُعتبر هذه الساعة . ونُقدر اقترانَ الطلاق بآخر جزء من الطهر ء وأما 
فلاتونة برعا + فلطهوين اخرين ؛ لأن أفل :هده الظهدء عنمي عفد يرقا #ويومان وللنان 
بحيضتين (" » والساعةٌ الثانية للشروع في الحيض حتى نتبين تمامَ القرء لا من نفس العدة . 

وإن طلقها في الحيض» لم تحسب بقية الحيض» فَلُنقدر أنه وقع في آخر جزء» فأقلٌ ما تحتاج 
إليه ثلاث أطهار» وهي خمسة وأربعون يومًا (27» وحيضتان ‏ وهي في يومين وليلتين» ولابد من 
ساعتين كما سبق » وجملتُه سبعة وأربعون يومًا ولحظتان . 


8 7 لم .ا اه و 5 2 ع 2 
وإن طلقها » وهي صَبِيَةَ لم ميض بعد » وادّعت الحيض » فاقل مدتّها اثنان وثلاثون يومًا 
3 - ع 2 م ثم 
ولحظتان إلا إذا قلنا : إن القرء هو طهر محتوش يِدَمَينَ » فتكون أقل مدتها ء ثمانية وأربعين يومًا 
ولحظتين ؛ إذ لابُدٌ من ثلاث حيض »ء وثلاثة أطهار . 
5 0 ع 8 د 
هذا كله في المضطربة العادة 29 » أو المستقيمة على الأقل . فإن كانت لها عادة مستقيمة على 


)١(‏ في ( ب) : « كأنه » . )في ():(لحيضتين). 
(5) كلمة : ( يومًا ) ساقطة من (ب) . ش 
(4) قال الحموي : قوله : ( النوع الثالث : الحيض : فإن طلقها في الطهر أقلّ مدة تُصَدَّقُ فيها اثنان وثلاثون يومًا 
وساعتان ... إلى قوله : لامن نفس العدة . ثم قال : ( فإن طلّقَها في الحيض لم يحتسب بقية الحيض» فيد أنه وقع 
فيآخ رجز » وأقلٌ ما تحتاج إليه ثلاثة أطهار » وهي خحمسة وأربعون يما ولحظتان ‏ وهي في يومون وليلتين فلاد من 
ساعتين كما سبق وجملته : سبعة وأربعون يومًا ولحظتان . فإن طلقها وهي صبية لم تحِضُ فادعَتٌ الحيض فأقل 
مدتها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان إلا إذا قلنا : إن القرء هو طهه مُحمَوَشٌ دمن » فيكون أقلّ مدتّها ثمانية وأربعون 
يومًا ولحظتان ؛ إذ لا بد من ثلاث حِيض وثلاثة أطهار» هذا كله في المضطربة العادة ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ أولا من أنه إذا طلقها في الحيض فإن أقلّ مدتها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان مخالفٌ لما 
ذُكْرَ في معظم الكتب » وذُكِرَ في المهذب اثنان وثلاثون يومًا ولحظة . 


401/5 أركان الرجعة - المرتجعة وشروطها 


غير الأقل» فهل تُصَدَّق فيما ينقص من عادتها ؟ فيه وجهان » والظاه؛ أنه يقبل ؛ لأن تََيْر العادة 
ممكنٌ » وهي مُوْتمَنةٌ على ما في رحمها . 

إذا وطئها قبل الرجعة » لزمها استعنافٌ عدة 2١‏ » وتندرج بقية العدة تحته . فإن كان قد بَقَي 
قرءٌ واحدّ » فله الرجعة إلى تمام ذلك القرء . وإن أحبلها بالوطء» ففي اندراج بقية العدة تحت 
عدة ”© الحمل خلافٌ ”2 . فإذا أدرجنا » امتدت الرجعة 9 إلى وضع الحمل.. وإن لم تندرج 
حت في عبة الل رد لم "ايقل يقبل ذلك تأخيرا . فإذا وضعت ال حمل » شَّرَعَتُ في عدة 
الرجعة ببقيّة الأقراء » وتثبت فيه الرجعةٌ . ” وهل تثبت في مدة الحمل ؟ فيه وجهان © 


ا كا 


قلت: وإن كان الأمر كذلك لكن لما كان بهذه اللحظة يتحقق بها انقضاءٌ العدة عدَّها معهاء وإن لم تكن من 
جماتها . وقد أشار الشيخ في هذه المسألة بقوله : ( حتى يتيقن تمام القروء لاامن نفس العدة) . فإذا ثبت هذا فأقول : 
يرِدُ على الشيخ إشكالٌ آخر في مسألة الصبية فإنه قال : ( إذا قلنا : إن القرء هو الطهر امحتوش بدمين فتكون أقل 
مدتها ثمانية وأربعين يومًا ؛ إذ لا بد من ثلاث حيض) فإذا كان كذلك لم تكن فائدة في اللحظة الأخرى ؛ لأن 
ثلاثة أيام بلياليها ثلاث حيض متفرقة » وخخمسة وأربعون يومًا بلياليها ثلاثة أطهار ولحظة للانتقال . 
وأما مسألة غير الصبية فإنه إذا طلقها في الحيض فإن أقلّه لحظةٌ من الحيص ويومان آخران بليلتيهما حيض 
وخمسة وأربعون يومًا بلياليها أطهار ولحظة » صار مجموع ذلك سبعة وأربعين يومًا ولحظتين » إلا أن اللحظة 
الأخيرة ليست من العدة ؛ لأن الإقراء عندنا عبارةٌ عن الأطهار وقد وجدت . 
وطريق الجواب عن مسألة الصبية أن يقال : وإن كانت تلك اللحظةٌ ليست من العدّة إلا أنه يتحقق بها انقضاءُ 
العدة » ويه خرج الجواب وهو على حسب الإمكان ) مشكلات الوسيط (ق8١١/أ- ١55‏ /أ) . 


. في (أ) : ( اسعناف العدة » . (؟) كلمة : و عدة ) ساقطة من (ب)‎ )١( 

(') وفي الروضة : أن بقية العدة تندرج تحت عدة الحمل » وعليه فله الرجعة في عدة الحمل . وهو ما ذكره أيضًا 
البيضاوي ( رحمه الله ) . انظر روضة الطالبين (4+/ ١؟7)‏ . الغاية القصوى (؟1/5١82)‏ . 

(4) كلمة « الرجعة ) ساقطة من (أ) . (ه) في (أ) : دلا .. 6 


1005/5 


المَصْلٌ الثاني 
في أخكام الرجعية 
وهي مترددةٌ بين المنكوحة والبائنة ؛ لأن الطلاق أَوَيَبَ 3 ب خللا في املك » ولم يُوجِبٌ زواله . 
فَلاْتلاله قُلنا : إنه يَحدْم وَطْؤُّها » وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : ( يلزمه المهدُ بالوطء ) 
راتجعها أولم يراجعها )27 . نص في المرتدة - إذا وطعهاء ثم عادت إلى الإسلام - أنه لا تمر 
فقيل : قولان بالنقل والتخريج . والمَّوقُ مُشْكل » وغايئه أن الرجعة في حكم ابتداء أو 
استدراكِ ؟ 7غ وعَؤْدُها إلى الإسلام » يُعيد الح السابق وليس في حكم الابتداء . 
والصحيحُ أنه لا يجب الحدٌ وإن وجب المهر ؛ لأن الملك بالكليّة لم يرل . وسَّمَبَ بعض 
الأصحاب بخلاف 27" فيه » وعلى الجملة يحرم الوطء . وقَطِعُ الشافعيئ ( رضي الله عنه ) 
ب ءِ َ 1 8 ءِ 
بوجوب المهر » يدل على اختلال أصل الملك إن لم يدل على زواله . ويدل على بقاءِ أصلٍ الملك 
صحةٌ الطلاق » وصحةٌ الخلع » والظهار » والإيلاء » واللعان » وجريانُ الميراث © » ولزومٌ 
النفقة » وفي الخلع قول قديم : أنه لا يصح © 
ولوقال : زوجاتي طوالق » اندرجت الرجعيةٌتحنه » وطلقت على الأصح؛ لأنهارٌ جه 2 في 
خمس 27" أي من كتاب الله تعالى . هذا لفظ الشافعي ( رضي الله عنه ) © » وأراد به آية 
الإيلاء» والظهارٍ » وغيرهما © . 


(1) انظر نض الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص (157) . 

(0) في (أ) : و في حكم ابتداء استدراك » بدون الواو . 

5 في (أ) : « الأصل : « خلاف » وامثبت من (أ) . (5) في ( ب ) : ١‏ التوارث ») . 

(5) قوله : 9 أنه لا يصح » ساقط من ( ب) . 

(5) في (أ) : 9 زوجته ) وهوأيضًا استعمال صحيح» وما في الأصل و(ب) هي اللغة الفصيحة في هذه الكلمة ؛ وبها 
ورد القرآن الكريم » وهي لغة أهل الحجاز . انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (5/ )157//١‏ . 

() في (ب) : 9 بخمس .. ) وهو صحيح أيضّاء وكأن الباء؛ تضمنت الاستدلال . أي : بدلالة خمس آي .. » . 
(8) انظر روضة الطالبين (8/ 587) . 

(9) كآية اللعان والإرث والخلع » وهو يعني أن هذه الآيات تضمنت أحكامٌ هذه المسائل . 


00/5|ط.2 


أحكام المرتجعة 


ولا خلاف في أنه لو اشترى زوجته الرجعية » لزمه الاستبراٌ ؛ لأنها كانت محرّمة . وإن 
استبرأها في صُلْب النكاح » فلا استبراء على الأظهر . وقيل : إنه يجب ؛ لِبدّل جهة الحلّ . وقد 
قال بعض الأصحاب : تردُدُ قولٍ الشافعي ( رضي الله عنه ) في الخلع (2 ؛ يدل على اختلاف 
قول الشافعي ( رضي الله عنه) في أن الملك زائلٌ أم لا؟ وقول بعض الأصحاب : إنه إن رَاجَعَ بعد 
الوطء فلا مهر . وإن لم يراجع » يجب المهر : يدل على أن الملك موقوفٌ . فتحصّلَ في زوال 
الملك ثلاثةٌ أقوال 29 . 


» يعني بتردد الشافعي في صحة خلع الرجعية أن له قولين في هذه المسألة » القديم : أنه لايصح مخالعة الرجعية‎ )١( 
. )778/4( © ) 47١ /1( الروضة‎ . ) 7١ / والجديد أنه يصح . انظر الوجيز (؟‎ 
: والأقوال الثلائة هي‎ )١( 
. الأول ) : أن ملك الزوجية زال بالطلاق » واستدلوا عليه يتحريم الوطء وغيره . ورجح هذا القولٌ الغزايج‎ ( 
الثاني ) : أن الملك غير زائل ؛ لوقوع الطلاق وعدم الحدٌ إن وطئهاء وصحة الإيلاء والظهار واللعان وثبوت‎ ( 
. الإرث وعدم الإشهاد على الرجعة . ورجحه إمام الحرمين‎ 
والثالث ) : وهو ما رجحه النووي واختاره الرافعي أن التحقيق في هذه المسألة أنه لا يُطلق القولُ بترجيح‎ ( 
. ومابعدها)‎ ١717 /8( واحد منهاء ويختلف الراجخ بحسب المسائل وظهور الدليل في أحد الطرفين . انظر الروضة‎ 


0607/5 
البباب الثاني 
في التزاع 
وله صور [ خمس ] 7" . 
الأولى : أن يتفقا على انقضاء العدة يوم الجمعة » لكن الزوج قال راجعتٌ يوم الخميس » 


وقالت: بل يوم السبت » ففيه ثلاثة أوجه : 


0 5 - 3 ' ١٠/إب‏ 
أحدها : / وهو الذي ذكره المراوزة من عند آخرهم - وهو القياس - أن القول قولها 9 ؛ 0 


لأنهما إذا اتفقا على الطلاق وانقضاءٍ العدة » فالأصلٌ انقطاحٌ التكاح » والزوجٌ يريد دَفْعَه 
بدعوى الرجعة فعليه الإثياتٌ © . 


والوجه الثاني : - ذكره العراقيون - أن القول قولّه ؛ لأن الأصل بقاءُ النكاح » والرجعةٌ إلى 
الزوج » وليس لها قول إلا في انقضاء صورة الأقراء» والزوج ينكر بقاء العدة بعد يوم الخميس» إذ 
الرجعة تقطع العدة . ويُحَمّقه : أن الزوج لو ادٌعى الوطء في مدة الغئّة يُصّدق » مع أن الأصل 
عدمّه ؛ لتقرير النكاح » فهذا أولى . 

والثالث : ذكره صاحب ١‏ التقريب » أن المصدّق هو السابق إلى الدعوى » فإذا سبقت 
بدعوى الانقضاء» فقد حكم الشرحٌ بقولها بالتحريم » فلا يرتفع بدعواه من غير بيّنة » و كذلك 
إذا سبق الزوج . فعلى هذا ء إن تَسَاوَقَا » رجع الوجهان ؛ لآنه زال المرججح له . 

الصورة الثانية : ألا يقع التعرضٌ لوقت العدة والرجعة » ولكن اتفقا على جريان الأمرين » 
واختلفا في التقدم . ففيه وجهان : : 


أحدهما : أنه المصدق ؛-لأن الأصل بقاء التكاح . 


(1) زيادة من (أ) . 

. في الأصل : « قولهما » » وهو خطأ واضح والمثبت من (أ) » ( ب)‎ )١( 

(م) وهذا القول الأول هو الصحيح الذي عليه جمهور الشافعية : أن القول قولها بيمينها » إنها لا تعلمه راجع يوم 
الخميس . انظر : الوجيز(؟١/77).‏ روضة الطالبين77/82). الغاية القصوى( ١ ٠/١‏ ) . مغني اتاج (5/ ٠‏ 5). 


000/5 النزاع في الرجعة 


والثاني : أنها المصدقة قة ؛ لأنها مؤتمنة على ما في رحمها » عاجزةٌ عن الإشهاد ‏ والزوجٌ قادرٌ 
على الإشهاد على الرجعة . 

الصورة الثالثة : أن يقع الوفاق على أن الرجعة جرَتٌ يوم اجمعة » ولكن قالت : كانت العدة 
قد انتقضت يوم الخميس . وقال الزوج : بل يوم السبت . فهذا كصورة الأولى » فترجع ” '»الوجوةٌ 
الثلاثة . 

الصورة الرابعة : أن يقع الوفاق على وقت اننقضاء العدة » ويدّعى الزوج رجعةً قبلهاء وأنكرت 
أصل الرجعة . قال صاحب ١‏ التقريب » : هي المصدقة بلا خلاف . والأظهز جريانٌ الأوجه ؛ إِذْ لم 
تُقَارق هذه الصورةٌ ما قبلها , إلا أنها أنكرت لفظ الرجعة » وهناك إنما أقرت بلفظ الرجعة » لا 

بحقيقة الرجعة . 

الصورة الخامسة : النزاع مع قيام العدة . فإذا قال : راجعدكِ أمس . فأنكرت ء فالقولٌ قولّه ؛ 
لأنه قادر على الإنشاء» ميل قوله ؛ كقول الوكيل قبل العزل . وقيل : الأصل عدم الرجعة » فالقول 
قولهاء فإن أراد الإنشاء (") وَلينْه ع . والصحيح : أن إخباره ” لا يجعل إنشاءً ” ؛ وحكى عن 
القفال : أنه إنشاء » وهو بعيد ؛ لأن الشافعي ( رضي الله عنه ) قال : إِنَّ مَنْ أ بالطلاق كاذيًا لم 
يكن إنشاء . 

فرع : إذا أنكرت الرجعة » ثم أقرت . قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : لم تمنع عنه © ؛ فهو 
كمن أُقَد بحقٌّ بعد الجحود . وهذا فيه إشكالٌ ؛ لأنها أقرت بالتحريم على نفسهاء »ثم رجعت . 
ولوأقرت بتحريم رضاع » أو نسب لم تمكنّ من الرجوع . ولكن الفرق أن الرجعة تصحٌ دونهاء 


(1) في الأصل : « فرجع » والمثبت من (أ) » (ب) . وفي الروضة (/ 514 ) أن الزوج يُصَّدق بيمينه في هذه 
القمورة: 

. ) في (أ) : «إنشاءٌ‎ )١( 

(") في (ب): ١‏ يجعل إنشاءً) . وهو ختطأ واضح . ويعني الإمام الغزالي ( رحمه الله ) بأن قول الزوج : 9 راجعتك 
أمس » لا يُججعل إنشاءً » أي إذا صدقنا المرأة » فإذا أراد الزوج أن يرتجعهاء فَلْيْنْشَئ لفظاء ولا يُعْتدٌ بقوله ؛ راجعتك 
أمس » إنشامءٌ . 


(5) في (أ) : 9 لم تمنع منه ) . 


النزاع في الرجعة ب اس 469/5 


فلعلها أنكرت إذ لم تغرف » ولا تق بالرضاع والنسب دونوابات - إلا على بصيرة . نعم مَنْ 
قال 20 : ما أتلفٌ فلانٌ مالي » ثم رجع إلى الدعوى » لم يمكن ؛ لأنه َه على نفسه . وهاهنا 
جحدت حقٌّ الزوج . فإذا توافقا لم يبطل حقٌّ الزوج . ولو قالت : ما رضيتٌ في النكاح ثم 
رجعث » فهذا محتمل ؛ لأنها تحقّق رضا نفسهاء ولذلك تحلف على البتّ » ولكنها جحدت 
حق الزوج » فالأظهر أنه يُعلّبِ جانبُ الزوج وتمكن المرأةٌ من الرجوع . 


عا سد 


١‏ في(أ):«لوقال». 


فهرس محتويات امجلد الخامس 


ا موضوع 
كتاب النكاح . 
أقسام كتاب النكاح : القسم الأول : المقدمات : 


( المقدمة الأولى ) :خخصائص النبي مَك في النكاح وغيره . 


الواجبات . 

المحرمات . 

المباحات . 

( المقدمة الثانية ) : الترغيب في النكاح . 

- مايُستحب فى المخطوبة . 

( المقدمة الثالثة ) : في النظر إلى المخطوبة . 

نَظر الرجل إلى الرجل . 

تحريم النظر إلى الأمرد . 

كراهة اضطجاح الرجلين في ثوب واحد . . 
نظر المرأة إلى المرأة . 

نظر الرجل إلى المرأة . 

فرع : هل يجوز النظر إلى عضو مُنْفصِل من المرأة ؟ . 
فرع : هل يجوز النظر إلى فرج الصبية ؟ . 

نظر المرأة إلى غير محارمها . 

جواز النظر إلى وجه المرأة عند الحاجة إلى ذلك . 
( المقدمة الرابعة ) : الخطبة وآدابها . 

لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن . 
جواز التعريض للمعتدة من وفاة زوجها . 

لا يجوز التعريض بخطبة المطلقة الرّجعية . 

( المقدمة الخامسة ) : الخطبة . 

استحباب الخطبة عند الخيطبة وإنشاء العقد . 
القسم الثاني من كتاب النكاح : الأركان والشرائط 
الصيغة . 
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مسألة : الألفاظ التي ينعقد بها التكاح . 


فرع : انعقاد النكاح بترجمة صيغته إلى غير العربية . 


لا ينعقد النكاح بالكناية مع النية . 


فرع : إذا قال الولي : زوجتكها » فينبغي أن يقول الزوج : 


النكاح لا يقبل التعليق . 
بُطلان نكاح الشغار . 
الركن الثاني في النكاح : الزوجة . 


يشترط في الزوجة أن تكون خالية من موانع النكاح . 


الركن الثالث : الشهود . 

لا ينعقد النكاح إلا بحضور شاهدين. 
أحكام متعلقة بشهود النكاح . 

لا يُشُترط الإشهاد على رضا المرأة في الزواج . 
الركن الرابع : العاقدان ( الوليّ والزوج ) 
لا يجوز للمرأة تزويجج نفسها أو غيرها . 
مسألة : هل يُشترط الول في زواج المرأة ؟ 
إذا تروجت المرأةٌ بلا ولت ؟ . 

كام الولاية على الزوجة'.:وقيه بايا 
ألباب الأو ل : أحكام الول 

( الفصل الأول ) أسباب الولاية على المرأة . 


مسألة : هل يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح ؟ . 


معنى إجبار المرأة على الزواج . 

لا تجبر المرأة على الزواج إذا كانت ثيبًا . 

بطلانٌ عَمّدِ العم أو الأخ على وليته بدون رضاها . 
ليس للوصي على المرأة ولايةُ تزويجها . 

( الفصل الثاني ) : ترتيب الاولياء في الزواج . 
مسألة : هل للابن ولايةٌ ترويج أَّه ؟ . 


تقديم الجدّ على الإخوة في ولاية التزويج . 

تقديم الأخ الشقيق على الأخ من الآت في ولاية النكاح . 
ترتيب الاولياء بسبب العتق . 

( الفصل الثالث ) : سوالب الولاية » وهي سبعة : 
الأول : الرقٌ . 

الثاني كل ما يقدح في النظر لمصلحة المرأة . 

الثالث : إذا كان الول أعمى ؟ . 

الرابع : الفسق » هل يَشلب الولاية ؟ . 

الخامس : اختلاف الدين . 

السادس : إذا كان الول غائبا ؟ . 

السابع : الإحرام . 

الفصل الرايع ) : توي طرفي عقد النكاح . 

هل يتولى الجن عَقْدَ التكاح وحده على حفدته ؟ . 

لا يزوج ابنُ العم نفسه من وَليَِّ بل يُروٌّجه مَنْ في درجته أو السلطان 


مسألة : هل يجوز للوكيل عن الرجل والمرأة أن يعقد النكاح وحده ؟ 


( الفصل الخامس ) :اتوكيل الولق وإدله لغيرة في عقد الدحاج . 
يجوز للأب واد أن يوكل غيره في العقد . 

( الفصل السادس ) : ما يجب على الوليٌ . 

(الفصل السابي )+ الكماء؟ في الرولع» 

الكفاءة في الزوج حقٌ للمرأة وللأولياء . 

خصال الكفاءة . 

( الفصل الثامن ) : اجتماع الأولياء في درجة واحدة . 

إذا عُقِدَ على المرأة لاثنين ؟ 

الباب الثاني : في الموليئ عليه 

( الفصل الأول ) : امول عليه بالجنون » وفيه ثلاث مسائل : 
الأولى : أحكام تزويج الثيب امجنونة الكبيرة والصغيرة . 
الثانية : للأب أَنْ يزوج الابن الكبير المجنون . 
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الثالثة : إذا لم يكن للمجنونة أب ولا جدّ » فهل يُرَوّجها السلطان أو العصبات ؟ . 


( الفصل الثاني ) : المول عليه بالسَمّه وأحكامه في الزواج . 
( الفصل الثالث ) : امول عليه بالرفٌ وأحكامه . 

فروع ثلاثة في تزويج الرقيق . 

القسم الثالث من كتاب النكاح ديه :وهي أربعة 
الجنس الأول : المحرمية 

الأول : امحرمات في التكاح ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : امحرمات بالنسب . 

فرع : إذا ولدت من الزنا فلا يحل لها أنْ تتزوج من هذا الولد . 
هل يجوز للزاني نكاح ابنته المخلوقة من ماء زناه ؟ 

المنفية باللعان هل تحرم على النافي ؟ . 

النوع الثاني : المحرمات بالرضاع . 


فرع : إذا اختلطت أخته من الرضاع بأهل بلدٍ ؟ هل له أن يتزوج من هذه البلدة ؟ 


النوع الثالث : احرمات بالمصاهرة ؟ . 

مسألة : هل الزنا يُوجب تحريم المصاهرة ؟ 

الجنس الثاني من موانع النكاح : ما يقتضي حرمة غير مؤبدة ويتعلق بعدد . 
المانع الأول : الجمع بين الأختين . 

مسألة : هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت مطلقته إذا كان الطلاق بائثًا ؟ . 
فرع : إذا وطىء أمةٌ ثم نكح أختها الحرة ؟ 

إذا اشترى الرجل زوجتة الأمّة صي الشراء وانفسخ النكاح 

المانع الثاني : الزيادة على أربع زوجات . 

مسألة : هل يجوز للعبد ( غير الحرّ ) أن يجمع بين أربعة في عصمته ؟ 
فرع : لوعقد على خمسة دفعة واحدة في عقد واحد » فالعقد باطل 
المانع الثالث : استيفاء عدد الطلاق . 

إذا طلق زوجته ثلاثًا ثم أراد أن يراجعها ؟ . 

الجنس الثالث من موانع النكاح : الرق والملك . 

(أولا) : الرق. 
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إذا أراد الح أن تروج الأمة 6 

يجوز للعبد ( غير الحرّ ) أن يجمع بين أمتين » ولا يجوز ذلك للحرّ ؟ 
إذا أراد الحو أن يتزوج حرةٌ على أمة ؟ . 

فرع : إذا ب عم الخد ون جرة وأمة فى قا واي 1 

. ثانيا ) : الملك‎ ١ 

لا يجوز للحدٌ أن يتزوج أَمَمّه . 

الجنس الرابع من موانع النكاح : الكفر » وفيه ثلاثة فصول : 

( الفصل الأول ) : في أصناف الكفارء وهم ثلاثة : 

الصنف الأول : أهل الكتاب . 

الصنف الثانى : عبدة الأوثان والدهرية . 

الصنف الثالث : المجوس 

إذا تزوج المسلمٌ كتابيةٌ فحمّها - في النفقة والبيات عندها - كالمسلمة 
( الفصل الثانى ) : في أقسام أهل الكتاب . 

( الفصل الثالث ) : في تبديل الدين . 

إذا تنصّر يهودي أو تهود نصراني . 

إذا تنصر وثني . 

إذا ارتدٌ مسلع - والعياذ بالله - 

فرع : إذا كان أبوها يهوديًا وأمها مجوسية هل يجوز للمسلم نكانحها . 
باب نكاخ المشركات . وفيه فصول : 

( الفصل الأول ) : حكم أنكحة الكفار من حيث الصحة والفساد . 
إذا ال الكافر» فهل تقريره على نكاحه في حكم الابتداء واودمةه 
أنكحة الكفار هل يُكم بصحتها , أو فسادها ء أو يُتَوقف في 
حكمها إلى انتظار إسلامهم ؟ . 

ثمرة الخلاف في حكم أنكحة الكفار . 

ما حكم الصداق الفاسد في زواج الكفار إذا أسلموا ؟ . 

إذا تحاكم الكفار إلينا في حكم أنكحتهم أو غيرها من شئونهم ؟ 

( الفصل الثاني ) : إذا أسلم الكافر ومعه نسوة لا يجوز الجمع بينهنٌ 
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الأولى : إذا أسلم على أختين . 

الثانية : إذا أسلم على خمس نسوة أو أكثر . 

الثالثة : أن يسلم على امرأة وابنتها .. 

الرابعة : أن يسلم الحر على إماء . 

الخامسة : أن يسلم على حرة وإماء . 

52 

( الفصل الثالث ) : فى طرآن العتق على العبيد والإماء » وفيه طرفان : 
الطرف الأول : في طرآن العتق على العبيد . 

إذا طلق العبد زوجته طلقتين ثم عتق فلا يجوز له نكاحها إلا بمحلّل . 
إذا عََقّت الأمةٌ في يوم قَّشمِها كانت كالحرة في البيتوتة . 


فرع : إذا أسلم على أربع إماء فأسلمت معه ثنتان » فعتق » ثم أسلمت الأخريان ؟ . 


الطرف الثاني : في عتق الإماء . 

إذا عتقت الأمة وكانت تحت عبدٍ ثبت لها الخيار. 

( الفصل الرابع ) : فى اختيار الزوجات وحكمه » وفيه طرفان : 
الطرف الأول : فى وجوب الاختيار. 

فرع : إذا أسلم على ثماني كتابيات وأسلم معه أربع نسوة ؟ . 
الطرف الثاني : في ألفاظ الاختيار» وفيه مسائل : 

الأولى : إذا قال : اخترثٌ هذه الأربع للزوجية . 

الثانية : إذا قال : مَنْ دخل الدار فقد اخترتها للنكاح . 

الثالثة : لو وطئ واحدةً من زوجاته » هل يكون ذلك اختيارًا لها ؟ 5 
الرابعة : إذا أسلمت أربعٌ وتخلّفت أربع » فاختار المسلمات : نفذ . 
الخامسة : إذا قال: حصرت المختارات فى ستٌّ ؟ . 

السادسة : لو أسلمت الثمانية على ترادف . 


( الفصل الخامس ) : فى النفقة والمهر ؟ 
فرع : إذا تنازع الزوجان في مدة التخلف عن الإسلام » فما حكم النفقة 
فى هذه المدة ؟ . 


فرع : إذا قالت : أسلمت أنت أولا قبل المسيس ولي نصف المهر 
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القسم الرابع من كتاب النكاح :موجبات الخيار . 
أسباب الخيار وهي أربعة : 
( السبب الأول ) : العيوب ؛ وفيه نظران : 
النظر الأول : في الموجب للخيار 

“العيوب المتفق على ثبوت الخيار بها خمسة . 
اتلاف الشافعية في ثلاثة أمور : 


الأول : هل البَحّر والصّنان والعِذّيوط الذي لا يقبل العلاج » هل يرد بالعيب ؟ . 


الثاني : إذا كان أحد الزوجين حُنثى ؟ . 

الثالث : إذا طرأ العيب بعد المسيس ؟ 

إذا طرأ العيب عليها » هل يثبت الخيار للزوج ؟ . 

النظر الثاني : في حكم الخيار . 

أحكام المهر والرجوع به والنفقة في العدة . 

( السبب الثاني ) : العُرور ؛ وفيه نظران : 

النظر الأول : في حكم الغرور وصورته . 

النظر الثاني : في حكم الولد إذا جرى التغرير بالرق . 

فرع : إذا انفصل الولد مينًا بجناية جانٍ ؟ . 

( السبب الثالث للخيار ) : العتق ؛ وفيه مسائل : 

الأولى : أن الأمة إذا عتقت وكانت تحت د فلا خيار لها » 

وإن عتقت وكانت تحت عبدٍ فلها الخيار. 

الثانية : إذا عنقت ثم عَتّق الزوجٌ قبل علمها » فهل يثبت الخيار؟ » 
الثالثة : إذا طلقها الزوج قبل الفسخ طلاقا رجعيا فلها الفسخ » فإن 
فسخت النكاح » فهل تستأنف عدةًٌ أخرى ؟ . 

الرابعة : إذا عتق الزوج وتحته أَمَةٌ فلا خيار له . 

الخامسة : هل خيار العتق على الفور أم لا ؟ . 

السادسة : إذا عتقت قبل المسيس وفسخت سقط كمال المهر . 

( السبب الرابع ) : العُنّة ؛ وفيه أربعة أمور : 

الأول:: سبب الفثةا , 
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هل يلتحق الخصي بامجبوب في إثبات الخيار ؟ 

الثاني : في المدة مهل العٌنِين سنة . 

إذا مضت السنة ولم يَجرِ وطمٌ رفعت الأمر إلى القاضي . 

فرع : إذا اعتزلت ت زوجة العنين عن زوجها لم تسب هذه المدة ؟ . 
الأمر الثالث : فى استيفاء الخيار . 

الأمر الرابع : التزاع في الإصابة . 


القسم الخامس من كتاب النكاح في فصول متفرقة ؛ وهي ستة فصول : 


( الفصل الأول ) : ما يبيحه التكاح من الاستمتاعات . 

حرمة إتيان الزوجة في الدبر . 

الوطء في الدبر كالوطء ف ي القل عن حيرت إفتباد العبادات . 
( الفصل الثانى ) : فى وطء الأب جازية ابنه . 

ل 

هل يعن الاين أن ييف أباه ؟ 

فرعان : الأول : أنه يكفى الأب زوجةٌ واحدة . 

الثاني : إذا ملك الاب جاريةٌ » فأراد أن يُرَوّجها من أبيه ؟ . 
( الفصل الرابع ) : في تزويج الإماء . 


ا ل ا ع الل 


تجب النفقة للأمة على زوجها . 

يعنت شهر الأمة للسيدة 

النظر في سقوط المهر بقتل الأمة وبيعها . 

فرعان : الأول : إذا زوج السيدٌ أمته لعبده » فلا يستحق السيدٌ المهر . 
الفرع الثاني : إذا قال السيد لأمته : أعتقتك على أَنْ أتروجك ؟ . 

( الفصل الخامس ) : فى تزويج العبيد وأحكامه ؟ . 

فرع : إذا نكح العبدُ حرةٌ فاشترته : انفسخ النكاح . 

مسائل في الدور . 

( الفصل السادس ) : التنازع في النكاح . 

إذا ادعت المرأةٌ المهرَ أو الزوجية ؟ . 
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فروع في التنازع في النكاح . 1 208 
كتاب الصداق ؛ وفيه خمسة أبواب : 213 
الباب الأول : في حكم الصداق الصحيح . ش 215 
الحكم الأول : الضمان . 215 
مسألة : هل للصداق حدٌ مُقَدّدٌ ؟ . 215 
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الرابع : أن يكون الصداق بحيث لو قُدّر ثبوثُه لارتفع التكاح أصلا . 
الخامس : أن يتضمن إثباتٌ الصداق رَفْعَ الصداق . 

السادس : أن يتضمن الصداق إضرارًا بالطفل المزوّج . 

مسألة : مَهْر السَرٌ والعلانية . 

السابع : تن أشبات قاذ الاق لالع الموكل 2 

فرع : إذا قالت المرأة لوليّها : زوّجني بما شاء الخاطبُ من المهر؟ . 
الباب الثالث : إخلاء النكاح عن المهر ؛ وفيه ثلاثة فصول : 

( الفصل الأول ) ال ليع 

إذا طلقت المفوّضة قبل المسيس فلا تستحق شيعًا 


فرع : إذا استحقت المفوّضة ان ل اسان يوم الوطء ء أو يوم العقد ؟ . 


( الفصل الثاني ) : فرض الصداق للمفوّضة ومعناه وحكمه . 
فروع في فرض الصداق وحكمه : 
الأول : لو أبرأت المفوّضة - قبل الفرض - عن المهر ؟ . 
الثاني : لو فرض لها حمرًا أو خنزيًا : لغا . 
الرابع : إذا اع مهرًا متبر زعا» فهل نار 1 
( الفصل الثالث ) : كيف يُْر ف مهر الكل ؟ أو كيف لق 
فروع ظ 
الاول : لو سمحت واحدة من العشيرة » لم يلزم الباقيات ذلك . 
الثاني : لو كن ينكحن بألف مؤجل ء فلا يمكن التأجيل في قيم المتلفات . 


الثالث : لو كن يسامحن من يواصلهن من العشيرة » فيلزم ذلك في العشيرة إلا في غيرهم . 


الرابع : الوطء بالشبهة يوجب المهر باعتبار يوم الوطء . 
الباب الرابع : تشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس ؛ وفيه خمسة فصول : 
( الفصل الأول ) : متى يتشطر الصداق ؟. 
( الفصل الثاني ) في تغيرات الصداق التي توجب رَدٌ الحق إلى القيمة أو الخيار 
مسائل في تشَطَرِ الصداق . 
( الفصل الثالث ) : في التصرفات المانعة من الرجوع إلى التشطير ؛ وفيه مسائل : 
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الأولى : إذا زال ملكها في الصداق ببيع أو هبة ؟ . 
الثانية : إذا كان صداقها عبدًا ودَبّرته ثم طلقها ؟ . 
الثالئة : إذا أصدقها صيدًا » وكان الزوج مُحْرِمًا عند الطلاق ؟ . 


الرابعة : إذا زال ملكها بعيب أو هبة لازمة » ثم عاد » فهل يمتنع الرجوع ؟ . 


( الفصل الرابع ) إذا وهبت الصداق لزوجها ثم طلقها . 

مَنِ الذي بيده مُقْدة النكاح ؟ . 

إذا ثبت للولئ العفو عن بعض الصداق فهو مقيد بخمس شرائط ؟ 
مسائل فى العفو عن الصّداق . 

الفا العنوتعن الفيذاف.: 

فرعان : الأول : إذا وهبت لزوجها نصف الصّداق ثم طلقها ؟ . 
الفرع الثاني: إذا اختلعت المرأة قبل المسيس بعين الصداق ؟. 

( الفصل الخامس ) فى متعة المطلقة . 

مسألة : ما حكم متعة المطلقة ؟ . 

النظر في محل وجوبها . 

النظر الثاني فى قدرها . 

. الباب الخامس : التزاع في الصداق ؛ وفيه مسائل : 

الأولى : إذا كان النزاع في مقدار الصداق أو جنسه أو صفته ؟ . 
الثانية : لو اعترف الزوج بالنكاح وأنكر أصل المهر أو سكت ؟ . 
الثالثة : إذا تنازع الزوج وول الصبية في مقدار المهر ء فهل يتحالفان ؟ 
الرابعة : إذا ادّعت الزوجة أن لها مهرين في عقدين لما عليها ؟ . 
النامزية : إذا كان الزوج يملك أت زوجمه الأمة أ وأمّهاء وأصدقها 
أحدّهما » فتنازعا فى أيهما الصداق ؟ 

نابت الرليمة وال . 

الفصل الأول ) : في وجوب الوليمة ووجوب الإجابة . 

سقوطٌ وجوب الإجابة إلى الوليمة بأعذار : 

الأول : أن يكون في الدعوة منكدٌ . 

الثاني : أن يكوك :فى البيت المدكو إليه ضور مطمزمة, 


- 
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الثالك : حضور السفهاء . 

الرابع : الصوم ليس عذرًا في ترك الإجابة . 
( الفصل الثاني ) : في الضيافة . 


( الفصل الثالث ) : في نثر اجوز واللوز وغيرها ؛ وفيه مسائل : 


كتاب القسم والنشوز وفيه مقدمة ؛ وستة فصول : 
المقدمة : الحق في النكاح مشترك بين الزوجين . 

مسألة : حق الزوجة في الوقاع . 

مسألة : مطالبة الزوج بالبيتوتة عند زوجته . 

( الفصل الأول ) : مَنْ يستحق القَسْمَ ومَنْ يُستحق عليه . 
( الفصل الثاني ) : مكان الْقَشْم وزمانه وعدده . 

فرع : إذاكان له أكثر من زوجة وأراد القسم على مقدار معين ؟ 
( الفصل الثالث ) : المفاضلة في القسم ؛ وله سببان : 
السبب الأول : أن تكون الزوجة حرةٌ وليست أمة . 
مسألة : هل يُسوي الزوجٌ بين زوجته الحرة والأمة ؟ . 
السبب الثاني : تجدد النكاح . 

( الفصل الرابع ) في الظلم في القسم وكيف يُرْفع ؟ 

( الفصل الخامس ) : في المسافرة يإحدى زوجاته . 


( الفصل السادس ) : الشقاق بين الزوجين ؟ وله ثلاثة أحوال : 


الحالة الأولى لكر يي لل اسرد 

حكم النشوز . 

الحالة الثانية : أن يكون التعدي منه بالضرب والأذى .. 

الحالة الثالثة : أن يُشكل الأمر» فلا يُعرف من المتعدي ؟ . 
قوله تعالى : ( فابعثوا حكمًا من أهله وحكما من أهلها ..: ) 
كتاب الخلع ؛ وفيه أبواب : 

الباب الأول : في حقيقة الخلع ومعناه » وفيه فصلان : 
لس رن قي رار امكاح رن القاضد: 


ألفاظ الخلع . 


312 


إذا جرى الخلع من غير ذكر للمال ؟ . 

الفصل الثاني : صفة الخلع . 

الباب الثاني : في أركان الخلع ؛ وهي خمسة : 

الركية الأول + اوبحي 

الركن الثانى : العاقد ( القابل ) . 

انناب الجر عا اولي 

الركن الثالث : المعوّض 

مسألة : هل يلحق المختلعةَ طلاقٌ ؟ . 

الركن الرابع : العوض . 

الركن الخامس : الصيغة ؛ وفيه مسائل : 

إحداها : إذا قال الزوج : طلقئّك بكذا على أن لي الرجعة . 
الثانية : هل يصح توكيل المرأة في الخلع ؟ . 

الثالثة : الوكيل بالخلع من الجانبين » هل يتولّى طرفي الخلع ؟ . 
الرابعة : إذا خخالع زوجته على أن تُرضع ولده حولين » صَح الاستقجار والخلع . 


الباب الثالث : في موجب لفظ الزوج في التزام والعوض وتسليمه ؛ وفيه فصول : 


( الفصل الأول ) : في الألفاظ الملزمة وحكمها . 
( الفصل الثاني ) : في حكم الإعطاء . 
( الفصل الثالث ) : في التعليق بالنقد . 
( الفصل الرابع ) : في التعليق يإعطاء شيء . 
الباب الرابع : في طلب الطلاق على عوض ؛ وفيه فصول : 
( الفصل الأول ) : في ألفاظ طلب الطلاق على عوض ؟ وفيه مسائل : 
الأولى : إذا قالت : متى طلّقتني فلك أُلفٌّ ؟ . 
الثانية : إذا قالت : إِنْ طلقتني فأنت برئ من الصداق ؟ . 
الثالثة : إذا قالت : طلقني » ولك علي ألفٌ ؟ . 
الرابعة : إذا قالت : طلّقني على ألف ؟ . 
الخامسة : إذا طلبت الطلاق بلفظ الكناية ؟ 
( الفصل الثاني ) : طُلَّبُ الزوجة طلاقًا مقيدًا بعدد ؛ وفيه أربع مسائل : 
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إحداها : إذا قالت : طَلَّقّى ثلانًا بألف فطلقها طلقةٌ واحدة ؟ . 


5 
- 


. الثانية : إذا قالت : طلقنى ثلاثًا بألف » فقال : أنت طالق واحدةٌ بألف ٠‏ وثنتين مجانًا ؟ . 


الثالئة : إذا قالت : طلقنى واحدةٌ بألف ؟ . 

الرابعة : إذا قالت : طلّقنى نصف طلقةٍ بألف ؟ . 

( الفصل الثالث ) : في طلب الطلاق معلقا بزمن . 

( الفصل الرابع ) : في طلب غير الزوجة الطلاق واختلاعه . 
اختلاع الأجنبئ كاختلاع الزوجة في الصيغ والأحكام . 
فرع : إذا كان أبوها هو امختلع ؟ . 

الباب الخامس : النزاع في الخلع » وهو أنواع : 

الأول : أن يقع النزاع في أصل العوض أو جنسه أو قدره . 
النوع الثاني : الاختلاف في العوض . 

النوع الثالث : النزاع في المستحق عليه . 


كتاب الطلاق :والنظر في شطرين ؛ الأول : عموم أحكامه , والثاني : في التعليقات . 


الشطر الأول : في عموم أحكامه ؛ وفيه ستة أبواب : 

الباب الأول : الطلاق السّني والطلاق البدعي ؛ وفيه فصلان : 
والفصل الأول : فى مواقم السبة والبدعة:... 

طلاق السنة . 

طلاق البدعة ؛ وهو نوعان : 

النوع الأول : الطلاق في الحيض . 

مسألة : حكم الطلاق الثلاث ؟ وهل هو بدعة ؟ . 

الأصل الثاني : الطلاق في طهر جامعها فيه . 

( الفصل الثانى ) : فى إضافة الطلاق إلى السنة والبدعة ؛ وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا قال لزوجته الخائض :.أنت طالق للبدعة ؟ . 

فرع : إذا قال لزوجته في طهرلم يجامع فيه : أنت طالق للبدعة ؟ . 
المسألة الثانية : إذا قال : أنت طالق ثلامًا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة ؟ . 
المسألة الثالثة : إذا قال : أنت طالق أحسن الطلاق أو أفضله ؟ . 

المسألة الرابعة : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا في كل قرء طلقة ؟ . 
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المسألة الخامسة : إذا قال : أنت طالق ثلاثة للشنة ثم قال : أردت التفريق على الأقراء ؟ ١‏ 


الباب الثاني : في أركان الطلاق . 

الركن الأول : المطلّق . 

الركن الثاني : اللفظ ؛ وفيه ثلاثة فصول : 

( الفصل الأول ) : في صريح الطلاق وكنايته . 

صريح ألفاظ الطلاق ثلاثة : الطلاق » والفراق » والسّراح . 
مسائل في ألفاظ الطلاق : 

الأولى : كل لفظ يشتق من الطلاق يُعَدٌ صريحًا . 

الثانية : إذا قال : سبَحدّكُ أو فارقتُك : فهو صريح . 

الثالثة : ترجمة لفظ الطلاق والسراح والفراق يُعَدٌ صريحًا . 
الرابعة : إذا شاع لفظ في العرف للطلاق كقوله : « حلال الله 
علئ حرام ) فهل يصير صريحًا ؟ . 

كنايات الطلاق . 

حَدٌ الكناية : ما يحتمل الطلاق ولو على بُعْد ؛ وفيه مسائل : 
الأولى : إذا قال لزوجته : أنت حرةٌ » ونوى الطلاق : وقع . 
الثانية : لفظ الظهار ليس كناية في الطلاق . 

الثالثة : إذا قال لزوجته : أنت علي حرامٌ ؟ 

قاعدتان : إحداهما : القرينة لا تجعل كناية الطلاق صريحة . 
الثانية ا ا ش 


لفسا 0 : فى الأفعال الدالة على الطلاق : 
إشارة الأخرس بالطلاق . 

كتابة الأخرس بالطلاق . 

إشارة القادر - على النطق - بالطلاق لا تكون صريحة : 
اعتبار الكتابة فى كل ما يستقل به الشخص . 

ألفاظ الكاتب بالطلاق . 

ما يُكتب عليه لَفْظ الطلاق . 
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فرع : إذا قال : إِنْ بَلَغكِ نصف كتابي » فأنت طالق ؟ . 
( الفصل الثالث ) : فى تفويض الطلاق إلى الزوجة ؛ وفيه ثلاثة أطراف : 
الطرف الأول : ألفاظ التفويض بالطلاق . 
إذا قال لزوجته : اختاري » فقالت : اخترت نفسي : وقعت طلقة رجعية . 
فرع : إذا كان التفويض بالكناية وأنكر الزوج النية . 
الطرف الثاني : في حقيقة التفويض » وهل هو تمليك أو تفويض ؟ وثمرة الخلاف في ذلك . 
فرع : لو رجع عن التفويض قبل قبولها : جاز . 
الطرف الثالث : في حكم التفويض بالطلاق بالعدد . 

00 00 , 1 
فرع : إذا قال : طلقى نفسك ثلاثاء فطلقتٌ واحدة» كانت طالقا واحدة . 
الركن الثالث في الطلاق : القصد إلى لفظ الطلاق ومعناه . 
اختلال القصد بخمسة أسباب : 
النكب الأول موق اللسان:» 
السبب الثانى : الهزّل . 
السبب الثالث : الجهل . 
السبب الرابع : الإكراه . 
مسألة : هل يقع طلاق المكره ؟ . 
التصرفات المتأثرة بالإكراه . ' 
مسألة :هل ينعقد البيع الذي فيه إكراه على المشتري أو البائع ؟ . 
حَدٌ الإكراه . 
السبب الخامس : زوال العقل . 
مسألة : هل يقع طلاق السكران ؟ . 
حَدّ الشكر. 
الركن الرابع في الطلاق : المرأة ؛ وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : إذا أضاف الزوجٌ الطلاق إلى بعض المرأة ؟ . 
مسألة : إذا قال الرجل لزوجته : يدك طالقة !! فهل يقع طلاقه ؟ . 
فرع : لو قال : إن دخلت الدار» فيميئكِ طالق » فَقُطعت بمينُها. 
ثم دخلت الدار» فهل يقع الطلاق ؟ . 
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( الفصل الثاني ) : في إضافة الطلاق إلى الروج . 

مسألة : إذا قال لزوجته : أنا منكِ طالقٌ » فهل يقع هذا الطلاق ؟ . 
فرع : إذا قال لزوجته : سأعتدٌ منكِ » فليس هذا كنايةٌ في الطلاق . 
الركن الخامس في الطلاق : الولاية على المرأة . 

إذا قال لتر ور عله ١‏ أت علا ل لايكون طلاقًا إذا تزوجها بعد ذلك . 
مسألة : إذا قال للمختلعة : أنت طالق » فهل يقع هذا الطلاق ؟ . 


مسألة : إذا قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق » ثم تزوجها» فهل يقع هذا الطلاق ؟ . 


أصلان في ملك الطلاق : 

الأصل الأول : من طلق زوجته ثلانًا حرمت عليه حتى تنكح زوججا غيره . 

مسألة : هل يهدم الزوجٌ الثاني الطلقات الماضية للزوج الأول . 

صفة إحلال المرأة لزوجها الأول إذا طلقها ثلانًا . 

مسألة : إذا وطئ المطلقة ثلانًا في حال إحرامه , فهل يُحلّها لزوجها الأول ؟ 
فرع : لو طلق زوجته الرقيقة ثلاث ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى 

يجري عليها التحليل . 

الأصل الثاني : أن الرق يؤثر في نقصان عدد الطلاق . 

مسألة : هل يعتبر الطلاق بالرجل أو بالمرأة ؟ . 

الباب الثالث : حكم طلاق المريض . 


إذا طلق زوجته طلاقا بائئا وهو مريض مرض الموت » هل ينقطع التوارث بينه وبين زوجته ؟ . 


الباب الرابع : تعديد الطلاق ؛ وفيه فصول : 

( الفصل الأول ) : في نية العدد . 

مسألة : إذا قال : أنت طالق » ونوى عددًا معيئًا من الطلاق » فهل يقع مانواه ؟ 
فروع : الأول : إذا قال : أنت طالق واحدةٌ » ونوى ثلانًا ؟ . 

الثانى : إذا قال : أنت واحدة » ونوى به توحٌدّها بالطلاق الثلاث ؟ . 

الثالكث : إذا قال : أنت طالق ثلانًا » ووقع قوله : وثلانًا ) حال موتها ؟ 

( الفصل الثاني ) : في تكرير الطلاق . 

( الفصل الثالث ) : في الطلاق بالحساب ؛ وهو ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : حساب الضرب . 
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القسم الثاني : تحزئة الطلاق . 

القسم الثالث : اشتراك نسوة في الطلاق . 

الباب الخامس : في الاستثناء فى الطلاق . 

شروط الاستثناء في الطلاق ؛ وفيه فصلان : 

( الفصل الأول ) : في الاستثناء المستغرق ؛ وفيه مسائل : 
الأولى : إذا قال : أنت طالق ثلانًا إلا ثلامًا ؟ . 

الثانية : الاستثناء من الاستثناء . 

الثالثة : إذا قال : أنت طالق خمسا إلا ثلاثًا ؟ . 

الرابعة : إذا قال : أنت طالق ثلانًا إلا نصف طلقة ؟ . 

( الفصل الثانى ) : في تعليق الطلاق بالمشيئة ؛ وفيه مسائل : 
مسألة : إذا قال : أنت طالق إن شاء الله » فهل يقع الطلاق ؟ . 
المسألة الثانية : إذا قال : ياطالق إن شاء الله . 

المسألة الثالثة : إذا قال : أنت طالق ثلانًا » ياطالق إن شاء الله . 
المسألة الرابعة : إذا قال : أنت طالق إن لم يشأ الله . 

الباب السادس : في الشك في الطلاق وفي محله . 

صورة الشك فى الطلاق . ١‏ 

نين الطاقةانى حال اطياة ووقية جات 

الأول أ أن يارية افون ويظالب هد 

الثانية : أنه يلزمه نفقتهما قبل تعيين المطلقة وإن طالت المدة . 
الثالثة : إذا وطرع إحداهما » فهل يكون تعيينًا ؟.. 

الرابعة : إذا ماتتا أو إحداهما لم تسقط المطالبة بالتعيين . 
الخامسة : صيغ التعيين . 

السادسة : في النزاع في التعيين . 

التعيين حال الموت ؛ وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى : إذا ماتنا جميعًا » فعليه التعيين . 

الثانية : أن يموت الزوج أيضًا » فهل للوارث التعيين ؟ . 


الثالئة : إذا قال : إن كان هذا غرابًا فزوجتى طالق » وإن لم يكن غرابًا فعبدي حر ؟ . 
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الشطر الثانى من كتاب الطلاق فى التعليقات؛ وفيه ستة فصول : 

( الفصل الأول ) : في التعليق بالأوقات ؛ وهي أربعة : 

النوع الأول : في تعليق الطلاق بمجيء وقت منتظر الوقوع . 

مسألة : إذا علّق طلاق زوجته على ما يُسْتَيِفّن وقوعه » فهل يقع 
الطلاق في الحال » أو في الوقت المعلّق عليه الطلاق ؟ 

النوع الثاني : التعليق بمضيٌ الأوقات » كأن يقول : إذا مضى يوم فأنت طالق 
النوع الثالث : التعليق بالزمان الماضي . 

النوع الرابع : التعليق بتكرير الأوقات . 

( الفصل الثاني ) : تعليق الطلاق بالتطليق و كيفيته ؛ وفيه ثلاث صيغ : 
الصيغة الأولى : أن يقول : إن طلقتك فأنت طالق . 

فرعان : الأول : إذا قال : إن طلقتٌ عمرةً فحفصةٌ طالق ؟ . 

الفرع الثاني : إذا قال : إذا طلقتٌ واحدةً فعبدٌ من عبيدي حر ؟ 
الصيغة الثانية : التعليق بنفي الطلاق . 


الصيغة الثالثة :أن يقول : إن طلقتتك فأنت طالق » وإن لم أُطلقكِ فأنت طالق . 


( الفصل الثالث ) : فى تعليق الطلاق بالحمل والولادة ؛ وفيه مسائل : 
ال 
المسألة الثانية : إذا قال لها : إذا كنت حائلا » فأنت طالق . 
المسألة الثالثة : في صيغ التعليق بالحمل . 
المسألة الرابعة : إذا قال لها : إن ولدتٍ ولدًا فأنت طالق ؟ . 
فرع : إذا قال - وله أربع نسوةٍ حوامل - : كلما ولدث واحدةٌ 
فصويحبائها طوالق ؟ . 
( الفصل الرابع ) : في تعليق الطلاق بالحيض . 
( الفصل الخامس ) : في تعليق الطلاق بالمشيئة . 
إذا قال : أنت طالق إن شت » فقالت - في الحال - : شكثٌ : وقع الطلاق . 
( الفصل السادس ) : في التعليق في مسائل الدّؤر . 
القسم الثاني من تعليقات الطلاق في فروع متفرقة . 
كتاب الرجعة ء وفيه بابان : 
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الباب الأول : في أركان الرجعة وأحكامها ؟ وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ). : في أركان الرجعة ؛ وهي ثلاثة : 

الركن الأول : المرتجع . 

الركن الثاني : الصيغة . 

مسألة : هل يقوم الفعل مقام اللفظ فى الرجعة ؟. 

الركن الثالث : انحل : وهى المرأة . ١‏ 

انقضاء العدة ؛ وهى ثلاثة : 

عدة الحمل . ْ 

العدة بالاشهن : 

عدة مَنْ تحيض . 
فرع : إذا وطئ المطلقة قبل ارتجاعها » لزمها استكناف عدة أخرى 
وتندرج بقية عدة الطلاق تحته . 

( الفصل الثاني ) : في أحكام الرجعية . 

يحرم وطء المطلقة الرجعية قبل رجعتها ويجب به المهر ولا يُحَدٌ . 
الباب الثاني : في النزاع بين الزوجين في وقت انقضاء العدة . 
فرع : إذا أنكرت الرجعة ثم أقرت . 

فهرس محتويات المجلد الخامس . 


